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إھداء 

إلى والدي الفاضل ... إلى والدتي الكريية 

أهدي هذا العمل .... 

راجيا من الله - تعالى - أن يجعل هذا العمل حالصا لوجهه الكريم › وأن يجزيهما 
عني خير الجزاء ؛ لما أسدوه إلى من جميل لا ينسى وكرم لا ينقطع » وأدعو لهما بما علمني 
ري وأمرني : ل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا 4 . 

كما أهدي هذا العمل إلى زوجتي التى تحملت فى صمت عناء الحياة » وعناء البحث › 
وعناء الهموم » وتحملت الكثير من أجل استقراري وتفرغي للبحث . 

كما أهدي هذا العمل إلى أطفالي البررة: محمد ودعاء وأميرة وعمر ومحمود . 

إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل رجاء دعوة صالحة يسترنا الله بها في الدنيا 
والاخرة. 


عبد الله ربیع عبد الله 


٦‏ تشذیف المسامع 


شکر وتقدیر 

إن الشكر لله وحده. الذي بحمده تتم الصالحات › والذي إذا أراد شيئًا هيأ له 
الأسباب » وأزال الموانع . 

أشكره سبحانه إذ قيض لي في سبيل إعداد هذا البحث - أناسًا قدموا لي بد العونء 
وفي مقدمتهم شيخنا الفاضل فضيلة الأستاذ الد كتور / علي جمعة محمد > الذي لا يخشى 
في الله لومة لائم والذي فتح لی بیته مع قلبه› ومنح لی وقته مع علمه › واعانني على فهم 
کٹیر من المسائل الأاصولية › وأعطاني من شعوره الأبوي الخالض › وأستادیته الفاضلة . 
والتوجيه » والذي أخد بيدي إلى الطريق القويم » وبين لى كيفية التحقيق م المسائل الأصولية 
وتدفيقها ( أطال الله بقاء أمغاله ص العلماء الأجلاء دخحرا لدشريحة وروادًا لصبلاب العلم ١‏ اللهم 
آمین . 


» شذية 1 امع ۷ 


الحمد لله الذى أنرل القرآن شرعة ومنها جا » والصلاة والسلام على سيدنا محمد لر 
من كان للأمة الإسلامية سرا جا وهاجاء أضاء للعالم سبل السعادة» فوصل إليها من ترسم 
حطاه» وعلى آله وأصحابه حماة الدين ونصراء الإسلام الذين وهبوا حیاتهم للدفاع عن 
كيانه » وبذلوا في سبيل الله الارواح والمهج › فكانوا المثل الاأعلى للتضحية والإخلاص› 
والرضا عن التابعين وتابعيهم يإحسان» الذين جمعوا هذا التراث العظيم وحافظوا عليه 
حتى وصل إلينا على أفضل وجه . 

وبعد : فلقد نكب الإسلام بنكبات ومصائب لونزلت على الجبال لجعلتها قاعًا 
وش لا تری فيها عوښًا ولا امنا » وأصيب برزایا ومحن أُرادت ان تودي به إلى 
الحضيض › »> فمن ذل واستعباد واضطهاد اك کفر وإلحاد ¢ فتن من الداحل والخارج 
تنقض بمعاول من حديد على هذا الدين القويم » $ يريدون أن نور الل بأفواهھم 
ویأبی ابل إلا : يتم نوره ولو کره e‏ 
عزائمهم صفوفهم e‏ وجمعوا شملهم ن في ذلك › وکانوا : 

کناطح يومًا ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

فكروا ملا في أنجح الوسائل لنيل مرامهم والوصول إلى أغراضهم الخبيثة » فزين لهم 
الشيطان فكرة جهدمية ا الدين وهدم کیانه › وهي أن يبذروا بذور الشقاق والفتن بین 
المسلمين » ويضربوا الإسلام بأبنائه > فكانت الطامة الكبرى والمصيبة العظمى » نجحوا في 
إحکام هذه اللبخطة › فقام من ننا رجال › انحرفوا وراء تيار المدنية المريفة › وقد عميیت 
بصائرهم عن مساوئها وقلدوها تارکين وراء ظهورهم تعاليم دينهم وقواعد شریعتهم 
المقدسة» زاعمين أن الإسلام عقبة في سبيل التجدد والحضارة وما هو إلا عقبة في 

وما أحوج العالم اليوم في اصطراعه واضطرابه وبابلته واعوجاج خطاه وحيرة قادته وثورة 
شعوبه - إلى قبس من شعلة شريعة الله الخالدة ييدد به الظلمة » وما أحوجنا في مشكلاتنا 
الاجتماعية التى تتعقد يومًا بعد يوم ويأحذ بعضها برقاب بعض - إلى أن نعرف أحكام الشريعة 


۸ تشنيف المسامع 


فيها ؛ لنتبين وجه الصواب في علاجها وسلامة المبادئ التى ترد إليها الحلول القويمة مع رعاية 
الظروف › وما استجد في الحياة من مطالب . 

لقد تناولت تعاليم الإسلام حياة الإنسان في جميع أحواله » فوضعت له أسمى المبادئ 
وأقوم القواعد التى تحقق سعادة الفرد والجماعة ومصلحتها» دون أن تطغى مصلحة الفرد 
غلى امصبحة الجماغة ولا مضلحة الجماعة على مصالحة الفرد» كما وضخحت الروح 
والمادة في كفني ميزان › دون ان تطغى إحدى الكفتين على الأخحرى . 

ومن المعلوم أن علم أصول الفقه من أجل العلوم قدرًا وأشرفها فائدة › فبه يعرف المنهح 
السليم الذي يستطاع بسنوكه ستنباط أحكام الشريعة الغراء من مصادرها ٠‏ الكتاب › 
والسنة » والإجماع » والقياس وبهدا المنهح تصان مصالح الخلق عن عبث لانانية 
الفردية والدسلط الجماعي . وتتخلص النفوس س شرور الأهواء والتحكم» ولهذا جعل 
اله تعالى التشريع في الإسلام إليه وحده» قال تعالى ٠‏ إن الحكم إلا لله [الأنعام | 
۷ه] » وأما الأئمة المجتهدون فلا يلون من أمر التشريع إلا الاجتهاد في 
كشف الأحكام من النصوص » وتنزيلها على الوقائع» فما يأتون به من حكم 
إنما هو قبس من شرع » وليس وليد رايهم الشحصي » ولا يعتبر تشريعًا 
ابتداعتا مستملی مر هوی › ولا مستوحی من أثرة مستبدة » أو معبلحة داتية ‏ 
وإنما هو تشريع مستنبط س نصوص الشريعة بهدف إلى إظهار حكم الل 
تعالى في أفعال العباد »> حتى يلتزم المكلف حدود الله تعالى فيأتمر بأوامره 
ویتجنب واهیه ومحارمه 

أسباب اختياري لهذا الموضوع 

من المعلوم أن حصارننا الإسلامية متمثلة في هدا التراث العلمي الضخم الذي خلفه 
عدماء الامة في العصور المتقدمة - جديرة بالتقدير والاحترام. 

ولقد شاءت إرادة الله عرز وجل أن يعنى المسلمون بالكشف عن هذا التراث العريق » إذ 
نحن آحوج ما نکوں في حاضرنا ومستقبانا الى إرساء قواعد هضتنا على سس تحفظ نهد 
التراث شموخه وعطاءه عبر القرون الطويلة والاجيال الحاضرة › يلقي عليها عبء حمظ هذا 
التراث » ونقله إلى الأجيال القادمة في صورة ميسورة سهلة» وهذا جهد يجب أن ييذل. 


= نھ ية المسامع ۹ 


وجامعة الأزهر قامت يدور كبير في توجيه الباحثين نحو هذا التراث » والحمد لله ؛ فقد 
قام الكثيرون بالدراسة والإطلاع وإحراج ما كان مدسيًا في أروقة المكتبات مجلرًا محققًا › 
وهذا الجهد لا يجتبى ولا تكتمل فائدته إلا بتكاتف جهود علماء المسلمين في كل مكان 
لدحقيق هذا الهدف ؛ إذ لا يزال الجزء الأكبر من هذا التراث معفرقًا في خرائن المكتبات 
في الشرق والغرب ينتظر دوره لرؤية النور. 

وقد وفقني ايله للمشاركة في هذه الحركة » فبعد أن حصلت على الماجستير في أصول 
الفقه من كلية الدراسات الإسلامية والعربية - بدأت في التفكير لإعداد رسالة لنيل درجة 
العالمية ( الد كتوراة ) »> فشرعت أبحث وأقارن وأطرق أبواب المخطوطات والموضوعات › 
وأفتش في الكتب والفهارس حتى وجهني ربي إلى طريق التحقيق » فوجدت لسلوك هذا 
الطريق مبررات منها : 

. مساهمة مني في إحياء التراث الإسلامي الذي نحن في أشد الحاجة إليه‎ - ١ 

۲ - رغبتي في التعرف على كتاب « جمع الجوامع » للإمام تاج الدين السبكي وشرحه ٠‏ 
للإمام الز ركشي تعرفا دقيقًا . 

٣‏ - رغبتي في التعرف على الإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه مؤلف 
« جمع الجوامع » › والإمام بدر الدين الز ركشي المتوفى سنه ۷۹4 ه شارح جمع الجوامع . 

٤‏ - حاجة المكتبة الإسلامية بصفة عامة والمكنبة الأصولية بصفة خحاصة إلى مثل هذا 


ه - استجابة لرغبة أساتذتي أعضاء قسم الشريعة الإسلامية بالكلية » وكانت رغبتي 
معهم في إخراج هذا التراث الكبير إلى المكتبة الاصولية . 

: منهجی في ١ل‏ لتحقيق : 

- لما كان الغرض الاساس من تصحيح النص مقابلا على نسخه معا على طريقة‎ - ١ 
والعبارات عن أي نسخة وجد فيها الصواب › اشير في الهامش إلى ما جاء في بقية‎ 
اللسخ» رجاء أن أصل به إلى الصورة التى أرادها له مؤلفه.‎ 

۲ - بعد أن تكونت لدي الفكرة عن النسخ الموجودة من النخطوط › والتی تیسر لی 


+> , تشنيف المسامع 


الحصول عليها - وهما نسختان - قمت بطبع صور عنهما 

۳ - قمت بنسخ مخطوط دار الكتب المصرية المرموز لها بالرمز (ك) › وقابلتها 
پالدسىخة الأحرى › وأثبت الفروق في ا ا صوابًا ذ ت احتلفت 
اللسختان » فإن اتفقتا على نقص كلمة لايتم المعنى إلا بهاء زدتها سر عن المرجع 
المنقولة منه العبارة إن كانت منقولة أو من « البحر المحيط ) ا أزيدها من 
عندي ۽ وأنبه على کل ذلك في الهامش . 

> - رقمت الآيات القرآنية وعزوتها إلى سورها وأرقامها حسب المصحف المصرى 
الاميري برواية حفص عن عاصم . 

ه - حرجت الأحاديث النبوية من كتب السنة الصحيحة المعتمدة 

- صححت الألفاظ التى تخالف قراعد الإملاء الحديثة بما يوافق الاصطلاحات 


۷ - شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في النص › وضبطت ما أمكنني مما رأيت انه في 
حاجة إلى ذلك مع الرجوع إلى كتب اللغة المعتمدة . 

۸ - أحلت المسائل الأصرلية إلى أهم المصادر التى تنارلتها بالبحث . 

٩‏ - أرجعت كثيرًا من النصوص المنقولة عن الأئمة من كتبهم الموجودة تحت يدي 
ما استطعت إلى ذلك سبلا على سبيل التويق . 

٠١‏ - قمت بترجمة للأعلام الواردة ترجمة معرفة بحال كل علم. 

ee‏ منا 

۲ - ذکرت | e‏ عية التى أشار إليها الإمام الزر كشي › 
مع بيان مواضعها من کتب | E hS‏ قدر المستطاع . 

۳ - كلمة «حينغذ» سار بعض النساخ على ال للحت الخطي فكنبها (ح) فأنبتها 
حينغذ دون تبیه . 


e i‏ > مختلف 


شذیف المسامع ۹ 


٠١‏ - ذكر الإمام الز ركشي مبنى الخلاف في المسألة في بعض المسائل » والمسائل 
القى لم يذكر فيها مبنى الخلاف ذكرتها إن وجدتها في « سلاسل الذهب » أو « البحر 
المحيط » أو « شرح مختصر الطوفي » . 

٦‏ ۱ س قمت ببحصر بعض القواعد والحدود والمصطلحات الى وردت في الجزء الذي 
أقوم بتحقيقه » ورتبت كلا منها حسب ترتيب الحروف الهجائية . 

۷ - قمت بالفهرسة الفنية اللازمة لابحث كما يلى : 

. الآيات القرآنية‎ - ١ 

۲ - الأحاديث النبوية والآثار . 

۳ - الشواهد الشعرية . 

. الحدود والمصطلحات‎ - ٤ 

ه - القواعد . 

- الكتب الواردة في النص . 

۷ - الأعلام . 

۸ - المراجع . 

. الموضوعات‎ - ٩ 

وبع : 

فهذا هو عملى - وهو جهد المقل - لا أدعي أنني بلغت فيه الكمال » فالكمال لله 
العلي الكبير » والعقول البشرية من طبيعتها النقص والقصور» فكل ما نتج عنها لا بد أن 
یکون کذلك› وکل أبن آدم حطاء» ولا معصوم إا الرسل ياء عليهم الصلاة 
والسلام » على أنني - يعلم ارله ما ادخحرت وسعًا» ولا ضندت بجهد ولا وقت في 
سبيل أن يأتي هذا العمل على خير صورة وأفضل وجه » فإن كنت قد أصبت التوفيق 
فهذا من عظيم فضل الله ومنته علي » ولله الحمد في الأولى والآخرة » وإلا فما قصدت 
إلا عمل الخير ما استطحت » وليتصل ركبنا بالعهود الزاهرة لسافنا الصالح > وليتعرف 
جيلنا على بعض الكنوز التى خلفها الأرائل »> وليكون المستقبل لهذا الدين» وإنني 


۲۳ تشذیف المسامع 
استفر غت وسعی وبذلت طاققی وجهدي › دعر اله سېحانه وتعالی آن ثبت قدمي على 
طریق دیله وعلمه › ونحدمة شریحته ۰ فلك هو غرضي المامول وهدفي المدشود . 

يجعله خالا لوجهه الكريم › وأن ينفح به مۇلفه وشارحه ومحققه وکل من شارك في 
إخحراجه » وأن يلهمني الرشد والصواب والهدی في عاجل أمري وأجله › وآخر دعوانا ان 
ألحمد لله رټ العالمين › وصل اللهم وسلم وبارك على سید نا محمد وعلی آله وأصحابه 
والسالكين مسلكه إلى يوم الدين . 


الباحث 
عبد الله ربيع عبد الله 
الأستاذ المساعد بكلية 

الدراسات الإسلامية والعربية 


قسم الشريعة الإسلامية 


e 
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الفصل الأول 
تاج الدين السبكي وكتابه « جمع الجوامع » ويشتمل على 
مبحنین : 
المبحث الأول 


في التعريف بالإمام تاج الدين السبكي . 
تاج الدين السبكي 


هو : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى ابن 
تمام السبكي”' . 

مولده: ولد تاج الدين بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة (۷۲۷ ه) وهو الذي 
رجحه معظم المؤرخين كابن العماد وابن حجر والرركلي وكحالة » ولكن ابن حجر بعد 
أن ذكر في « الدرر الكامنة » أن مولده في السنة - عاد فذكر في « طبقات الحفاظ » 
التى جعلها ذيلا - ن مولده کان في سنة (۷۲۸ه)» وقد وافقه ابن تغری بردي في 
« المنهل الصافي » » والذهبي في « المعجم المختص »» فذكرا أن مولده كان في سنة 
ثمان وعشرين وسبعمائة » ولكن الزبيدي في « تاج العروس » يذكر أن مولده كان في 
سنة تسع وعشرين وسبعمائة » وقد سبقه إلى ذلك « السيوطي في حسن المحاضرة » . 


)١(‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية لاہن کثیر )۲۹٥/۱٤(‏ » شذرات الذهب »)۲۲٠/۱١(‏ الدرر 
الكامنة لابن حجر (۳۹/۳) » طبقات الشافعية الكبرى )۳۹١/٠١(‏ »> حسن المحاضرة للسيوطي 
(۳۲۸/۲)» تاج العروس للزبيدي »)۱٤١/۱۷(‏ كشف الظنون »)٠۸٠١/۲(‏ إيضاح المكنرن 
للبغدادي »)۲۸٠/١(‏ النجوم الزاهرة )١١۸/١١(‏ » البدر الطالع للشوكاني )٠٠١/١(‏ » الفعح المبين 
للمراغي )۱۸٤/۲(‏ » تاريخ الأدب العربي لبروكلمان )٠١۸/۲(‏ » البيت السبكي لمحمد الصادق 
حسين ( ص٤ )١‏ » الخرانة التيمورية )١١١/۳(‏ » مجلة معهد المخطوطات لصلاح الدين المنجد (۲/ 
۴ ))» المخطرطات التاريخية لسركيس عواد (ص۲٠)‏ » الأعلام للزركلي »)۱۸4/٤(‏ معجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة »)۲٠٠/٠(‏ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي .)۳۷/١(‏ 

(۲) انظر في ذل المراجع السابقة . 2 


£٤‏ تشذیف المسامع 


وسنة (۷۲۷ ه) توافق سنة ٠۳۲۷(‏ م) ذكره الزركلي وكحالة » وذهب الأستاذ محمد 
الصادق حسین إلى انها توافق سنه (۹ ۱۳۲ م . 


تلقيه العلم 


تلقى الإمام تاج الدين ما كان يتلقاه في زمنه كل من طلب العلم » وفتح عينيه على بيت 
يموج بالمعرفة » ورأى وفود العلماء وهي تسل إلى مجلس أبيه » ينهلون من علمه » ويفيدون 
من فوائده » فليس غريتا أن يبدا في التحصيل مبكرًا وأن يحفظ القرآن في صغره › ثم يأخذ عن 
والده أصول العربية والعقيدة والتشريع ويتتلمذ على أساتذة عصره - يذ كر ابن تخري بردي أنه 
سمع بمصر من المقدسي وطبقته » وحين تولى والده منصب قاضي قضاة الشام رحل معه إلى 
دمشتق وأتم دراسته على كبار المشايخ وعرف بالذكاء والجد في التحصيل » وممن سمع 
منهم بدمشق : زيدنب بت الكمال » وابن أيي اليسر تمام ‏ وقرأً بنفسه على المزي» ولازم 
الذهبي » وتخرج بتقي الدين بن رافع » وأخحذ عن الشيخ ألير الدين أي حيان" . 

ولم يكتف ابن السبكي بتلقيه المعرفة على هؤلاء الأعلام » وإنما اتجه إلى التحصيل 
بنفسه » وأقيل على العلم بهمة فتية ونفس مشوقة» حتى قال عنه ابن العماد في 
« الشذرات » : طلب بنفسه ودأب . 

وقال عنه ابن حجر العسقلاني في « الدرر الكامنة » : أمعن في طلب الحديث » و كتب 
الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب . 


.)١ انظر البيت السبكي (ص؛‎ )١( 

(۲) انظر النجوم الزاهرة )٠١۸/١١(‏ › البيت السبكي (صه١٠)‏ . 
(۳) انظر شذرات الذهب .)۲۲٠/١(‏ 

(4) انظر الدرر الكامنة )4٠/۳(‏ . 
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جمع الجوامع ومنهج التاج السبكي فيه ومزاياه 
و أهميته . 


كتاب «جمع الجوامع» . 


«جمع الجوامع» مشتمل على مقدمات وسبعة كتب› افتتحه المصنف بقوله: 
(نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها ...) . 


وقال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله مي : ( ونضرع إليك في منع 
الموانع عن إكمال ) جمع الجوامع (الآني من في الأصول بالقواعد القواطع » البالغ من 
الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير؛ الوارد من زهاء مائة مصدف منهلا يروي 
ویمیر) . 

كما تبين أنه يشتمل على زبدة ما في شرحيه على « المختصر» و« المنهاج ) » مع مزيد 
كثير » وبلاغة في الاختصار » وليس من شيء في مقدمة « جمع الجوامع » بغريب › اللهم إلا 
تعريفه علم الأصول » فأقول : اقتصر المصنف في التعريف على أن أصول الفقه : دلائل الفقه 
الإجمالية فقط » أو على معرفة تلك الدلائل فقط › دون المرجحات وصفات المجتهد » زاعما 
أن مباحث الترجيح ومباحث الاجتهاد ليست من علم الأصول » وإن كان الأصولي لا يسمى 
صولا إلا إذا كان عالما بها وخبيرا بأسرارها» وقد أحدث ابن السبكي بذلك ما لم يسبق 
إليه» ولو آنه لم يزعم هذا الرعم »> وقال : إن الاقتصار في التعريف على ذكر الدلائل أو ذكر 
O‏ ؛ لأن الدلائل ييحث عنها إما باعتبار الأحوال العارضة 

في أنفسها ككون النهي للتحريم » أو باعتبار معارضة بعضها البعض ككون النهي مقدمًا على 
الأمر» أو باعتبار کونها مشروطًا في المستدل بها صفات خاصة ممكنة من الترجيح بينها - 
لکان صنیعه وش ولا یرد عليه حینعذ إلا أن التعاريف يقصد بها الشرح والإيضاح › 
فيحسن - إن لم يجب - أن تصان عن الإيجاز أو الاختصار. 

وقد المت دب ب بأنه أقرب إلى المدلول لغة ؛ إذ الأصول لغة كما في 
تعريف جميعهم : الأدلة » فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي » ومن هاهنا 
جعل المصنف وغيره الفقه العلم بالأحکام لأنفسها؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوى ؛ إذ 


الفقه اة اء 


٩ ٦‏ تشذرة ا ١‏ امع 


قال المحلي في شرحه معلقًا على إسقاط المصنف المرجحات وصفات المجتهد من 
ريف الاضرل ” وأسقطها المصنف كما علمت لما قاله من أنها ليست من الأصول › 
وإنما تذ كر في كتبه لتوقف معرفته على معرفتها ؛ لأنها طريق إليه» قال : وذكرها حينئذ 
في تعريف الأصولي كذكرهم في تعريف الفقيه » ما يتوقف عليه الفقه من شروط 
الاجنهاد حيث قالوا: الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخر 
صفات المجتهد » وما قالوا: الفقيه العالم بالأحكام . هذا كلامه الموافق لظاهر المتن في 
ن المرجحات وصفات المجتهد طريق للدلائل الإجمالية الذي بنى عليه ما لم يسبق 
إليه » كما قال من أسقطها من تعريفي الأصول› وأنت خبير مما تقدم بأنها طريق للدلائل 
التفصيلية › وکأن ذلك سرى إليه من كون التفصيلية جزيعات الإجمالية » وهو مندفع بأن 
توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام» على أن ترقفها على 
صفات المجتهد من ذلك » من حيث حصولها للمرءء لا معرفتها» والمعتبر في مسمر 
الأصولي معرفتها لا حصولهاء كما تقدم كل ذلك . وبالجملة» فظاهر ن معرفة الدلائل 
الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات › 
وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الأصول » فالصواب ما صنعوا 
من ذکرها في تعریفه ”' . 

وقد تناول المصنف في مقدمات « جمع الجوامع» بعد ذكره تعريف الأصول رالفقه - 
الحكم الشرعي وأقسامه » والمسائل المتعلقة بكل ركن من أركانه : الحاكم » والمحكوم 
عليه » والمحکوم به . 

وفي الكتاب الأول الذي عقده المصنف للكلام عن القرآن الكريم ومباحث الأقوال - 
تناول موضوع القراءات السبع » حيث قال : ( والسبع متواترة » قيل : فيما ليس من قبيل الأداء 
... إلخ)» ولم يتعرض أحد من الأصوليين قبل المصنف إلى ذلك الموضوع في كتب 
الأصول سوى ابن الحاجب في «المختصر»» حيث قال : مسألة : القراءات السبع 
متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها) . وريما لم 
يذ كر المصدف ذلك الموضوع في « جمع الجوامع » إلا تبيهًا على تضعيف ما قاله أبن 
الحاجب ؛ قإنه المراد بقوله : قیل . 


. )٠٤-۲۲/١( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )١( 
- .)/۳( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )۲( 
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وقد اشتمل الكتاب الأول على مباحث : الألفاظ » والمنطوق » والمفهوم»› والعام » 
والخاص » والمجمل › والمبين » والناسخ والمدنسوخ . 

أما الكتاب الثاني فمعقود للسنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وقد تناول فيه 
الكلام على الاخبار والصحابي › هذا بعد تعريفه السنة وتقسيمها. 

- والكتاب الثالث في الإجماع » والكتاب الرابع في القياس . 

وبعد أن ذكر المصنف الأدلة الشرعية المتفق عليها » ذ كر في الكتاب الخامس الذي هو 
لاستدلال الأدلة التي هي ليست بنص ولا إجماع ولا قياس » كالاستقراء والاستصحاب وقول 
الصحابي والاستحسان » وغير ذلك من الأدلة المختلف فيهاء ولما ذكر الأدلة في الكتب 
الخمسة » ناسب ذلك أن يذكر في الكتاب السادس التعاديل والتراجيح بين الأدلة عند 
تعارضها » وذكر الأمور التي بها يحصل الترجيح عند التعارض . 

وبعد أن ذكر الأدلة وكيفية الترجيح بينها» اسب ذلك أن يتعرض لصفات المجتهد ؛ 
فإنه هو الذي يعرف الأدلة ويستنبط منها » وعند التعارض يرجح بعضها على بعض »› فذ كر 
تعريف الا جتهاد وشروط المجتهد وبعض المسائل المتعلقة بذلك › وتتميكًا للفائدة احتتم هذا 
الكتاب بالكلام على المقلد في الفروع ثم الأصول › وقد أفاض في مسألة التقليد في أصول 
الدين مبيئا حكم المقلد في كثير من المسائل الأصولية متابعا للشيخ أبي الحسن الأشعري في 
عقيدته . ولتاج الدين السبكي قدم راسخة في هذا العلم » وله فيها مؤلفات . 

وبعد ذلك احتتم تاج الدين السبكي ( جمع الجوامع ) بخاتمة تصوفية تفرد بهاء» ويبدو 
أنه کان صوټا» وقد تكلم في غير موضع من کتبه سيما في « الطبقات الکبری » على فضل 
الصوفية وشدة حبه لهم » وتوعد من يتعرض لهم بالأذى . 


۱۸ تشذیف المسامع 


منهج ابن السبكي في : جمع الجوامع » ورأي مؤلفه فيه 


يقول تاج الدين السبكي في حتام « جمع الجوامع» : ” وقد تم « جمع الجوامع» علما» 
المسمع كلامه آذانًا صما » الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى » مجموعًا جموعاء 
وموضوعًا لا مقطوعًا فضله ولا ممنوعاء ومرفوعًا عن همم الزمان مدفوعا › فعليك بحفظ 
عباراته لاسيما ما خالف فيها غيره» وإياك أن تبادر يإنكار شيء منه قبل التأمل والفكرة › 
أو أن تظن إمكان احتصاره » ففي كل ذرة درة» فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين › 
إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لايين» أو لخرابة» أو غير ذلك مما 
يستخرجه النظر المتين » وربما أفصحنا بذ كر أرباب الأقوال » فحسبه الغبي تطويلا يؤدي 
إلى الملال» ومادرى أنا إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم العوال؛ فربما لم يكن 
القول مشهورا عمن ذكرناه » أو كان قد عزى إليه على الوهم سواه» أو غير ذلك مما 
يظهره التأمل لمن استعمل قواه» بحيث أنا جازمون بأن اخحتصار هذا الكتاب متعذر› 
وروم النقصان متعسرء اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر مبتر» فدونك مختصرا بأنواع 
المحامد حقيقا» وأصناف المحاسن خليقاء جعلنا الله به مع الذين نعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء» وحسن أولفك رفيقا» . 

هذه العبارة مع ما اشتملت عليه من بلاغة تعطي الدارس شيمًا عن منهجه في ذلك 
المختصر» وسوف يزداد منهجه بيانا بعد إيراد النصوص التالية من «منع الموانع »» فمنها 
ما هو مقصور على مدح « جمع الجوامع »» ومنها ما فيه بيان لمنهجه في « جمع الجوامع) . 

يقول تاج الدين السبكي : “ وكان ممن دعوت له الجفلى » ولم آلف غير ملب وبارع › 
ورقيت بذلك سماء التحقيق » فأنشد لنا قمراها والنجوم الطوالع » وحشدت فيه حتى فاض 
على الأنام » وناداه لسان الفلك « جمع الجوامع » » طويت فكري فيه على همة » سائرا في 
نشر العلم سيرًا حثيًا » وشغلته أو شغلت نفسي فيه بما تنوع كلامًا وأصولا وفقهًا وحديتًا» 
وايم الله لقد استوعب مني كثيرًا من أوقات الفراغ » وأحذ من أقلامي وأفكاري » ما كان 
يستفر غ مدد المداد والدماع › وسمع من کلمي وحکمي ما ليس عند ذوي البلاع بلاغ 
فلو كان ذا لسان لادعى أنه نفيس عمري ونخبة فكري» والذي شمرت فيه عن ساق 
الجد» وقد عدمت في الديجور أعواتا على سهري › وقد دار على ألسنة الناس وحار في 
كل محفل كمضغة تلوكها الأشداق » وتتردد تردد الأنفاس » وطار بناؤه وأنا نادي : ما 
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في وقوفك ساعة من بأس » .ولست أدحي انه جمع سلامة» ولا آبرئه کلما توجهت نحوه 
الملامة ولا أتعصب له » فبعست الخصلة إذا قلت لكل من اعترضه في الملامة : ( كلا 
ولا أتبعه شرط البراءة من كل عيب ٠)‏ بل أقول: ويؤحذ من قوله ويترك والله عليم 
بالغيب » وينظر فيه مع تجويز اعتراض الشاك له والريب ”© فهو لا يتعصب ويتقبل 
الاعتراض كما يقول » ثم نحن لا نضمن سلامة « جمع الجوامع» عن كل اعتراض»› بل 
كل أحد يؤحذ من قوله ويترك إلا صاسحب القبر لر . 


- وهناك أيصًا عبارة في «منع الموانع» توضح لنا صنيع ابن السبكي في «جمع 
الجوامع » » قال : ”رلو أن الفطن تأسل صنيعي في هذا المجموع الصغير الذي سميته 
«جمع الجوامع»» وجعلت اسمه عنوانًا على معناه» وترتيب الأقوال وقائليها والمسائل 
وفروعها » والقائلين وتعديدهم» واطلح على مخزاي في ذلك - لقضى العجب العجاب › 
وعلم كيف أمطنا القشر عن اللباب . واعلم أني لم أقتصر في هذا الكتاب على الموجود 
في كتب الأصول » بل ضممت إليه شيتًا كيرا من كتب المتكلمين » وكثيرا من كتب 
المحدثين » وكثيرًا من كتب الخلافيين» وكثيرًا من كتب الفقهاء» وكثيرًا من كتب 
المفسرين » وشيئًا متجاوز الحد مما يسمح به الفكر» واستخراجه الفطن » ووضعت الفهم 
موضعه» مما لم أسبق إليه؛ ولو وسسع وقتي لكتابة شرح واف بالغرض» مه على ما 
رمزت إليه على وجه الاستقصاء - لدححل في أسفار كثيرة . 

وهذا يشير إلى مدى عنايته بهذا لمختصر › ولو أمد الله في عمره لأحرج لنا شرحا وافيا 

عليه »> وهذا ر ايه فمن شأنه التدرج من المختصر إلى المطيل ..وهناك امور أخری توضح لنا 
منهجه في « جمع الجوامع ٠»‏ ونحن نستنبط ذلك مور كلامه» وهذه الأمور هي 

١ )‏ - أن تاج الدين السبكي وغيرح من أصحاب المختصرات كيزا ما يطوون في حكاية 
المسألة المشتملة على مذاهب : ذكر هانيهاء الأرل إذا لم يذ كر المختار» ولدلالة 
المذهب الثالث عليهما - المذهب الأول والثان . ثم إذا ضرح بالأول وكان الثالك 
مفصلا» فتارة يسار إلى قيد في الأول» إل قيد في الثاني » وإنما يظهر الثاني 
بالسياق والتأمل » مثال ذلك قرله : 


)۱( انظر منع الموانع لاہن السبكي ( ص (TY‏ رسالة ماجستیر . 
(۲) انظر منع الموانع لابن السبكي رص )٠٤١‏ رسالة مأاجستير. 


“ وبالقیاس ! وثالنها : إن کان جليًا » والرابع : إن کان في زمنه عليه السلام › والعلة 
منصوصة ” معناه: ويجوز اللسخ بالقياس على الأصح › والثاني : لا يجوز مطلقًاء 
والثالك : يجوز ان کان جايًا . 

۲ - من عادته في هذا المختصر أن ما يضربه مثلا إن كان موجودا في الكتاب أو السنة 
أو كلام العرب أو جملة الشريعة - يطلقه » وإن كان غير موجود أشار إليه بلفظ : كقولك › أو 
کما لو قیل › ونحوه . 

٣‏ - من عادته أيصًا الإشارة بلفظ «لو» إلى حلاف ضعيف لا ينهض بحيث يصرح 
بحكايته » كقوله في باب النسخ : ونسخ الإنشاء ولو بلفظ القضاء والخبر . وهو أبدًا يشير 
بلفظ « ولو » إلى خلاف ضعيف » فإن قوي الخلاف أو تحقق صرح به» وإلا اكتفی بهذه 
اللفظة('“ . ) 

لذلك قال في الاشتقاق : (رد لفظ إلى آحر ولو مجارًا e‏ لخ ) »› ولم يصرح بالقاضي 
والغرالي والكيا الذين قالوا : إنما يكون الاشتقاق من الحقائق . 

قال ابن السبكي : 

أ - لأن مذهبهم في ذلك ساقط . 

ب - أننا لسنا على ثقة من تصميمهم على هذه المقالة » بل تجوز بكلامهم محامل وإن 
بان عنها» ونرى ذلك خيرا من ارتكابهم هذه الشذوذ" . 

؛ - في تصريحه بالقائل أسرار» نبه على بعضها في آخر « جمع الجوامع» - العبارة 
المتقدمة - حيث قال : « وريما أفصحنا لذكر الاقوال ... إلخ». 

فقوله مغل في فرض الكفاية : إن إمام الحرمين ووالده ابا محمد الجويني والأستاذ با 
إسحاق » ذكروا أنه أفضل من فرض الأعيان - له فائدتان كما قال » 

إحداهما : غرابة القول في تفسيره› والغریب یتقوی بعزوه إلى قائله › ولا سیما إذا کان 
قائله إمامًا محتبرا ککل واحد من هؤلاء. 


)١(‏ انظر منع الموانع لابن السبكي (ص۷١٠)‏ رسالة ماجستير. 
(۲) انظر منع الموانع لای السبكي ( ص۲ ۰ ) رسالة ماجستیر . 


تشذیف المسامع ۲١‏ 


إلأحرى : : أن هذا القول مشهور عن إمام الحرمين فقط › e‏ فأفاد أن له 
سلقًا عظيمًا ووالده والأستاذ أبا إسحاق . 


العيد ما ليس ممتنعًأ ؛ لتعلق العلم بعدم وقوعه ) . 


إنما صرح بهم ؛ لأنهم من ٠‏ أئمة أهل السنة فيستخرب موافقتهم للمعتزلة › وأ ہو حامد شیخ 
العراقيين من متقدميهم » والغزالي من متوسطيهم › وابن دقيق العيد من متأحري أهل السنة› 
فكان في التصريح بهم فائدة » وهو أن في كل قرن من أهل السنة من يوافق المعتزلة . 

وقوله في ثبوت اللغة بالقياس : « قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي : لا تثبت 
اللغة قياسًا) . 
الآمدي ؛ حیث دک القاضي اباقلانی OT‏ ققد قال لآمدى ‏ في «الإحكام : 
احتلفوا في الأسماء اللغوية هل ثبعت قياسًا أم لا؟ فأبته القاضي أبو بكر“ . وغير ذلك 
من الأمثلة كثير ذكرها تاج الدين السبكي في «منع الموانع» . 

ه - أما الدليل فإنه لا يذ كره إلا لفائدة كما صرح بذلك في ختام « جمع الجوامع» › 
حيث قال : وربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين » إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على 

فمن ذلك ذكره الدليل في مبحث الخبر حيث قال : « ومدلول الخبر الحكم بالنسبة 
لتبوتها وفاقا للإمام » وخلافا للقرافي » وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا " والغرض بذكره 
وقوع الخطاً لقوم من الأصوليين في تقريره» منهم صاحب «الحاصل والتحصيل» › 
وأورده تاج الدين السبكي کما اُورده الإمام بعبارة أوضح یرول بھا الإشکال نه . 

هذا» وقد شغل « جمع الجوامع » كثيرًا في حياة مؤلفه وبعد موته » فحظي من الأئمة 


.)۷۸/١( انظر الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


YY‏ تشذیف المسامع 


يدرس في الأزهر› يدرسه الطابة في اواخر يام دراستهم . 

يقول الأستاد محمد الصادق حسين في « البيت السبكي » : لما تغير نظام الأزهر » عدل 
عن جعله من الكتب الدراسية وصار من المراجع 

رلقد عني به يعض الشيوخ الأفاضل » بتدريسه في مرحلة الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والقانون » من بينهم فت فضيلة الشيخ طه العربي رحمه ايله › ولقد کان «جمع الجوامع» في 
فة شان 


مزایا y‏ جمع الجوامع » 


تيز « جمع الجوامع ) : [ 
١‏ - الاحتصار الدقيق الجامع لاشتات مسائل هذا العلم . 


۲ “ دقة العبارة وجودة التصنيف . 


۳ - حخحلوه من ٠‏ الخلاف والجدل المنطقى الذي أن نتهجه المتقدمون من علماء الأصول 
کالآمدي وابن الحاجب وغيرهما؛ حيث يصدر المصنف رأ بقوله : فالمختار أو الحق أو 
الأصح أو الصحيح . 


مثال ذلك : قوله في مسألة فرض الكفاية : « والمختار البعض مبهم . وقيل : معين عند 
ارله . وقيل : هو من قام به 4 . 

وقوله في مسألة الغاية : « الغاية قيل : منطوق › والحق مفهوم » ويتلوه الشرط › فالصفة 
المناسبة ... إلخ) . 

وقوله في مسألة المندوب مأمورًا به : (وفي کون المندوب مأمورًا په خلاف»› 
والأصح : لیس مکلقًا په وکذا المباح ... إلخ). 

وقوله في مسألة جواز القراءة بالشاذ : « والصحيح أن ما وراء العشرة وفاقًا للبغوي 
والشيخ الإمام» . 

۽ - اشعماله على آراء أصيلة للغاية كمسألة الأصولي وعلم الأصول» وللمصنف رأي 
فريد في هذه المسألة لم يسبق إليه كما سبق أن بينا . 


تشذيف المسامع ۲۳ 


ه - أنه جمع أغلب مسائل الأصول التي ذكرت متناثرة في ثنايا الكتب كما أشار 
المصنف في بداية « جمع الجوامع) انه وارد من زهاء مائة مصنف . وبالإضافة إلى المسائل 
الأصولية فقد ضمن كتابه مسألة في أصول الدين وخاتمة في التصوف . فكان بحق اسما على 
مسمى › « جمع الجوامع) . 


جزى الله تعالى المصنف خيرًا على ما فعل 


أهمية كتاب « جمع الجوامع › 

اخ الات اعد ع کین ابرلا وهي كلها متون › وقد عني بها 
واحتصروها» ونظموها » وشرحوا منظوماتها » ووضعوا لها حواشي » وعلى الحواشي تعليقات 
وتقريرات » حتى لا تكاد توجد مكتبة إسلامية وهي تخلو من الكتب التي تدور حول هذه 
المتون اللخمسة : 

وأولها في القدم : « الورقات » لإمام الحرمين . 

ثانيها : « مختصر ابن الحاجب »» وهو مختصر من « منتهى الوصول والأمل في علمي 
الاصول والجدل » . 

الثها : « منهاج الوصول إلى علم الأصول » للإمام ناصر الدين البيضاوي . 

ورابعها : « منار الأنوار» لأي الب ر كات عبد الله بن أحمد الشهير بالدسفي . 

وخامسها : « جمع الجوامع» الذي عليه مدار بحثي » وهو أحسنها على الإطلاق ؛ لأن 
« الورقات » لإمام الحرمين مختصر أكثر من اللازم› ویمکن أن يقال : إن فيه اختصارًا مخلا ؛ 
فلا يفي بالغرض المقصود لمن يحفظه من أبناء زماننا. 

و« مختصر ابن الحاجب ) ممزوج بالمنطق بصورة كبيرة › وفيه من التعقيدات والغموض 
التي جعلت شراحه أنفسهم يعیبونه ) وفي بعض الأحيان لا تفهم عبارته. . 

وأما منهاج الوصول : فيكفي أن نقول : إن شراحه أنفسهم وضعوا عليه مآحذ كثيرة ‏ 
من ذلك مثلا : تعريفه لأصول الفقه ؛ حيث لم يرتضه كثير منهم . 


۲٤‏ تشذيف المسامع 


وأما مار الأنوار للدسفي : فقد قال عنه بعض علماء الأحناف أنفسهم : إن فيه من 
التعقيدات والحشو والتطويل ما يجعله قليل الفائدة ؛ ولذلك قام باختصاره غير وأحد 
فلات 

أما جمع الجوامع : فإنما كان أحسنها؛ لأن تاج الدين السبكي تدارك ما في تلك 
المتون من قصور وتحاشى تعقيداتها» وابتعد عما فيها من الغموض › فكان كتابه لؤلؤة 
فريدة وهاجة بين سائر متون أصول الفقه » فإن تاج الدين السبكي أمعن النظر في أصول 
الفقه » واخحتمر في ذهنه ردا م الزرمن › فشرح « مختصر ابن الحاجب » بكثاب ضاخم 
سماه : «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب »» وشرح «المنهاج» لابيضاوي › وإن 
كان قد بدأه والده من قبل ؛ وهو الكتاب المسمى ب «الإبهاج في شرح المنهاج » ؛ ولذا 
كان « جمع الجوامع » عن خبرة في هذا الفن ووضوح رؤية تامين » فجاء وله وضع مميز 
لدى الأصوليين ؛ فقد حوى مسائل الفقه في أسلوب سهل واضح› ٤‏ اختصار 
أرجح الأقوال في كل مسألة » وانتفاء أرجح الأدلة مع الإشارة إلى غيرها في أسلوب 
سهل ممتع حسن السبك » رصين العبارة » خال من الركاكة . واف بالغرض المقصود 
لمن يحفظه » ولا أدل على ذلك من أن بعض شراحه a eS‏ 
فيه على الأصوليين» وقد أشير إليها في محلها؛ ولذلك أقبل العلماء عليه إقبالا منقطع 
النظیر فمنهم من شرحه شرا مطولاء ومنهم من شرحه شرڪا و ومنهم من وضع 
عيه الحواشي والتعليقات » كما أن منهم من قام باختصاره نظا أو نثرًا» ووضع شروح 
لدلك المختصر » كما فعل الإمام السيوطي » وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 

ٹم شرح المختصر في : و غباية الأصرل ۲ء ولخصه محمرد أفندي عمر الباجوري 
من علماء القرن الرابع عشر - في كتاب سماه : « الفصول في أصول الشريعة ). 


الإمام الزركشي وتشيف الملسامع 
ویشتمل على مباحث : 
المبحث الأول : حياة المؤلف ” اسمه ء ولقبه » وكنيته » وولادته » ونشأته » وطابه للعلم› 


)١(‏ وهو مطبوع بمطبعة عيسى ابي الحلبي بمصر. 
1 ۷ 7 4 * 
("( وهر مصبو ع بمصعه أمدن سنة ۱۳٣۲۳‏ هھ 


شنيف المسامع ۲0 


5 وأحلاقه ” 


ا DS E‏ > ونما وقع الخلا 
E‏ سم أيه بهادر بن عبد الله » وقيل : عبد الله بن بهادر. 


فممن ذكر الأول : الحافظ ابن حجر في « الدرر الكامنة » » وابن العماد في « شذرات 
الذهب »› وابن تخري بردي ف في « المنهل الصافي » › فقالوا : إن اسم الزر كشي : محمد بن 
پهادر بن عبد ا ابل . 


وهو المثبت في أول مخطوطة « إعلام الساجد » للإمام الز ركشي ؛ كما ذكره المحقق 
هناك » ومال إلى ذلك صاحب فهرس الخزانة التيمورية » والزركلي في « الاعلام » » وعمر 
رضا كحالة في « معجم المؤلفين ۲“ . 

وممن ذكر الثاني : ابن قاضي شهبة في « طبقات الشافعية » » والجوهري في « نرهة 
اللفوس والابدان ٠٠‏ وابن تغري بردي في « الدجوم الزاهرة ٠‏ والسيوطي في ( حسن 
و والداودي في ٠‏ طبقات المفسرين ۲ ؛ فقالوا: إن اسمه : محمد أبن عبدارل 
ابن بهادر" 

وقد یکون اسمه os‏ کک الأب عند بعضهم والذي 
آله اسقط ' سم الجد أ الأعلى » وهر بهادرء والذي يدل على هذا أن ڼ ابن تغري بردي وقع له 
هذا الاختلاف في كتاييه  E DAES‏ 
الشافعية لابن قاضي شهبة » كما نبه عليه محقق النسخة المطبوعة بالهند» فرقم على كلمة 
(بهادر) وقال : ساقطة من عء م. 

فلا يستبعد - من حيث العادة - إهمال ذكر الأب أحياتًا » كما حصل في العلم 
المشهور الإمام أحمد بن حنبل» فقد اشتهر بهذا مع آن اسمه: أحمد بن محمد ابن 


)١(‏ انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني )١۷/٤(‏ » شذرات الذهب لابن 
اأعمأد الحنبلي «(rol‏ المنهل الصافي لابن تغري بردي > 2 بدار الكتب المصرية برقم 
۲ق ۱۱۰ ب ۱۱۱. 

(۳) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1۷/۳ 0 » نزهة النغوس والأبدان في تواريخ الزمان 
للخطيب الجرهري »)٠١٤/١(‏ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة »)۱۳٤١/١۲(‏ حسن 
المحاضرة للسيوطي )٤۳۷/١(‏ › طبقات المفسرين للداودي )٠١۸-٠١۷/۲(‏ . 


۲٦‏ تشنيف المسامع 


حنبل » وعلى أي حال كان الأمر فالإمام الز ركشي أشهر من أن يعرف باسم أو كنية فمقامه 
ف ا و و ق و وو ر فن ار غي غ 
ر ححمه ازل 8 


له اا هه فل نة اقات ٠:‏ 


۲ المصري : مصر؛ لأنه ولد بها وماٽت بها . 
٣‏ - الت ركي : نسبة لى أصله » فهو من الأتراك ؛ كما نص عليه ابن حجر في « الدرر 
الكامنة » . 


. الشافعي : نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ - ٤ 
الز ركشي : نسبه إلى الزركش ؛ لانه تعلم صنعة الا ركش في صغره.‎ 
. المنهاجي : لأنه حفظ « المنهاج » للإمام النووي‎ 

۷ - المصنف : لكثرة تصانيفه 

فأما كنيته : فهو أبو عبد ايله » ولقد كانت الكنى في المشرق غالا ما تواكب الأسماءء 
سواء اکان له ولد بهذا الاسم أم لاء فغلبت كنية أبي داود على من اسمه سليمان » وأبي 
زکریا على من اسمه يحبى » وأبي الثناء على من اسمه محمود» وأيي عبد الله على من 
أسمه معحمك . 


ولادته ونشأته وطابه للعلم : 


ولد الإمام الزركشي في مصر سنة ١٤۷ه‏ › وكان أبوه من الأتراك مملوكا لبعض 
الأكابر » فتعلم في صغره صنعة الزركش » وعني بالاشتغال بالعلم من صغره» فلذلك نراه 
وهو لم يتجاوز سن الحداثة بعدء وقد انتظم في حلقات الدرس› وتفقه بمذهب 
الشافعي » وحفظ كتاب « المنهاج » في الفروع كما تقدم» وتتبع مجالس الفقهاء 
والعلماء والمحدثين » حتى صار إماماء وأصبح أهلا للإفتاء والتدريس » وقد شهد له 
الجميع بالفضل والسبق ؛ كما شهدوا له بحسن الخلق › والتواضع » والزهد في الدنيا › 
والإقبال على العلم . 


| 
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أ 


1 


() انظر المراجع السابقة . 


a =»‏ نيذ المسامع ۷ ۲ 


وكانت القاهرة في هذا العصر غاصة بالمدارس» ومملوءة بالفضلاء من أهل العلم › 
فأحذ الزر كشي من جماعة ؛ منهم : الشيخ جمال الدين الإسنوي › فلازمه وتخرج به في ) 
الفقه » والشيخ سراج الدين البلقيني » ولما ولى البلقيني قضاء الشام » استعار منه نسخته 
من « الروضة »» مجلدًا بعد مجلد» فعلتق هوامشها من الفوائد» فهو أول من جمع 
حواشي « الروضة » للبلقيني » وذلك في سنة ۹٦۷ه‏ » قال ابن حجر في «الدرر 
الكامنه » : “ وملكتها - أي : تلك النسخة - بخطهء ثم جمعها القاضي ولي الدين ابن 
شيخنا العراقي قبل أن يقف على الزرركشية » فلما أعرتها له انتفع بها فيما كان قد حفي 
من أطراف الهوامش في نسخة الشيخ » وجعل لكل ما زاد على نسخة الز ركشي (زاي» . 

وقال تلميذه الشمس البرماوي عنه : كان منقطكًا إلى الاشتغال » لا يشتغل عنه بشيء ٠‏ 
وله قارب یکفونه أمر دنیاه"“ . 

ولي الإمام الز ركشي مشيخة خانقاه“ كريم الدين بالقرافة الصغرى . وكان منقطعًا في 
منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب » وإذا حضره لا يشتري شيئًاء وإنما يطالع في 
حانوت الكتبي طول نهاره» ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه » ثم يرجع فينقله إلى 
تصانیفه“ . ١‏ 

وکان عفيف النفس زاهدًا في الدنیاء لا یغره بریقهاء ولا يخدعه سرابها» کالطود 

ك لا تعبث به الرياح» لا يزاحم في الدنياء ولا يراحم على الرئاسة» وكان يلبس 

الخلق من الثياب » ويحضر بها الجوامع والأسواق » ولا يحب التعاظ < . 

أما حطه فكان ضعيفًا جدّا» قل من يحسن استخراجه“ » وعلى الرغم من ذلك فقد 
)١(‏ انظر الدرر الكامنة .,)١۷/٤(‏ ' 

(۲) انظر شذرات الذهب )٣٣٣/٣(‏ . 

(۳) خانقاه : كلمه فارسية معناها : منزل أو دير أو معبد» كما في المعجم في اللغة الفارسية للد كتور | 
محمد موسی هنداري (ص‌۱۲۹)» وقال شارح القاموس : الخانقاة : بقعة يسكنها أهل الصلاح 
والخير والصوفية » معربة > حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة » وجعلت لمتخلي الصوفية فيها 
لعبادة الله . انظر هامش القاموس (۲۲۹/۳) . 

. )۱۸٠١۷ /٤( انظر الدرر الكامنة‎ )٤( 

(ه) انظر المنهل الصافي (ق |١١١‏ . 

. )۳٣٣/٣( انظر شذرات الذهب‎ )١( 


۲۸ تشنيف المسامع 


کتب بخطه ما لا یحصی › لنفسه ولغیره' . 

ولم تقتصر ثقافته على العلوم الإسلامية بل كان له باع في الأدب وإحاطة بلغة العرب»› 
مع رقة في الطبع واتساع في مجال الفكر » وكان لذلك أثره في فهمه لكتاب الله والوقوف 
على بعض اسراره . 

قال في کتابه « البرهان » : ” وإنما يفهم بعض معانیه ویطلع على أسراره ومبانیه » من 
قوي نظره » واتسع مجاله في الفکر وتدبره» وامتد باعه» ورقت طباعه » وامتد في فنون 
الادت حاط ب الت ١‏ 

ولهذا كان اشتغاله بهذه الفنون » إنما كان القصد محاولة فهم بعض معاني القرآن ؛ لأن 
هذه العلوم أدوات ووسائل لابد منها لمن يتصدى للتفسير وغيره من العلوم الشرعية وقد شهد 

کان - رحمه الله - إماما من الأئمة الأقدار» له الباع الطويل في مختلف العلوم 
الإإسلامية › حیٹ کان أصوليًا › فقيمًا ا مسرا › ديعا » فأاضلا › رضي الخلق › 
محمود الخصال » عذب الشمائل › متواضعًاً » رقيقًا › لبس الخلق من الثياب › ویرضی 
بالقليل من الزاد ء لا يشغله عن العلم شيء من مطالب الدنيا › کان - رحمه الله - في 
مؤلفاته عامة كثير النقول » ولكنه کان في منتهی الأمانة العلمية في نقله. 

قال - رحمه الله - في كتابه « البرهان »:” أعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول : 
كتبت هذا وما طالعت شيعا من الكتب »› ويظن أنه فخر» ولا يعلم أن ذلك غاية النقص ؛ 
فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل › ولا مزية ما قيل على ما قاله » فبماذا يفتخر ؟! 
ومع هذا ما کتبت شقا إلا خائمًا من الله تعالی مستعیئًا » به معتمدًا عليه › فما کان 
حستا فمن الله وفضله » وما كان ضعيفًا» فمن النفس الأمارة بالسوء" . 

وكل من طالع أو قرا في كتبه » يعلم أن الز ركشي - رحمه الله - كان أشعري العقيدة 
شافعي المذهب . 
)١(‏ انظر إنباء الغمر .)٤٤۷/١(‏ 


. )ده/١( انظر البرهان في علوم القرآن‎ )٠( 
.0/۱( انظر البرهان في علوم القَرآن للزر كشي‎ (۳) 


۲۹ ) المسامع‎ : Xj 


المبحث الثاني : مؤلفاته وآثاره العلمية 


لقب الإمام الز ركشي بالمصنف' ‏ ۽ ة تصانيفه » فقد حلف الإمام الز ركشي مكتبة 
من تصانیغه شملت معظم العلوم . 
قال الداودي : له تصانيف كثيرة في عدة فون » وأكثر اشتغال الز ركشي بالفقه › 
وأصوله » وعلوم القرآن » وعلوم الحديث » والتفسير . 
أو : مؤلفاته في علوم القرآن والتفسير : 
١‏ - البرهان في علوم القرآن" . 
وهو کتاب جلیل › > جمع فيه جمكًا لم يسبق إليه في علوم القرآن » ضمنه سبعة وأربعين 
: ما من نوع إلا ولو أرا د إنسان استقصاءه لاستفر غ عمره» ثم لم 
بحکم مره وکن اتقصرنا من کل نوع غعلی أ له وارمز لی بعض فصول 5 . واقد درج 
السيوطي في کتابه : «الرتقان في علوم القرآن » معظم « البرهان) . 
وقد قام الأستاد | عبد العرير إسماعيل بدرأسة « البرهان )› وقارن پينه وبين الاتقان 
للسيوطي » وكان ذلك موضوع رسالة الد كتوراة في كلية أصول الدين » جامعة الأزهر 
ان “ الز ركشي ومنهجه في علوم القرآن ” 
وكتاب «البرهان في علوم القرآن » مطبوع بتحقيق الأستاذ / أي الفضل إبراهيم » طبع 
عيسى الحلبي . وكذلك مطبوع بتحقیق ؛ مصطفی عبد القادر عطا› طبعة دار الفكر» 
پیروت . 
۲ - كتاب في التفسير. وصل فيه إلى سورة مرجم . 
۳ - كشف العاني . على قوله تعالی : ولا بلغ أشده 4 , 
)١(‏ انظر شذرات الذهب )٠١/١(‏ . 
(۲) انظر طبقات المفسرين للداردي )٠١۷/١(‏ , 


(۳) انظر طبقات المفسرين للداودي »)٠١۸/۲(‏ حسن المحاضرة )4۳۷/١(‏ »> كشف الظنون /١(‏ 
٠) ٠‏ هدية العارفين )١۷٤/۲(‏ . 


. )٠۲/١( انظر البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 
کشف الظنون×=‎ VG حسن المحاضرة‎ c<((AAIY) انظر : طبقات المفسرين للداودي‎ )٥( 


۳٠۰‏ تشذيف المسامع 


ٹا : ملفاته في علم الحديث : 

؛ - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة N So,‏ 
عائشة - رضي الله تعالى عنها - أو خالفت فيه غيرها من الصحابة ‏ وترجم لها في بدايته 
ترجمة موسعة › وو ا ف رو ی الأستاذ / سعيد الأفغاني > في 
المطبعة الهاشمية بدمشق عام ۱۹۳۹. 


. أو « اللآلى المنغررة ذ في الأحاديث المشهورة»‎ > ٠5 الأحاديث | المشتهر‎ e 
الكتب‎ r AE كما أفاد ذلك محققه الأستاذ / مصطفى عبد القادر‎ 
م » اختصره السيوطي وأضاف إليه ورتبه على حروف المعجم‎ ۸ ٠ ۰*٦ العلمية » بيروت‎ 
. الارات: وسماه « الدرر النتثرة خنتثرة في الأحاديث المشتهرة ) › وهر مطبوع‎ oT 

: التعليق على عمدة . وهو کتاب حرج فيه الأحاديث الواردة في كتاب‎ - ٠ 
ه.‎ ٠٠٠ عمدة الأحكام» للإمام عبد الغني المقدسي المتوفى سنة‎ 
في کتاب سلاسل الذهب؟› وذ كره فيه باسم خطأً ابن الصلاح › وتوجد منه نسخة خحطية‎ 
في مكتبة عارف حكمت › ونسخة في مجمع اللغة العربية »> وسجلت في الجامعة الإسلامية‎ 
. بالسعودية لنيل شهادة الماجستير‎ 

۸ - التنقیح لألفاظ الجاع الصحيح . وهو على ما وقع في ( صحيح الببخاري » 
رسحمه الله »> من لفظ غريب أو إعراب غامض » أو بیان نسب عویس > وقد طبع بالمطبعة 
العصرية سدة TADA‏ وقد حقق كرسالة علمية بكلية الدراسات اإاسلامية والعربية › قام 
بتحقيقه الاستاذ / هشام سيد مرسي . 

٩‏ - الذهب البريز في تخريج فتح العريز لارافعي . سلك فيه مسلك الزيلعي » حيث 
ساق لادی اانا : وتوجد منه نسخة خحطية في مكتبة أحمد الثالٹ رقم ۲۹۷۲۳ , 


. ))۷١/۲( هدية العارفين‎ »)٤۹٥/۲( = 

. )١٤٠١/۳( إنباء الغمر‎ › )١۷١/۲( هدية العارفين‎ » )۳۸١/١( انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(۲) انظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة (صا .)١‏ 

(۳) انظر: مقدمة المعتبر» د/ عبد الرحيم القشقري (ص٤٣)‏ › مقدمة سلاسل الذهب (صا٤).‏ 
)٤(‏ انظر: سلاسل الذهب (ص١٠٤۳)‏ . 

(ه) انظر: هدية العارفين ›)١۷١/۲(‏ الأعلام »)٠١/١(٠‏ معجم المۇلفين )٠٠٠١/٠١(‏ . 

. )٠۴١/۲( انظر فهرس مكتبة آحمد اثالث‎ )١( 


شنيف المسامع ۳١‏ 


, شرح الأربعين النووية(‎ - ٠١ 
. شرح الجامع الصحیہ" أو شرح الببخاري‎ ET 
٠ , المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والختصر^‎ - ١ 
. حققه د / عبد الرحيم القشقري » وأحذ فيه الد كتوراة بالجامعة الإسلامية بالسعودية‎ 
DAE 0 قال الأستاذ سعيد‎ . EN الخحصر في‎ - 
bg قال‎ (1° 
: الغا : مۋلفاته في الفقه‎ 


5 - إعلام الساجد بأحكام المساجد(“ . وقد جمع فيه كل ما يتعلق بالمساجد› بدا ف 
با حرم الکي ثم المدني المقدس » ثم ما يتعلق بساثر المسأاجد »› وفيه من المسائل قرابة 
۹٥‏ شال وقد طبع بتحقیق الأستاذ أ بي الوفء المراغي E‏ الترأاث ث باسجلس 
الأعلى للشغون e‏ 0ھ . 


٠١‏ - تكملة شرح المنهاج” . وهو «منهاج الطالبين » لاوما اللووي » وقد شرحه الإمام 
الإسنوي وسماه  :‏ كافي اماج في شرح المنهاج » › ووصل فيه إلى کتاب المساقاة » وتوفي 
ولم 3 > فأكمله الز ركشي » وفي دار الكتب الظاهرية منه الجرء الثالث رقم ٠٤٠٠(‏ فقه 
شافعي) ° ٠.‏ 

“۲ ~~ حادم الرافعي والروضة في الفروع › أو « خحادم الشرح والروضة ب“ . يقع في 


. )۳۹۷/۳( انظر الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) انظر الدرر الكامنة (۳۹۷/۳)» هدية العارفين )١۷١/۲(‏ › الأعلام »)٠١/١(‏ معجم المؤلفين 
)° \*(. 

(۳) انظر معجم المؤلفين ( ا. ) . مقدمة سلاسل الذهب » محمد المختار الشنقيطي (ص۲٤)‏ . 

. )١٤ص( انظر مقدمة الإجابة‎ )٤( 

(ه) انظر طبقات المفسرين للداودي )٠١۸/۲(‏ » حسن المحاضرة )4۳۷/١(‏ » كشف الظنون /١(‏ 
»))٠٥‏ هدية العارفين ))۷٤/۲(‏ . 

() انظر: شذرات الذهب »)۳۴١/٣(‏ کشف الظنون (۲ )۱۸۷٤/‏ . 

(۷) انظر: مقدمة الإجابة (ص١٠)‏ . 

(۸) انظر: شذرات الذهب )"۳٠١/١(‏ » حسن المحاضرة cE)‏ طبقات المفسرین )١١۸/۲(‏ . 


۳۲ تشذيف المسامع 


عشرین مجلدًاء کل منھا حمس وعشرون كرأسة . 

۷ - خبايا الزوايا في الفروع . ذكر فيه ما ذكره الرافعي والنووي في غير مظنته من 
الأبواب» فرتبه نرتيا حستًا» حدم فيه فيه الکتان : : فتح العزيز » للرافعي و« الروضة » للدروي › 
وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ / عبد القادر عبد الله العاني» نشر وزارة الأوقاف والشفون 
الإسلامية بالكويت سنة ۱۹۸۲م . 


۸ - الديباج في توضيح المنهاج" . وهو غير كتاب «تكملة شرح المنهاج » » قال في 
« كشف الظنون » : وقیل : ڏه - لاز ركشي - شرح آخر سماأه « الديياج ۲" . وفي الظأهرية 
مجلد منه تحت رقم ٨٨‏ فقه شافعي . 

۹ - الزركشية““ . وقد جمع فيها حواشي شيخه البلقيني . 

٠‏ - زهر العريش في أحكام | شه () . وهي فصول عقدها المصنف للكلام على 

ساف تة لحشیشة وذکر تسمیتها ومتی ظهرت » وا بیان مضارها على العقول والأبدانء وأنها مسكرة 


وین حرمتها › وهل هي طاهرة أو نجسة E‏ سح وأحدة باللإسكندرية برقم 
YA1‏ ج“ وپدار الكتب برقم »0 ا 


۲ - شرح مختصر الخرقي . حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود› كلية الشريعة 
قسم الفقه رسالة د كتوراة سنة ١٤١۰۷‏ ه› إعداد : عبد الله بن عبد الرحمن ع الجبرين » إشراف 


د / عبد الله بن على الرکہان“ » وهو غریب ا لأن الزر كشي شافعي المذهب والخرقي 
حنبلي » > ومن الحتمل أن يكون الختصر ليس هو مختصر الخرقي › أو یکون الشارح زر كشيًا 


. )ا١ص( مقدمة الإجابة‎ »)1۹۹/١( كشف الظنون‎ » )4٦/١( انظر: الضوء اللامع‎ )١( 

. )٠٠٠/٠٠١( معجم المؤلفين‎ » )٠١۸/۲( انظر: طبقات المفسرين للداودي‎ )١( 

(۳) انظر: کشف الظنون .(AYE/Y)‏ 

)٤(‏ انظر: الدرر الكامنة (۳۹۷/۳) ولم يذ كرها غير أبن حجر. 

(ه) انظر: مقدمة البرهان )٠١/١(‏ . 

.)٤٤ انظر مقدمة سلاسل الذهب (ص‎ )١( 

(۷) انظر حسن المحاضرة )4۳۷/١(‏ » كشف الظنون )44۹١1/١(‏ » معجم المؤلفين )۱١١/۹(‏ › هدية 
العارفين )٠١١/۲(‏ . 


(۸) انظر فهرس دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية (ص۹٤١)‏ › رسالة رقم ۲٠۳۲‏ ط 
أولى سنة ٠١٤١١‏ ه . 


تشنيف المسامع ا 


آخر غير صاحبناء والله أعلم بالخحال . 

۴ - شرح المعتبر للإسنوي" . 

.۲۳۹۳ شرح الوجيز في الفروع للغزالي" . توجد منه نسخة بالظاهرية تحت‎ - ٤ 

. الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المساف"‎ - ٠ 

: غنية الحتاج في شرح المنهاج“ . ذكره السيوطي في « حسن الحاضرة» ؛ فقال‎ - ٠ 
وشرح « المنهاج » وه الديباج » فهو غير الديياج » فلعل هذا الشرح أوفى . وجعلهما الأستاذ‎ 
| . محمد أبو الفضل إبراهيم كتابا واحدًا. والله أعلم‎ 

۷ - فتاوی الز ركشي(“ : | 

۸ - مجموعة الزرركشي ف فقه الشافعية" . توجد منه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية برقم ۲٠٢۳‏ (فقه شافعي)( 

رابعًا : مؤلفاته في أصول الفقه : 

۲۹ - البحر الحيط في أصول الفقه › وهو موسوعة في الأصول لم يؤلف فيه مثله جمع 
فيه آراء المنقدمين في الأصول والعقائد واللغة» وكان يعزو فيه كل قول لأهله في غالب 
الاحيان › وقد استفدت من هذا الكتاب حيث جعلته بثابة نسخة ثاأنية في مقابلة السائل 
والنقول في ( تشنيف المسامع)» وهو مطبوع › وقد طبع طبعتين : الأولى بوزارة الأوقاف 
والشعون الإسلامية بالكويت سنة ٠٤٠۹‏ ه سنة ۱۹۸۸م الثانية بمطبعة دار الكتبي سنة 

م. 


۳۰ = التحرير في الأصول ي 


(۱) انظر کشف الظنون (۱۷۳۱/۲) . 

(۲) انظر هدية العارفين ›)٠۷١/۲(‏ مقدمة البرهان )١١/١(‏ . 

(۳) انظر هدية العارفين )١١١/۲(‏ . 

. )۱١/١( مقدمة الإجابة (ص٣١) »› مقدمة البرهان‎ › )٤۳۷/١( انظر حسن المحاضرة‎ )٤( 
. )٠١١/۲( هدية العارفين‎ »)١۲۲۳/۲( (ه) انظر كشف الظنون‎ 

. )١ مقدمة الإجابة (صا‎ »)١١/١( انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 

(۷) انظر فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية )۲۷١/۳(‏ . 


۳٤‏ تشنيف المسامع 


ذكره عبد اللطيف زاده في « تدمة كشف الظنون )'» ولم يذكر عنه شيًا. 
١‏ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع" : 

وهو هذا الكتاب الذي نقدم له» وسيأني e‏ شاء الله تعالى, 

: سلاسل الذهب في الأصول“"‎ - ١ 


وهو مطبوع بتحقيق د/ محمد المختار بن محمد مين الدتايطي؛ نشر مكتبة ابن 
تيمية سنة ۹۱ھ | ۱م . 


۳۳٣‏ - مطلع النيرين . لم يذ كره غير المؤلف » وقد أحال إليه في « سلاسل الذهپ» عند 
الكلام على القوادح في ١‏ العلة , 

. “۲ منتهی الجمع . لم یذ کره غير المؤلف » وقد أحال إليه في « سلاسل الذهب‎ ~ ۳٤ 

٠‏ - الوصول إلى ثمار الأصول . لم يذ كره غير الؤلف ن 
« تشنيف المسامع )'» في مسألة : إن الامر بلفظ پتناوله داخحل فيه . 

خامسًا : قواعد الفقه : 

٠‏ - القواعد في الفروع › «النتور في ترتيب القواعد الفقهية <“ . مطبوع بتحقيق 
الد کتور / تیسیر فائق ¢ الأرقاف والشئون الإإأسلامية پالكويت سدة A۲‏ آم . 

سادسا : التاريخ والرجال : 


۷ - عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان“ . 


.)٠١ انظر تتمة كشف الظنون (ص‎ )١( 

(۲) انظر طبقات المفسرین )٠١۸/۲(‏ › معجم المۇلفین ٠/۹(‏ ۲( هدية لعارفین (۲/(. 
(۳) انظر طبقات المفسرين )٠١۸/۲(‏ » كشف الظنرن )4٠٥/۲(‏ . 

5 انظر سلاسل الذهب (ص۴۹۸) . 

.)١۲۸ص( انظر سلاسل الذهب‎ )٥( 

. )۱۹ ٤ص‎ ( انظر تشنيف المسامع بجمع الجرامع‎ )١( 

(۷) انظر طبقات المفسرين )٠١۸/۲(‏ » حسن المحاضرة ))۳۷/١(‏ » معجم المؤلغين )٠٠٠/٠٠١(‏ . 
(۸) انظر کشف الظنون (۱۸/۲ ٠)٠‏ هدية العارفين ›(Y°/(‏ الأعلام (CWI‏ . 


تشنيف المسامع ۶ 


سابعًا : علم البلاغة : 

۸ - مجلى الأفراح في شرح تلخيص المفتاح'“ . أشار إليه العاملي في « الكشكول› 
۱/۱ 

ثامنا : اللغة والأدبث: 

۹ - التذ كرة النحوية" . وهو کاب جمع فيه مسائل من الحو وإعراب الحديث 


والأبيات الشعرية التي يستشهد بها النحويون » ويعرف هذا الكتاب بتذ كرة الز ركشي › » وتوجد 
منه صورة في صور مخطرطات ألجامعة الإسلامية با دينة المنورة برقم O, V4‏ 


. “7) ربيع الغزلان . وفي « کشف الظنون) : « رتيع الغرلان‎ - ٠ 

قال الأستاذ أبو الفضل إبراهيم : ذكره الأسدي في « طبقاته » » والصحيح أن الأسدي لم 
يذ كره » والذي ذكره هو ابن قاضي شهبة في « طبقاته »“ . 

٤١‏ - شرح البردة") . وهي قصيدة البردة الموسومة ب : (الكواكب الدرية في مدح خير 


البرية) الشهيرة » للبوصيري . 
۲ - رائیته في منازل الحجاز . ذكره الأستاذ عبد الرحيم القشقري في مقدمة « المعتبر) › 
وذ کر آنه في تطوان بالمغرب . 


تاسعًا : التوحيد وعلم الكلام : 


ETE‏ . مطبوعة بتحقيق : على محبي الدين القرة داغي 
بعنوان (معنی لا إله إلا الله) » بمكتبة دار البشاثر الإسلامية . 


. )١۷٤/۲( انظر هدية العارفين‎ )١( 

(۲) انظر کشف الظنون )۳۸١/۱(‏ . 

(۳) انظر مقدمة سلاسل الذهب (إص١٠)‏ . 

.(/ الأعلام‎ » )۸ ۳٤/۱ ( انظر کشف الظنون‎ )٤( 

. )١٦۸/۳( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ »)٩4/١( انظر مقدمة البرهان‎ )٠( 

(1) انظر کشف الظنون )١۳۳۱/۲(‏ . 

(۷) انظر مقدمة المعتبر (ص١١)»‏ فهرس مخطوطات تطروان (ص »)۳١‏ مقدمة سلاسل الذهب 
(ص ۰ 5) . 


(۸) انظر بروكلمان في الذيل »)۱۸١/۲(‏ مقدمة البرهان )٩/١(‏ . 


۳٢‏ تشذیف المسامع 


AT:‏ بسع الكل جپل(٥‏ . وهو رسالة ص صخر في اللات لم کر في د کدف 
الظنون ٠‏ » منه سخة خسطية جكمبة الأسكريال برقم ۷ پ۳ 

عاشءا : أصول وحكمة ومنطق : 

ye‏ ی کی ساره وس تر ا 

حادي ڪشر : كتب متفرقة : 

٠٦‏ - الأزهية في أحكام الأدعية(“ . وهو في الدعاء ومتعلقاته ء لم ؛ ٥‏ في « کشف 
الظنون» » ولا في «الذيل» . 

۷ - رسالة في الطاعون وجواز الفرار منه" 
٤٩‏ - عمل من طب لمن حب 

© س في أحکام التمنى‎ E 

٠‏ - مفاتيح الكنوز وملامح الرموز. في المسائل الفقهية التي وردت في كتاب 
و اځاوي ټ ۰ SES E‏ برقم a‏ ) 

١ه‏ - خحلاصة الفنون الأربعة . منه نسخة خحطية بمكتبة برلين برقم ٥۳۲ ٠‏ '» وقد أفاد 


(۱) انظر بروكلمان في الأصل (۱۲/۲)» مقدمة الإجابة (ص٤ )١‏ . 
(۲) انظر مقدمة البرهان (۱/(. 
Mm‏ انظر شذرات الذهب )٣٣٠١/١(‏ » هدية العارفين (١ ۷١/۲(‏ > انم ((H/Y‏ < معیجم المۇلفين 
(۱۳۱/۹). 
(4) انظر مقدمة الرجابة (ص٤!)‏ . 
() انظر هدية العارفين )١۷١/۲(‏ . 
)١(‏ انظر كشف الظنون .)۸۷١/١(‏ 
(۷) انظر المزهر O‏ شراهد المغني للسيوطي (ص۷١٠)‏ . 
(۸) انظر بروكلمان في الاصل )١۱۲/۲(‏ » مقدمة الإجابة (ص٣١)‏ . 
)٩(‏ انظر فهرس معهد المخطرطات العربية )۳۱۸/١(‏ . 
)٠٠(‏ أنظر مقدمة البرهان .)١١/١(‏ 


۳۷ 


محقق « سلاسل الذهب» أنه هو هر « لقطة المجلان)(“ . 


)١(‏ انظر مقدمة سلاسل الذهب (صوه؛). 


۳۸ شیف المسامع 


المبحث الثالث : وفاته بوأقرال الأئمة المؤرخين فيه 

أ - وفاته : بعد هذا العمر الحافل بهذه العلوم في شتى الاتجاهات » وبهذه الكثرة من 
المؤلفات مع صغر عمره» حيث لم يعش أكثر من ٤4‏ عامًا» ولكنه أثرى التراث الإسلامي 
بكتبه النفيسة - انتقل إلى جوار ربه الكرم يوم الأحد ثالث شهر رجب الفرد سنة أربع وتسعين 
وسبعمائة('“» ودفن بالقرافة الصغرى“ بالقرب من مقبرة بكتمر الساقي“ . 

أقرال العلماء المؤرخحين فيه 

قد مدحه المؤرحون بعبارات ينبغي تسجیلها : 

قال الأسدي فيه : العلامة المصنف المحرر» ترجمه بعض المترجمين وأثنى عليه . 

وقال فيه ابن قاضي شهبة : كان فقيهًا أصويًا » أديتا فاضلَا في جميع ذلك » حكي 
عنه آنه کان منقطعًا للعلم لا يشغله عله شيء . 

وقال ابن تغري بردي : برع في الفقه وغیره › وشارك في عدة فنون » وتصدى لاوفتاء 
والتدريس » وأكثر في التصنيف بخطه » وكان غير مزاحم على الرئاسة » يلبس الخلق من 
الثياب ويحضر به المجامع › ولا يحب التعاظم . 


وقال فيه الخطيب الجوهري : الفقيه المتفنن » صاحب التصانيف المفيدة والفنون 
الرائعة البديعة . 


وقال فيه السيوطي : ألف تصانيف كثيرة في عدة فنون . 
وقال فيه الداو دي : العلامة العالم المصنف المحرر .. 


(0) انظر شلرات الذهب »)۳٠٠/١(‏ الدرر الكامنة »)١۷/٤(‏ النجوم الزاهرة »)١۳٤/١١(‏ طبقات 
الداودي )٠١۸/۲(‏ . 

(۲) القرافة الصغرى : وهي قرأفة الإمام الشافعي »› بنى فيها بكتمر الساقي تربة › وإن کان لم يدفن بها › 
بل دفن في نخل على بعد ٠۲١‏ كيلو مترا من السويس الآن . راجع تحقيق النجوم الزاهرة /٠٠١(‏ 
٥9‏ ۹( . 

(۳) بكتمر الساقي : كان من مماليك المظغر ييبرس » فلما استقر الناصر في السلطنة بعد الكرك » دخل 
في مماليكه » وتنقل إلى أن صار خحصيصًا بالناصر توفي سنة ۷۳١‏ ه. 
انظر الدرر الكامنة )١۹/۲(‏ » حطط المقريزي )٤٠١/۳(‏ . 


تشذيف المسامع ۳۹ 


وقال ابن العماد : الإمام العالم العلامة المصنف المحرر . 


ءأ١١١ المنهل الصافي ق‎ » )١1۸/۳( انظر طبقات الأسدي ورقة ۸۷ء طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 
شذرات‎ »)٠١۸/۲( طبقات المفسرين‎ » )٤)۳۷/١( حسن المحاضرة‎ »)٠١٤/١( نزهة النفوس‎ 
. )هء٤‎ ه٣ مقدمة سلاسل الذهب (ص‎ »)۳٠١/١( الذهب‎ 


٤‏ تشنيف المسامع 


المبحث الرابع : شنيف المسامع ومکانه من کر چ ابا : 

العريف بالكتاب 

اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه : 

هذا الكتاب اسمه (تشنيف المسامع بجمع الجوامع) » كما هو مرسوم أول الكتاب › 
وهو شرح كتاب « جمع الجوامع» للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي › وهر 
مقطوع بصحة نسبته إلى الإمام الزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله ؛ وممن ذكره 
منسوبًا إليه : 

. ابن قاضي شهبة في طبقاته“‎ - ١ 

۲ العلامة الأسدي في طبقاته" . 
۳ - أبن تغري بردي في « المنهل الصافي ۲ . 
٤‏ - ابن حجر العسقلاني في «الدرر الكامنة)“ . 
ه - ابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب) . 
- السيوطي في « حسن المحاضرة»"“ . 
۷ - حاجي خليفة في « كشف الظنون » . 
۸ - الداودي في « طبقات المفسرين» . 
٩‏ - إسماعيل باشا البخدادي في « هدية العارفين »“ . 


. )۱۹۸/۳( طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 
. ۸۷ طبقات الأسدي (ق‎ )+( 

(۳) المنهل الصافي رق ١١٠أ)‏ . 

. )۱۸/٤( الدرر الكامنة‎ )٤( 

(ه) شذرات الذهب )۳۳٣/٣(‏ . 

. )٤۳۷/١( حسن المحاضرة للسيوطي‎ )١( 
. )٥۹٥/۱( کشف الظنرن‎ )۷( 

(۸) طبقات المفسرین للدارودي )٠٥۸/۲(‏ . 


تشنيف المسامع ۹ 


a 


. “۲ عير رضا كحالة في « معجم المؤلفين‎ - ٠١ 
. فهرس دار الكتب المصرية » وفهرس المكتبة الأزهرية » وغير ذلك‎ - ١ 
: موضوعات تشنيف المسامع »› ومنهج الإمام الز ركشي فيه‎ 
الترم الإمام الز ركشي - رحمه الله - في هذا الشرح بالأبواب والموضوعات الواردة في‎ 
متن « جمع الجوامع » » وقد سبقت الإشارة إليها في الكلام على منهج ابن السبكي في‎ 
) . جمع الجوامع»‎ 
: منهج ارمام الز ركشي في تشنيف المسامع‎ 
المنهج : هو ما يرسمه الكاتب لما يجب أن يكون عليه مؤلفه » بمعنى أن يختط لنفسه‎ 
. طريقًا فیلتزمه ویسلکه » من اول سفره إلى آخره‎ 
› فخرج من هذا التعريف » ما لو كان مجبرًا على إدخحال شيء ما في کتابه أو إبعاده عنه‎ 
› وخرج ما لو كان يحاكي الغير في كتاباته » كان ينظر إلى كتب الآخرين » ويفعل ما فعله‎ 
فهذا إمعة لا منهج له » ولا شأن لنا به ؛ إذ لا يشمله التعريف » وعلى ضوء هذا التعريف فلننظر‎ 
. في أي اتجاه كيف كان الإمام الز ركشي‎ 
: قال الإمام الز ركشي في مقدمة كتابه مبيتا منهجه في هذا الشرح‎ 
أما بعد : فلما كان كتاب « جمع الجوامع » في أصول الفقه لقاضي القضاة أي نصر‎ 
عبد الوهاب بن الشيخ الإمام أي الحسن السبكي - برد الله مضجعه - من الكتب التى دقت‎ 
مسالكها» ورقت مداركها ؛ لما اشتمل عليه من النقول الخريبة والمسائل العجيبة » والحدود‎ 
المنيعة » والموضوعات البديعة» مع كثرة العلم »> ووجازة النظمء› قد علا بحره الزاحر»‎ 
وأصبح اللاحق يقول : كم ترك الأول للآحرء قد اضطر الناس إلى حل معاقده» ربيان‎ 
مقاصده » والوقوف على كنوزه» ومعرفة رموزه » وليس عليه ما نما بهذه المسالك »› بيد‎ 
» أن مؤلفه أجاب عن مواضع قليلة من ذلك » فاستخرت الله تعالى في تعليق نافع عليه‎ 
يفتح مقفله» ویوضح مشکله» ویشهر غرائبه »> ویظهر عجائبه » مرتفعًا عن الإقلال‎ 
المخل » منحطا عن الإطناب الممل » والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » مقريا‎ 
. للفوز بجنات النعيم‎ 


(1) معجم المۇلفين (1۲1/۹) . 


£۲ ) شدیف المسامع 


من هذه المقدمة ومن خلال دراستي للكتاب أستطيع أن أجمل منهج الإمام الز ركشي 
في هذا الشرح فيما يلي : 

١‏ - يشرح الغريب من الألفاظ الى يحتاج إليها طالب العلم » ويعرف الاصطلاحات 
العلمية من أي فن كانت . 

- يحرر محل النزاع » ويفصل المسائل التي تحتاج إلى تفصيل . 

۳ - يصور ماهية المسألة تصويا دقيقًا » ويوضحها توضيكًا تام . 

٤‏ - استمد کتابه من مهات الكتب› وكان أميتًا في نقله » فحینما أجده يعزو کلامه 
إلى كتاب معين من الكتب الأصولية أو غيرها - كنت أبادر بالرجوع إلى نفس الكتاب› 
فأجد الأمانة العلمية والدقة في نقل العبارة . 

ه - يعرض المسائل الأصولية بأسلوب قريب التناول » واضح المعالم » سهل الاستيعاب 
في عبارات علمية رصينة » خحالية من التعقيدات اللفظية سالمة من الإشارات الخفية . 

٦‏ - يورد الفقرة من من جمع الجوامع ويشرحها شرحا مفصلا » مع حرصه التام على 
بيان ما تحويه المسألة من حلاف » محاولا نسبة كل رأي لقائله نسبة صحيحة (غالها) على 
ما ظهر لي أثناء تحقيق النص » ثم يقوم بمناقشة ما يبدو له من حلاف » مناقشة موضوعية › 
محاولا بيان رأيه موافقًا لابن السبكي أو مخالقًا له» وهذا منهج قوي مغيد ؛ فالمؤلف لم 
يقعصر على مجرد النقل عن سابقيه » بل نراه يرجح الصحيح من الأقوال دون أي تعصب 
أو تحيز» ومن هنا كانت له شخصية الباحث المحقق. ٠‏ 

۷ - يتقيد بشرح الكتاب » ولا تتشعب به المسالك . 

۸ - في غالب الأمر اهنم بالتصوبر والندليل والتعليل » وهو أمر مهم » خاصة في علم 
كعلم أصول الفقه » استمد من المدقول والمعقول » وأقصد؛ بالتصوير تصوير المسائل› 
وبالتدليل : إقامة الحجة والبرهان » وبالتعليل : ذكر العلة التى من أجلها قال القائل ما قال . 

٩‏ - استقلاله برأيه » واعتراضه على ابن السبكي في مواطن» سواء في اختياره أو في 
عباراته التي تخل بالمقصود» أو تنبيهه على مخالفة ابن السبكي للجمهورء وإن كانت 
اعتراضاته تصادف محلها أحيانًا وتأييد ابن السبكي في مواطن أحرى » كما ستأتي أمثلة 
لذلك قرييا . 

٠١‏ - إنه ذكر مبنى الخلاف » أو أصل المسألة في بعض المسائل الأصولية ؛ وعلى هذا 


تشنیف المسامع ) ا 


يعتبر هذا الشرح من آهم شروح « جمع الجوامع) وأعلاهاء وأعمها نفا » وأدقها تحایا 
وتفصياً . 

مراي « تشنيف المسامع » 

يتضح من دراسة « تشنيف المسامع» أنه يدميز بمميزات › وعليه مؤاحذات › وإن كانت 
ممیزاته فيضا »› ومۇاخذاته غصًا: 

١‏ - يمتاز هذا المؤلف بعزو الأفرال إلى أصحابها على كثرة النقول فيه » كما أنه ينص 
على المراج جع التي استفاد منها تلك الأقرال » وهي مراجع كثيرة › ولعله لم يترك كتاتا في علم 
الأصول أمكنه الوصول إليه » إلا قرأه واستفاد منه » وهو بذلك يحفظ آراء صدرت في مؤلفات 
لم تصل إلينا بعد » أو ضاعت واندثرت » واعتنى فيه يابراد أقوالهم كما هي في كتبهم حرفا 
- في الغالب - قصد إلى هذا الحفظ الذي أشرنا إليه » وأحذ قول كل إمام من كتابه مباشرة 
لا بالواسطة » ولم يكتف بالرجوع إلى المؤلفات الأصولية » بل امتدت يده إلى كل المراجع 
التي يعتمد عليها علم الاصول من كتب تفسير› وشروح للحديث › ولخة وعقيدة » وغير 
ذلك » ولم يقتصر على مجرد النقل» بل كان يرجح ما هو راجح ؛ في عبارة سهلةء لا 
غموض فيها بدون تعصب لأحد من العلماء الأصوليين على حساب عالم آخرء بل يلترم 
العدل والإنصاف بحسب ما يظهر له. 

۲ - ثم استكمالا للفائدة تذييل المسألة بيعض التدبيهات فيما يحتاج إلى ذلك . 

٣‏ - أنه عند التعرض لمسألة لغوية أو بلاغية يتحرى النقل الصحيح عن أئمة اللغة 
والبلاغة ؛ مثل : آي علي الفارسي › وأبن جني ؛ وان هشام › وان مالك › وسيبویه ؛ 
والهروي › والسكاكي › والزمخشري › وأبن یعیش وغيرهم › کما فعل ذلك في مسألة 
الترأادف » وحروف المعاني › والحقيقة والمجاز › رالاختصاص والحصر»› وغير ذلك . 

> - يمتاز بتحرير محل النراع في حالة ما إذا احقاج الأمر إلى ذلك . 

© س پيمتاز هل ذا المۇلف أنه وصح کٹیدا من المصطلحات لأهل العلم 4 مدوناتهم 
ومۇلغاتهم › وعدم تیحل ید الم طلحات يوقع الباحثين في اشکالات . وقد أعان المؤلف 
على تحقيق هذا العمل الجليل » تأصيل علمي قري › وقريحة وقادة» وهمة عالية» وعقل 
نير يستطيع الموازنة والتقويم والتسديد » فجزاه الله عنا خير الجزاء » وأسكنه فسيح جناته . 

المآحذ التى تؤحذ على «تشنيف المسامع» للزركشي : 


٤‏ تشنيف المسامع 


هناك بعض الهات الهيبات اي تع علهء ولا تقلل من قية هذا الجهد علبي 
الكبير الذي قدمه الز ركشي رحمه الله » ونفعنا الله بعلمه : 

١٠‏ - أحياتا بحدث للمؤلف سهر في إيراد الآية ا دن د ن د 
القرآني r iia REE‏ > وذلك ر راجع 
في الغالب إلى خطأ النساخ . 

۲ - أنه لم يشر إلى درجة الحديث - غالا - ولو كان موضوعًا. 

۴- إن بعض عباراته غمضت » وإن كان ذلك قلیلا. ٠‏ 


٤‏ - إنه لم يلترم في هذا المؤلف - شأنه في هذا شأن كلير من الأصوليين بل والكاتبين 
في العلوم الشرعية - بما هو الفصيح › فکٹیرا ما يدخل « هل ۲ على «أم»»› و« الراو» على 
« سواء» و« أل » على « غير ) و« بعض ٠۲‏ ويدسب إلى «فعيلة ‏ » ١‏ فعيلي » » مع مخالفة ذلك 
للغة , العرب . 

ر ة المنكلمين > فلم يفرع فروعًا على قواعد الأصول غالبا . 

٦‏ - لم يلترم بشرح عبارة المصنف حرقيًا » فلم يفسر مغرداتها » ولم يتحعرض إلى ترتيبها 
لا من ناحية الإعراب» ولا من ناحية البلاغة » إلا في مواضع قليلة جذًا. 

۷ - إته كان يقل عبارة الإسدوي من « التمهيد» أو « نهاية السول» ولا يعزوها إلى 
الإسنوي» لدرجة أنه لم يذ كر اسم الإسنوي في الجزء الذي قمت بتحقيقه » مع أنه نقل 
من كلامه كثيرا ؛ من ذلك : في مسألة تفضيل فرص الكفاية على فرض العين (۲۸/)» 
نقل كلام الإسنوي في «التمهيد» ولم يعزه إليه »> مع أنه في «التمهيد» ص٥٠۷‏ وما 
بعدها » وفي مسألة : من أخر من ظن الموت عصی › قال : تصویر المسألة : ذكره غيره 
وإنما هو مثال وليس بقيد ؛ كما يقتضيه تعليلهم » بل الضابط غظن الإحراج عن وقته بأي 
سبب كان . وهذه العبارة حرفيًا في « التمهيد » للإسنوي ص .1٤‏ 

وفي مسألة : النيابة تدحل المأمور به إلا لمانع» قال الز ركشي : قال الآمدي : يجوز 
عندنا دخحول النيابة فيما كلف به من الأعمال البدنية > حلاقًا للمعتزلة > واستدلوا بأن 
الوجوب إنما كان لقهر النفس وكسرهاء والنيابة تأبى ذلك وأجاب أصحابنا : إن النيابة 
لا تأباه لما فيها من بذل المؤنة وتحمل المنة. وهذه الفقرة موجودة حرفيًا في « التمهيد › 
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للإسنوي ص 14 ۷١‏ » مع أن الإسنوي قد نقل عن الآمدي بالمعنى . 
وفي مسألة : الوضع » حيث قال الز ركشي : ومنهم من قال : تخصيص الشيء بالشيء 
بحيث إذا أطلق الأول فهم منه الثاني » وهذا التعريف بافظه للإسنوي في « نهاية السول» /١‏ 
6 
وبحد › فهذه هنات لا تنقص من قدر الزر كشي › ولا تزري بقيمة كتابه » على أن تلك 
الهنات تتلاشى في اتجاه المحاسن التي انطوى عليها هذا السفر العظيم . 


١‏ تشذيف المسامع 


البحث ااي مقارنة « تشنيف المساهع » بغيره من شروح «جمع الجوامع» ¢: 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع)» هو شرح كتاب و جمع الجوأمع) ابن ا 
ge‏ ا اللاثة أنواع : ) 
ع ا ر ا ا 

الثاني : ب «قوله » . أي : بقول الشارح عن المصدف » قوله : « كذا» . كشرح اا 

و المحصول ٤‏ . 

الغالث : الشرح مزجا . ويقال له : شرح ممزوج » وتمتزج فيه عبارة المتن والشرح »› ثم 
پمتاز إما ا «الميم والشين ) ویعنول په ) المتن والشرح . 

أو ب « الصاد والشين » » ويعنون بهما المصنف والشارح » ومن هذا القبيل شرح الإمام 
الزركشي . 

وما أن یمتاز بخط يخط فوق المتن؛ رهي طريقة أكثر الشراح المتاخرين من المحققين 
وغيرهم› ولكنه ليس بمأمون من الخلط وألغلط . 

والشرح في اللغة ا e‏ : منع» ومن معانیه : كشَفَ وط 
وفتّح » وشرح الشيء وسعه 

وفي اصطلاح العلماء ا TT‏ التى لا يؤلف عالم عاقل 
لا فیها› وهي : ما نه شيء لم يسبت إليه فيخترعه » او شيء ناقص چ أو شيء مغلق 
بشر حه › أو سيءَ مطول يختصر ه دول ان یخل بشيء من معأنيه › او شي ءَ متفرفق 
جمعه » أو شيء مختلط برتبه » أو شيء أحطئ فيه فيصلحه .. 

هذا وینبغی أن یکون لکل ملف کتاب في فن قد سبق إلیه » وهو آن لا یخلو کتابه من 
حمس فوائد : استنباط شيء کان معضلا» أو جمعه إن کان مفرقاء أو شرحه إن کان 
ناما » او حسن نظم وتأليف » أو إسقاط حشو وتطویل ^ . 

ترط في التأليف إتمام الغرض الذي وضع الكتاب لأجله من غير زيادة ولا نقص › 


) انظر القاموس المحیط (۲۲۹/۱) » المعجم الوسيط )٤۹٦/١(‏ . 
) انظر کشف الظنرن )۳٣/۱(‏ . 
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وهجر الألفاظ الغريبة » وأنواع المجازء اللهم إلا في الرمزء والاحتراز عن إدحال علم في 
العلماء القدامى . 

وزاد المتأحرون : اشتراط حسن الترتيب › ووجازة اللفظ › ووضصوح الدلالة › وینبغی ان 
يكون مسوقًا على حسب إدراك أهل الزمان » وبمقتضى ماتدعوهم إليه الحاجة » فمتى كانت 
الخواطر ثاقبة » والإفهام للمراد من الكتب متناولة » قام الاختصار لها مقام الإكثار» وأغنت 
بالتلویح عن التصريح › وإلا فلاہد من کف وبیان وإيضاح وبرهان ؟ پنبه الذاهل › ويوقظ 
الغافل › والترام الأدب فيه › وبیان الحاجة إليه › أي الشرح . 

واعلم أن كل من وضع كتابًا » إنما وضعه ليفهم بذاته أصلا من غير شرح . وسنقتصر 
في المقارنة على الكتب الانية : . 

. «الترياق النافع » للعلوي‎ - ١ 

٣‏ - «الغيث الهامع» لأبي زرعة. 

. البدر الطالع » للمحلي‎ « E 

أولا: « الترياق النافع بإيضاح وتکمیل مسائل جمع الجوامع )“ للشيخ أبي بكر بن 

وهذا الشرح يختلف عن ( تشنيف المسامع في أن مؤلفه لم يشرح عبارة ابن السبكي 
اکا »> وإنما اخحتصرها» ووضع منها عنوانا بين قوسين ؛ لشرحه » ثم بیدا شرحه ب « قول 
المصنف »› أي قوله کذا. 


وقد لف كتابه من متن « جمع الجوامع » وشروحه » ومزجه مزجا جيدًا» وكون من 
هذه الشروح مسائل كتابه المسمى ب «الترياق النافع» » إلا أنه لم يذكر كافة عبارات 
جمع الجوامع » بل اسقط منها الأشياء الانوية غير المهمة أو التي يراها أنها حشو . 


.ه١۳١١۷ طبع بمطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الدكن الهند سنة‎ )١( 
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المتوفى سنة ٠٠١٠٤‏ ه» مفتي الديار المصرية سابقًا . 

وقد الترم فيه بجمع خحلاصة مواد جمع الجوامع» › والترم حاصة بحل ما أشكل من 
تقرير) الشربيني على « حاشية البناني على البدر الطالع» لجلال الدين المحلي› کما آنه 
الترم بتخريج الفروع على الأصول › مع التنبيه على ما اختلف فيه الحنفية والشافعية منهاء 
أي : من الفروع › ودافع فيه عن المصنف › وشار حه الجلال المحلي ء وذلك في المساثل 
الى خحفي فيها غرضهما على القارئ . 

ولم أعثر على نسخة مطبوعة منه بأكملها» وإنما عثرت على جزء مطبوع مع « تشنيف 
المسامع » وذلك من أوله إلى تخريج الفروع على الأصول في مسألة الشروع بالنفل لا يوجب 
إتمامه خلاقا للحنفية » وهذا القدر المطبوع يبين أن الكتاب حجمه كبير يقع في مجلدات ؛ 
لأن الجزء مع « تشنيف المسامع» يمثل واحدًا من عشرين من « جمع الجوامع» » ويقع فيما 
يقرب من خمسمائة صفحة . 

اللا : « الغيث الهامع : في شرح جمع الجوامع » للعلامة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
المعروف بي زرعة المتوفى سنة ۴ھ . 

والمقارنة بينه وبين « تشنيف م تشنيف المسامع ) غير وأردة في را ۽ لأن و الغيث الهامع ٠‏ 
مأخحوذ ة تسعين بالمائة من « تشنيف المسامع» . 

رابعًا «البدر الطالع » : للشيخ جلال الدين المحلي المتوفى سنة ۸٦٤‏ ه. 

وهذا الشرح يختلف عن «تشنيف المسامع» في أنه مختصر موجز ؛ ولذلك کكثرت 

الحواشي عليه » وأنه حسن العبارة » مسبوك سبكا جيدًا» وأن مؤلفه الترم بشرح عبارة ابن 
السبكي حرفيا » كما يقتضيه لفظهاء رأنه يدافع عن المصنف - تاج الدين السبكي - ما 
أمكنه إلى ذلك سبيل » رإن هو عثر على شيء من الزلل لا يمكن توجيهه بفهم أصولي 
سليم - قال عنه: إنه سهو من المصنف» ولم يطلق أي كلمة تخدش المصنف› 
بخلاف الإمام الزركشي فإنه كان ذو فكرة متحررة ۰ ٣‏ فنري الزر کي في 


بخن اا خان - وإن کان قلیلد بين أن صنيع المصنف e‏ - هو الأصح ؛ 
ا عند شرح قول ابن السبكي : “ والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل 
المكلف من حيث إنه مكلف ”. 


قال الز ركشي : وهذا القيد مغن عن قول البيضاوي : بالاقنضاء أو التخيير» وهو يفهم 


٤ ۹٩ ۰ حریید امع‎ i ( ية‎ îr 


احتصاص التعلق بوجه التكليف . ) 
وأيسًا عند شرح قول ابن السبكي : ” وحكمت المعتزلة العقل» فإن لم يقض فالتها 
لهم : الوقف . ا ) 
قال الز ركشي : يتبادر إلى الذهن استشكال قول المصنف : لهنم ؛ فإن الخلاف أيسًا 
یحکی عن جحمأاعة من اشنا کاپن ي هريرة وغیره › والذي فعله المصنف هر 
الصواب ؛ لأن الخلاف المحكي عن أصحابنا في ذلك إنما هو لمقتضى الدليل ا 
الدال على ذلك بعد مجيء اشر لا بمجرد العقل» وليس خلافهم في أصل التحسين 


والتقبيح بالعقل . 
ا واخحتلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب؟ ”. 
قال الزر كشي : وإنما لم يقل : احتلف » بالبناء للمفعول » وحذف : أئمتناء 


i eal ee لأنه راد دی على ار‎ e 


عند شرح قول ابن السبكي : ” والاستشناء من النفي إلبات » وبالعكس› 


قال الز ركشي في آخر المساألة : ولهذا أجرى المصنف الخلاف في الحالينء وقدم ما 
الخلاف فيه محقق › وأحر ما الخلاف مشكرك فيه ؛ ليبين أنه يخالف فيهما جميعًا» وهذا 
من محاسنه ؛ قإنه لو عكس ك «المنهاج» و «المختصر)» لتوهم أن قوله : حلاقًا لأي 
حنيفة › مقصور على الثاني › ومراده شمول الامرين . 

ضا عند شرح قول | بن السبكي في باب التأويل : ” أيما امرأة نكحت نفسها» على 
الصغيره والأمة والمكاتبة ' - قال الز ركشي بعد الشرح و : ومن هذا التقرير يظهر لك 
حسن جمع المصنف بين هذه الثلثة » وإيرادها على هذا الترتيب . 

وأحيانًا أحرى نرى الز ركشي يعجب بالمصنف - ابن السبكي - لدرجة أنه يدعو له ء 
قد قال عند سرح قول ابن السبكي : ' الأنبياء عليهم الصلاة والسلام e‏ 
عنهم ذنب ولو صغيرة سهر وا ٠‏ قال الزر كشي : وهذه الطريقة يجب اوا و 
عداها › فجزی ار تعالی المصنف حيرا بالجزم بها . 
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وفي الغالب نجي الز ركشي رحمه الله » يتحسس مواطن الذلل عند المصنف - ابن 
السبكي - ليظهر غلطه » ويعترض عليه » بخلاف المحلي » من ذلك قوله عند شرح قول ابن 
السبكي : " نحمدك اللهم ... إلخ ” قال الز ركشي : قلت : وكان حقه التعبير بالصيغة المتحيدة 
للإفراد > وهي : أحمدك › لانحمدك ؛ لأن النون لا تصلح هنا للجماعة » فإن تصنيف الكتاب 
خاص به » وهي إنما تکون للمتکلم وحده› إذا کان معظمًا نفسه » وهو غير لائق هنا . 

يينما قال المحلي : وأتى بنون العظمة ؛ لإظهار ملزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله له 
بتأهيله للعلم امتثالا لقرله تعالى : [ وأما بنعمة ربك فحدث ‏ [ الضحى/ ١١‏ . 

وأيضًّا عند شرح قول ابن السبكي : ” صلى الله عليه وعلى آله ”. 

قال الز ركشي : كان الأولى إضافة الآل إلى الظاهر ؛ لأنه الوارد في السنة » وللخروج من 
حلاف من منع إضافته إلى الضمير؛ كالكسائي والنحاس والزبيدي . 

بينما قال المحلي : والصحيح جواز إضافته إلى الضمير كما استعمله المصنئف”' . 

وأيضّا عند شرح قول ابن السبكي : أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية » وقيل : 
معرفتها ˆ . 

قال الزركشي: إنه إنما يحد اللقبي لا الإضافي » بدليل انه لم یعرف الأضول بمفرده 
وحينئذ فكيف يصح جعله نفس الأدلة ؛ فإن اللقبي هو ما نقل عن الإضافة » وجعل علا على 
الفن أو صار علمًا بالغلبة لا نقل فيه » وكيف يصح أن يحكي قولا : إنه معرفة الأدلة » وليس ذلك 
حلافا متواردًا على محل واحد» بل هما طريقان لمقصودين متغايرين › فمن قصد الإضافي 
فسره بالأدلة »> ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها . 

ينما المحلي التزم بشرح كلام ابن السبكي ولم يعترض عليه , 

وأيضا عند شرح قول ابن السبكي في الصحة : ... وقيل : "سقوط القضاء . 

قال الز ركشي : على تقدير ثبوت هذا القول عن الفقهاء » فليس المراد مئه أن الصحة 
نفس سقوط القضاء كما يقتضية نقل المصنف . 


.)٥/١( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )١( 
. )٠١/١( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )۲( 
. )۱۹/۱( انظر شرح المحلي مع حاشية البنائي‎ )۳( 


تشذیف المسامع ٩۹١‏ 


ينما المحلي التزم بشرح كلام ابن السبكي ولم يعارضه“ 

وأيصا عند شرح قول e‏ والمانع: الوصف الوجودي لظاهر المنضبط ... 
إلخ “. | 

قال الز ركشي : الوصف المحكوم عليه بكونه مانغا ينقسم إلى : مانع سک ومانع 
السب » ولم يتعرض المصنف هنا إلا إلى الأول » ولا بد أن يقول : مع بقاء حكمه المسبب . 

کک المحلي : والمانع : ES‏ الوصف الرجودي 
الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم > أي حكم السب Tee‏ 

وأيسًا عدد شرح قول ابن السبكي في تعريف الرخحصة : والحكم الشرعي إن تغير إلى 
سر 

قال الز ركشي : قوله : الشرعي › قید على المختصرين › وهو مستغني له ۽ لأن کلامه 
إنما هو في الشرعي . 

بينما المحلي شرح قول ابن السبكي بقوله : والحكم الشرعي » أي المأحوذ من الشرع . 
ولم يعترض عليه" . 

وأيصًا عند شرح قول ابن السبكي : ” كأكل الميتة » والقصرء والسلم » وفطر مسافر لا 
بجهده الصوم » واجتا» ومندوتاء ومباعاء وحلاف الأولى ”. 

قال الز ركشي : واعلم أن تمثيل المصنف وغيره يوهم قصر الرحصة في المباح على 
المعاملات » وليس كذلك » فإنه بأتي في العبادات 

ينما المحلي شرح قول ابن السبكي ولم يعترض عليه“ . 

وأيضّا عند شرح قول ابن السبكي : ” فالقبيح المنهي عنه ولو بالعموم » فدخل حلاف 

الأرلى ” قال الز ركشي : رفي إطلاق القبيح على حلاف الأولى نظر» ولم أره لغير المصنف 


. )٠٦/١( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )١( 
.)٠١/١( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )۲( 
.)٦۷/١( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )۳( 
. )٦۸/١( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )٤( 


o۲‏ شیف المسامع 


وغاية ما عنده أخذه من إطلاقهم القبيح › > إن المنهي عنه » ویمکن أن النهي 
الخصوص > بل هر الأقرب اإطلاقهم › سا في کل“مه ان المكرره لیس بقبیح › 
فکیف پخلای الأولى ي 

يينما قال المحلي : فدخل في القبيح حلاف الأولى كما دخل الحرام والمكروه . 

وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : وفي كون المندوب مأمورًا به حلاف ”. 

قال الزركشي : وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في كونه مأمورًا به أم لاء وإنما 
الخلاف في أنه : حقيقة أو مجارًا. 

بينما قال المحلي : وفي كون المندوب اموا به » أي مسمى بذلك حقيقة - 
حلاف , 


وأيصًا عند شرح قول ابن السبكي : والجهل انتفاء العلم بالمقصود» وقيل : تصور ‏ 
المعلوم على حلاف هيثته. 

قال الز ركشي : وإطلاق القولين هكذا غريب › وإنما المعروف تقسيم الجهل إلى بسيط 

بينما قال المحلي : والجهل انتفاء العلم بالمقصود› أي : ما من شأنه أن يقصد ليعلم 
بأن لم يدرك أصلا» ويسمى : الجهل البسيط» أو أدرك على حلاف هيتته في الواقع › 
ويسمى : الجهل المركب ؛ لاأنه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل› 
كاعتقاد الفلاسفة ان العالم قذدیم › وقیل : الجهل تصور المعلوم - اي : إدراك ما من شأنه 
أن يعلم - على خلاف هيثته في الواقع » فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا على 
ھا 

E e SEES 

قال الز ركشي : « وفيهما إن لم يظهر قصد القربة ٠‏ › كذا رأيته بخط المصنف في 
الأصل » وهو معكوس » والصواب : إن ظهر قصد القربة فللوجوب أ n‏ فلاٍباحة . 
)١(‏ انظر شرح المحلي مع حاشية البناني )۸۸/١(‏ . 
(۲) انظر شرح المحلي مع حاشية البنائي .)٠٠/١(‏ 
(۳) انظر شرح المحلي مع حاشية البناني )۸۷/١(‏ . 


تشذیيف المسامع ) ۲ 


بينما قال المحلي : وقرله : «إن ظهر قصد القربة» عدل إليه عن قوله : وإن لم بظهر 
الذي هو سهوء كما رأيتهما في خطه مشطرتا على الثاني منهماء ملحقًا بدله الأول . 


. )٠۸/١( انظر شرح المحلي مع حاشية البناني‎ )١( 


o£‏ تشنيف المسامع 


خاتمة 

هذا ما ذكره العلماء المؤرحون عن الإمام الر ركشي رضي الله عنه وأرضاه» ویمکن ان 
نستفيد من حياة الز ركشي دروسا وعبرًا » ونأحذ منها وقفات تفيدنا في طريق النهوض براثناء 
وفي القيام بواجبات ديننا » ونضع أيدينا على مكامن خطر نعيش فيه » وعلى أدوية لأدواء ندعو 
ايله الشغفاء منها . 

ولا : قال الشافعي رحمه الله تعالی : 

أخي لن تال العلم إلا بستة سانبشك هن تأويلها ببيان 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد استاذ وطول زمان 

والإمام الز ركشي رحمه الله » اتبع هذه النصيحة التى لا يمكن لطالب العلم أن يصل 
إلى مبتغاه بدونهاء ويبدو من حال الزرركشي » أنه لم يكن غنيًا ولا ميسور الحال فهو لا 
يستطيع شراء الكتب » وله أقارب يكفونه أمر دنياه» ولم يثنه هذا عن الهمة لطلب العلم 
الشريف » وواضح من ترجمته مدى الحرص والاجتهاد » وانكسار النفس التي كان 
عليها» وتحمل المنة التي لا شك أنه واجهها من الوراقين » حيث لا يشتري منهم بل 
يأحذ في القراءة من الصباح إلى المساء» ويسجل ما بريده وينصرف فإن ذلك مع الدوام 
عليه » يورث منة منهم عليه » ولكن لما كانت في سبيل العلم تحملها الإمام » حتى إذا 
فرضنا نهم ضحوا له دكاكينهم واحترموا علمه » فهذا شعور يجب أن يعود إلى الناس في 
مساعدة أهل العلم » والسعي في حاجتهم » ويكون هذا القبول منهم - ولا شك أيصًا أنه 
كان هناك قبول منهم له - هو سر وجود هؤلاء الأئمة الأعلام وذلك التناج الغريب الذي 
وصل لنا من تراث الإسلام . 

انیا : وله آقارب یکفونه مر دنیاه) . 
هذه عبارة يجب الوقوف عندها » فشرط العلم والإنتاج التفرغء وكما قيل : أعط للعلم 


فالإمام لم يشتغل بالدنيا» وكفاه أقارب له ذو يسار أنفقوا عليه ( منحة تفرغ) بمصطاح 


() انظر دیران الرإمام الشافعي ((صسا) . 


تشذيف المساهع ٥‏ 


ليست هباء ولا توضع في غير معنى » أو غير عمل متتج » بل وضعها في كفاية عالم عن 
الدنيا» وهو الذي على مثله تبنى الأمم . فهذا درس آخر من حياة الز ركشي وهل عصره معا . 

ثالثا : ( ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه) . 

وها پسمی بنضام البطاقات › الجاهلون آنه من ابتداع أورباء فهذه لفتة في حياأة 
الزر كشي تنبه الباحثين في وسائل aa ١‏ وتأریخه وطبيعة تکوپنه با أولية 
٠‏ تلك ۰ 6 ارم ۰ العلمأء»› e‏ 2 تاریخهم › 

رابعًا : (وكان ضعيف الخط › ا 

وهذا پبين مدای الهمة التي پحب ُن یکون عليها العالم » والصبر › وعدم اليأس » وان 
النقص في ناحية لا يضر . 

خامشا : ( وكان يلبس الخلق من الثياب) . 

زهد العلماء وتقوى الصالحين › فعلم الدين وما يتعلق به ليس ككل علمء بل هو یحتاج 
إلى التقوى بجرار احتياجه إلى التحصيز”' . 

والغوائد كثيرة » وهذه لفتات سريعة ؛ ليتأملها المختصون . 

رحم الله الإمام الز ركشي رحمة واسعةء وأسكنه فسيح جناته . 


ر 


e NT) البحر المحيط » للز ركشي‎ ١ أنظر مقدمة تحقيق الخاص والخصرص من‎ )١( 
. د / علي جمعة . رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون‎ 
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وصضف الدسخ اخخطوطة : 
لقد يسر الله تعالى لي الحصول على نسختين مخطوطتين : 


: الدسخة الأولى موجودة بدار الكتب اللصرية / قسم الخطرطات‎ - ١٠ 

نسخة كتبت بقلم نسخ من سنة ۸٤۹٩‏ ه بخط الشيخ أحمد بن عثمان بن داود 
السعدي» وتقع في ٠٠١‏ ورقة مسطرتها (۲۹) سطرًاء متوسط عدد الكلمات )١۳(‏ 
كلمة في السطرء والجزء الذي أقوم بتحقيقه يقع في ٠١١‏ ورقة . 

رهي موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤۷۹‏ أصول فقه ›» رقم میکروفیلم 
۸ + وقد رمزت لها بالرمز (ك) . 

۲ - الدسخة الثانية موجودة بالمكتبة الأزهرية : 

نسخة كتبت بقلم معتاد تقع في ٠۹۰‏ ورقة مسطرتها ما بین (۲۹»› )١‏ سطرًا» 
متوسط عدد الكلمات )٠٤(‏ كلمة في السطر» بأولها وآخرها نقص . 

ينقص من أولها إلى بدايات الأوامر والنواهي » والموجود من الجزء الذي أقوم بتحقيقه 
حوالي ۸ ورقة . 

وهي موجوده بالمكتبة الأزهرية تحت رقم .\o¥‏ 

وأيصًا اعتمدت في مقابلة الجزء الأول من أول الكتاب إلى قول المصنف : « والصحة 
موافقة ذي الوجهين الشرع » - على الجرء المطبوع مع « البدر الساطع» للشيخ محمد بخيت 
المطيعي » ورمزت لها بالرمز (ط) . 

وأيصّا اعتمدت في مقابلة مقن « جمع الجوامع » لابن السبكي - على المتن المطبوع 

كذلك كنت أرجع كثيرًا إلى « البحر المحيط » عندما ياتبس علي معنى كلمة أو عبارة » 
أو أجد عبارة مشوشة› فكان « البحر المحيط » للإمام الز ركشي بمثابة نسخة أحرى › وأحيانًا 
أرجع إلى «الغيث الهامع » للإمام ولي الدين أبي زرعة. 
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اقاي ) 

الفصل الأول : تاج الدين السبكي » وكتابه « جمع الجوامم). ٠‏ 

المبحث الأول : في التعريف بالإمام تاج الدين السبكي : 

تلقيه العلم 1 

مكانته العلمية . 

المناصب التى وليها . 

ولایته القضاأء . 

مذهبه وعقیدته . 

مصنفاته العلمية . 

تلاميذ ابن السبكي . 

وفاته . ) 

المبحث الثاني : « جمع الجوامع» ومدهج التاج السبكي فيه ومزایاه وأهمیته 

کتاب « جمع الجرامع) . 

منهج ابن السبكي في « جمع الجوامع» ورأي مؤلفه فيه . 

مزايا (جمع الجوامع).. : 

أهمية کتاب « جمع الجوامع» : 

شروح « جمع الجوامع) . 

الفصل الثاني : الإمام الز ركشي و« تشنيف المسامع» . 

المبحث الأول : عصر الإمام الزركشي من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية ء 
ومدیي تأثره به . 


المبحث الثاني : حياة الإمام الزركشي : 


مکانته . 

ولادته ونشأته وطابه للعلم . 

مکانته وأحلاقه . 

المبحث الثالث : شيروخه . 

تلامیذه . 

مۇلفاته وآثاره العلمية . 

المبحث الرابع : وفاته وأقوال الأئمة والمؤرخين فيه . 

الفصل الثالث : « تشنيف المسامع ) ومکانه من شروح الجوامع . 
المبحت الأرل: اعرف بالكتات. 

اسم الكتاب ونسبته للمؤلف . 

منهج الإمام الز ركشي في « تشنيف المسامع) . 

مزايا « تشنيف المسامع» . 

المآحذ التى تؤحذ على « تشنيف المسامع) . 

المبحث الثاني : مصادر المؤلف في هذا الكتاب › وتأثيره فيمن بعده. 
المحث الثالث : مقارنة « تشنيف المسامع ) بغيره من شروح « جمع الجوامع)» . 
حاتمة . ) 

وصف النسخ المخطوطة . 


تشذیف المسامع ١‏ 0۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » حمدًا ليق بجلاله » والصلاة والتسليم الأتمان الأكملان على 
سیدنا محمد وآله . اما بعد : فلما کان ONG‏ لقاضي 
القضاة أيي نصر عبد الوهاب بن الشيخ الإمام أي الحسن السبكي - برد الله مضجعه ~ من 
الكتب التى دقت مسالكهاء ورقت مداركها 0 عليه من النقول الغريبة » والمسائل 
العجيبة » والحدود المنيعة » والموضوعات البديعة »> مع كثرة العلم › لظم › قد علا 
بحره الزاخر» وأصبح اللاحق يقول : كم ترك الأول للآحر- قد اضطر الناس إلى حل 
معاقده» وبیان مقاصده والوقوف على کنوزه» ومعرفة رموزه» ولیس عليه ما نمی بهذه 
المسالك» بيد أن مؤلفه أجاب عن مواضع قليلة من ذلك » فاستخرت الله تعالى ش 
و ا e‏ ا مشکله » ویشهر؟ غرائبه » ویظهر" عجائبه 
مرتفعًا عن الإقلال المخل» منحطا عن الإطناب الممل»› وابله أسأل أن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم » مقربًا للفوز بجنات النعيم » وسميته « تشنيف“ المسامع بجمع الجوامع » 

(ص) (نحمدك” اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها) . 


(۱) ما بعد : كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر» أي من غرض إلى آخر » فلا تقع بين كلامين 
متحدین > ولا أول الكلام› ولا آخره› فان وقعت بين كلامين متغايرين بينهما مناسبة كلية سمي 
تخلصًا SS‏ > وإن كان بينهما نوع مناسبة سمي 
اقتضابا مشوبًا بتخلص » وهي نقيض : قبل» وأصلها : مهما يكن من شيء بعد » وحكم الإتيان بها 
الأستحباب ؛ أقتدأء ٻالبي ا › لأنه کان يأئي بھا في طبه ومکاتباته › ر بعد ها رأبطة 
انظر شرح الصاري على الخريدة (ص٠٤)‏ ط مصطفى الحلبي کت الرحمن (ص۸) ط مصطفى 
الحلبي . 

(۲( في اللسخة (ط) : ويظهر . 

(۳) في الدسخة (ط) : ويشهر . 

: (شنف) يقال له : أشنف له شنفا: فطن› وشنفت‎ : )۱۸٤۰۱۸۳ /۹( جاء في لسان العرب‎ )٤( 
فطنت » ويقال : شنض الآذان بكلامه » أي أمتعها به » وشنف كلامه زينه . وانظر المعجم الوسيط‎ 
.)51/۱( 

(ه) ابتداً المصنف كتابه بالحمد لله » للحديث الذي رواه أبو هريرة ” كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أقطع ”» ومعنى أقطع : ناقص البركة أو قليلها . والحديث أحرجه أبو داود = 


(ش) الحمد : الناء بالوصف الجميل على جهة النعظيم» هذا أحسن حدوده(» ف 
« الثناء ) جنس » وب « الجميل» فصل يخرج إطلاقه على غيره » ومنه « فأثنوا عليها شؤا ‏ › 
رالفصل الثاني يخرج التهكم» نحو: فذق إنك ألت العزيز الكريم 4ء رافتح 
المصدضف بالجملة الفعلية دون الاسمية ؛ لدلالة الفعلية على التجدد والحدوث › بخلاف 
الاسمية » فإنها مسلوبة الدلالة على الحدوث“ وضعاء ولما. كان هذا الكتاب من النعم 
المتجددة» ناسب أن يؤتى بما يدل على التجدد“ » وانفصل المؤلف بهذا عن سؤال 
عدم تأسيه بالقرآن في الافتتاح بالجملة الاسمية ؛ فإنه قديم لم يبحدث ولم يتجددء 


= والبيهقي في السنن الكبري . انظر کشف الخفاء (۱۱۹/۲) »› فيض القدير )٠١/١(‏ . 
)١(‏ وقيل في حده لغة : إنه الوصف بالجميل الاختياري على وجه التعظيم » سواء تعلق بالفضائل أم 
بالفواصل» وهذا التعريف أكثر مناسبة في حق العباد » والتعريف الذي ذكره المؤلف أكثر ملاعمة في 
حق الباري جل وعلا ا ا الطوفي (۲۹/۲) ط أولی » شرح الک وکب المنیر (۲۳/۱) 
ط مكة. | 
e‏ : فهو فعل يشعر بتعظيم المنعم ؛ بسبب كونه منعما » > اعم من أن يكون فعل 
راجع حاشية a‏ (ص٤)‏ ط عيسى الحلبي › التعريفات للجرجاني (ص۸۳) ط 
مده عن انس رضي الله تعالى عنه قال : «مر بجئازة فأثني عليها خيرا» فقال البي لله : 
وجيت . ومر بجنازة فأثني عليها شا » فقال ابي نر ١‏ وجبت a el ٤‏ ك 
فداك بي وأمي ! مر بجنازة فأثني عليها حيرا فقلت e BR‏ 
و چبت) . فقال : ١‏ من انيعم عليه خيرا وجبت له الجنة » ومن نيتم عليه د ا 2 
شهداء الله في الأرض». انظر صحيح مسلم بشرح اللووي (۷/ ۱۹۰۱۸) » ورواه بو داود عن أي 
هريرة . أنظر بذل المجهود ٠١ YAS‏ عارضة الأحوذي )۲۷۹/٤(‏ › سنن الدسائي بشرح 
السيرطي )٥۰/٤(‏ » سنن ابن ماجه »)۲۷٤/۲(‏ مسند الإمام أحمد (۲/ ۳۰ )٤٩4٩‏ ۲۹۹/۰). 
(۳) التهكم : هو أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة » والمراد ضده. 
(4) سورة الدخان الآية/ 4۹. 
)٥(‏ في اللسخة (ك) : الحدث . 
() انظر « منع الموانع » لابن السبكي (ص۷٤١)‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة » تحقيق علاء الدين 
جسن محمد داهش . 


تشذیف المسامع “١‏ 


فالاسمية به أنسب » قال : وهذا معنى لطيف استنبطته » وبه يعتضد من افتتح كتابه بالجملة 
الفعلية كالغرالي”“ والرافمي . 

قلت : وحينئذ فكان حقه التعبير بالصيغة المتعيدة للإفراد > وهي : «أحمدك»› لا 
« نحمدك » ؛ لأن النون لا تصلح” هنا للجماعة » فإن تصنيف الكتاب خاص به» وهي 
إنما تكون للمتكلم وحده إذا كان معظمًا نفسه» وهو غير لائق هنا“ » وقد يلتزم الأول 
ويدعي شمول النعمة بذلك له ولغيره بالانتفاع » أو يكون الجمع باعنبار النجريد البياني › 
لكن يمنع من هذا قوله فيما بعد: ونضرع إليك في منع الموانع » عن إكمال «جمع 
الجوامع» » قإن هذا حاص به» وقد حكى الحريري“ في «شرح الملحة» خلاقا في 


)١(‏ وهو: الإمام الجليل» محمد بن محمد الطوسي أبو حامد الغزالي » حجة الإسلام» الغني عن 
التعريف ولد سنة ٤٥٥١‏ هھ ب «طوس)) قال عنه تلميذه محمد بن يحبى : : الغرالي هو الشافعي 
الثاني » من شيوخه : إمام الحرمين » وأبو نصر الإسماعيلي » وأحمد الزملكاني » ومن تلاميذه : ابن 
برهان » وابن العربي › ومن معب‌نفاته الكثيرة : المستصفى »> والمنخول » شفاء العليل في أ الأصول› 

الوجيز» والوسيط » والبسيط في الفقه » المنقذ من الضلال › إحياء علوم الدين » معيار العلم » تهافت 
الفلاسفة › وغيرها كثير . توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. . أنظر ترجمته في ا ١‏ الوافي 
بالوفيات )۲۷٤/١(‏ » النجوم الزاهرة (٠/٠١۲)ء‏ الأعلام (۲۲/۷) . وا ا 
الدين بالجملة الفعلية فقال : أحمد الله أولا ... إلخ . 

(۲) وعو : آبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القرويني ولد سنة ٥٥۷‏ هى إمأام 
جليل متضلع في الفقه والأصول والفسير والحديث › قال عنه السبكي : إنه وجد الفقه ميتا فأحياه» 
وکان ورعًا زاهدا تقيا» من شيوخه : أبوه وأو حامد عبد الله العمراني » والخطيب حامد بن 
محمود » والحافظ أبو العلاء الحسن الهمداني» وغيرهم . ومن تلاميذه: الحافظ عبد العظيم 
المنذري» من مصنفاته : الشرح الكبير » العزيز» شرح الوجيز للغزالي » شرح مسد الشافعي » الأمالي 
الشارحة على مغردات الفأتبحة ری ب 3 . انظر ترجمته في : طبقات السبكي )١۱۹/٥(‏ › 
تهذيب الأسماء واللغات  )٠4/۲(‏ الأعلام )٠١/٤(‏ » معجم المؤلفين )۳/١(‏ . 

(۳) في النسخة (ك) : يصلح . 

)٤4(‏ قال الإمام المحليٍ رحمه ارله : وأتى بنون العظمة ؛ لإأظهار ملزومها الذي هو نعمة من تعظيم أله له 
بتأهيله للعلم ؛ امالا لفوله تعالى : ل وما بنعمة ربك فحدث & [الضحى/١١]‏ . انظر: شرح 
المحلي على « جمع الجوامع » مع حاشية البناني )١/١(‏ ط عيسى الحلبي › »> ومع حاشية العطار /١(‏ 
۲ ط بیروت . 

() وهو الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عشمان الحريري » عالم أديب لغوي » متمرس › 
صاحب جاه » ولد سدة ٦٤٤ه»‏ من شيوخه : ابن نضال المجاشعي › وأبو إسحاق الشيرازي »= 


1۲ تشذیف المسامع 


علة نون الجمع في كلام الله تعالى فقيل : للعظمة » وليس لمخلوق أن ينازعه فيها » فعلى هذا 
یکره iD CE oS‏ 
أقضيته تعالی تجري على يدي خلقه » نزلت أفعالهم منرلة فعله ؛ فلذلك ورد الكلام 
موارد الجمع» فعلى هذا القول يجوز أن يستعمل (۲ب) «النون» كل من لا بياشر 
العمل بنفسه› فأما قول العالم : : نحن نشرح»› ونحن نبين - فمفسوح له › »> لأنه يخبر بنون 
الجمع عن نفسه وهل مقالته . انتھی › وذ کر آین أ في و الاقتضاب » نحوه وزاد فيه 
وجهًا آحر» وهو أن الرجل الجليل القدر ينوب وحده مناب جماعة » وينرل منزلة عدد كثير 
في فضله وعلمه) 7٩؛‏ ولهذا قال بتر لأبي سفيان“: « كل الصيد في جوف 
الغرا»“ . 


ت من مصنفاته : المقامات › ملحة الإعراب » وله ديوان شعر› توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان »)٠١۷/۲(‏ شذرات الذهب )٠٠١/٤(‏ » بغية الوعاة )٠١۷/۲(‏ . 

)١(‏ وهو : عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي » أبو محمد» أديب » نحوي » لغوي » مشارك في 
أنواع العلوم » ولد في مدينة « بطليوس» عام ٤٤‏ ٤ه»‏ وسكن « بلئسية » . 
من مصنفاته : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » المثلث في اللغة »> شرح سقط الزند لأبي العلاء 
المعري»› شس موطأً الإمام مالك الإنصاف في التنبيه على الأسباب الى أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين في آرائهم › توفي سنة ٠۲١‏ ب «بلنسية ) . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )4٦/۳(‏ وما بعدها» شذرات الذهب »)1٤/٤(‏ كشف الظنون 
(4۸/1) › معجم المۇلقين (۴۲77؟) . 

(۲) في النسخة (ك) : وعقله » وما أبتناه موافق لما في الاقتضاب . 

(۳) انظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي (ص )1٠١٠١‏ ط دار الجيل 
بیروت . ) 
الجاهلية » وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية »> كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند 
ظهوره » قاد قريشًا وكنانة يوم أحد ويوم الخندق ؛ لقتال رسول الله ميتو » وأسلم يوم فتح مكة سنة 
۸ھ وأبلی بلاءِ حستًا بعد إسلامه » وشھد حنیئا والطائف » ففقئت عينه يوم الطائف › تم فقشت 
الأخرى يرم اليرموك فعمي » وكان من الأبطال الشجعان» ولما توفي رسول الله ي كان أبو 
سفیان عامله على نجران »› ثم ي الشام » وتوفي بالمدينة سنة ١۳ه»‏ وقي بالشام . 
انظر ترجمته في : الإصابة في تمييز الصحابة )١۷۲/۲(‏ » تهذيب التهذيب )۳٠١/٤(‏ » الأعلام (4/ 
1( . 

)٥(‏ کت و ر : أذن رسول الله لل 


تىشذبة 1 امع : : Si‏ : 


ا ٠‏ « المفصل » بالجملة الفعلية"» وه الكشاف » بالاسمية" ؛ 

لنعمة التى ذكرها في «المفصل» خاصة به» وفي «الكشاف » عامة» وفي التعبير 

فائدة ا فإن التبجحذدد في الماضي محناأه الحصول › وفي المضارع معنأه 

الاستمرار» يعنى أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أحرى » كما قاله الرمخشري عدد 
قوله تعالی  :‏ الله یستهزئ بهم ی . 


= لقریش › وا خر ابا سفيان » ثم اذن له فقال : ما کدت لي حتی کدت أن تأذن أحجارة 
الجلهمتين قبلي » فقال : ء وما ئت وذاك يا أبا سفيان » إنما أنت كل الصيد في جوف الفرأ» . 
وسنده جيد » لكنه مرسل» ونحوه عند العسكري » وقال : « في جوف أو في جنب » . انظر مال 
الحديث لارامهرمزي (ص١۸١)‏ ط الهند » كشف الخفا )١۲٠/١(‏ › وجاء في « القاموس » في باب 
الهمز» الغراً: كجبل وسحاب : حمار الرحش وفيه» والجمع فراء وأفراء وأمر فريءَ کفري . ڻم 
قال : « كل الصيد في جوف الفرا. - بغير همز؛ لأنه مثل » والأمثال موضوعة على الوقف أي : كل 
دونه » وهذا المثل يضرب لمن يفضل على أقوام ولما يغني عن غيره . انظر : القاموس المحيط /١(‏ 
۳)» المعجم الوسيط )۷٠۳/۲(‏ . ) | 
والجلهمتان : تثنية الجلهمة بضم الجيم وضحهاء إحدى حاضي الوادي وناحيته »> وهما بمنزلة 
الشطين . انظر المعجم الوسیط )١۳۷/١(‏ . 

)1( وهو : أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد جار الله » ولد ب « زمخشر» سنة ٤٦۷‏ ه قرية من قرى 
2 فدسب إليها ›» کان إمأم عصره غير مدافع › تشد إليه الرحال . 
من شيو E ES‏ وأبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري»› رأبو مضر 
ا أبو سعد الشقائي » وأبو منصور الحارثي وجماعة . توفي سنة ٠۳۸‏ ه. 
من مصنفاته : الكشاف› والمفصل »› والفائق › والمستقصى » ورءوس المسائل الخلافية بين الحنفية 
والشافعية . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )١۸/١(‏ » إنباه الرواة للقفطي »)٠١/۳(‏ معجم الأدباء /١١(‏ 
١‏ وما بعدهاء بغية الوعاة (۲/ ۲۷۹ )۲۸٠١‏ » الأعلام )١۷۸/۷(‏ . 

(۲) حیٹ قال : ارله أحمد حمد ... إلخ . انظر المفصل للزمخشري )۲/١(‏ » شرح المفصل لابن يعيش )۳/١(‏ . 

SS (۳)‏ كلامًا مؤلقا مبظكا ... إلخ . انظر الكشاف للزمخشري ط 
دار الكعاب العري 

(4) سورة البقرة من الأية .١‏ وقد قال الرمخشري : فإن قلت : فهلا قيل : الله مستهزئ بهم › 
ليكون طبقًا لقوله : : 1% نما نحن مستهزئون ‏ › قلت : لأن 9 پستهزئ » يفيد حدوث الاستهزاء 
وتجدده وقتا بعد وقت » وهکذا كانت نكايات الله فيهم › وبلاياه النازلة بهم ل أولا يرون أنهم 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتین ‏ . انظر الكشاف ))۸۸/١(‏ . 


N٤‏ شنيف المسامع 


وأما « اللهم» فلا حلاف - كما قاله أبن السيد - أن المراد به : پا ايله › وان الميم 
زائدة » ليست بأصل في الجملة"» ثم اختلفوا بعد ذلك في هذه «الميم» على ثلاثة 
مذاهب : فذهب سيبويه"“ والبصريون إلى أنهم زادوا «الميم» في آخره عوصًا عن" 
حرف النداء ؛ ولهذا لا يجمع بينهما ؛ لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض . 
وقال الكوفيون : « الميم) عوض عن جملة محذوفة » والتقدير : يا الله أمنا بخير » أي : 
اقصدناء» ثم حذف ؛ للاختصار ولكثرة الاستعمال » ورد بعدم اطراد هذا التقدير في أكثر 
المواضع » قال تعالى : ط وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عددك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم 4“ ولو كانت «الميم» عوض «أئنا» لما 
احتاج الشرط؟ إلى جواب ؛ لأن الفعل يكون الجراب » وهو أمنا . 


والثالث : أن « الميم » زائدة للتعظيم والتفخيم ؛ لدلالتها على معنى الجمعء كما زيد. 
في : زرقم ؛ لشدة الزرقة » و :أبنم » في الابن . قال ابن السيد: وهذا غير خارج عن مذهب 
سیبویه ؛ لأنه لا يمنع أن تكون للتعظیم› وان تکون عوصًا عن حرف النداءء كما أن 
« التاء» .في قولنا : تاله» بدل من «الباء» وفيها زيادة معنى التعجب . قال : وهذا القول 
أحسن الأقوال » وذكر ابن ظفر”“ في أول «شرح المقامات »: أن «الله» للذات 


)١(‏ في اللسخة (ط) : في الكلمة.. 

(۲) وهو : عمرو بن عشمان بن قنبر» إمام النحاة » سيبويه » أبو بشر» أول من بسط علم النحر» ولد سنة 
۸ ه٠‏ وسيبويه بالفارسية : رائحة التفاح . من شيوخه : الخليل بن احمد» وعيسى بن عمرو› 
ویونس ہن حبیب . 
من تلاميذه : الأحفش الأوسط (سعيد)» وقطرب» رالجرمي . 
من مصنفاته : الكتاب › وهو مصدر جميع كتب الحو توفي عام ۰ھ شاا بالاأهواز . انظر ترجمته 
في : تاریخ بغداد (4/۱۲) ومابعدها . بغية الوعاة (۲۳۹/۲) » الأعلام )۸٠/١(‏ . 

(۳) في السخة (رك) : عوضا من . ) 

(4) انظر: الكتاب لسيبويه )٠۹١/۲(‏ تحقيق د/ عبد السلام هارون . ط الهيعة العامة للكتاب . 

(ه) سورة الأنفال من الآية / ۳۲. 

. الشرط - ساقطة من النسخة (ط)‎ )١( 

(۷) انظر: المفصل مع شرحه لابن يعيش )١۷١۱١/۲(‏ . 

(۸) في الدسخة (ك) : عوصًا من . 

= وهو: محمد بن عبد الله (أبي محمد) بن محمد بن ظفر الصقلي » المكي › أبو عبد الله‎ )٩( 


۵ المسامع‎ RIE 


و« الميم» للصفات » فجمع بينهما ؛ إيذانا بالسؤال بجميع أسمائه وصفاته . وقواه بعضهم 
واحتج بقول الحسن البصري : ”اللهم مجمع الدعاء ٠”‏ وقول النضر ابن شميل" : 
من قال : اللهمء فقد دعا الله بجمیع اُسمائه » وکأنه قال : يا الله الذي له الأسماء 
الحسنى ؛ ولهذا قيل : إنه اسم الله الأعظم . وبذلك يظهر أيضا حسن ابتداء المصنف بها . 


وقوله : « على نعم ٠»‏ التدكير فيها للتعظيم بدليل الوصف » و« على » إما للتعليل على 
رأي الكوفيين » أو على بابها للاستعلاءء لما فيه من الإشارة إلى تفخيم الحمد» لكن 
الاستعلاء على النعمة غير مناسب» وكان الأحسن تجنبها هنا؛ فإنها إنما تستعمل في 
جانب النقمة » وتترك في جانب النعمة » واستعمالات القرآن والسنة على ذلك» وفي 
الحديث : كان إذا رأى ما يكره قال : ” الحمد لله على كل حال ”» وإذا رأى ما يعجبه 


=حجة الدين › مفسر أديب › ناظر » نحوي › لغوي › فقيه › فرضي › ولد في صقلية 8 › ونشاً بمکة 
وتنقل في البلاد فدخل المغرب » وجال في أفريقية والأندلس › وعاد إلى الشام فاستوطن حماة وتوفي 
عام دت ھے. 
ومن مصنفاته الكثيرة النافعة : ينبوع الحياة في تفسير القرآن » سلوان المطاع في عدوان الأتباع › 
حاشية على درة الغواص في أوهام الخواص للحريري» وأرجوزة في الفرائض » القواعد والبيان في 
الحو . انظر ترجمته في : بغية الوعاة »)١۱٤۲/١(‏ الأعلام »)۲٠١/١(‏ معجم المؤلفين /٠١(‏ 
4( . 

› وهو : الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد إمام آهل البصرة» المجمع على جلالته في كل فن‎ )١( 
وهو من سادات التابعين وفضلائهم » جمع العلم والزهد والورع والعبادة» من أشهر كتبه تفسير‎ 
) IE القرآن الكريم . توفي عام‎ 
وفيات الأعيان (1۹/۲)» شذرات‎ ›)۱٤۷/١( انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للداودي‎ 
. )١١١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ »)١۳١/١( الذهب‎ 

)( وهو : النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المازني التميمي » البصري أبو الحسن أديب› 
نحوي › لغري » شاعر» محدث » فقيه » ولد ب (مرو) عام ۱۲۲إه) وئشاً بالبصرة › أحزذ عن 
الخليل بن أحمد» وأقام بالبادية زمتا طويلا» فأخحذ عن فصحاء العرب »› وعاد إلى «مرو» فولي 
قضاءها» واتصل بالمامون العباسي ؛ فأکرمه وقربه. ٠‏ 
ی مصنفاته : الصفات في اللغة »> غريب الحديث » الشمس والقمر» كتاب الطير› المدحل إلى 
كتاب العين للخليل بن أحمد. توفي سنة ١١۲ه›‏ وقيل: سنة ٤٠٠ه.‏ 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة (۳۱۹/۲)› وفیات الأعیان (۳۹۷/۰)» الأعلام (۳۳/۸)» معجم 
الملفين )٠١٠1/١۳(‏ . 


أ تشذیف المسامع 


قال : ” الحمد لله الذي بنعمته تدم الصالحات ”. [١١1‏ وأما قرله تعالى : لإ ولتكبروا اله 

على ما هداکہ ي ؛ فلما کان" و في ذلك المحل من ٠‏ اأستعلاء التكبير برفع الصوت › 
و«اللعم» جمع نعمة» وهي والصنيعة والمنةء وما أنعم به عليك. قاله 
الجوهري“ : والمراد هنا الجميع » و« يؤذن»: بمعنى يعلم » يقال : آذنتك بالشيء› 
© ؛ وفسره الراغب“ بالعلم الذي يتوصل إليه بالسماع» لا ا العل› 

ود الازدياد » آبلغ من الزيادة » كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب› > وهو ا خذ الشيء بعد 
الشيء و« الدال » بدل عن ٠‏ ألتاء » › رأصله : ازتیاد » أبدل من التاء دالا لتوافق الراي 
والدال في الجهرء ليتشاكل اللفظ» وهو مأخحوذ من قوله تعالى :لمن شكرتم 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله له إذا رأى ما 
يحب قال : « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » > وإذا رأى ما يكره قال : « الحمد لله على 
کل حال » ورواه أبو داود في مراسیله . انظر : الأذكار للنوري (ص٤۲۸)»‏ وانظر : كتاب 
المراسيل لأبي داود (٤/١۳۸)ط‏ مجلة الأزهر سنة ٤١۹‏ ١ه‏ . 

»( سورة الحج من الآية/ ۳۷. 

(۳) كان» ساقطة من الدسخة (ط) . 

)٤(‏ وهو : أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري » أول من حاول الطيران » ومات في سبيله » لغوي من 
الأثمة > كان يؤثر السغر على الحضر» أصله من فاراب » ودخل العراق صغيرًا وسافر إلى الحجاز» ثم 
أقام بنيسابور . 
من شيوخه : أبو علي الفارسي » وأبو سعيد السيرافي » توفي في حدود سنة أربعمائة . 
من مصنفاته : الصحاح . 

انظر ترجمته في : : معجم الادباء )۱١۱/٩(‏ الأعلام (۳۱۳/۱) » معجم المؤلفین (۲۹۷/۲) . 

(ه) انظر احاح للجوهري (Yt‏ مأدة 9 نعم ) . ط دار الكتاب العربي بمصر . 

.» انظر : الصحاح للجوهري (/۸( مادة « أذن‎ )١( 

(۷) وهو : الحسين بن محمد بن المفضل أبر ا ار ا الأصفهاني المترفى سنة 

٥۲‏ ہے کما قال خاي خحليفغة › وذ كر السيوطي والداودي أن ن اسمه : المفضل بن محمد 
الأصبهاني » وأنه كان من أوائل المائة الخامسة. 
من أهم مصنفاته : مفردات القرآن » الذريعة إلى مكارم الشريعة > محاضرات الأدباء وأفانين البلاغة . 
انظر ترجمته في : بغية الوعأة (AVY)‏ طبقاث المفسرين للداودي c<(TY/Y)‏ کف الظنرن 
.((VVYIY)‏ 
() انظر : المفردات للراغب الأصغهاني ( ص٤ )١‏ ط دار المعرفة بيروت . 


تشنيف المسامع ۷ 


لأزیدنكم 4. 
( ص ) : ( ونصلي على لبيك محمد هادي الأمة لرشادها ) . 
( ش ) : الصيغة صيغة خبر » والمقصود الطلب ؛ ليكون امالا لقوله تعالى : [ صلوا 
عليه چ e oa‏ إذ لو فُذّر خبرًا لزم عطف الخبر على 
الإنشاء »> وهو ممتنع عند البيانيين » ولو فُذّر هنا إرادتهما م يبعد » وفسروا الصلاة من 
ایل ڪر وجل بالرحمة »> وهن الآدمي ٻالدعاء 7 
ورد الأول بأن الرحمة فعلها متعد» والصلاة فعلها قاصرء ولا يحسن تفسير القاصر 
بالمتعدي › وبأنه يلرم جواز رحمة() ارله عليه ؛ والقکرار في قوله تعالی : أولىك 
علیهم صلرات من ربهم ورحمة 4 () ۽ ولهذا فسرها بعضهم من اله بالمخفرة ؛ لأجل 
ذا کر الرحمة بعد ها , 
وزد الثاني أنه يلزم جواز : دعا عليه ۽ رأجيب بانها لما ضمنت معلی العطف والتحس 
ديت ب ١‏ على » » والأحسن ما قاله الخزالي وغيره : أن الصلاة موضوعة للقدر المشترك› 
وهو الاعتناء بالمصلى عليه » و« الي a‏ 
أنه مهموز أم لا؟ فقيل : ليس بمهموز» من الثبوة: وهو ما ارتفع من الأرض . سمي نيا ؛ 
لارتفاعه وشرفه › ولهذا ذکره الجوهري في باب ا کا م بقوله 
)١(‏ سورة إبراهيم من الآية/ ۷. 
(۲) سورة ة الأحزاب من الآية/٦ه.‏ | 
(۳) انظر : شرح الک و کب المتير )٠١/١(‏ ط مكة > وقال ابن كير في ( تفسیره ۾ (۰/۳) ط دار 
التراث ء عدد الكلام على قوله تعالى : $ إن الله وملائكته يصلون على البي 4 : قال البخاري : 
قال أبو العالية : صلاة ادل تعالى : ثناؤه عليه عدد الملائكة » وصلاة الملائكة : الدعاء . قال ابو عيسي 
: وروي عن سفيان وغیر 2 من آهل قالوا : صلاة ارب : الرحمة » وصلاة 
)٥(‏ سورة البقرة e‏ 
)١(‏ قال الإمام القرطبي رحمه ايله : « قال الزجاج : الصلاة من الله عز وجل : الغفران والفناء الحسن» . 
انظر : تفسير القرطبي )٠٥٥۸/١(‏ ط دار الريان للتراث . 
(MN)‏ وهو : سعيل بن مسعدة المجاشعي البلخي › النحوي › ابو الحسن الأحفش الأوسط أحذ ابحو كه 


wr‏ سا 


تعالى : ( ويقعلون الأنيياء 4“ قال : فهذا جمع غير المهموز» كصفي وأصفياء » ولو كان 
مهموزا لقيل : ناء ککریم وکرماء . وقيل : مهموز من النبأً بمعنى الخبر » واحتجوا بقراءة 
نافع" النبيء» والأنبياء والنبوءة في جميع القرأن بالهمر إلا في موضعين 2 وهبت نفسها 
لبي 4“ و فإ لا تدخلوا بيرت النبي 4 وفي « مستدرك الحاکم )أن أعرابيًا قال : يا 
نبيء الله » فقال رسول الله له : لا تغیر اسمي ۲ . وقال الجوهري : نهى عن ذلك ؛ لاه 


#عن سيبويه وصحب الخليل › وكان معلكا لولد الكسائي » ومن تلامذته : أو عمر الجرمي » وأبو عشمان 
المزني» كان أعلم الئاس بالكلام وأحذقهم بالجدل. 
من مصنفاته : تفسير معاني القرآن » والمقاييس في الشحر › » والاشتقاق » وغيرها توفي سنة ١٠٠٠ه‏ . 
انظر تر جمته في : وفيات الأعيان (/. “(FA‏ شذرات الذهب e (FYHY)‏ محجم الأدباء (۹۹ 
٤‏ )) بغية الوعاة )٥۹۰/۱(‏ » الأعلام )٠١۳/۳(‏ . 

.٠١١ سورة آل عمران من الآية/‎ )١( 

(۲) وهو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » أبو نعيم» وقيل : أبو عبد الرحمن»› أحد القراء السبعة 
والأعلام» الثقة ء صالح ؛ أصله من أصبهان . 
من شوه : أحذ القراءة عن جماعة من تابعي المدينة » منهم مسلم بن جددب » وسمع نافعًا مولی 
ابن عمر E E‏ . اشتهر بالمدينة » وانتهى إليه رئاسة القراءة فيها . قال عبد الله 

بن أحمد ہن حنبل : : سألت أي ي القراءة أحب إليك ؟ قال : قراءة أهل المدينة › فان لم يکن 

ن اهر ر“ توفي ئة erg be e‏ القراء (؟/: ٣‏ الأعلام c(۸)‏ 
رفیات الأعيان (A/a)‏ ومأ بعدها. 

(T)‏ سورة الأحزاب من الآية/ ٠‏ د. 

(+) سورة الأحزاب من الآية / .٠۴‏ 

() وغو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي » الطمهاني » أبو عبد 
اله › » الشافعي ۽ محدٿ » حافظ » مۇرخ » ولد بنیسابور عام A۱‏ > ورحل في طلب الحديث . 
E a N a‏ 
من تلایا او کر تيء رف . لوقي سنة کک : ئة ۴١٤ف‏ 
الرهراء نرجمته في الأعيان C۸ E‏ طبقات الشأفعية TT‏ معجم 
المۇلفين )۲۳۸/٠۰(‏ . 

)١(‏ الحديث أخرجه الحا كم في المستدرك عن أبي ذر رضي اله تعالی عنه قال : جاء أعرابي إلى رسول 
ايله ڪي فقال : يا نبيء اله » فقال رسول الله يھ : « لست بنبيء الله » ولکني نبي الله ٩‏ . 


تشذیف المسامع ۹۹ 


يقال : نبأات من أرض إلى أرض إذا حرجت منها إلى أحرى» وهذا المعنى أراد الأعرابي 
بقوله : يا نبيء الله : أي : يا من خرج من مكة إلى المدينة . وقال الزمخشري : هو من 
o E Ey‏ 
الهمز. وقال ED O E‏ لتحقیق 
رهم قليل » وجماعة من العرب من أهل التحقيق » والتحقيق على E‏ 
ضحيفة لم يقراً بهاذ ن ان . انتهی . وکذا قال ابن درستویه': کل ما لزم 
من البدل» فإنه لا يجوز رده إلى الأصل إلا في ضرورة» فلذلك أنكر الي ل [٣ب]‏ 
الهمزة ۰ الأصل » قال : وقد حمل هذا البحديث قوم من الجهال باللغة » حتى 
زعموا أن النبي مشتق من النبوة » وهذه فرية على الأنبياء ؛ لأن | النبوة ليست بالارتفاع كما 
ظنواء وإنما يقال للسيف : نبا فهو ناب ؛ وللفرس النابي ؛ وكذلك النابي من الأرض › 
لما غلظ وش على سالكه › فامتنع منه الناس» ولیس هو ارتفاعا فقط » بل هو وصف له 
مع ذم . وقال الفارسي“ في كتاب « الحجة » : من حقق الهمر في النبي » صار كأنه رذ 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . انظر المستدرك على 
الصحيحين .)۳۳١/۲(‏ 

)1( ابن خروف هو: علي بن محمد بن علي > نظام الدين » أ ہو الحسن بن خروف الأندلسي» 
TT‏ في العربية › Si i EAN‏ 
SM e, e‏ . انظر ترجمته في : 
وفيات الأعيان )۳۳١/۳(‏ » إنباه الرواة ›»)۱۸٦/6(‏ بغية الوعاة )۲١۴۳/۲(‏ , 

(۲) ابن درستويه : هو عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي (أبو محمد) . قال القفطي : 
(هر نحوي جليل القدر» مشهور الذكر» جيد التصانيف ) . 
من أشهر مصنقاته : الإرشاد في. النحو› و کتاب غریب ألحذديث »› وشرح الفصيح » وكتاب معاني 
الشعر . توفي - رحمه الله - سئة ۷٤۳ه.‏ 

. انظر ترجمته في وفیات الأعيان 4/0 ٠)٤‏ إنباه الرواة )۳/۲ »)١‏ شذرات الذهب (Yel)‏ 

(۳) وهو : أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي › إمام عصره في علوم العربية . 
من شيوخه : أبو بكر بن مجاهد » والزجاج » وابن السري . 
من تلامیذه : عد الملك النهرواني › وابن جني ۽ وأبر البحسن الربعي . توفي سنة .AFYY‏ 
من معب نفاته : الإيضاح : في النحوء التذ كرة والحجة في القراءات > والمقصور والممدود. 
انظر ترجمته في : وفیات ۰)٩ A‏ معجم الأدباء (۲۳۲/۷) ۰ إنباه الرواة )۲۷۳/١(‏ = 


الشيء إلى أصله المرفوض استعماله كوذر وودع » فمن قم كان الأمر فيه التخفيف » ولذلك قال 
سيبويه : بلخنا أن قومًا من آهل الحجاز من أهل التحقيق يبحققون نبي وبريه » قال : وذلك رديء . 
وإنما استردأه ؛ لأن الغالب في مثله التخفيف على وجه البدل من الهمز» وذلك الأصل 
كالمرفوض › فضعفه عندهم لاستعمالهم فيه الأصل الذي قد تركه سائرهم» لا لان النبي 
الهمز فيه غير الأصل . قال الفارسي : أما ما روي من إنكار النبي بين الهمز'“› فاظن أن 
من أهل النقل من ضعف إسناده» قال : ومما يقوي تضعيغه أن من مدح البي بل 
فقال :"“ يا حاتم الباء"ء لم يژثر فيه إنكار عليه » ولو كان في واحده نكير لكان الجمع 
كالواحد » وأيسًا فلم بعلم أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على الناس أن يتكلموا بلغاتهم . 


وأما معنأ : فقیل : هر والرسول پمعنی وأحد » والصواب تغایر هما › واخحتلف في 
التميير بينهماء والمعتمد ما قاله الحليمي وغيره من أن النبي مشتق من النبأً وهو 
الخبر » إلا أن المراد هنا خبر حاص عمن یکرمه الله - تعالی - بأن يوقفه على شريعته › 
فإن انضاف إلى هذا التوقيف أمر بتبليغه الناس ودعائهم إليه كان نيا ورسولاء وإلا كان 


=وما بعدها» شذرات الذهب )۸۸/٣(‏ . 
)١(‏ الهمز: ساقطة من الدسخة (ك) › ومثبتة من النسخة (ط) . 
(۲) في النسخة (ك) : يقال . 
(۳) هذا أول بيت من قصيدة لعباس بن مرداس يمدح فيها رسول الله مي بقوله : 
يا خاتم النبآء إنك سرسل بالحق كل هدى السبيل هداك 
إن الإله بنى عليك حبة في خلقه ومحمڌا سماکا 
انظر السيرة النبوية لابن هشام )۳٤۸/٤(‏ ط دار التراث العربي  .‏ 
)٤(‏ راجع في ذلك : حاشية الباجوري على متن السنوسية (ص٠۳)‏ ط عيسى الحابي » وأيسًا تحقيق 
المقام على كفاية العرام للباجوري (ص١۷)‏ ط عيسى الحلبي . 
(ه) هو : أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي » يعد من أنبه المتكلمين فيما 
وراء النهر» ولد سنة ۳۳۸ه. 
من شيوخه : أبو بكر القفال › وأبو بكر الأردني» وأہو بكر محمد بن حبیب . 
من تلاميذه : الحاكم النيسابرري »› وأبو سعيد الكنجروذي . 
من مصنفاته : المنهاج في شعب الإيمان » ترفي سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر ترجمته في طبقات السبكي ٤۷/۳(‏ ١)ء‏ البداية والنهاية »)۳٤۹/۱١(‏ وفيات الأعيان (۲/ 
۳¥( . 


تشنيف المسامع ۷١‏ 


نبا غير رسول"'؟» ثم ذكر ستة وأربعين خصلة يختص بها الي ل . 

وحاصله أن النبي هو من أوحي إليه » فإن انضاف إليه الأمر بالتبليغ كان رسولا ونبياء 
وإلا كان نيا لا رسولا » فالنبي أعم » فكل رسول نبي ولا ينعكس » وفي كلام الحليمي فائدة 
وهي : تقييد الوحي بالشريعة » فإن صح هذا حرج وحيه إلى مريم وأم موسى عليهم السلام ء 
ولعله بناه على عدم لبوتهما» وفيه حلاف ذكرته في أصول الدين من هذا الشرح › فظهر بما 
ذكرناه أفضلية الرسالة على النبوة » وتخرج منه منازعة المصنف في إيثاره هنا صفة النبوة على 
الرسالة » ولعله لحظ ما صار إليه الشيخ عر الدين"“ من تفضيل النبوة على الرسالة من جهة 
شرف التعلق"» والراجح خلافه » وعليه نقد آخر » وهو : عدم تسليمه » وقد قال العلماء : يكره 
إفراد الصلاة عن التسليم . 1 

وقوله : «هادي الأمة» . مأخحوذ من قوله تعالى : لإوإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم 4 . وفسر الراغب الهداية: بالدلالة بلطف› قال: وأما قوله تعالى: 


لظ فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4“ فهر على التهك“ . 


. ) يدل على ذلك قول الله - تعالى - : ف وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى‎ )١( 
) ,٠؟۲ الحج/‎ 

(۲) هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم السلمي الدمشقي » عز الدين » الملقب بسلطان العلماء 
والمعروف بابن عبد السلام» فقيه شافعي » بلغ رتبة الاجتهاد » عالم في الأصرل والعربية والتفسير . 
من شيوخه : فخر الدين بن عساكر. ) 
من مصنفاته : القواعد الكبرى في أصول الفقه» فرائد في مشكل القرآن » الإمام في بيان أدلة 
الأحكام» مجاز القرآن المسمى بالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» شجرة المعارف» 
انظر ترجمته في : فوات الوفیات »)۳١۰/۲(‏ الفعح المبين (۷۳/۲) » الأعلام »)۲٠/٤(‏ معجم 
المۇلفين ( ٤۹/٥‏ ) . 

(۳) انظر : قراعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام )۲۳٠/۲(‏ ط مكنبة الكليات الأزهرية . 

.٠۲/ةيآلا سورة الشورى من‎ )٤( 

(ه) سورة الصافات من الآية/ ۲۳. 

)1( قال الراغب في المفردات : الهداية : دلالة باملف ) ومنه الهدية , قال ؛ وحص ما كانت له* 
بهدیت » وما كان إعطاء: بأهديت › نحر : أهديت الهدية »> وهدیت إلى البيت › إن قيل : = 
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وفي الحديث : « با أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة»“ قال الرازي" : الكثير ضم 
« الميم»» بمعنى أن الله تعالى أهداه إلى الناس. وكان ابن البرقي“ يقول: بكسر 
«الميم» (٤أ)‏ من الهداية »> وكان ضابطا فهما متصرفًا في الفقه واللغة» والذي قاله 
أجود؛ لأنه بعث بثو هادياء كما قال تعالى : لوإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم ی۲ . و«الرشاد» مط ضد الغي . 
(ص) (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ 
مقام بياضها وسرادها) 
(ش) كان الأولى إضافة الآل إلى الظاهر؛ لأنه الوارد في السنة » وللخروج من خلاف 
من منع إضافته إلى الضمير كالكسائي“ 
= کف جعلت الهداية دلالة بلطف ».وقد قال تعالى : $ فاهدوهم | إلى صراط الجحيم 4 [ الصافات/٣۲]‏ ؟ 
SS‏ »> کقوله : # فبشرهم بعذاب 
ا 2 المفردات 2 4 
e‏ . انظر المستدرك e‏ ا (4/۱). 
)۲( وهر : فخر الدين أبو عبد الله بن محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ين بن علي » الشافعي › 
المفسر المتكلم الفقيه الأصولي» اشتغل على والده» وكان إمامًا فقيهًا أصولعا . 
تفقه على الكمال السمعاني» وقراً على المجد الجيلي » أصله من طبرستان » ومولده في الري 
٤‏ ده وإليها نسبته » ورحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان . توفي سنة ١.٠٦ه‏ . 
من مصنفاته : التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) »› والمحصول في علم الأصول › والمعالم ف في الأصر. 
ایسا » والمطالب العالية › والمحصل في علم الكلام . : 
انضر ترجمته في : البداية والنهاية «(ol Y)‏ طبقات المفسرين (۱/۲) وما بعدها» الأعلام ٣)‏ 
٤ (۳‏ 
)( أبن البرقي هو : محمد ہن عبد ايله ہن عبد الرحيم الزهري > مولاهم› المصري › المعروف بان 
البرقي › محدث حافظ . 
من مصنغاته : كتاب الضعفاء . وتوفي سنة ٤١۹‏ ؟ه. 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ »)١۳٤/۲(‏ شذرات الذهب »)١١١/۲(‏ معجم المؤلفين /٠١(‏ 
(TY‏ 
(+) سورة الشورى من الآية/ ٠٣‏ . 
)٥(‏ وهو : علي بن حمرة بن عبد ارژه الأسدي»› الكرفي ؛ المعروف بالكسائي › ابو الحسن» = 
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والدحاس"“ والربيدي » قال ابن مالك : وقد ثبتبت إضافته إلى مضمر““ . وقيل 


= مقرئ» لغوي» نحوي »› نشأً في الكوفة وتنقل في البلدان واستوطن بغداد » وتعلم على كبر. 
من شيوخه : الرؤاسي » وحمزة الزيات » وسمع من سليمان بن أرقم » وأبي بكر بن عياش . 
من تلاميذه : قرأ على حلق ببغداد وبالرقة » وبغيرها من البلدان » توفي برنيويه إحدى قرى الري سنة 
AA:‏ 

و فا المختصر في الحو › کاب القرأءات › معاني القرآن › مقطوع القرآن وموصوله › وغيرها. 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب »)۳۲۱/١(‏ طبقات القراء )٥٠١/١(‏ » معجم الأدباء cO)‏ 
إنباه الرواة )۲١٠١/۲(‏ »> معجم المؤلفين )۸٤4/۷(‏ . 

)١(‏ النحاس هو : أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يون المرادي المصري » المعروف بالنحاس » أبر 
جعفر نحوي » لغوي » مفسر › أديب » فقيه » رحل إلى بغداد وغيرها . 
من شيوخه : المبرد » والأخحفش › ونفطويه » والرجاج » وغيرهم . توفي سنة ۳۳۸ه . 
من مصنفاته : معاني القرآن » أخبار الشعراء » الناسخ والمنسوخ » الكافي في النحو › تفسير القرآن . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (۹۹/1)» شذرات الذهب »)۳٤١/۲(‏ بغية الوعاة »)۳٦۲/١(‏ 
الأعلام (۲۰۸/1) » معجم المؤلفين (۸۲/۲) . 

(۲) الزبيدي هو: الحسين بن المبارك بن محمد بن بحيى بن عمران الربعي » الزييدي الأصل› 
البغدادي الحبلي » سراج الدين » أبو عبد الله » فقيه > محدث » أديب » لغوي » مقرئ» ولد سنة 
٤“‏ دم. 

تفقه وأفتی ودرس وحدث ببغداد ودمشق وغیرها . 

من شيوخه : أبو الوقت » وأبو زرعة » وأو زيد الحموي »› وغيرهم . 

من تلاميذه : سمع منه أمم وروى عنه خلق كثير من الحفاظ وغيرهم » منهم : الريشي › والضياء» 
وأبو العباس الحجار الصالحي » وغيرهم . توفي سنة ٤١‏ ٠ه‏ . 

من مصنفاته : البلغة في الققه › منظومات في الفقه والقراءات . 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب ›)٠٤4٤/(‏ معجم المۇلفين ))۳/٤(‏ . 

(۳) وابن مالك هر: جمال الدين » أبو عبد الله »> محمد بن عبد الله بن مالك الطائي » الأندلسي» 
الشافعي » نرل في دمشق › وأحذ العربية عن غير واحد » وحاز السبق فيها »> كان إمامًا حجة في النحو 
والصرف » والقراءات وعللها» وأشعار العرب . توفي سنة ۷۲٦ه.‏ 
من مؤلفاته الكثيرة : تسهيل الفوائد في النحو › الكافية » والشافية » وإعراب مشكل البخاري وغيرها . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب »)۳۳۷/٠١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (1۷/۸) › بغية الوعاة |١(‏ 
۰( 

.)۷ء١ انظر تحقيق ذلك في الاقتضاب شرح الكتاب لابن السيد (ص‎ )٤( 
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لرسول الله لړ : : من آلك یا رسول الله ؟ قال : « آلي كل تقي إلى يوم القيامة » . أحرجه 
تمم“ في فوائده ۰ وقیل : إن a‏ واحد له من لفظه » وفسره سیبویه فیما 
حکاه ابن عطي : بالقوم ّ رل أمرهم إلى المضاف إليه » وهو نص في أن «آل» 
ليس أصله اهلا كما زعم النحاس . وقال الإمام في تفسير سورة مريم : الآل : خاصة 
الرجل الذين يمول آمرهم ف ثم قد يثول أمرهم e‏ وللصحبة أخرى ؛ 
كآل فرعون » وللموافقة في الدين ؛ كآل اي به . اننھی . وهو حسن يجمع الأقوال 
ا ا کے ب لمطلب » وقيل : 


(۱) هو: و بن جعفر بن الجنيد » أبو القاسم البجلي » الرازي ثم الدمشقي › 
من حفاظ الحديث › مغري الاصل› کان محدث دمشق في عصره . 
من شيوخه : خيشمة » وأبو علي الحضائري » وطبقتهما . قال أبر بكر الحداد : ما رأينا مشل تمام في 
الحفظ والخير . 
من مصنفاته : الفوائد› لائون جرا في الحديث »› منه جزء مخطوط في شستربتي ٥‏ ومنه 
الأول والثاني والغالث والرابع› مخطوطات في مكتبة زهير الشاويش پبیروت ۽ توفي سنة ٤‏ ھش. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 7( ۰  )‏ كشف الظنون )۱۲۹٦/۲(‏ ۰ إيضاح المكنون (۲/ 
۰۸( لأعلام (/۸¥)› معجم المۇلفين (4۳/۳) . 

(۲) الحديث أخرجه تمام في فوائده من حدیث شيبان بن فروخ عن أنس مرفوعًا بلفظ : «من آل 
محمد ؟ فقال : كل تقي من أمة محمد» انظر المقاصد الحسنة (صه) » تمييز الطيب من الخبيث 
(ص1) » کشف الخفا (۱/ ۱۹۰۱۸) » فيض القدير )٠٥/١(‏ . 

(۳) انظر ش Nt‏ 
E‏ عالهچ اد ا 0 ضس راحو رات نة والادب» قضاءِ 
مدينة المرية ورحل إلى المشرق . 
م مصنفاته : الجامع المحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيز › ویرنامج کله مرویاته وأسما 
شيوخه » توفي بېلورقة في منتصضف رمضان سنة ١٤١ه»‏ وقيل : سنة ۲٤١ه»‏ وقيل : سلة 
شش 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة (۷۳/۲) » الأعلام (۲۸۲/۲) > معجم المؤلفين )٠۳/١(‏ . 

. في اللسخة (ك) : الئاس‎ )٥( 

(۷) انظر مفاتیح الغیب امام الرازي (۳۳۹/۲۰) ط دار الغد العربي ۳ھ / ۹۳م 
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جميع الأمة » وقيل : أولاد فاطمة رضي الله عنها؟ . والأصحاب : جمع صاحب » وهو كل , 
مسلم رآی النبي E‏ وقدم الل لشرفهم › وعطف الأصحاب عليهم ٤‏ لأن نها عمرما 
وخحصوصا من وجه ٤‏ لان التابعي الذي هو من بني هاشم وبني المطلب من الال › ولیس من 
الصحابة » وسلمان - مثلا - بالعكس» وعلي - مفلا - صحابي وآل . 


وقوله : « ما قامت » ما في وضع الظرف أي : مدة. و« الطروس »: جمع طرس بكسر 
الطاء » فسره الجوهري بالصحيفة » ثم قال" : ويقال : هي التي محيت ثم كتبت › وعلى 
هذا اقتصر في « المحكم» . وحكى فيها لغة أخرى : طلس » باللام بدل الراء“؟» وقال 
الفراء”“ في « الجامع » : الطرس : الكتاب الذي قد محي ما فيه ثم كتب › وقيل: هو 


: قال شمس الدين البعلي : الآل مطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاثة معان‎ )١( 
. أحدها : الجند والأتباع » كقوله تعالى : ل آل فرعون & [البقرة/٠٠] » أي : أجناده وأتباعه‎ 
الثاني : النفس » كقوله تعالى : آل موسى وآل هارون 4 [ البقرة/۸٤]» بمعنى نفسهما.‎ 
الال : آهل البيت خحاصة > وآله : أتباعه على دینه »> وقیل : بنو هاشم وبنو المطلب › وهو اختيار‎ 

الشافعي رضي الله عنه» وقیل : آله هله . ما أردته . 
انظر : المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص۳) ط المكتب الإسلامي بدمشق»› وانظر معنى الآل 
ايسا في تفسير القرطبي الجامح لأحكام القرآن )۳۲١/۱(‏ . 

(۲) الصحابي في اللغة » جاء في المصباح المنير : صحبته أصحبه فأنا صاحب » والجمع صحب 
وأصحاب وصحابة » والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة » واستصحبه دعاه إلى 
الصحبة والرفقة »> ولازمه . انظر المصباح المنير )۳۳۳/١(‏ › القاموس المحيط )4١/١(‏ » المعجم 
الوسيط )٥۲١/١(‏ . وفي اصطلاح الأصولبين اخحتلفرا فيه : فذهب الأكثرون إلى أنه من اجتمع مؤمتًا 
بمحمد به ولو ساعة » روى عنه أو لا ؛ لأن اللغة تقتضي ذلك »› وإن كان العرف يقتضي طول 
الصحبة وكثرنها. 
وقیل : يشترط الرواية وطول افا وقیل : يشترط أحدهما. 
انظر المعتمد للبصري (۱۷۲/۲) » المستصفى للغزالي )١٠١/١(‏ » الإحكام للآمدي »)٠۳١١/۲(‏ 
روضة الناظر رص )٠١‏ » مقدمة ابن الصلاح (ص۲۹۳) › شرح النووي على صحيح مسلم )١/١(‏ » 
شرح تنقيح الفصول (ص١٠۳)‏ » مختصر الطوفي (ص۲٦)‏ › البحر المحيط »)۳١٠/٤(‏ غاية 
الوصول للأنصاري (ص٤ )٠١‏ » فراتح الرحموت »)٠١۸/۲(‏ إرشاد الفحول (ص٠۷)‏ . 

(۳) في اللسخة (ك) زيادة : وهي ۰ ولا وجه لها . 

.» مادة « طرس‎ )۹4١/۲( انظر الصحاح للجرهري‎ )٤( 

(ه) والفراء هو : ابو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي المعروف بالفراء» ولد سنة ٤١٠ه‏ . قال 
ابن خلكان : كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحر واللغة وفنون الأدب » رمي بالاعتزال . 
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الصحيفة بعينها › وأنما يقال للذي محي : طلس › وحکي فيها : طرس وطرص › پالسین 
والصاد » واستعمال المصنف «عيون الألفاظ » استعارة بليغة » ورشحها بالبياض والسواد ؛ 
فإنهما من لوازم العيون » وفيه لف ونشر مرتب » فالبياض للطروس» والسواد للسطور› 
وفیه استعمال الطروس للصحيفة البيضاء > وفیه ما سبق › وفي الطروس والسطور جناس 
القلب ؛ لاختلافهما في ترتيب الحروف فهو نظير: «اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا ۲“ . ومقصود المصنف تأبيد الصلاة عليه على الدوام" ؛ إذ لا ترال طائفة" 

من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة“» ووجود الطروس من لوازم بقائها» فعبر باللازم 
وأراد الملزوم »> وحص حص التعلیق على ذلك دول عیره اا المۇبدة ؛ لشرف العلم 
المبعوث به النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم . 


= من شيوخه : الكسائي » وأبو بكر بن عياش » وسفيان بن عيينة . 
من تلاميذه : سلمة بن عاصم » ومحمد بن الجهم › وهارون بن عبد الله . 
من مصنفاته : معاني القرآن › والمقصور والممدود › والحدود. توفي سئة ۷١۲ه‏ . 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان )۱۷۹/١(‏ » طبقات المفسرين (۳1۷/۲) » بغية الوعاة (۳۳۳/۲) . 
)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده : 
انظر : بذل المجهود (۱۲/۲۰) ۰ سنن اہن ماجه »)۳٠١/۲(‏ مسند الإمام أحمد (۲/۳) . 
(۲) قال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع )٠۲۹/۱(‏ : 
وإنما أبد الصلاة دون الحمد ۽ لأن الله غني عن جميع خلقه » فلا ينتفع بحمد حامد› ولا بعبادة 
عابد» وإنما يقع ذلك للعبد » بخلاف الصلاة عليه مر »> فإنه ينتفع بها › »> وإن كان اللائق أن ينوي 
المصلي عود نفعها له » ضتأبيد الصلاة ة تكثير الفائدة للمصلي والمصلى عليه » بخلاف الحمد› فإن 
تأبيده إنما يكثر الفائدة للحامد . اه ما أردته. 
(۳) الطائفة في اللغة : الجماعة » وعن ابن عباس : الواحد فما فوقه » نحو قوله تعالى : 
«إ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ‏ [ النور/۲] » فإن صح فمجاز» ولا يلزم مثله في الجمع» 
ولهذا قال الجوهري : هي القطعة من الشيء . 
انظر : الصحاح للجوهري )۱۳۹۷/٤(‏ » وانظر : المستصفى للغزالي ›)۹٤/۲(‏ وشرح الكوكب 
المنیر )١٤۹/۳(‏ . 
)٤(‏ هذا اقتباس من حديث نبوي شريف : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » » وفي رواية : 
« قائمة على الحق» . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي › وابن ماجه › 
وأحمد » والحاكم » وابن حبان - عن ثوبان وجابر بن سمرة ومعاوية وعمران ابن حصين بألفاظ 
متقأربة . = 
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(ص) (وتَضرع إليك“ في مدع الموانع عن إكمال جمع الجوامع › الآني من فضي 
الأصول بالقواعد القراطع › البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي (؛ب) الجد 
والتشمير» والوارد من زهاء مائة مصنف منهلا يروي ريّميرء المحيط بزبدة ما في 
شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير) 
(ش) ضرع الرجل ضراعة خحضع وذل› قال الفراء : يقال : جاء فلان يتضرع 
ويتعرض : بمعنى إذا جاء يطلب إليك الحاجة؟» ولا شك أن التضرع أبلغ» فإنه نهاية 
السؤال ؛ فلهذا آثره المصنف » و«في منع متعلق بنضرع »› وعن » متعلق بملع › وحذف 
تاء المضاأرعة فيه تسهیلد وأصله نتضر ع ( ٹم أدغم ٤‏ وکأنه طلب من ارڑے - 
تعالی - دفع الموانع العائقة له عن إكمال هذا الكتاب > وذلك يستازم کماله › 
وکأنه إ E sb‏ اتد اء ؛ a‏ رفع الموانع صلا وراسًا . 
وه الآني » : صفةٌ لجمع الجوامع» وهو اسم فاعل من أتى بمعنى جاء» ومنه قولهم: ما 
أقرب ما هو آت » و« بالقواعد» متعلق به. و«من في الأصول» متعلتق بالقواعد › 
رون اد ولغن : النوع . قال الجوهري : فن الرجل كثر تفننه في الأمور » أي : 
تنوعه » والفنون : ر والأفانين : الأسالیی) . والألف واللام في « الأصرل) 
للاستخراق ؛ لیعم اول :ا لفقه وأصول الدين بدلیل تشنية فن ( وقوله بعده : من الإحاطة 
بالأصلين . . وفي «القواعد »“ ر« القواطع » الجناس اللاحق ؛ لاتفاق الكلمتين في عدد 
=انظر : :سی الببخاري »)۲٦۳/٤ ۲۸٦/۲ ›۲٤/۱(‏ صحیح مسلم )٠١۲۳/۳(‏ وما بعدها » 
سنن أبي داود cG/Y)‏ تحفة الأحوذي 4FI‏ ۰)۳ سنن ابن ماجه c<4)‏ سند ارمام 

أحمد 9/< المستدرك للحاكم »)٤٤۹/٤(‏ موارد الظمآن (ص۸٥))‏ » الفتح الکبير /٣(‏ 
1(“ تخریج آحادیٹ البردوي ( ص۲٤‏ ۲) . 

. في النسختين (ك) » (ط) : ونضرع إليه . وما ألبتناه موافق لما في المعن المطبوع وشرح المحلي‎ )١( 

(۲) جاء في المعجم الوسیط )٠١۹/۱(‏ : 
تضرع إليه وله : تذلل وخحضع› دش التدريل العزيز فإ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعرا ... 4 
ويقال : : تضرع إلى الله : ابتهل . اه ما أردته . 

)۳( ما بين علامتي التنصيص ساقط من الدسخة (ك) › ومثبت من النسخة (ط) . 

. » ۲۱۷۷ء ۲1۷۸) مأدة « فن‎ /١( انظر الصحاح للجوهري‎ )٤( 

)٥(‏ القواعد E GEES e‏ منه › کالامر 


۷۸ تشنيف المسامع 


الحروف والهيعات » واخحتلافهما في الآحر» فهو نظير قوله تعالى : إوإذا جاءهم أمر من 
الأمن 4 . وفي التعبير ب «البالغ» ودالإحاطة» من النهاية في الاطلاع على الأصلين 
ما لا يخفى » و« مبلغ» منصوب بالبالغ . و« الجد» بكسر الجيم : الجهد. و«زهاء مائة ۽ 
آي : قدر مائة» هذا مدلوله لغة» وكلام الفقهاء في باب الوصية يخالفه» ثم كلام 
الأخفش يقتضي أنها ممدودة » فانه ذکرها في باب ما يمد » ولك صاحبً « الصحاح ۾ 
ذكرها في المعتل › وعلى المد اقتصر صاحب « المشارق »» قال : ويقال لها باللام 
بدل الزاي . « ويروي» بضم أوله : من الرّي» وهو الشبع من الماءء يقال منه: رويس 
بكسر الواو » آروى ربا وريّاء وفي الحديث : «رويت» بالفتح » وما أحسن قول 

بعضهم : ريت وما رويت من الرواية . ) ) 

و( يمير) : بفتح أوله › وو ها لان قال : مار وأمار بمعنی > من قولهم: مار 
اهله يمیرهم إذا حمل لهم الميرة» وهو الطعام » ومنه قولهم : ما عندهم حير ولا E‏ 

(ص) (ويدنحصر في مقدمات وسبعة كتب ) 

(ش) . الانحصار مطاوع حصر»ء وحق انفعل أن يطاوع مثل الثلائي نحو : ضري 
فانضرب » ويقل في الرباعي أزعجته فانزعج . قال أبو السعادات": والحصر: النضييق , 
ال تعالى : اإواحصروهم 7ء رانحصار الشيء في أشياء يكون على وجهين, 
درالضابط بح غاي باب واحد . راجع الأشباه والنظائر لاہن نجیم (ص۱۹۹)»› شرح الک وك 

..)۳١/١( المنير‎ 

.۸۳ سورة النساء من الآية/‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب لابن منظور (۱۸۸4/۳) ط دار المعارف » المعجم الوسيط .)٤٠١/١(‏ 

(۳) انظر الصحاح للجوهري )۲۳۷١۰/١(‏ مادة « زها ) . 

.)۹۲۹/۲( انظر المعجم الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ هو : أسعد بن يحبي بن منصور بن عبد العزيز بن وهب بن وهبان بن سوار» السلمي السنجاري 
الشافعي » أبو السعادات البهاء » كان فقيهًا » وتكلم في الخلاف إلا أنه غلب عليه الشعر وأجاد ف 
واشتهر به » ولد في إربل سنة ۳۳٠ھ‏ » وتوفي بسنجار سنة ٦۲٦ھ‏ . من آثاره دیران شعر» وني 
شعره رقه . کک 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان »)۲١٤١/١(‏ البداية والنهاية )١٠١/۳(‏ » شذرات الذهب (ء| 
٠ ٤‏ الأعلام.للزركلي ›)۷٤/١(‏ معجم المؤلفين )١١١/١(‏ . 


)١(‏ سورة التوبة من الآية/ه. 


تشذیف المسامع ۷۹ 


أحدهما : انحصاره في جزئياته »> كانحصار الكلمة في : الاسم والفعل والحرف » الثاني : 
انحصاره في أجزائه » كانحصار الكلام في الاسم والفعل والحرف أيصًا » والفرق بينهما أن 
٠‏ اسم المحصور في الأول يكون صادقًا على كل واحد من الأشياء المحصور فيها هو 
بخلاف الثاني . والضمير في قوله (هأ : و« ينحصر) : إما أن يعود إلى هذا المختصرء 
أو ا أصول ألفقه » لا جائز أن یعود على المعختصر المدلول عليه بقوله في اللخطبة : 
« جمع الجوامع الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع» ؛ فإن ١‏ جمع الجوامع» يشتمل 
على غير المقدمة والسبعة کب› من علم أصول الدين وحاتمة القصوف › فلا انحصار› 
رإما أن يعود إلى أصول الفقه المدلول عليه بقوله في الخطبة : «المحيط بربدة ما في 
شر حي على و المختصر » و« المنهاج » › 4 مزید کر ولیس المذ كور في 
من قواعد المنطق » ونحوها مما لا يعد من أصول الفقه » فلا يكون جرءًا منه لخروجها 
عنه اصطلاحاء وقد ات بان لما توقف الأصرل عليها» جعلها جر٤ا‏ منه على طریق 
التغليب » ووجه الانحصار فيما ذكره أن ما تضمنه الأصول » إما. مقصود بالذات › أو 
لا والثاني : المقدمات › إذ لاہد أن يتوقف عليه المقصود» وإلا لم پُحتج إليه › 
والأول : إن كان الغرض منه استنباط الأحكام » فالبحث إما عن نفس الاستنباط وهو 
الاجنهاد» وإما عما تستنبط هي منهء إما عند تعارضها وهو الترجيح » أو لا > وهو 
الأدلة والاستدلال . 

(ص) (الکلام في المقدمات) . 

(ش) المقدمات : جمع مقّدمة » وهي في اصطلاح الحكماء : القَضية المجعولة جزء 
الدلیل » کقولنا : العالم ممکن» وکل ممکن له سبب » فیتتج : أن العالم له سبب . فكل 
واحدة من هذه تسمى : مقدمة . وأما عند المتكلمين : فما يتوقف عليه حصول أمر آخحر› 
وهر مراد األمصنف ¢ وهي“ آعم ص الأولى 4 فالمقدمة بيان السوأبق › والفصول المعبر 
عنها هنا بالكتب لبيان المقاصد » وهي مأخوذة من مقدمة العسكر وهو أول ما بيدوء 


. في النسخة (ك) : فكل‎ )١( 

(۲) انظر: تحرير القواعد المنطقية للرازي (ص٤)‏ وما بعدها » شرح مختصر الطوفي (۸4/۲) › 
التعريفات للجرجاني (ص٠١۲)‏ ط الحلبي » حاشية الباجوري على متن السلم (ص٦٠)‏ . 

(۳) في اللسخة (ط): وهر . 


A»‏ تشنذیف المسامع 


وفيها لغتان : فتح الدال ؛ باعتبار المفعرلية » بمعنى قدمت على المقصود إعائة على فهمه› 
وكسرها ؛ باعتبار الفاعلية» بمعنى متقدمة من قوله تعالى : إلا تقدموا بين يدي الل 
ورسوله 4 › قيل : والكسر أشهر» وكأنهم لجظرا أنه لما وجب تقدمها بالذات ؛ 
لابتناء ما بعدها عليه » رجح تقدير الفاعلية فيها ؛ للإشعار بأنها تقدمت بنفسها بخلاف 


الفتح'' . 
(ص) (أصول الفقه : دلائل الفقه الإجمالية» وقيل : معرفتهاي 


.٠/ةيألا سورة الحجرات من‎ )١( 
. )٣۳ ۳۲ /۱( انظر الاقتضاب في شرح أدب الکتاب لابن السید (ص۲۰۸) » شرح الکو کب المنیر‎ )۲( 
› هذا تعريف أصول الفقه باعتباره لقا ؛ ولذا أرى أن من الواجب أن نعرفه باعتباره م ركبا إضصافيًا‎ )۳( 
: فنقول : الأصل في اللغة : احتلفوا فيه على خحمسة أوجه‎ 
أحدها : ما سواء اکان حسيا كابتناء السقف على الجدارء أم کان عقلیا کابتناء‎ 
الحكم على الدليل » أو المعلول على علته . المعتمد للبصري (١/ه)»› شرح العضد على ابن‎ 
إرشاد‎ >» )١ ٤/١( التعريفات (ص۲۲) »> تيسير التحرير‎ ›)1/١( نهاية السول‎ ›)۲١/١( الحاجب‎ 
الفحول (ص).‎ 
é4 الثاني : : المحتاج ليه . المحصول للرازي (۱/)“ التحصيل من المحصول للأرموي‎ 
› )۹۹/۲( شرح مختصر الطوفي‎ »)۸/١( الثالث : ما يستند تحقق الشيء إليه . الإحكام للآمدي‎ 
. )۲٠/١( المصباح المنير‎ 
الرابع ا . نهاية الوصول للهندي (١/٤ب) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ 
٠)٠٥ أصول تيمور » شرح تنقيح الفصول (ص‎ ۷ 
البحر المحيط‎ »)١٤/١( الخامس : منشاً الشيء . والمختار هو الأول والأخير . راجع نهاية السول‎ 
.(1) 
: )۲١ ›۲١/١( لكن الإمام السبكي قال في الإبهاج‎ 
والأصل : ما يتفرع عليه غيره » وهذه العبارة أحسن من قول أبي الحسين : ما یینی عليه غیره ؛ لاه‎ 
لا يقال : إن الولد يبنى على الوالد » ويقال : إنه فرعه . وأحسن من قول صاحب الحاصل : ما منه‎ 
بين الابتداء والتبعيض . وأحسن من قول 9 : المحتاج إليه ۽ لأنه إن‎ ٠» الشيء ؛ لاشتراك « من‎ 
ارد بالاحتياج ما يعرف في علم الكلام من احتياج الأثر إلى المؤثر » والموجود إلى الموجد - لرم‎ 
إطلاق الأصل على تعالی » وإن أريد ما يترقف عليه الشيء» لزم إطلاقه على الجرء والشرط‎ 
= وانتفاء المانع » وإن أريد ما يفهمه أهل العرف من الاحتياج » لزم إطلاقه على الأكل‎ 


تشنيف المسامع ۸۱١‏ 


= واللبس ونحوهما» وكل هذه اللوازم مستدكرة » وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة > وإن كان 
أهل اللغة لم يذ كروها في لغتهم » وهو ما ينبهنا على أن الأصرليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها 
أهل اللغة . اه ما أردته . 
أما الأصل في اصطلاح الأصوليين : فيطلق على أربعة أشياء : 
ادها : الدليل الغالب › الأصل في هذه المسألة الكتاب والسدة ؛ أي : دليلهاء وهذا هر 
المعنى المراد في 2 1 لاسول: 
الثاني : الرجحان» أي : على ارجح من الأمرين» كقولهم : الأمل في ا الکلام الحقيقة دون 
المجاز. 
الثالث : القاعدة المستمرة » كقولهم : أكل الميتة على خلاف الأصل. 
الرابع : المقيس عليه » وهو ما يقابل الفرع من باب القياس . راجع المعتمد »)٥/١(‏ شرح العضد 
على ابن الحاجب »)۲١/١(‏ نهاية السول ›)٠ ١١١ ٤/١(‏ البحر المحيط )۱۷/١(‏ » فراتح الرحمرت 
)۸/١(‏ ۰ إرشاد الفحول (ص") . 
والفقه في اللغة : اخحلفوا في معناه لغةً على أقوال : 
أحدها : أنه حاص بفهم غرض المتكلم من كلامه » سواء أكان الغرض دقيقمًا أم جلها » فلا يطلق على 
غير الفهم . 
الثاني : ذهب الغزالي ومن حلا حذوه إلى : العلم بالشيء والفهم له سواء أكان المفهرم 
دقيقًا آم جلها › رسراء غرصًا للمتكلم أم لا. انظر المستصفى للغرالي .)٤/١(‏ 
الثالث : ذهب الشيخ أبو E e‏ 
كانت غرض لل م ٤‏ . انظر شرح للع للشبرازي ٠)٠١۷/١(‏ وانظر المعتمد للبصري /١(‏ 
)٤‏ » المحصول للرازي »)۹/١(‏ الإحكام للآمدي )۷/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص٣١)»‏ شرح 
مختصر الطوفي (۹۹/۲) وما بعدها » شرح العضد على ابن الحاجب »)۲١/١(‏ نهاية السول 
للإسنوي ٠ )١/١(‏ الدمهيد لاإسنوي (ص٤٠)‏ » البحر المحيط (۱۹/۱ء٠۲)»‏ إرشاد الفحول 
(ص۳) > وسيأتي تعريف الفقه اصطلا حا قريتا . 

() هو کی عل ی اب اتی ا ا ف کد کر ف ی د ر 
والكلام » قوي في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة . من مصنفاته : المعحمد في أصول الفقه » وهر 
کتاب قیم ھر ن مصادر کتاب الإمام الرازي (المحصرل) › وله شرح العمدة للقاضي عبد الجبار . 
توفي سئة ١١٤ه O N LG‏ 
عن قاضي القضاة عبد الجبار» ويقول : أطال الله بقاءه » فهذا بدل على أنه يمكن أن يكون من 
مشاأیخه . 
انظر ترجمته في : وفیات اقا اا ا و ا 
المعترلة (صه٠)‏ . 


٠ : AY‏ تشنيف المسامع 


ألا ترى أنا إذا تكلمنا في أن الأمر للوجوب » لم نشر إلى أمر مين » وكذلك النهي 
والإجماع والقياس» وليس كذلك أدلة الفقه ؛ لأنها معينة » نحو قوله بي : «إنما الأعمال 
بالنیات ) . قال : ولهذا کان قول من قال : أصول الفقه كلام في(“ أدلة الفتقه - يزم عليه 
أن يكون كلام الفقهاء في أدلة الفقه المعينة > كلإامًا في أصول الفقه ؛ فلهذا قيدنا الأدلة 
الإجمالية“ . انتهى . وهذا هو المختار في تعريفه » أعني أن الأصرل نفس الأدلة لا 
معرفتها ؛ لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولاء وهو الذي ذكره (ەب) 
الحذاق » كالقاضي أيي بكر » وإمام الحرمين والرازي › 


. في النسخة (رك) : على‎ )١( 

(۲) هذا طرف من حديث مشهور رواه البخاري » ومسلم » وأصحاب السنن » وأحمد › وغيرهم › 
عن عمر بن الخطاب رضي ارڑه تول مرفوغا) والحديث مجمع على صدحته ) وهو أحد الاحاديث 
التي عليها مدار الدين › رالغرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجود› والمراد نه نفي أحكامها 
كالصحة والفضيلة . انظر : صحيح البخاري بحاشية u‏ 
سنن ان داود »)٥۱١/١(‏ تحفة الأحرذي ہشرح الترمذي (۲۸۳/۰) » سن النسائي (۰1(“ 
سنن ابن ماجه (۲/ )۱٤۰۱۳‏ › فيض القدیر )۳١/١(‏ » مسند الإمام أحمد )٠٠/١(‏ . 

(۳) كلام في » ساقطة من اللسختين (ك) »> (ط) » ومثبتة من المعتمد. 

.)١١/١( ط دار الكتب العلمية بيروت › المحصول‎ )٦/١( انظر المعتمد لأ بي الحسين‎ )٤( 

(2) هر : القاضي محمد بن الطيب محمد بن جعفر بن القاسم الأشعري › وشهرته الباقلاني 
وأبو بكر i‏ . من شیو خه : الأبهري › , وابن ابي زيد وابن 
مجاهد . ومن تلاميذه : أبو ذر الهروي » وأبو عمران الفاسي › والقاضي ابن صر . 
كان مالكي المذهب ترجم له القاضي عياض في ترتيب المدارك › مجدد المائة الرابعة » رد على 
الفرق والمبتدعة › قاضيًا من کبار علماء الكلام. 
من مصنفاته : التقريب والإرشاد ٤‏ المقنع في أصول الفقه › تمهید الأرائل في تلخیص الدلائل : 
توفي سئة ٠۴۳‏ ٤ه‏ . انظر ترجمته في البداية والنهاية »)٠١١/١١(‏ تاریخ بغداد (۳۷۹/۰)› 
شذرات الذهب (۱۹۸/۳) . 

› هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني » الأصولي‎ )١( 
اا اف > سمي إمام الحرمين ؛ لأنه مكث بين مكة والمديدة ربع سنوات يدرس‎ 
۳ 
. المؤذن‎ i إسماعيل بن أ‎ > e e زاهر‎ : e 
e Ç البرهان 4 والورقات والعلخيص 4 والتحفة في أضول ألْفقّه › والنهاية في الفقه‎ ٠ من مصنماله‎ 


تشذیف المسامع ) AY‏ 


والآمدي"“ وغيرهم" › واختاره الشيخ تقي الدين بن ,دقيق العيد“ . 
وقیل : بل أصول الفقه محرفة الأدلة . وعلیه جری في } المنهاج , 
وكذا ابن الحاجب” .> 


= والشامل › والعقيدة النظامية في علم الكلام › والغيائي » وغيرها . توفي سنة ۷۸٤ه‏ . 
انار ترجمته في : : طبقات السبكي HaAUD‏ وفیأات الأعيان 0/9 شذرات الذهب r)‏ 
٠)۸‏ النجوم الزاهرة »)١۲٤/١(‏ وانظر SELA‏ : فإن قيل : 

فما أصول الفقه ؟ قلا : هي دته » وأدلة الفقه هي ۱ الأدلة السمعية . 

› وهو : أبو الحسن سيف الدين علي بن أيي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي » الأصولي‎ )١( 
المتكلم بارع في علم الخلاف › الحنبلي ثم الشافعي › ولد پآمد سنة ١١ده» وتعلم في بغداد‎ 
والشام » وانتقل إلى القاهرة . من شيوخه : ابن المنى » ابن شاتيل » وابن فاضلان » ولم ر من سمى‎ 
. احا من تلامیله‎ 
من مصنفاته : الإحكام في أصول الأحكام» واخصاره » متهى السول في الأصول » أبكار الأفكار‎ 
وغاية المرام في علم الكلام » الموازنة بين أيي تمام والبحتري » وغيرها . . توفي سلة ١ھ ہدمشقی‎ 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (۲۹۳/۳)» البداية والنهاية لابن كثير ٤١/1۳(‏ ا)»› الأعلام 
لاز ر کلي »)۳۳۲/٤(‏ وانظر : الإحكام للآمدي )۸/١(‏ حيث قال : فأصول الفقه هي أدلة الفقه . 

(۲( انظر في تعریف أصول ألفقه : الحدود للباجي ( ص٣‏ > اللمع (ص٤)‏ ۰> المستصفى c(1)‏ 
معراج المنهاج للجزري )۳٠/۱(‏ » شرح العضد )١۹/۱(‏ » شرح مخعصر الطوفي (4/۲ ۹) » نهاية السول 
٠ )١۳/١(‏ البحر المحيط )۲٤/١(‏ » فواتح الرحموت )١٤/١(‏ › إرشاد الفحول (ص"۳) . 

(۳) هو : آبو الفتوح محمد بن أي الحسن علي بن أبي العطاء › المعروف بتقي الدين ابن دقيق العيد › 
المالكي الشافعي » أتقن المذهبين» وكان يفتي فيهماء عالم بالمعقول والمنقول » عظيم في 
النفوس » ولد عام ٠۲“ه‏ و جن و ون بن ا رن ا ابر 

يحيى التونسي » والإخنائي » وقطب الدين . من مصنفاته : شرح العنوان في أصول الدين » كتاب 
الإلمام في الحديث » وإحكام الأحكام شرح العمدة. توفي سئة ۲٠۷د‏ ا 
والنهاية ( )۲۷/١‏ » الديباج المذهب »)۳٠۸/۲(‏ طبقات السبكي )۲4٠/١(‏ »> شجرة النور الزكية 


(ص۱۸۹) . 
)٤(‏ حيث عرفه البيضاوي بقوله : معرفة دلائل الفقه إجمالا » وكيفية الاستفادة منها وحال المسعفيد . 
منھاج الوصول (ص؛٤)‏ . 


(ه) ابن الحاجب هو : أبو عمرو جمال الدين عشمان بن أبي بكر بن يونس الدوني ثم المصري» ولد في 
إسنا من صعيد مصر سلة AO:‏ ارا او »> ودفن بالإسكددرية سنة SS‏ 
حاجبًا فعرف به › وکان إمامًا فاضلا» فقيهًا » أصوليا › 2 معکلما» نظارًا » ديا » شاعرًا . 


A٤‏ : تشذيف المسامع 


إلا أنه عبر بالعلم بها”'“ » ووجهه بعضهم بأن العلم بالأدلة موصل إلى المدلول » والأداة 
لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها . ) 

والحاصل : أن الأدلة لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم 
بها » فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق أو العلم بها؟ والمختار الأول ؛ لأن أهل 
العرف يسمون اللوم“ أصولًا » ويقول : هذا كتاب أصول؛ ولأن الأصول لغة: 
الأدلة »> فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي » ومن هنا جعل 
المصنف وغيره الفقه : العلم بالأحكام » لا نفسها؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي ؛ 
إذ الفقه لغة: الفهم» وليس كذلك الأصول» وبهذا ينفصل عن سؤال جعل الأصول 
الأدلة » والفقه العلم بالأحكام . ) 

هذا تقرير كلام المصنف وفيه كلمات : الأولى : إنه إنما يحد اللقبي لا الإضافي ؛ 
بدليل أنه لم يعرف الأصول بمفرده » وحيعذ فكيف يصح جعله نفس الأدلة ! فإن اللقبي 
هو ما نقل عن الإضافة وجعل علمًا على الفن» أو صار علما بالغلبة لا نقل فيه . 

وكيف يصح أن يحكي فيه قولا إنه معرفة الأدلة . وليس ذلك خلاقًا متواردا على محل 


= من تلامذته : القرافي › وابن المنير . من مصنفاته : منتهى السرل» والأمل مختصر المنتهى . وله 
مصنفات عديدة في الحر مثل : الكافية › وأيضا في الصرف > والعروض › والأدب « والتاريخ 
والفقه . انظر ترجمته في شذرات الذهب )۲۳٤/١(‏ » بغية الوعاة )١۳٤/۲(‏ » والأعلام )۲٠٠/6(‏ . 

)١(‏ حيث قال : حده لقبا : العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيلية . انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)۱۸/١(‏ 
وقيل في تعريفه : مجموع طرق الفقه إجمالا» وكيفية الاستفادة منها» وحال المستفيد » وقيل : ما 
يبتنى عليه مسائل الفقه وتعلم أحكامها به » وقيل : القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية 
الفرعية . انظر : المعتمد للبصري »)٥/١(‏ اللمع (ص٤)‏ » المستصفى )٤/١(‏ > الحدود (صا٣)»›‏ 
الإحكام للآمدي )۸/١(‏ » المخلي على جمع الجرامع )۳۲/١(‏ › العضد على ابن الحاجب وحراشيه 
»)۱۹/١(‏ معراج المنهاج )"٠١/١(‏ » الإبهاج للسبكي )0۹/١(‏ » نهاية السول )١١/١(‏ وما بعدهاء 
شرح الكو كب المنير )٤ ٤/١(‏ »› فواتح الرحموت )٠١/١(‏ . 

(۲) في النسخة (ك) : المعلوم. ) 

(۳) انظر : البحر المحيط للز ركشي »> وزاد فيه : « ولأن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من تلك الأدلة 
وإن لم يعرفه الشخص» . انظر البحر المحیط .)٠٠/١(‏ 

)٤(‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج )۲۳/١(‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية بتحقيق د . شعبان محمد 
إسماعيل . 


تشذیف المسامع A0‏ 


واحد» بل هما طريقان"“ لمقصودين متغايرين » فمن قصد الإضافي فسره بالأدلة» ومن 
قصد اللقبي فسره بالعلم بها؛ ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي بالعلم› 
والإضافي بالأدلة“» ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد لا ,العلم بها 
لابوتها في نفس الأمر» علم بها آم لا- فقد غفل عن هذا المعنى» ولم يقع على 
مراده » فانه قبل العلمية“ ہمعلی الأدلة» وما پعده فصار معنى :أصول ألغقه » علم 
أصوله » كما يقال : سورة البقرةء ثم يقال : البقرة ؛ باعتبار النقل إلى علم 
السورة . وإمام 2 مين لما عرفه في « البرهان 7“ بالأدلة( » قال شارحه الإبياري : 
أراد الإضافي . نعم المصنف تابع والده الشيخ الإمام“ ." فإنه اقتنص ذلك من تخالف 


2 : في النسخة رط)‎ )١( 

(۲) حيث قال : أما حده قبا : فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها 
اة واما دة مضا : فالأصول : الأدلة » والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية بالاستدلال e‏ الحاجب مع شرح العضد اف 

(۳) في النسخة رك) : ا 

)4( في البرهان » ساقطة من الدسخة (ك) . 

(ه) حيث قال : فإن قيل : فما أصول الفقه ؟ قلنا : هي أدلته . انظر البرهان لإمام الحرمين )۷۸/١(‏ . 

)١(‏ وهو: شمس الدين » أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن عطية الإبياري» أحد أئمة الإسلام 
المحققين › أصو » فقیه »> محدث » إليه أنتهت الرحلة » من شيوخه : القاضي أبن سلامة ۽ وأبو 
الطاهر بن عوف » ومن تلاميذه : أبن الحاجب > وعبد الكريم بن عطاء ايله »> من مصنفاته : شرح 
البرهان » وسفينة النجاة» وتكملة كتاب مخلوف الجامع بين التبصرة والجامع» توفي سنة 
۸ھ . انظر ترجمته في : : شجرة النور الر كية (ص )١ ٦‏ ء الديياج )١۲١/۲(‏ » الفح المبين (۲/ 
2 »> وانظر التحقيق والبيان شرح البرهان لاإبياري لوحة ر /( » حیث قال : والإمام ا أطلقه 
ماقا . مخطوط بمعهد المخطرطات العربية تحت رقم ۲۷, 

)۷( الشيخ الإمام هو : SN OIE ODE EOE‏ 
الأنصاري الخررجي ابو الحسن»› شيخ الإسلام في عصره › وأحد ١‏ الحفاظ المفسرين»› وهو والد 
التاج السبكي والبهاء السبكي › ولد في سبك من أعمال المنوفية بمصر سنة 1۷۳ ه » وانتقل إلى 
القأهرة > ثم إلى الشام » ولي قضاأء الشام سدة ۹م » واعتل فعاد إلى القاهرة فتوفي سنة ٥‏ هھ 
من شيوخه : علاء الدين الباجي » والسيف البغدادي » وأبر حيان » والدمياطي » من مصنفاته : 
الابجهاج في شرح المدهاج للنووي » الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم » الإبهاج في شرح المنهاج 
شرع فيه ولم یکمله » وأکمله اپنه بعده . 
انظر الدرر الكامنة ›)١۳١٤/۳(‏ للزركلي )۳٠٠/٤(‏ » معجم المؤلفين 0 


ta 1 {i fa 4اس ھ ےھ ل ااا‎ +e اء‎ 4 Û FAN 


۸٦‏ ا تشذيف المسامع 


عبأارة ‏ المنهاج ¢ والمحصول ٩‏ مع ن کلا منھما ا اللقبي › فالبيضاو ي(“ ا 
العلم بالأدلة والکیفیتين › والرمام جعله عبارة عن القلحلة") لت وتابعه الهندي(“ على 
ذلك وقاله قبلهما ابن برهان° في « الأوسط »» ونقل إجماع المتقدمين على أن 


)١(‏ هو : الإمام أب الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي » البيضاوي › المتوفى سنة 
٥ه‏ » وقيل : ١1۹ه‏ › قاضي القضاة » صاحب المنهاج في أصول الفقه » كان إمامًا مبررًاء 
نظارا » خیرا ۰ صالحا» متعبدًا »› ولي قضاء شیراز »› ولد رحمه ايله بالمدينة البيضاء بفارس قرب 
شيراز» ورحل إلى تبريز وتوفي بهاء وقد تأثر كثيرا بالإمام الرازي . 
من مصنفاته الكثيرة : منهاج الوصول إلى علم الأصول » شرح المطالع › أنوار التتزيل وأسرار التأويل 
في التفسير . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية »)۱٥۷/۸(‏ شذرات الذهب (۳۹۲/۰) › الاعلام 
»)٠١/٤(‏ معجم المؤلفين (4۷/۹) » الفتح المبين (۸۸/۲) . 

(۲) في الدسخة (ط) : جعل . 

(۳) حيث قال : أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال » وكيفية الاستدلال 
بها » وكيفية حال المستدل بها . انظر المحصول للرازي )١١/١(‏ . 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو عبد الله الملقب بصفي الدين الهندي» الأرمري› 
الفقيه » الشافعي » الأصولي » ولد بالهند سنة ٤٤٠ه‏ › وقدم اليمن والحجاز ومصر وسورياء 
واستقر فيها للقدريس والفتوى . من شيوخه : جده لأمه » وابن سبعين › والسراج الأرموي. ومن 
تلاميذه : الحافظ الذهبي . توفي سنة ١٠۷ه‏ . من مصنفاته : نهاية الوصول في دراية الأصول › 
الرسالة السيفية » الفائق في التوحيد » والزبد في علم الكلام . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية /٩(‏ 
۰)۲ شذرات الذهب )۳۷/١(‏ »> البدر الطالع (۸۷/۲) ۰ الفتح المبين )١١١/۲(‏ . 

(ه) حيث قال : أصول الفقه : مجموع أدلة الفقه على سبيل الإجمال » وكيفية دلالنها على الأحكام › 

- وكيفية حال المستدل بها . انظر نهاية الوصول في دراية الأصول جرء ١‏ ورقة 4 مخطوط بدار 
الكتب تحت رقم ٥۷‏ أصول تيمور . 

› هو : أحمد بن علي بن محمد الوكيل » المعروف بابن برهان بفتح الباء» الفقيه الشافعي‎ )١( 
الأصولي » المحدث» كان حنبلي المذهب » ثم انتقل إلى مذهب الشافعي » كان حاد الذهن›‎ 
عرف بالحفظ حتى ضرب به المثل.‎ 
من شيوخه : القفال الشاشي » والغزالي » وأبو الحسين الكيا الهراسي »> درس بالمدرسة النظامية‎ 
. دة‎ 
من مولفاته : البسيط والوسيط والأوسط والوجيز في أصول الفقه . توفي سئة ۸٠١ه › وقيل غير‎ 
وفیات الأعيان (۹/۱ )۰ شذرات‎ ۰)۳ ۰/٦( ذلك . انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبکي‎ 
. )٦۲/٤( الذهب‎ 


تشنيف المسامع AY‏ 


أدلة الفقه تسمى أصول الفقه » والناظر فيها يسمى أصوكا“ . وقال ابن السمعاني“ : أصول 
الفقه عند الفقهاء : طرق الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام . انتهى . ويمكن 
) رفع الخلاف » فإنه كما يتوقف الفقه على هذه الحقائق يتوقف على العلم بها › فيجوز حينئذ 
إطلاق أصول الفقه على الأدلة نفسها» وعلى العلم بها » لكن إطلاقه على نفس الأذلة أولى ؛ 
لأن الغرض ما يستنبط منه الأحكام» لا العلم بلك الطرق » نعم ينبغي تخريج حلاف في 
أن“ الفقه هل هو مدلول تلك الأدلة » أو العلم بالمدلول من الخلاف الكلامي› 
فيما إذا أقمنا دليلا على حدوث العالم مثلا فهل المدلول حدوث“ العالم أو العلم 
بحدوث العالم ؟ والصحيح الأول ؛ لأن حدوث الأكوان دال على حدوث الجواهر سواء 
أنظر الناظر أم لاء» والدليل مرتبط بالمدلول نظر الناظر أم لاء وهذا الخلاف قيل : إنه 
لفظي ؛ إذ لا يصح ثبوت العلم دون المعلوم( . 

الغانية : جعله“ « الإجمالية » قيد «للأدلة » › والأشبه - کما قرره والده - آنه قيد 
«للمعرفة ‏ ؛ فإن أدلة الفقه لها جهتان : إحداهما: أعيانها» والثانية : كلياتها» فليست 
لأدلة تنقسم إلى ما هو إجمالي غير تفصيلي أو تفصيلي غير إجمالي ء > بل كلها شيء 
واحد لها جهتان» فالأصولي يعلمه من إحدى الجهتين»› والفقيه يعلمه من الجهة 


. ط مكتبة المعارف بالرياض‎ )١١/١( انظر في هذا المعنى كتاب الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 
الشهير‎ > E GO BE O وهو‎ )۲( 
e أبو المظغر» ابن الإمام أي منصور›‎ ٠ه‎ ٠۲١ بابن السمعاني » ولد سنة‎ 

الثبت العالم » الورع › الزاهد . . من شیوخه : والده» وأبو غانم الكراعي » وأبو صالح المۇذن › وأبو 

فن 

من تلامیذه : أولاده › وأبو طاهر السنجي › وعمر السرخحسي › وإبراهيم المروزي . توفي سنة 

۹ ھ. 
من مؤلفاته : القواطع في أصول الفقه » والبرهان في الخلاف » والأوسط »› والمختصر. 
انظر ترجمته في طبقات السبكي ٠)٤١ -۳۳٠/٠(‏ البداية والنهاية »)٠١۳/١۲(‏ شذرات الذهب 

(۳۹۳/۲) » طبقات المفسرین (۳۳۹/۲) » النجوم الزاهرة )١٠١/١(‏ . 

(۳) في النسخة (ط) : أنه . 

)٤(‏ في النسخة رك) : الحذدث. 

(ه) انظر: الشامل لإمام الحرمین (۱۹/۱- ۲۱) ط دار العرب البستاني ۱۹۸۹م . 

)١(‏ في الدنسخة (ط) : جعل. 


AA‏ ) تشذیف المسام 


الأحرى»› نعم يصح يا جعلها قيدًا « للأدلة » باعتبار « أن لها نسبتين › فهي باعتبار ”" 
a E‏ باعتبار الأخحرى” . ) 

الثالثة : المراد بالأدلة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال”» وقال إما 
الحرمين والغزالي : ثلاثة فقط › i‏ اشا والاستدلال . فالإمام بناه على أن الأدلة ! 
تتناول إلا القطعي » فلزم إخراج القياس من أصول الفقه » ثم اعدذر عن إدحاله فيه بقيا 
القاطع على العمل به“ والغزالي حص الأدلة بالمدمرة للأحكام ؛ فلهذا كانت ثلالة 
وجعل القياس من طرق الاستثمار ؛ فان دلالته من حیٹث معقول اللفظ › كما إن العمو 

والخصوص دلاته من حیث صیخته . 

الرابعة : ورد على المصنف أنه هلا قال : اول الفقه : دلائله الإجمالية› وأجاب 
بثلاژة أجوبة : ) ) 

أحدها : أنه لو أعاده"“ مضمرا لأوهم عرده إلى نفس الأصول ؛ لأنها المحدث عنها 

وثانيها : أن التعاريف يجتدب فيها الضمائر ما أمكن الإتيان بالمظهر؛ لأنها مرضرء 
للبيان »> فإذا قلنا :. الإنسان هو الحيوان الناطق » لا يقال : هر الحيوان الناطق » تعريف 
لأن (هر) ضمير يفتقر إلى الوقوف على ما قبله. ۰ 

الها وهو المعتمد : أن الفقه في قوله : « دلائل الفقه» غير الفقه في قوله: أصوا 


. ما بين علامتي التتصيص افا ن اللسخة (ط)‎ )٩( 
.)٠٠/١( انظر في ذلك : الإبهاج في شرح المنهاج‎ )۲( 
. )۲٠/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )۳( 
. )۷۹)۷۸/١( انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين‎ )٤( 
وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية » وأقسامها : نص الكتاب » ونص السنة المتواترة » والإجماع » ومستد‎ 
. جمیعها قول الله تعالی‎ 
. فإن قيل : تفصيل أخبار الآحاد والأفيسة لا يلغى إلا في الأصول وليست قواطع‎ 
قلنا : حظ الأصولي إبانة القاطع في اسل بهاء وکن لا د من ذکرها لین الداول وور الا‎ 
. به . اھ ما اُردته‎ 
.)۲٠/١( وانظر البحر المحيط‎ ٠)۹۸ /١( (ه) انظر: المستصفى للغزالي‎ 
في النسخة (ط) : أعاد مضمرًا.‎ )١( 


تشذيف المسامع ۸۹ 


الفقه ؛ لأن أ الفقه"“ في قرلنا : أصول الفقه » أحد جزئي ا ى وفي 
قولنا : دلائل الفقه › العلم المعروف . 
(ص) (والأصولي العارف بها ق استفادتها ومستفیدها) 


(ش) الأصولي صفة لمحذوف › أي : رال مرل ٠‏ إلى مغرف ا رل > فر 
العارف بهاء غير أن معرفته بدون أن يعرف طرق استفادتها ومستفيدها - محال » ضرورة 
توقف ا 4 عل مقدماته » فهو العارف بها وبطرق استفادتهاء وهو باب 
التراجيح » أي : ترتيب الأدلة بأن يقدم الخاص على العام والمبين على المجمل والظاهر 
على المؤول . ومستفیدها ) آي : وهو المجتهد إن أستفاد من الأدلةء والمقلد 
إن استفاد من المجتهدء قال المصنف : وقد ملم بهذا أن المعرفة بطرق الاستفادة 
والمستفيد لابد منهما في صدق مسمى الأصولي » وإن لم تكن تلك الطرق جزء من 

e‏ . قال : * المعرفة بطرق استفادتها جرء من مدلول الأصولي دون 
الال ۲ مر لم e‏ أحد» ووجهه أن الأصول لما كان عندنا نفس ل 
رھ وک ار کو الأصولي هو المتصف به؛ لأن الأصولي نسبة | 
الأصول وهو من قام به الأصرل »› وقيام الأصول به (“ب) معناه معرفته إياه » ومعرفه 
توقفة على أن يعرف طرق الاستفادة ؛ فإن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن 
يعرف الشيء» فمن نَم لزم كون معرفة الطرق أمرا لابد منه في صدق مسماه؛ ولهذا 
ذكر في أصول الفقه» وإن لم تكن نفس الأصول ولا منه» ولا ينكر اشتراطنا في 
الأصولي ما ليس جزء من نفس الأصول› فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم 
بالأحكام . إلى آخره . وقالوا: الفقيه المجتهد» وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا 
إلى آخحر صفات المجتهد» فما قالوا : الفقيه : العالم بالأحكام» بل من قامت به شرائط 
الاجتهاد”» وعددوها؛ لأن بدونها لا يمكن العلم بالأحكام» فكذلك بدون الطرق لا 
يمكن العلم بالأصول فلفكن الطرق جرزءًا من مسماه أو شرطا لصدق اسمه» وإن لم يكن 


)١(‏ في النسخة رط : لأنه. 
هناك شروط للمجتهد المطلق : 
منها : أن يكون فقيهًا عالكا بالأدلة السمعية مفصلة » وكونه عالما بالناسخ والمدسوخ » وكونه عالعا 
e‏ وضعفه » وګونه عالما بالنحو واللغة › وکوئه عالما a‏ وکونه عالما 
بأسباب النزول » وكونه عالما بمعرفة الله - تعالى - . 


۹۰ تشنيف المسامع 


جزعا ولا شرطا فلا بأس بذ كرها في تعريغه لتعمته . انتهى . قلت : وفيه نظر؛ لأن طرق 
الاستفادة ثابتة في أنفسها سواء عرفها الأصولي أم لاء كما قلنا في الأدلة سواءء فوجب 
أن يدخحل في مسمى الأصول لا الأصولي . وإنما افتقر العالم بالأدلة إلى ذلك ليصح 
كونه عالما بالأدلة على الحقيقة» وما انفصل به المصنف عن سؤال الاشتراط في 
الأصولي » ما ليس جزءًا من نفس الأصول بما'“ ذكره في الفقيه فممنوع ؛ لأن قولهم 
في الفقه : إنه العلم بالأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية ءصريح في اعتبار الاجتهاد ؛ 
لأن العلم المكتسب إنما يكون بالاستنباط » وذلك موافق لقولهم : الفقيه المجتهد إلى 
آحره » فلم يشترطوا في الفقيه ما ليس شرطًا في الفقه » ثم قوله : فما قالوا الفقيه : العالم 
بالأحكام - ممنوع ؛ فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى“ في كتابه المسمى « بالحدود 
والحقائق » : الفقيه : من له الفقه » فكل من له الفقه فهو فقيه » ومن لا فقه له فليس بغقيه › 
وقيل : الفقيه هو : العالم بأحكام أفعال المكلفين التى يسوغ فيها الاجتهاد . هذا كلامه»› 
والأحسن طريقة الشيخ وابن برهان وغيرهما : أن أصول الفقه الأدلة » وكيفية الاستدلال 


وانظر شروط المجتهد في : الرسالة لاإمام الشافعي (ص١۲۲‏ فقرة )١ ٤1۹/‏ وما بعدهاء المستصفى 
للغزالي «(re /Y)‏ والمحصول امام الرازي (4۹/۲)› معراج المنهاج (۲۸۹/۲) وما بعها » 
نهأية السول ™ °“( وما بعدها » البحر المحيط ٤/١(‏ ۲۰ الإیهاج لاہن السبكي (Y/Y)‏ وما 
بعد ها » حاشية السعد على شرح العضصد على ابن الحاجب (۲/ ۹(“ سرح الک و كب المنير 19 
(t۹‏ وما بعد ها . 

(۱) في اللنسخة (ط): مما . 

(۲) وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي » نبغ في علوم الشريعة الإسلامية ولد 
بفيروزأباد ونشأ بهاء ثم دحل البصرة» ثم بغداد . ) 
من شيوخه : أبو عبد الله البيضاوي » وأبو حاتم القرويني » والقاضي أبو الطيب . 
من تلامیذه : اہو عبد أرله محمد الحميدي › وأبو القاسم السمرقندي . 
في الخلاف» والمعونة في الجدل» والتبيه . توفي ببغداد سنة ٦۷٤ه»‏ وصلى عليه المقتدي 
العباسي. ٠‏ 
انظر ترجمته في : وفیات الاعیان (۲۹/۱) › شذرات الذهب )۳٤۹/۳(‏ › الأعلام (۱/۱)› معجہ 
المۇلفين )1۸/١(‏ . 

. )٤/١( انظر : البحر المحيط لاز ركشي‎ )٣( 


تشنيف المسامع 


خاصة'؟ » ضرورة أن المستدل إذا كان غير عالم بمقدمات الدليل أو ہما يترتب عليه الدليل › لم 
يتصور أن يكون عالما بالدليل » وأما حال المستفيد فليس من مسماه › ولهذا قال الشيخ تقي 
الدين : لو اقتصر على الدلائل وكيفية الاستفادة منها» لكفى » ويكون حال المستفيد كالتابع 
والتتمة لكن جرت العادة يإدحاله في أصول الفقه وضعًا » فأدحل فيه حدًا . قلت : ولو قيل : إن 
المراد بمعرفة الدلائل » محرفتها في نفسها» ومعرفة أقسامها » والعلم بأحوالها التي لا بد منها في 
معرفة الأحكام الشرعية - لكفى الاقتصار على الدلائل كما فعل المصنف مع التوفية بطريق 
الجمهور. وقد أورد على المصنف أنه إذا كان الأصول عنده الأدلة» لزم أن يكون 
الأصولي العارف بها » فحينعذ فزيادة : طرق استفادتها E OE‏ 
بان الأصول : : نفس الأدلة › لا محرفتها › وما الأصولي : فهو المتلبس بتلك الأدلة أ 
العارف بهاء غير أن العرفان لا يتهياً ! إلا لمن عرف طرق الاستفادة والمستفيد ؛ لأن للمعرفة 
شروطا“ لا يتهيأً إلا بها » فإذن معرفة تلك الطرق (۷أ) توصل إلى معرفة الأدلة المقتضية 
لتسمية العارف أصوليًا »> كما أن الضرب هو الإيلام » والضارب هر المؤلم على كيفية خاصة . 


(ص) (والفقه : العلم بالأحكام*“ الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيليق(“ 


.)٠٠/١( انظر: اللمع للشيرازي (ص؛٤)» والوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 

)"( في الدسخة (ط) : الملتبس . 

(۳) في النسخة رك) : شرطا . 

)٤(‏ قول المصنف : والفقه : العلم بالأحكام ... إلخ » اعترضه ناصر الدين اللقاني » فقال بأنه لا داعي 
لتعريفه ؛ لأنه إنما عرف أصول الفقه باعتبار المعنى العلمي » لا باعتبار المعنى الت ركيبي الإضافي › 
والفقه الراقع جزء من المعنى العلمي لا معنى له کالراي من زید »› حتی يعرفه › هاا م عرض 
لتعریف جرئه الأول أعني : أصوله› وما أبن الحاجب وغيره› قإنما عرفوه ؛ لأنهم ذکروا معنی 
أصول الفقه مركا إضافا ؛ لتوقف معرفة ااا و ا لتعریف e‏ 
عرفوه باعتبار المعنى اللقبي . 
وأجاب اين قاسم العبادي بأنه لما كان بين الأصول والفقه غاية المناسبة والارتباط » ناسب تعريفه 
عقب تعريفه لالتفات النفس إلى بيانه عند التعرض لبيان الأصول وكفى به داعيا » وأبلغ منه أن لفظ 
أصول الفقه لما كان لقا يشعر بمدح هذا الفن بابتداء الفقه عليه » ولا شبهة في توقف المدح بذلك 
عى ر أن الفقه ذو حطر وقدر› ولا فلا ماج بذلات الاپعنايء ولا ينافي هذا كون المضاف إليه 

بمعنى الأحكام دون معرقها ؛ لأن كلا منهما مبني على الدليل .اه . 
i‏ الآيات البينات )1١/١(‏ » حاشية العطار على شرح جمع الجوامع )١١/١(‏ . 

: وقيل في تعريف الفقه في الاصطلاح‎ )٥( 
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(ش) هذا حد الفقه اصطلاحا'“ » فالعلم جدس» ولو عبر بالمعرفة لكان أحسن» كما 
قال الشيخ تقي الدين فإن العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن» ويطلق على أخص 
من ذلك » وهو الاعتقاد | ا : الفقه من باب الظنون› 
فلا يحسن جعله علمًا» ومن عبر بالمعرفة سلم منه لذلك . انتهى .“ وقد انتفصل المصنف 
عن هذاء فقال : المراد به هنا الصناعة » كما تقول : علم الدحوء”“ أي : صناعته› وحینګذ 
یند رج فيه الظن واليقین › ولا يرد سؤال الط( > وهلا ينازع فيه ا ان جوأبهم عن السؤال 
بالطريق التى ذكروهاء يدل على أن مرادهم بالعلم : اليقين؟› وإلا کان جوايهم أن 
الظن داحل في ر المصنف لسلم من التمحل لدفع السؤال“ . 


معرفة الأحكام الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل › وقيل : هر العلم بأفعال المكلفين 
الشرعية من تحليل وتحريم وحظر وإباحةء وقيل : معرفة الأحكام الشرعية » وقيل : معرفة كثير من 
الأحكام عرفا ؛ وقيل : هو العلم بجملة من الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين › إذا حصل 
بالنظر والاستدلال على أعيانها . انظر في ذلك : المعتمد للبصري )۸/١(‏ »> شرح اللمع للشيرازي 
(۸/۱)» الإحکام للآمدي ۷/۱)› شرح العضد على ابن الحاجب »)٠٠/١(‏ الحدود للباجي 
ص١‏ ۳)» معراج المنهاج )۳۹[١(‏ » نهاية الوصول للهندي (١/٣ب)»‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
7 نهاية السول_(۹/1)» البحر المحيط »)۲٠/١(‏ القواعد والفوائد الأصرلية (صئ). ` 
)١(‏ وفي اللغة : عبارة عن الفهم » ومنه قول الله تعالى : فما نفقه كيرا مما تقول . أي : ما نفهم › 
والفهم يتعلتق بالمعاني لا بالذوات › فيقال : فهمت الكلام » عرفت الرجل لا فهمته . 
انظر المصباح المنير (4۷۹/۲) مادة فقه » القاموس المحيط (۲۸۹/4) »> شرح مختصر الطرفي (۲/ 
٠١‏ شرح الكوكب المنير )٤١/١(‏ . 
(۲) لذلك انتهى » ساقطة من النسخة (ط) . 
(۴) النحو: علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما. 
وقیل : هو علم بأصول يعرف بها صحیح الکلام وفاسده . انظر التعريفات للجرجاني (ص۹١۲)‏ وما 
بعدها . 
)٤(‏ انظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي .)٠١/١(‏ 
(ه) انظر: البحر المحيط للزركشي )۲١/١(‏ . 
)١(‏ قال الصفي الهندي في نهاية الوصول (١/٣ب»›‏ ٤أ)‏ : وإنما فسرنا الفقه بالعلم مع أنه من باب 
SS‏ > ھر علم هلا لاسبار؛ وشن باعتبار الطريق . بيانه : 
أنه إذا غلب على ظن المجعهد تحقق مناط الوجوب - مثا - في صورة » فانه ينقطع بوجوب العمل 
بمقتضاه › وإن کان کون ذلك ا لوصف مباطا للوجرب مظنرنًا ؛ نه معجقق في تللك الصورة بشرائطه › 
وعدم موانعه كذلك > فالحكم معلوم والظن وقع في طريقه . اه ما أردته . 
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وقوله : « بالأحكام م( : فصل يخرج الإدراك بلا حكم كالعم بالذوات والصفات 
الحقيقية والإضافية »> فلا شيء من هذه العلوم بفقه" . 

وقوله : « الشرعية ) » يحترز به عن العلم بالأحكام العقلية » مثل كون العرض هل بيقى 
والمراد بالشرعية : ما يتوقف معرفتها على الشرع » والشرع الحكم› ولاح هو الله 

والرسول بثو مبلغ » ويطلق عليه ايا بهذا الاعتبار. . 

أن جعل قولهم : بالأحكام الشرعية » قيدين مستقلين » حى يحترز بكل واحد 
منهما عن شيء» وهي طريقة الإمام في « المحصول » ومتابعيه؟» والتحقيق أن الأحكام 
الشرعية لفظ مفرد لا يدل جزؤه فيه على شيء؛ فإن الأحكام الشرعية جمع الحكم 
الشرعي » وهو عَلّم لما سيأتي تعريفه من الخطاب المنقسم إلى الإيجاب والتحريم 
وغيرهما» وقد صرح إمام الحرمين في «البرهان» بأن المراد بالأحكام الشرعية في حد 
الفقه ذلك فليتفطن له ؛ فإنه من النفائس . 


: )۳٠/١( قال الإمام السبكي في الإبهاج‎ )١( 
الباء في قوله : العلم بالأحكام » لا بد من دخولهاء إما على طريقة التضمن في الفعل فظاهرء وإما‎ 
على طريقة الزيادة في الفعل › فلأن المصدر المعرف بالألف واللام ضعيف العمل جدًا» وإذا ضعف‎ 
وعلى كل تقدير هي متعلقة‎ .٤١ تقوى بالحرف كقولهم : طؤ إن كنتم للرؤيا تعبرون 4 . بوسف/‎ 
بالعلم » وأما تقدير محذوف يتعلق به كقولنا : العلم المتعلق بالأحكام » فلا حاجة إليه إلا إذا فسرنا‎ 
. العلم بالصناعة فيظهر تقديره .أه ما أردته‎ 

(۲) في اللسخة (ك) : من هذه العلوم . 

(۳) تعبير المصنف بقوله : الفقه : العلم بالأحكام » يشعر بالعموم » والعموم ليس بشرط » وإلا وجب أن 
لا يكون أحد من المجتهدين فقيهًا › فإن العلم بجميع الأحكام غير حاصل لأحد منهم إلا أن تکون 
« أل » في الأحكام للاستغراق » ويكون المراد : التهيؤ للعلم بها بمعاودة النظر. واطلاق العلم على 
مثل هذا التهيؤ شائع e‏ اللحوء ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على 
التفصيل › بل نه متهي 2 
انظر شرح مختصر الروضة ا نهاية الوصول ی شرح المحلي على 
شرح جمع الجوامع مح حاشية العطار ٦۳ /١(‏ 0 الآيات البينات للعبادي <O)‏ الشرح 
الكبير على الورقات للعبادي )۳٤/١(‏ رسالة مأاجستير 

»)۳۲۳۱ /۱( معراج کک ۱(7 £۰۹( الإبھاج‎ »)٠١/١( انظر : المحصول لاإمام الرازي‎ )٤( 
.)۲١١۹/۱( نهاية السول‎ 

(ه) انظر : البرهان لإمام الحرمين )۷۸/١(‏ . 


۹٤‏ تشذیف المسامع 


قوله : « العملية ٠۲‏ قيد لم يذكره القاضي » ولكن ذكره المتأحرون"'؟» واختلفوا في 
المحترز عنه» فقال الإمام : إنه احتراز عن العلم ٻکون الإجماع O E‏ 
والقياس حجة » فإن العلم به ليس علمًَا بكيفية عمل › فلا يكون فقهًا" » وفسروا العملية 
ہما يکون العلم به علا بكيفية عمل . 

واستشكله ابن دقيق العيد» لأن جميع هذه القواعد التى ذكر أنه يحترز عنها - فإنما 
الغاية المطلوب منها العمل » والخلاص من هذا بريادة الكيفية غير واضح كل الوضوح ؛ إلا 
أن يردوا الأمر إلى الاصطلاح » وتفسير؟ معنى ما يريده المتكلم من كلامه » فيقرب الحال . 


وقال القرافي“ : يخرج العلمية كأصول الدين"“» وساعده الشيخ علاء الد 
الباجي» وخالفه صاحبه الشيخ الإمام السبكي » وقال : أصول الدين منه مايثبت بالعقل 


. )٠١/١( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي‎ )١( 

(۲) خبر الواحد» ساقطة من النسختين (ك)» (ز) » وزدتها من المحصول ليتم المعلى . 

(۳) انظر: المحصول للومام الرازي )٠١/١(‏ . 

. في اللسخة (ك) : ويصير‎ )٤( 

)٥(‏ هو : ا ہو العباس » شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي . انتهت إليه رئاسة 
ا في عهده » كان بارعا في الأصول والفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام والدحر. 

جت > والعز بن عبد السلام» راغاڪهاني, ورفن ن اا 


من تلامیذه . 
التنقيح وشرحه› وشرح ١‏ لمحصول للاإمام الرازي › والذخيرة والفروق في الفقه » وله 
شرح التهذيب > والتعلبقات على المتخب › وغیرها . . توفي سلنة ۸٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : شجرة النور ال زكية (ص۸۸ )١‏ › الديباج المذهب TUND‏ الأعلام ›)۹4/١(‏ 
معجم المؤلفين )۸٦/۲(‏ . 
)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۷ ) ط مكتبة الكلبات الأزهرية . 
(۷) هو: علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب المغربي ثم المصري» الباجي الشافعي ابر 
اللحسن . فقيه » أصولي » محلات ۰ منطقي › > متکلم › فرضي › حاسب »› ولذ سنة ٣١‏ ٣ه‏ 
تفقه بالشام › ثم ولي وكالة بيت المال بالكرك في دولة الملك الظاهر› a‏ واستوطنها› 
وناب في الحكم› ونسبت إليه مقالةء فاحتفي مدة وتقشف في أواخر حياته . . الح عنه الشيخ تقي 
کک e‏ £ 1 


تشنيف المسامع ۰ 


وحذه کوجود الباري › ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدانية والرؤية › ومنه 

ما لا يثبت إلا بالسمع ككثير من أحوال القيامة » فأما ما يثبت بالعقل فخرج بقولنا : الشرعية › 

وتفسيرنا إياها بما يتوقف على الشرع » وأما ما يتوقف على السمع فقد يقال : إنها داحاة في 

ا الشرعية . 

وقوله : « المكتسب » » مرفوع على أنه صفة للعلم » وخرج به علم الله تعالى (۷ب) وما 

يلقيه في قلوب الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام من الأحكام”"“ بلا اكتساب“ . 

وقوله : « من آدلتها التفصيلية » قال الإمام وغیره : یخرج اعتقاد المقلد ؛ فإنه محتسب 

من دليل إجمالي » وهو أن هذا أفتاني به المفتي » وكل ما أفتاني به فهو حكم الله في حقي CF‏ 

وقال المصنف : خروج اعتقاد المقلد به يستدعي سبق حصوله» ولا أسلم أن الحاصل عند 

المقلد علم » وقد قال الإمام في تعريف العلم : إنه لا بد أن يكون عن موجب» وعلم 
المقلد ليس لموجب »› فالاولى أن يخرج بقيد «التفصيلية » علم الخلاف”؟ ؛ فإنه علم 

مکتسب بأحکام شرعية عملية »> لكنها إجمالية ؛ لأن الجدلي لا يقصد صورة بعينها › 

وإنما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية» فيقع علمه مستفادا من الدليل الإجمالي لا 

=ألفقه الشافعي وسمأه التحرير › کشف الحقائق في المنطق > مختصر علوم الحديث › اأرد على اليهرد 
والنصاري . 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۳٠)٠١ /٦(‏ ) » الدرر الكامنة (۳/ ١‏ \~ ۳ ۲ء کشف الشنون 

(۲/ ۷۲ ۲ ۹ الأعلام »)۳۳٤/٤(‏ معجم المؤلفين )۲٠۸/۷(‏ . 

. )۲٠٠۲٠/١( البحر المحيط للزركشي‎ › )۳١/١( انظر الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) من الأحكامء ساقطة من الدسخة (ط) » ومتبتة من اللسخة (ك) . 

(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ›)۳۷/١(‏ البحر المحيط .)۲۲/١(‏ 

)٤(‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج »)۳۸/١(‏ نهاية الوصول للهندي »)٤/١(‏ والمحصول للإمام 
الرازي »)٠١/١(‏ معراج المنهاج »)٠١/١(‏ البحر المحيط )۲۲/١(‏ . 

(ه) انظر: المحصول للإمام الرازي .)٠١/١(‏ 

› قال ابن بدران : أما فن الخلاف › فهر : علم يعرف به كيفية إيراد ا الشرعية » ودقع الشبه‎ )١( 
وقرادح الأدلة الخلافية » يإيراد البراهين القطعية » وهو الجدل › الذي هو قسم من أقسام المنطق » إلا‎ 
أنه حص بالمقاصد الدينية . انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لاين بدران (ص٠۲۳) ط إدارة‎ 
. الطباعة المنيرية‎ 

(۷) في النسخة (ك) : يفرد. 


۹٦‏ تمقذیف المسامع 


من“ التفصيلي" » كذا قال الأصفهاني" في « شرح المحصول» : اعتقاد المقلد لا 
يسمى علما؟» وقد صرح بذلك في « المحصول» في تقسيمه » وجعل اعتقاد المقلد 
قسیځًا لعل“ وحينعذ فهر حارج ٻقید العلم › فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقید آخر . 
قلت : الأولى أن يقال : خروج المقلد يستدعي سبق دخوله» ولا أسلم أن قول المفتي 
دليل الحكم الشرعي ؛ فإن دليله النص والإجماع والقياس» والظاهر أن ذكرها ليس 
للاحتراز عن شيء؛ فإن اكتساب الأحكام لا يكون من غير أدلتها التفصيلية » وإنما ذ كر 
للدلالة على المكتسب مه بالمطابقة . قيل: وقول الإمام : علم المقلد ليس لموجب ° - 
ممنوع » بل لا بد له من موجب » کحسن ظنه بمن قلده فيه 


. من» ساقطة من اللسخة (ط) » ومثبتة من الدسخة ر(ك)‎ )١( 

(۲) قال التفتازاني - رحمه الله - : ولا يرد علم الخلاف ؛ إذ لا توصل بقواعدها إلى الاستدباط › بل 
إلى حفظ المستبطات أو هدمهاء من غير تعلق لها بخصرصيات الأحكام. حاشية التفتازاني على 
شرح العضد )۲۳/١(‏ . 

)"( هو: محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي » الملقب بشمس الدين الأصفهاني » أبو عبد 
الله . ولد بأصبهان سنة ١٠1ه.‏ ثم رحل إلى بغداد فتكلم فيهاء» ودرس بمصر» وتولى القضاء 
فيها» وكان إمامًا» معكلماء فقيمًا› أصوليا» أدييًا » شاعراء كثير العبادة . 
من شيوخه : البرزالي» وغیره › وله مصنفات في المنطق والخلاف وأصول الفقه . 
من مصنفانه : : شرح المحصول لإمام الرازي » القواعد في أصول الفقه» غابة المطلب في المنطق؛ 
التجريد في علم الاد شرح منهاج الوصول للبيضاوي . توفي سنة ۸۸٦ه»›‏ وقيل : سنة 


“هھ . 
انظر ترجمته في : : شذرات الذهب 4۰/7( › بغية الوعاة 4۰/۱( الأعلام <(AVIY)‏ معجم 
المۇلفين (1/1۲).. ) 


. في النسخة (ط): المكلف‎ )٤( 

(ه) انظر: الكاشف عن المحصول» للأصفهاني (ص١٤ »)١‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون ِ 
تحت رقم ٠١١١‏ › تحقيق ودراسة ربيع جمعة عبد الجابر - - حيث قال المام الأصفهاني : المقلد 
لا علم له بما قلد فيه ؛ فإن اعتقاده الحاصل من التقليد لا يسمى علعًا. 

. )٠۳/١( انظر: المحصول لاإمام الرازي‎ )١( 

(۷) انظر: جنول للإمام الرازي »)٠١/١(‏ حيث قال : وأما الذي لا کا لموجب : 
المقلذد. 


تشذیف المسامع 4¥ 


قلت : مراده « بالموجب » ما کان عن برهان حسي أو عقلي أو م ركب منهماء واعتقاد 
المقلد حارج عن ذلك »› ولهذا قال في « المطالب العالية » : أما التقليد فهو أن يعتقد الإنسان 
اعتقادًا جازمًا في الشيء من غير دليل ولا شبهة. 

وقوله : إنه يخرج به علم الخلاف أي : فإن الخلافي يقول : يجب بالمقتضي ولا 
يجب بالنافي ب تعيين للمقتضي ولا للنافي - فغیر سدید ؛ لان قول المستدل 
بالمقتضي أو النافي لا يفيد شيئًا إن لم يعيدهماء ثم الظاهر أن المراد به في كلامه› 
مقتض وناف معهود» فلم يخرج عن التفصيل » فكان الصواب الاقتصار على «أدلتها » 
من غير وصفها « بالتفصيلية » ؛ لملا يتوهم أنه قيد زائد . 


)١(‏ في النسخة رك : فلا. 
(۲) في اللسخة رك) : للمنافي . 


۹۸ ) ټشذیف المسامع 


(ص) (والحكم“ : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف)° 
(ش) لما عرف الفقه بالحکم وجب تعریف الحكم» والألف راللام فيه للعهد » أي : 
الشرعي ؛ ليحترز به عن العقلي » وبهذه القرينة استغنى المصدف عن التقييد . فالخطاب : 
جنس » والمراد به : ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته"“» ويإضافته إلى - اله تعالى - 
یخرج خحطاب غیره . وأستغنی عن تقییده بالقدیم ؛ لأن کاامه قدیم . و« المتعلق بفعل 


)١(‏ الحكم في اللغة : المنع والصرف والقضاءء يقال : حكمت عليه بكذاء أي : منعته من خلافه› 
ویقال : حكمت الرجل عن إرادته > إذا صرفته عنها» وحکمت بين الاس آي ٠‏ قضيت ينهم » ومنه 
الحكمة ؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخحلاق الأراذل والفساد . انظر القاموس المحيط ›)۹۸/٤(‏ 
المصباح المنير »)۲۲٠/۱(‏ الصحاح )۱۹٠۲/١(‏ . وفي الاصطلاح يطلق ويراد منه أحد معان 
تلالة : 
الأول : الحكم العادي» وهو إثبات الربط بين أمر وأمر» وجودًا أو عدما بواسطة التكرار مع صحة 
التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآحر البتة » وهو أربعة أقسام : ترتب وجود على وجود - وجود على 
a a EE Ca E‏ | 
الثاني : الحكم العقلي » وهو إثبات أمر لأمر» أو نفيه عنه » من غير توقف على تكرار ولا وضع 
واضع › وأقسامه ثلالة : وأاجب وممکن ومستحیل . 
اثالث : الحكم الشرعي » وهو الذي تعرض له المصنف . 
انظر الصاوي على الخريدة (ص٠‏ ۲) » المستصفى للغزالي )1(« المحصول للرازي ›)٠١/١(‏ 
منهاج الوصرل للبيضاوي (صه) » معراج المنهاج )٠٥/١(‏ » شرح العضد على اين الحاجب /١(‏ 
٠١‏ تيسير التحرير (۲1۱/۲)» التمهيد للإسنوي (ص4٤)‏ › نهاية السول ))۳/١(‏ البحر 
المحيط للز ركشي »)١١١/١(‏ التعريفات للجرجاني (ص۸۲) » شرح المحلي على جمع الجرامع 
مع حاشية العطار »)٤1/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي )۲٤۹/۲(‏ » إرشاد الفحول (صا) . 

(۲) هذا تعريف للحكم في اصطلاح الأصوليين » أما في اصطلاح الفقهاء فهو : مدلول خطاب الشرع 
وأثره . والسبب في اخحعلاف التعريفين : أن علماء الأصول نظروا إليه من ناحية مصدره› وهو الل 
تعالى » فالحكم صفة له » فقالوا : إن الحكم خطاب الله تعالى . 
والفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقه » وهو فعل المكلف » فقالوا : إن الحكم مدلول الخطاب رأثره . 
انظر الإحكام للآمدي »)۳١/۱(‏ فواتح الرحموت »)٥٤/١(‏ البحر المحيط للزر كشي )1۱ 
۸ شرح الک وکب المنیر (۳۳۳/۱) , 

(۳) انظر في تعريف الخطاب : الإحكام للآمدي »)٠۳١/١(‏ حاشية السيد الشريف الجرجاني على 
شرح العضد »)۲۲/١(‏ نهاية الوصول للهندي (١/۷ب)‏ » البحر المحيط للز ركشي ›)١۲١/١(‏ 
شرح مختصر الروضة )٠٠۲/۲(‏ . 


تشنيف المسامع ۹۹ 


المكلف » : يخرج أربعة أشياء" : ما تعلق بذاته » نحو : p‏ الله لا إله إلا هو 4" وبفعله › 
نحو: ف خالق كل شيء 4 وبالجمادات › نحو: فإ ويوم سير الجبال 4 وبذوات 
المكلفين » نحو : فإ ولقد خلقناكم ثم صورناكم 4ء وإنما أفرد المكلف [۸أ] ولم يجمعه ؛ 
لفلا برد عليه ما يتعلق بمكلف واحد كخواص النبي بغر" . 

وقوله : « من حيث إنه مكلف » يخرج ما تعلق بفعل المكلف لا من حيث تكليفه › 
کخبر الله عن أفعال المكلفين نحو: (والله خلقكم وما تعملون 4 › فقوله : وما 
تعملون 4 متعلق بعمل المكلف لا من حيث فعله » بدليل أنه يعم المكلف وغيره» بل 
من حيث إنه مخلوق لله تعالى » ولیس ذلك حکما شرعيًاء بل هو من باب العقائد لا 
الأحكام”“ » وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : «صلة الرحم تزيد في الرزق » وغيره › 
وهذا القيد مغن عن قول البيضاوي : بالاقدضاء أو التخيير '» وهو يفهم اختصاص 


)١(‏ انظر: شرح العضد على ابن الحاجب »)۲۲٠/١(‏ المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البداني 
(۲۹/1) » معراج المنهاج )٠٥/١(‏ » نهاية السول لاإسنوي »)۳٠/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
(۲/(. 

(۲) سورة البقرة من الآية/ .٠٠١‏ 

(۳) سورة الأنعام من الآية/ .٠١١‏ 

(4) سورة الكهف من الآية/ ٠ .٤۷‏ 

(ه) سورة الأعراف من الآية/ .١١‏ 

.)۳۲/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 

(۷) سورة الصافات آية رقم/ .٩٦‏ 

(۸) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب .)۲۲۲/١(‏ 

)٩(‏ روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله م يقول : ١‏ من سره 
أن ییسط علبه رزقه وأن يتسا له في أثره؛ فلیصل رحمه» . 
وروى مثله مسلم وأحمد والبخاري عن أنس بن مالك . 
انظر صحیح البخاري بحاشية السددي )٤4۹/٤(‏ ط دار الكتب العلمية »> صحيح مسلم مع شرح 
النووي »)١١١/١١(‏ مسند الإمام أحمد (۳/ ١٠١٠ء .)۲١١‏ 

)٠١(‏ انظر: منهاج الوصرل للبيضاوي (صه) »› معراج المنهاج ٠ )٤١/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
)4۳/١(‏ ۰ نهاية السول )٠١/١(‏ . 
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التعلق بوجه التكليف › ا يقال : فحينعذ يخرج ما سوى الإيجاب والحظرء من الندب 
والإباحة والكراهة وخلاف الأولى ؛ لأنا نقول: هذه تخص أفعال المكلفين. وقول 
الفقهاء: الصبي ثاب ويندب له» كله على سبيل النجوز عند الأصوليين › فلا يكون 
ندب ولا كراهة إلا في فعل“ المكلف» وهذا أمر مفروغ منه عند الأصوليين› نبهوا 
عليه بقولهم : المتعلق بأفعال المكلفين . كذا قاله المصنف . وسبقه إليه الهندي »› فقال : 
الدليل على أنه لا يتعلق بفعل الصبي حكم شرعي الإجماع ؛ فإن الأمة أجمعت ”“ على 
أن شرط التكليف العقل والبلوغ » رإذا انتفى التكليف عنهم ؛ لفقد شرطه » انتفى الحكم 
الشرعي عن أفعالهم . والمعنى من تعلق الضمان يإتلاف الصبي ”آمر الولي يإخراجه 
من مال ° , 
وقال الشيخ تقي الدين : عبر بعضهم بأفعال العباد ؛ ليشمل الضمان المتعلق بفعل 
الصبي والمجنون"؟ . ومن اعتبر التكليف » رد ذلك الحكم إلى الولي» وتكليفه بأداء 
قذر الاجر 
قلت : وكذا القول في إتلاف البهيمة ونحوه؛ فإنه حكم شرعي » وليس متعلمًا بفعل 
المكلف » والحاصل رده إلى التعلق بفعل المكلف » إلا أن التعلق تارة يكون بواسطة وتارة 
يكون بغير واسطة » وكذا القول فيما يثبت بخطاب الوضع على أحد الأقوال > فإن الزوال 
سبب لوجوب الصلاة» وهو متعلق بفعل مكلف» إذ موجبه وجوب الصلاة لا أنه 
بواسطة ؛ وقد أورد على المصنف أنه كان يبغي آن يزيد : به» فيقول : من حيث إنه 


SSS الفعل لغة‎ )١( 

من قول أو فعل أو اعتقاد أو 
انظر : تيسير التحرير e‏ حاشية البناني على شرح جمع ان للمحلي (۲۸/۱) . 

(۲) في نهاية الوصول للهندي : إذ أجمعت الأمة . 

(۳) في النسخة (ك) : والمعنى يعلق بالضمان . 

. في نهاية الوصول للهندي : أن الولي مأمور يإخحراج الضمان من ماله عند إتلافه‎ )٤( 

(ه) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١/۸ب)‏ بتصرف . 

)١(‏ انظر: التلويح على التوضيح )٠١/١(‏ وما بعدها. 

(۷) في النسخة (ك) : المولى . ) 
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مكلف په ؛ لان الخطاب من الشارع لا يكون إلا مع المكلف لا مع الصبي والمجدونء 
وأجاب بأنه لو قال: په لاقتضي أن المکلف لا یخاطب إلا بما هو مكلف به»› ولیس 
كذلك ؛ فإن النبي بير مخاطب“ بما كلف به الأمة بمعنى تبليغهم» وكذا جميو“ 
المكلفين بفرض الكفاية » وإن كان المكلف به بعضهم لا الكل على المختار”" . 

ولقائل آن یقول : لا نسلم امتناع کون المکلف لا یخاطب إلا بما كلف به ؛ فإن سائر 
التكليفات كذلك » ولا يرد عليه تكليف الي ميه بالتبليغ دون العمل ؛ فإنه لم يكلف إلا 
بالتبليغ » ولا يضر تعلق التكليف بغيره من جهة أخحرى » فصدق قولنا : إنه لم يخاطب إلا بما 
هو مكلف به » ويبقى سؤال المعترض » وتنظيره بفرض الكفاية عجيب ؛ فإن كون الجميع 
مخاطبين مع القول بأن المكلف بعضهم - مما لا يمكن» والأولى أن يقال : لو قال : به » 
لاقتضى أن المكلف لا يخاطب [۸بع إلا بما كلف به» وليس كذلك ؛ فإن المندوب 
والمكروه والمباح مخاطب بها مع أنه“ غير مكلف بها على ما اختاره المصنف فيما 
سيأتي » ولا تكليف في الحقيقة إلا بالواجب والمحظور» فوجب حذف «به» ليتناول 
جمیع الأحکام المخاطب بها مکلمًا به وغیر مكلف به . 


فائدة : قوله : « من حيث إنه ٠»‏ بكسر الهمزة » ثم » وقد أولع الفقهاء بالفتح › 
وعد من اللحن › لکن يجيء على راي الكسائي في إضافة حیث إلى المفرد. 
(ص) ( ومن ثم لا حکم إلا رل" ) 


. في الدسخة (ك) : يخاطب‎ )١( 

(۲) هكذا في الدسخ الموجودة» وفي منع الموانع : بمعنى تبليغهم » وكذا أولياء الأمور بمعنى تأدية 
الأحكام» وكذا جميع. 

(۳) انظر : منع الموائع لابن السبكي (ص )٠٠١‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون . 

)٤(‏ في النسخة (ط) : إنها. 

. ثم؛ ساقطة من الدسخة (ك)‎ )٥( 

(( قال الآمدي في الإحكام )۸ ا ) ما نصه : 
اعلم انه لا حاکم سوی الله - تعالی - ولا حکم إلا ما حکم به » ویتفرع عایه أن العقل لا یحسن ولا 
يقبح ولا يوجب شكر المنعم » وأنه لا حكم قبل ورود الشرع . اه. 
انظر المعتمد للبصري )۳٠١ - ۳٤٠۲/١(‏ » البرهان لإمام الحرمين )۷۹/١(‏ » المحصول للرازي /١(‏ 


ak > 
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(ش) هذه المسألة فرع لما سبق » ولهذا قال : « ومن ۳ ۲ وهي هنا للمکان 
المجازي › ي : من أجل أن الحكم خحطاب الله »> وحیث لا خحطاب لا حکم > فعلم آنه 
لا حكم إلا رله حلافا للمعتزلة في دعواهم أن العقل يدرك ٠‏ بالحسن والقبح » فهو 
ندم طرق إلى الام لمکم رمي ۲۲ 

فائدة : قال الراغب : «ثم» إشارة إلى المتبعد من المكان » و« هناك » للمتقرب › 
وهما ظرقان في الأصل؛› وقوله تعالی : : راذا رأیت ٹم ی (r‏ فهو في موضحع المفعول . 
ا )٤(‏ 
نتھی ) 

وقوله : إن «هناك ٠‏ للمتقرب » حلاف المشهور» وقوله : إنها في الآبة » مفعول › 
مردود ؛ لأنه ظرف لا ينصرف . 

(ص) (والحسن والقبح » بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته » وصفة الكمال والنقص › 
عقلي » وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي › خلافا للمعترلة ) 

(ش) الحسن رالقبح يطلق بثلاث اعتبارات : 

أحدها : ما يلائم الطبع وينافره » كإنقاذ الغريق واتهام البريء. 

والثاني : صفة الكمال والنقص › کقولا ٩:‏ العلم حسن › والجهل قبيح › وهو بهڏين 
الاعتبارين“ عقلي بلا حلاف ؛ إذ العقل مستقل يإدراك الحسن والقبح منهماء فلا حاجة 


. )۳٠١/١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 

(۲) في النسخة رك) : للقريب . 

(۳) سورة الإنسان من الآية/ .٠١‏ 

. انظر : المفردات في غريب القرآن للراغب (ص۸۲) ط دار المعرفة‎ )٤( 

(ه) قال البناني رحمه الله : ليس المراد « بالطبع » : المزاج » بل الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب 
المنافع ودفع المضار. انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع )۳۳/١(‏ . 
وقال الغزالي رحمه اله : إن المراد هو ما يرافق غرض الفاعل أو يخالفه . انظر المستصفى )١٦/١(‏ . 

() في النسخة (ك) : فكقرلنا. 

(۷) في النسخة رك) : الاعتباري . 

(۸) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۸۹)» التوضيح على التنقيح )١١١/۲(‏ › نهاية السول لاإسنوي 
»)١٠١/١(‏ البحر المحيط للز ركشي )١٤١/١(‏ » شرح مختصر الروضة للطرفي )٠٠٠١/۳(‏ » فواتح 
الرٍحموت .)٠١/١(‏ 
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في إدراكهما إلى الشرع . 
والثالك : ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلا» والاواب أو العقاب جلا" » فهو 
محل التراع 


فالمعتزلة قالوا : هو عقلي أيصًا» يستقل العقل بإدراكه دون الشرع»› إما 
الفعل» أو لصفة عائدة إلى الأحكام» أو لوجوه واعتبارات على خلاف لهب" . و 

السنة قالوا : هو شرعي“» أي : لا يعلم استحقاق المدح أو الذم ولا الثواب 

عا على الفعل إلا من جهة الشرع . ومن المحققين من رد هذا القسم إلى الأول » 


)١(‏ انظر معنى الحسن والقبح وكلام العلماء فيه » في : الإرشاد للإمام الجويني (ص۸١۲)‏ › الإحكام 
للآمدي )١١۳/١(‏ وما بعدهاء المسودة (ص١١٤)‏ » شرح العضد على أبن الحاجب وحواشيه /١(‏ 
)٠‏ التوضيح على التنقيح )١١۴/۲(‏ » تيسير الفحرير )١١١/۲(‏ » الوصول إلى الأصول لابن 
برهان )٥٦/١(‏ وما بعدها» التعريغات (ص۷۷» ص )١ ٤۹‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 
(۳۳/۱)» الإبهاج في شرح المدهاج )٠۲/١(‏ » نهاية السول للإسنوي »)١٠١/١(‏ شرح مختصر 
الروضة للطرفي )٤۲٦/۳(‏ » إرشاد الفحول (ص۷) » مناهج العقول للبدخحشي )١٠١/١(‏ . 

(۲) أيسًا - ساقطة من النسخة (ك) . 

(۳) انظر المعتمد للبصري ›»)۳۳٣/۱(‏ الإرشاد للجويني e‏ الإحکام للآمدي (١/٤۱۱)؛‏ 
المسودة (ص )٤۲۸ ٤۲١‏ » شرح تنقيح الفصول (ص۸۹) » کشف الاأسرار للبخاري )۳۰/٤(‏ › 
شرح العضد على ١‏ بن الحاجب (۱۹۸/۱) › الإبهاج في شرح المنهاج )1۳/١(‏ › تيسير التحرير (۲/ 
۰)۱۲ إرشاد الفحول (ص۷) . 

: قال الومام الزركشي في سلاسل الذهب (ص۷)‎ )٤( 
o والخلاف مبني - كما قال ابن برهان - على أن قبح الأشياء وحسنها لذاتها‎ 
إن الحسن ما قامت به صفة أوجبت‎ : E ARE فعندهم نعم » وعندنا لاء‎ 
کونه حستا » والقبح ما قامت به صفة أوجبت كونه قبيځا ل‎ 
الشرع إيجاده أو الكف عته›‎ a وعددنا : القبح إنما هو صفة نسبية › وإضافته حاصلة‎ 
ومنهم من قال : إن مأخذ الخلاف بيننا ويينهم : أن الشرع ورد عندهم مقررا لحكم العقل ومؤكدًا‎ 
. له» وعندنا ورد الشرع كاسمه شارعًا للأحكام ابداء . اه‎ 

() نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن السمعاني أنه قال : إن العقل لا يوجب شيئًا ولا يحرم شيئًاء ولا 
حظ له في شيء من ذلك ولو لم يرد الشرع بحكم» ما وجب على أحد شيء . ثم ذكر الأدلة . 
انظر فتح الباري )۲۷٤/۳(‏ . 
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وقال : إنه في إلحقيقة راجع إلى الألم واللذة"“ء ولهذا سلم الرازي في آخر عمره ما ذكره في 
كتابه « نهاية العقول »"“ : أن الحسن والقبح العقليين ٿاپتان في أفعال E‏ کان معناهما 
حول إلى نلذة والألم . 

تنبيهات : الأول : أن المعتزلة لا ينكرون أن الله - تعالى - هو الشارع للأحكام » وإنما 
ومفاسدها» فهر طریق عندهم ى العلم بالحکم الشرعي"› والحكم الشرعي تابع لهما» 
لا عينهما › فما کان حستا جرزه الشرع ء وما کان قبیځا منعه › فصار عند المحتزلة 
حكمان ؛ أحدهما : عقلي والآحر شرعي تابع له » فبان أنهم لا يقولون : إنه يعني العقاب 
والثواب - ليس بشرعي أصلا» خلافًا لما توهمه عبارة المصنف وغيره . 

الثاني : ما اقتصر عليه المصنف من حكاية قولين هو المشهور [٩أ]‏ » وتوسط قوم 
فقالوا : قبحها ثابت بالعقل › والعقاب يترقف على الشرع › وهو الذي ذکره سعد بن علي 
الرنجانى ° من أصحابا 4 وأبر الخطاب” . من الحدابلة › 


)١(‏ نقل صاحب شرح الكوكب المنير عن ابن قاضي الجبل أنه قال : قال شيخنا - يعني الشيخ تقي 
الدين - وغيره : الحسن والقبح ثابتان » والإيجاب والتحريم بالخطاب» والتعذيب متوقف على 
الإرسال » ورد الحسن رالقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة ؛ لأن الحسن الشرعي يتضمن المدح 
والثواب الملائمين › والقبح الشرعي يتضمن الذم والعقاب المنافرين . اه . انظر شرح الك وكب المنير 
ONS‏ 

(۲( في الدسخة (ك) : النهاية العقول . 

(۳) وهذا ما نص عليه ابن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول )١۸/١(‏ حيث قال : وكأن العقل 
عندهم يكشف عن حسن الحسن وقبح القبيح » لا أنه يوجب ذلك . اه ما أردته . 

(4) هو: أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين شيخ الحرم والحفاظ » كان حافظًا 
قدوة › عالما» ثقة » زاهدًاء نزيل الحرم وجار بیت الله › روی عن أي عبد الله بن نظيف الفراءء 
وعبد الرحمن بن ياسر» وحلق . سا ل محمد بن طاهر المقدسي عن أفضل من رای » فقال : سعد 
الرنجاني وشيخ الإسلام الأنصاري . فقيل له : أيهما أفضل ؟ فقال: الأنصاري كان متفنتًا » وأما الزنجاني 
فکان اعرف بالحدیث منه . وسل ,سماعيا ل التيمي عنه فقال : إمام كبير عارف بالسنة . توفي رحمه الله 
سنة ٤۷١‏ ه عن تسعين سنة . انظر ترجمته في شذرات الذهب (۳/ ۳۳۹ )۳٠١‏ » طبقات الحفاظ 
(ص4۳۹٤)‏ ۰ تذكرة الحفاظ »)۱۱۷٤/۳(‏ معجم البلدان )٠١١۲/۳(‏ . 

)٥(‏ وهو : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني ء أ بو الخطاب البغدادي الحنبلي » أحد أئمة المذهب 
وأعیانه کان فقیهًا أصوليا» فرضيًا » اديا » شاعرًا» عدلاء ثقة. ولد سنة ١١٠٤ه.‏ 
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وذ کره الحنفية'“ › وحکوه عن اي يف2٩‏ نصا » وهر المنصور لقوته من حيبت 
الفطرة وآيات القرآن المجيد وسلامته من الوهن والتناقض › فهاهنا أمران 


أدهما: إدراك المقل سن الأنياء وتبحها: 


والثاني : أن ذلك كاف في الثواب والعقاب وإن لم برد شرع› ولا تلازم بين الأمرين › 
بدليل قوله تعالى : ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم & أي : بقبيح فعلهم› 
لإ وأهلها غافلون 4 أي : لم تأتهم الرسل والشرائع . ومثله: إولولا أن تصييهم 
مصية بما قدمت أيديهم 4 . أي من القبائح › فيقولون ربدا لولا ا اليا 
رسولا ٠(٩‏ . 

الثالث : إنما ذكر المصدف الذم والعقاب وأهمل المدح والثواب لتلازمهما نفا وإثباتًا › 
وحص الذم والعقاب بالذكر؛ لأنه على أصول المعتزلة » لا يتخلف ولا يقبل المزيد بخلاف 


من شیوخه O OS‏ . من تلامیذه : عبد القادر الجيلي › وابن ماهر › وابن 
شاتیل . من مصنفاته : التمهيد في أصول الفقه » والهداية في الفقه » والخلاف الكبير» والخلاف 
الصغيرء والتهذيب في الفرائض . توفي سنة ١٠١٠ه.‏ 

انظر : ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة ٠ )١١٠١/١(‏ اللباب »)٤۹/۲(‏ الفعح المبين )١١/۲(‏ . 

ء)۲١٠/١( شرح العضد على ابن الحاجب‎ >» )۲۳٠/٤( انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )١( 
.)٠١/۱( فواتح الرحموت‎ › )١٥۳/۲( تیسیر التحریر‎ 

(۲) وهو: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ابت بن زوطي أحد الأئمة الأربعة » وهو أقدمهم ساء 
ولد سنة ۸٠‏ ه . ويقال : إن حنيفة في لغة أهل العراق تقال للدواة » وكان - رحمه الله - ملازمًا للدواة 
في كتابة العلم والفتاوى فكني بها قيل : إنه أدرك نس بن مالك ؛ فيكون تابعيا» وغير ذلك . 
من شيوخه : حماد » وعطاء بن أبي رباح » ونافع مولی ابن عمر. ومن تلامیذه : ابو يوسف › ومحمد 
بن الحسن ٠‏ وزفر » وغیرهم . . من مصنفاته : المخارج في الفقه » ومسند في الحديث » ويدسب إليه 
كتاب : الفقه الأكبر . . توفي بېغداد سنة ٠١١‏ ھ. 
انظر ترجمته فيءَ وفیات الأعيان (/40(› الأعلام c<(F Y/N)‏ أبو حنيفة لأبي زهرة. 

(۳) سورة الأنعام من الآية/ ٠١١‏ وفي الدسخ الخطية : وما كان ربك مهلك القرى . وهو خطاً. 

.٤١ سورة القصص من الأية/‎ )٤( 

(ه) انظر : البحر المحيط لز ركشي )۱٤۷۰۱٤٩/۱(‏ » فإنه بعد أن ذكر المذهب قال : إذا تلخص 


محل التراخ فله ماحد + ادها : إن الحسن عندهم» صفة قامت به أوجبت کونه سحستًا والقبح 
صفة قامت به أوجبت كونه قبيكًا ؛ حملا للأفعال على الأجسام »> وعندنا الحسن والقبح= 


“۶ء ١‏ : ) شیف المسامع 


الأجر والشواب ٠‏ فإنه قابل للزيادة › فعبر بما يناسب أصول الخصوم › ومراده بترتب العقاب › 
نص الشارع عليه › وهو لا ينافي جواز العفو › ولو قال : كونه متعلق العقاب › لكان أحسن . 
فإن قلت : كيف قال : عقلي وشرعي والمبتداً اثنان » والخبر يجب مطابقته للمبتداً؟ قلت : 
يجوز ان یکون الخبر حذف أحد جزئیه ‏ أي : كلاهما عقلي» أو هو خبر عن الثاني › 
وحذف من الأول لدلالته عليه » ویجوز في انتصاب قوله « خلاقًا» وجهان : أحدهما: أن 
يکون مصدراء واكاني : ان پکون حالاء أي : قول ذلك حلاف لهم › ي : مخالقا› 
asa‏ هرلا في کل و ذکر فيه هذا. وکذا قولهم : وفاقا.. 
(ص) (وشكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة © 

(ش) عادة الأصوليين أن يذكروا بعد هذا الأصل فرعين على طريق التنزل فابعهم 

أحدهما: شكر المنعم غير واجب عقلا؛ لأنه لو وجب عقَلاء لعذب تارکه قبل 
الشرع › لکنه لا يعذب ؛ لقوله تغالى  :‏ وما کا معذبين حتی بعت رسولا چ قإنه 
نفى النعذيب مطلقًا إلى البعثة“ ‏ فإن قيل : التعذيب ليس بلازم لترك الواجب ؛ لجواز العفو . 


= إنما هو صفة نسبية إضافية حاصلة بين الفعل » واقتضاء الشرع إيجاده أر الكف عنه. 
اثثاني : إن الشرع ورد عندهم مقررًا لحكم العقل ومؤكدًا له » وعندنا الشرع كاسمه شارعا للأحكام 
اپتداء . . : 

اثالث : اعتقادهم أن الحسن والقبح ملازم الثواب والعقاب › وعندنا لا تلازم بينهما. 

الرابع : إن فعل العبد ليس باختياره عندئاء فالحسن والقبح يرجعان إلى كرون الفعل مأمورًا به ومنها 
عنہ .آھے.. ) ) 

۰ 0( خلافا للمعتزلة - ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من الدسختين (ك)»‎ )١( 

( اة شكر المنعم » فرع عن مسأل الحسن والقبح عل الأكثرين › وٹ الأصوليون من اهل 
السنة هذه المسالة على التسليم جدلا بالحسن رالقبح العقليين » مع أنه إذا أبطل هذا الأصل»› لم 
يجب شكر المنعم علا . انظر البرهان لإمام الحرمين )۸4/١(‏ » المستصفى )1/١(‏ › الوصول إلى 
الأصول )11/١(‏ » وما بعدها المحصول )٤١/١(‏ » الإحكام للآمدي )٠١١/١(‏ » شرح العضد على 
ابن الحاجب »)۲٠۹/١(‏ المسردة (ص١۴٤)‏ › معراج المنهاج )1١۲/١(‏ » شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني )۳4/1( الإبهاج لاہن السبكي (۳4/۱(› البحر المحیط ›)١٤۹/۱(‏ تيسير 
التحرير )٠١١/۲(‏ » مناهج العقول للبدخحشي )١١۷/١(‏ . 

.٠١ سورة الإسراء من الآية/‎ )٣( 

: )٠١١/١( قال الإسنوي في نهاية السول‎ )٤( 


تشنيف المسامع e‏ 


قلنا : ترك“ الواجب يلزمه التعلبيب قبل التوبة عندهم » والعفو غير جائز قبلها . 
فإن قيل : كيف يستدل عليهم بالآية » والتفريع على تسليم الحسن والقبح العقليين °٩‏ 
قيل : لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل » فصارت المعتزلة إلى وجوبه بالعقل 
وأورد عليهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه « الحدود » » مناقضة › فإنهم قالوا : يجب 
على الله أن يثيب المطيعين » وأن ينعم على الخلق » وإذا كان الثواب واجاء فلا معنى 
للشكر؛ لأن من قضى دينه فلا يستحق الشكر» ففي الجمع بين هذين القولين تناقض . 
(ص) (ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده) . 
(ش) الفرع الناني“ في حكم الأشياء قبل الشرع » وقد ذهب أئمتنا إلى أنه لا حكم 
فيها ؛ فإن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب كما تقدم ‏ والأحكام هي نفس الشريعة » فلا 


الدليل العقلي على أنه لا يجب شكر المنعم : أنه لو وجب » وجب إما لفائدة للمشكور» وهر منزه 
عن ذلك أو للشاكر في الدئياء وذلك ممتنع ؛ لأن الاشتغال بالشكر كلفة عاجلة ومشقة على 
النفس لا حظ لها فيه » وكذا في الآخرة ؛ لأن العقل لا يستقل بمعرفة الفائدة في الآحرة أو بمعرفة 
الآخرة نفسها دون إخبار الشرع .وانظر أيصًا : معراج المنهاج ›)١١٤/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
(/6). ) ) 

. في اللسخة (ك) : بترك‎ )١( 

(۲) قال الومام الزركشي في سلاسل الذهب (صه٠)‏ : 
” هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين › هذا هو المشهور» أعني : أنها فرعها» وخالف 
في ذلك الكياانهراسي في تعليقه في الأصول » وابن برهان في كتاب الأوسط » وقالا: هي عينها 
وليست فرعها ؛ لأن الفرع قد يوجد بينه وبين أصله مغايرة » ولا مغايرة هنا ؛ لأنهم إن أرادوا بالشكر 
قولنا : الحمد له والشكر لله » فهو محال » فالعقل لا يهتدي إلى إيجاب حكم . 
وإن أرادوا به معرفة اړله › وأنها تجب عقَلا» فهو باطل ؛ لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة › ولان 
المعرفة واجبة كشكر الإنسان عليهاء فمن المحال أن تكرن هي المعرفة وهي الشكر» فإن المراد 
بشكر المنعم عندهم اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه » والمراد به عددنا اتباع أوامر الشرع 
والانزجار عن نواهيه » فقد تبين بهلا التغسير أن هذه عين مسألة التحسين والتفبيح حذو القذة 
بالقذة » إلا أن العلماء أفردوها بالذ كر بعبارات شيقة فبعناهم .اه . وانظر البحر المحيط للز ركشي 
(1/ 1۹( . 

(۳) أي : الفرع الذي يحثه العلماء فرعا عن الحسن والقبح » على سبيل التنزل مع المعتزلة . 
قال الإسنوي :لما أبطل الأصحاب قاعدة التحسين والتقبيح المقليين » لزم من إبطالها إبطال وجوب 
شكر المنعم عقلا» وإبطال حكم الأفعال الاحتيارية قبل البعثة . نهاية السول .0٠1۹/١(‏ = 


FY ° N‏ مدنا دیق المسامصع 


تلبت الشريعة قبل لبوتها" » ثم ظاهر كلام المصنف انتفاء الحكم نفسه» أي أن الحكم 
منتف ما لم ترد البعثة [۹ب]» وهو ما قاله النووي“ في «شرح المهذب»: أنه 
الصحيح عند أصحابناء وقيل : المراد عدم العلم بالحکم » أي أن لھما حکما قبل ورود 

الشرع لكنا لا نعلمه . قال البيضاوي : وهذا مراد الشيخ بالوقف في هذه المسالة؛ لأن 
الحكم عنده“ قديم ”“ء ففسير الوقف بعدم الحكم يلزم منه حدوث الحكم وهر 
حلاف مذهبهء والصواب ما جرى عليه المصنف › فإنه المنقول . وقد قال القاضي أبو 
بكر في « مختصر التقريب» : صار أهل الحق إلى أنه لا حكم قبل ورود الشرع » وعبروا 
عن نفي الأحكام بالوقف » ولم يريدوا بذلك الوقف الذي يكون حكما في بعض مسائل ‏ 
الشرع » وإنما عنوا به انتفاء الأحكامء وذكر مثله الإمام في « البرهان »“ والغرالي 


= وانظر : الوصول إلى الأصول »)۷۳/١(‏ معراج المنهاج »)١١١/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب 
(۱/۱). 

>» )۸٦/١( البرهان لإمام الحرمين‎ » )4۷/١( انظر: المعتمد للبصري (۸1۸/۲) » الإحكام لابن حرم‎ )١( 
المسودة‎ ›)٠١١/١( الإحكام للآمدي‎ »)٤۷/١( المحصول للرازي‎ »)٠٠/١( المستصفى‎ 
›)۲٠۱۸/١( شرح العضد على ابن الحاجب‎ » )١١١/1( وما بعدهاء معراج المنهاج‎ )٤۲٠ص(‎ 
e البحر المحيط للز ركشي‎ » )٠٠٠١/١( نهاية السول‎ › )١٤١/١( لإبهاج لابن السبكي‎ 

تيسير التحرير )٠١٠١/۲(‏ › فواتح الرحموت .)١۱/١(‏ 

(۲) وھو: اہو زکریا یحیی بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحرراني › النوري الشافعي › فقيه › 
أصولي »› محدث ولد سنة ١۳٠ه‏ بنوى بسوريا وإليها نسبته » تعلم في دمشق وأقام بها طویلا . 
من شیوخه : کمال الدين المغربي » والزيني خالد » وعبد العزيز الحموي »› وياسين بن يوسف . 
من تلاميذه : المزي › وأبو الحسن العطار. توفي سنة ١۷٦ه.‏ 
من مصفاته : الأصول والضرابط في الأصرل » ومنهاج الطالبين » وشرح المهذب » وروضة الطالبين 
في الفقه » وشرح صحيح مسلم » ورياض الصالحين › والأذكار . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (۳۹۰/۸) » النجوم الزاهرة (۲۷۸/۷) »› الأعلام )١٤١۹/۸(‏ . 

(۳) في اللسخة (ك) : عندهم . 

(4) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي (صا٤ )١‏ . 

(ه) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج .)٠٤٤/١(‏ 

)١(‏ انظر: البرهان لإمام الحرمين )۸٦/١(‏ حيث قال : لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع بناء 
على أن الأحكام هي الشرائع بأعيانها . اه . 

(۷) انظر : المستصفى للغزالي )٠١/١(‏ . 
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وابن السمعاني وغيرهم من الأصحاب › وإنما قال المصنف : بل الأمر موقوف إلى وروده ؛ 
دفغا وهم من ن أن القول بالوقف غير القول بنفي الأحكام » وليس كذلك› بل مرادهم 
بالوقف أن الأمر موقوف على ورود الشرع » وأن الحكم منتف ما لم برد الشرع(°© 

(ص) (وحكمت المعتزلة العقل » فإن لم يقض فالتها لهم : الوقف عن الحظر 
والإباحة) . 

(ش) هذا من المصنف تحربر لنقل مذهب الاعتزال » فإن الإمام لرازي عمم الخلاف 
عم في جميع نمال < > وليس كذلك»› بل الأفعال ا عندهم ت ا ما 
يقضي العقل فيها بحسن أو قبح فيتبع فيها حكم العقل» وتنقسم إلى لأسكام الخ 
بحسب ترجح الحسن أو القبح“ وتعادلهماء ولا حلاف عندهم في هذاء وإليه ا 
بقوله : « وحكمت المعترلة العقل »› اي : فيما يقضي فيه العقل ودل عليه قوله بعده: 
E a‏ ل ي ن ا ج كر 
الحاجات رالتنعمات هل هو وأجب أو مباح ا و الوقف ؟ ثلاثة مذاهب » والقائلون 
بالحظر - كما قاله ابن التلمساني - لا بريدون به باعتبار صفة في المحل بل حظر 


: )١١۳/١( قال الز ركشي في البحر المحيط‎ )١( 
: والتحقيق أن تخريج هذه الفروع كلها لا يستقيم ؛ لأمرين‎ 
أحدهما: أن الأصل المخإج عليه ممنوع في الشرع > وإنما ذكره الأئمة على تقدير التدريل ؛ لبيان‎ 
إبطال أصل الدحسين والتقبيح العقليين بالأدلة السمعية » فان الشرع عندهم كاشف لا يمكن وروده‎ 
بخلاف العقل » ومن أطلق من الأصحاب الخلاف ينبغي حمله على أنه هل يجوز عليه ابتداءء أم‎ 

جیا رنف ا الک کی اا اا بن ل ن ما یدل مل رة ولال پود 

الشرع بلا حلاف» وإنما ب ينبغي أن يكون مأخذ الخلاف أن الحلال هل هو ما لم يدل دليل على 
تحریمه i‏ 
والثاني : أن الكلام فيما قبل الشرع» وهده حوادث بعد الشرع » وكأنهم رأوا أن ما أشكل أمره يشبه 
الحادثة قبل الشرع » لكن الفرق بينهما قيام الدليل بعد الشرع فيما E‏ 0 

(۲) انظر: المحصول للإمام الرازي )٤۷/١(‏ . 

(۳) في الدنسخة (ط) : الحسن والقبح . 

› وهر : أبو محمد شرف الدين عبد الله بن محمد بن علي الفهري التلمساني » أصولي > متکلم‎ )٤( 
عالم » فاضل › معروف بالتدين والورع › أصله من تلمسان » ولد سنة ۷٦٥ھ اشتهر بمصر›‎ 
=. وتصدر لاإقراء » وکان أو محمد من أكابر علماء وقته بلا منازع‎ 


اسا 


احتياطي » كما يجب اجتناب المنكوحة إذا احتلطت بأجنبية ء والقائلون بالوقف أرادرا وقف 
حيرة » وطريق البحث معهم في هذه المسألة والتي قبلها : أن كل احتمال عينوه » وينوا عليه 
حكمما » قابلناهم بنقيضه » فنعارض شبه"“ القائلين بالإباحة بشبه ”“ القائلين"“ بالحظر» 
وشبه الواقفين بشبههما . 

تنبيهات : الأول : تحربر النقل عنهم هكذا تابع فيه الآمدي““› قال القرافي : وإطلاق 
الإمام الخلاف عنهم ينافي قواعدهم ؛ فإن القول بالحظر مطلقًا يقتضي تحريم إنقاذ الغريق 
ونحوه ؛ والقول بالإباحة مطلمًا » يقتضي إباحة القتل والفساد» أما ما لم يطلع العقل على 
مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجيء فيه الخلاف . قال : ثم رأيت كلام أبي الحسين 
في «المعتمد»» وقد حكى عن شيعة المعتزلة الخلاف مطلقًا من غير تقييد" » وهر 
أعلم بمذهب القوم » فرجعت إلى طريقة الإمام؟ . 

الثاني : قوله : « وحكمت المعتزلة العقل » يقتضي أن مذهبهم أن العقل منشئ الحكم 
مطلقا » وليس كذلك » بل التحقيق في النقل عنهم أنهم قالوا : الشرع مؤكد لحكم العقل فيما 
أدركه من حسن الأشياء وقبحها كحسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار 
والكفران [١٠أ]‏ وليس مرادهم أن العقل يوجب أو يحرم» وقد لا يستقل بذلك» بل 
يحكم به بواسطة ورود الشرع بالحسن والقبح » كحكمه بحسن الصلاة في وقت الظهر 
وقبحها في وقت الاستواء. 

الثالث : يتبادر الذهن إلى استشكال قول المصنف «لهم) › فإن ا یحکی 


= من مصففاته : شرح المعالم في أصول الفقه للإمام الرازي » شرح التبيه في فروع الفقه سماه 

المشنى» ولم يكمله» وله شرح المعالم في أصول الدين . توفي سنة ٤٤٦ه.‏ 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للأإسنوي )۳٠١/١(‏ > الأعلام c(9‏ معجم المؤلفين /٦(‏ 
۳( 

)١(‏ في الدسخة (ك) : شبهة 

(۲) في اللنسخة (رك) : بشبهة . 

(۳) في النسخة (ط) : القائلون . 

(4) انظر: الإحكام للامدي ))١٤/١(‏ . 

(ه) انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري )٠٠١/۲(‏ . 

. )٠۳ص( انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ )١( 


تشذيف المسامع ۱١۱١‏ 


عن جماعة من اصحابنا کاہن آي هریرة( وغیره ° 7 , والڏي فعله المصنف هو الصواب ؛ 
لأن الخلاف المحكي عن أصحابنا في ذلك إنما هو لمقتضى الدليل الشرعي الدال على ذلك 
بعد مجيء الشرع لا بمجرد العقل › وليس خلافهم في أصل التحسين والتقبيح بالعقل » وصار 


أحدها : أنهم خحصوا هذه الأقول بما لا يقضي““ العقل فيه بحسن ولا قبح » وأما ما 
يقضي فينقسم إلى الأحكام الخمسة » ولهذا نسبهم أصحابنا إلى التداقض في قول من رجح 
الإباحة أو الحظر ؛ لأن ذلك ع ر العقل » وفرض المسألة فيما لم يظهر 
للعقل حسنه ولا قبحه » وأما أصحابنا فأقوالهم في جميع الأفعال » هذا على طريقة الآمدي 
ومن تابعه . 


(۱) هر: ابو علي الحسن بن الحسين › الإمام الجليل › القاضي › ا عظماء الاضات في المذهب 
الشافعي » كان أحد شيوخ الشافعية » انتهت إليه إمامة العراقيي 
کان ذا جاه عند الحكام والعامة › ذا هيبة ووقار» له مسائل محفرظة في الفروع » عارض أا إسحاق 
بكلام مرضي وأجوبة صحيحة معروفة عنه . 
من شيوخه : ابن سريج » وأبو إسحاق المروزي . 
من تلاميذه : أبو الحسن الأوزاعي » والحسن بن القاسم الطبري . 
ومن مصنفاته : كتاب المسائل في الفقه » وله شرحان على مختصر المزني » توفي عام ٠٤٣ه›‏ 
وقال ابن كثير: عام ١۳۷ھ‏ . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ›)٠١٠/۳(‏ وفيات 
الأعيان )۷٠/۲(‏ » البداية والنهاية )۳١٤/۱۱(‏ » الفتح المبین )٠۹۳/١(‏ . 

(۲) في النسخة (ط): وغيرهم . 

(T)‏ قال الإمام الز ركشي في سلاسل الذهب (ص١‏ ۰) وما بعدها» ما نصه : واختلف أصحابنا وغيرهم 
في حکم الأشياء قبل ورود الشرع على تلالة ملاهب : 
أحدها : إنها علی الإباحة سحتی برد ۰ و قول ابي إسحاق المروزې ري العباس بن 
ای ا ی حطر جى ر الشرع se‏ أي علي بن أبي هريرة » وبعض الحنفية 
الثالث : إنها على وف وهو قول أكثر أصحابنا» منهم القاضي أبو الطيب الطبري» وهو قول 
شيخنا أيي الحسن الأشعري .اه . وانظر معراج المنهاج )١١۸ »١١۷/١(‏ . 

. في النسخة (ط) : : ہما لا يقتضي‎ )٤( 


۱1۲ تتشنيف المسامم 


والثاني : أن معتمدهم دليل العقل » ومعتمد أصحابنا الدليل الشرعي » إما على التحريم ؛ 
لقوله تعالی : ظ يسألونك ماذا أحل لهم 4 › ومفهرمه أن المتقدم قبل الحل هر التحريم ( 
فدل على أن حكم الأشياء”“ كلها على الحظر. وإما على الإباحة ؛ لقوله تعالى : خلق 
لکم ما في الأرض جمیغا 4 › وقوله تعالی : أعطى کل شيءِ خلقه لم هدی ي 
وذلك يدل على الإذن في الجميع » وأما الوقف فلتعارض الادلة » فهذه المدارك الشرعية الدالة 
على الحال قبل ورود الشرائع » فلو لم ترد هذه النصوص لقال الأصحاب : لا علم لنا بتحريم 
ولا إباحة» ولقالت المعتزلة : المدرك عندنا العقل › فلا يضر عدم ورود الشرائع . 

والثالث : أن الواقفين أرادوا وقف حيرة كما قاله ابن التلمساني » وأما أصحابنا فأرادوا به 

(ص) (والصراب امتداع تکلیف الغافل والملجاً» وكذا المكره على الصحيح ولر 
على القعل › وأڻم القاتل ؛ لیثاره نفسه 

(ش) فيه مساثل : ) 

أحدها : يمتنع تكليف الغافل“ كالنائم والناسي ؛ لمضادة هذه الأمور الفهم »فينبغي 
شرط صحة التكليف » ولا برد ثبوت الأحكام في أفعاله في الغفلة والنوم » لأن ذلك من 
قبيل ربط الأحكام بالأسباب . 


.٤ سورة المائدة من الآية/‎ )١( 

(۲) في اللسخة (ط) : حكم أشياء. 

(۳) سورة البقرة من الآية/ ۲۹. 

.٠ ٠ سورة طه من الآية/‎ )٤( 

(ه) انظر المسألة في : المعتمد للبصري )١٠١/١(‏ » البرهان لإمام الحرمين ›)۹1/١(‏ المستصفى 
للغرالي )۸٤4/١(‏ » الإحكام للآمدي )۲٠١/١(‏ » شرح مختصر الروضة للطوفي (۱۷۸/۲) ›» كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي »)۲۷٠/٤(‏ الإبهاج لابن السبكي »)٠١٤/١(‏ التمهيد للإسنوي 
(ص١١١)‏ » نهاية السول للإسنوي )٠/١(‏ » التوضيح على التنقيح )١٦۷/۳(‏ › معراج المنهاج /١(‏ 
۹ ) » القواعد والفوائد الأصولية (ص٠ )١‏ » البحر المحيط للز ركشي )١٠١/١(‏ وما بعدها» سلاسل 
الذهب (ص٠ )١ ٤‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٠‏ ۲) » الأشباه والنظائر لاہن نجيم (ص۲٠۳)»‏ 
تیسیر التحریر (۲۹۳/۲) » شرح الكو كب المنير )١١۱١/١(‏ . 

= فرع الإمام الز ركشي في البحر المحيط (١/٠١٠)ء على هذه المسألة فرعا وهو: الانشغال‎ )١( 


تشذيف المسامع ۱٩۲۳‏ 


وقال القفال'“ : إنما طلب منه سجود السهوء ووجبت الكفارة على المخطء ؛, لكون 
الفعل في نفسه محرمًا من حیث إنه محظور عقده» لا أنه في نفسه غير منهي عنه في هذه 
الحالة ؛ لأنه لا پمکنه التحفظ؟ منه . وتعبير المصنف ب « الصواب » يشعر بان مقابله قرلا 
مزيقا“؟ » وليه أشار في « المدهاج » بقوله : بناء على التكليف بالمحال » أي: فإن 
منعناه"“ فهاهنا أولى » وإن جوزناه فللأشعري" هنا قولان » نقلهما ابن التلمساني وغيره. 


= عن الصلاة بلعب الشطرنج » فقال : لو شغله اللعب بالشطرنج حقى خرج وقت الصلاة وهو غافل» 
فان لم یتکرر ذلك منه» لم ترد شهادته » وإن کٹر وتکرر فسق وردت شهادته . 
قال الرافعي : هكذا ذكروه» وفيه إشكال » لما فيه من تعصية الغافل والساهي » ثم قياسه الطرد في 
شغل النفس يسائر المباحات . 
قلت : وقد سبتق أن نسيان العبادة لسبب الشهوة لا يسقط التكليف » فلا برد إشكال الرافعي .اه ما 
اردته . 

(1) وهو : محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي » أوحد عصره في الأصول والفقه وعلم الكلام» 
ولد عام ۲۹۱ه» ومن شيوخه : ابن خزيمة » ومحمد بن جريرء وأبو الفاسم البغوي . 
ومن تلامیذه : أو عبد ارڻه الحاكم» والحليمي › واہن منده؛ توفي عام ٣٣٣ھ‏ . 
من مصنفاته : كتاب في أصول الفقه » وتفسير كبير» وشرح الرسالة للإمام الشافعي . 
انظر ترجمته في : وفیات الأعيان 9( وما بعدها» طبقات الشافعية (۲۰۰/۳) ۰ تبیین کذزب 
المفتري (ص۱۸۲) . 

(۲) غير» ساقطة من الدسختين (ك)» (ط) » وملبتة من البحر المحيط ليستقيم المعلي . 

(۳) انظر البحر المحيط للزرركشي .)٠١٠/١(‏ 

. في النسخة (ط) : قول مزيف‎ )٤( 

(ه) حيث قال البيضاوي : لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال . انظر منهاج الوصول 
(ص١۱)‏ » معراج المنهاج .)۱١۹/۱(‏ 

(1) في النسخة رك) : فإن معناه. 

(۷) وهو : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل » من نسل الصحابي الجليل 
أي موسى الأشعري › ولد بالبصرة سنة ١٠٠۲ه»‏ وكان من أئمة المعكلمين المجعهدين ومؤسسي 
مذهب الأشاعرة » من تلاميذه : ابن مجاهد » وأبر الحسن الباهلي » توفي سنة ۳۲٤‏ ه» وقيل غير 
ذلك . 
من مصنفاته : اللمع » مقالات الإسلاميين » الأسماء والصفات › الرد على المجسمة » الفصول في 
ارول الد ا غ آل وة اة ي الاف ال غا 


E EES nasi HETÎ ٢ 


قالوا : والفرق أن للتكليف هناك فائدة وهي الابتلاء » وهنا لا فائدة له" » لكن نقل ابن برهان 
في « الأوسط » عن الفقهاء أنه يصح تكليف الخافل على معنى ثبوت الفعل في الذمة [ ١٠٠ب]‏ › 
وعن المتكلمين المنع ؛ إذ لا يتصور ذلك عند ٩‏ 

وقد يظن أن الشافعي يرى تكليف الغافل من نصه على تكليف السكران » وهو فاسد ؛ 
فإنه إنما كلف السكران عقوبة له ؛ لأنه تسبب بمحرم حصل باختياره » ولهذا وجب عليه 
الحد بخلاف الخافل" . 

الثانية : يمتنع تكليف الملجاً أيصاء والمراد به من لا يجد مندوحة على الفعل مع 
حضور عقله » وذلك کمن يلقی من شاهق » فهو لا بد له من الوقوع › ولا اخنيار له 
فيه » ولا هو بفاعل له وإنما هو آلة““ محضة كالسكين في يد القاطع › فلا ينسب إليه 
فعل » وحركته كحركة المرتعش» وسياق المصنف يقتضي حكاية حلاف في هذه 
الحالة » وكلام الامدي في «الإحكام» يشير إليه » بناء على جواز تكليف ما لا يطاق 
عقلا وإن امتنع سمغًا" . 


= انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٤1/۱١(‏ ۲) » البداية والنهاية )۱۸۷/١١(‏ » شذرات الذهب (؟/ 
۰)۳ الاعلام )۲۹۳/٤(‏ . 

: )١٤١ص( قال الإمام الزركشي - رحمه الله - في سلاسل الذهب‎ )١( 
والخلاف يني على التكليف بالمحال » فمن أحاله منع تكليف الغافل » ومن جوزه اخحتلف قوله فيه‎ 
فمنهم من جوزه طردا لحقيقة البناء» ومنهم من منعه وهو المخقار ؛ إذ لا فائدة فيه » حلاف التكليف‎ 
. )١۳۷/١( بالمحال . وانظر: نهاية السول‎ 

(۲) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان )۸۸/١(‏ وما بعدها. 

(۳) يدل عليه ما قاله الرمام الشافعي في کتابه «الأم» )۲۰۳/٥(‏ ط بیروت : 
إن قال قائل : فهذا مغلوب على عقله» والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ 
قيل : المريض مأجور ومكغر عنه بالمرض » مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله» وهذا آثم - أي : 
السكران - مضروب على السكر» غير مرفوع عنه القلم » فكيف يقاس من عليه العقاب 
بمن له الثواب ؟ 1!. اه ما أردته . 

. )٠١/١( البحر المحيط‎ » )١۳۸/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )٤( 

(ه) انظر: البحر المحيط للزركشي )٠١/١(‏ . 

() انظر: الإحكام للآمدي (۱/ ۰۲۲۰ )۲۲١‏ والإبهاج في شرح المنهاج )١١١/١(‏ . 


شیف ۱ا امع ) ۱0 


الغالشة : يمتنع تكليف المكره؟› والمراد به من ينسب إليه الفعحل > فيقال : فعا "° 
مرها غير مختار» وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به 
کمن قال له قادر على ما يتوعد : اقتل زيدًا وإلا قتلتك › لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم 
نفسه للهلاك › فهذا إقدامه على قنل زيد ليس كوقوع الذي لقي من شاهق » وإن اشتركا في 
عدم الفكليف » لكن تكليف هذا المكره قرب من تكليف الملجاًء كما أن تكليف الملجاً 
أقرب من تكليف الغافل الذي لا يدري › فإذن المراتب ثلاثة كما رتبها المصنف : فأبعدها 
تكليف الغافل ؛ فإنه لا يدري » ويتلوها : تكليف الملجأً ؛ فإنه يدري ولكن لا مندوحة له عن 
الفعل » ويتلوها : المكره» فإنه يدري وله مندوحة عن الفعل » لكن بطريق تارة لم يكلفه 
الشرع الصبر عليها كما في الإكراه على شرب الخمر وكلمة الكفرء وتارة قيل: إنه 
كلفه » كما في الإكراه على القتل » فيعتقد أكثر الفقهاء أنه كلف الصبر على قتل نفسه› 
والمختار عند المصنف أنه كلف أن لا بؤثر“؟ نفسه على نفس غيره المكافيع له؛ 
لاستوائهما في نظر الشارع » فلما آثر وأقدم لمرد حظ نفسه وجب عليه القصاص في 
الأصح › وأثم بلا حلاف › وهذا معنى قوله : « ولو على القتل» . 
وأما قوله : « وأثم القاتل » فهو جواب عن سؤال مقدر تقديره : إذا كان المكره غير 
مکلف » فما بال المکره على القتل یأئم ؟ وأجاب بأنه لا يأئم من حیث إنه مكره وإنه قتل › 


)١(‏ في هذه المسالة يوافق المصنف المعتزلة » والطوفي » ويخالف الأشعرية » وروي أنه رجع عنه إلى 
الأول آخرًا . وانظر : غاية الوصول للأنصاري (ص۹) ط الحابي . 
وانظر المسألة في : المعتمد للبصري »1۷۷/١(‏ ۱۷۸)» البرهان لإمام الحرمين ›)4١/١(‏ 
المستصفى للغرالي ۰)۹٠/١(‏ المحصول للرازي »)۳۳۳/١(‏ الإحكام للآمدي »)۲۲١/١(‏ 
المسودة (صه٣)‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني »)4١/١(‏ معراج المنهاج 
»)١۳١/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)١١١/١(‏ نهاية السول ›)١۱١۳۸/١(‏ تيسير التحرير (۲| 
۷). البحر المحيط »)٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير »)٠۰۸/١(‏ مناهج العقول /١(‏ 
۸)) فواتح الرحموت .)۱١١۷/١(‏ 

(۲) في الدنسخة (ط): فعلا. 

(۳) في النسخة (ط) : عن . 

. لا يؤثر - ساقطة من النسخة (ط)‎ )٤( 


() في الئسخة (: تقریره . 


۱۹١‏ تشذيف المسامع 


بل من حيث إنه آثر نفسه على غيره فهو ذو وجهين : جهة الإكراه ولا إثم فيها" » وجهة 
الإيثار ولا إكراه فيها» وهذا لأنك إذا قلت : اقل زيدًا وإلا قدلتك » فمعداه التخيير بين نفسه 
وزيد » فإذا آثر نفسه فقد أثم ؛ لأنه احتيار » وهذا كما يقال في حصال الكفارة : محل التخيير لا 
وجوب فيه › ومحل الوجوب لا تخيير فيه" فكذا هنا» أصل القتل لا عقاب فيه › والقتل 
حسن » وبه يعلم انه لا استئناء لصورة القتل من قولنا : المكره عير مكلف » وقول 
الفقهاء: [١١أ]‏ الإكراه يسقط أثر الفصرف إلا في صور”؟ - إنما ذكروه لضبط تلك 
الصور› لا لانه يستشنی من حقيقته شيء" . 

تنبيهان : الأول : ما احتاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره» خلاف ما عليه 
الأصحاب؟ ) وقد رجع عله آخا ووافق الأشعرية على جواز تکلیفه › وإ کان غير واقع . 
قال ابن برهان في « الأوسط » : المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي أكره عليه » ونقل عن 


) في الدسخة ر(ك) : والائم فيها.‎ )١( 

(۲) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب )۲٠١/١(‏ » التمهيد لاإسنوي (ص۷۹) » البحر المحيط /١(‏ 
(Too‏ ۶ 

(۳) انظر : البحر المحيط للز ركشي )٠١/١(‏ » شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ ۱۹۲۰۱۹۱) . 

› منها : الإكراه على القتل على أصح القرلين » والإكراه على الكلام في الصلاة على الأصح‎ )٤( 
ومنها : الرضاع » ومنها : الإكراه على الحدث » ومنها : الإكراه على الزناء إن قلنا يتصور الإكراه‎ 
عليه » ومنها : لو أكره على التحول عن القبلة » أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة» فصلى‎ 
قاعدا لرمه الإعادة » ومنها : إذا أ کره حتی اکل بنفسه وهو صائم » ففي الفطر قولان › ومنها : إذا‎ 
. اکرهت المرأة حتی مکنت من نفسها» ومنها : إذا حلف بالله مکرهاء انعقدت يمینه على وجه‎ 
. القواعد والفوائد الأصولية (ص۳۹)‎ »)١١۳١ ء٠1١۲‎ /١( انظر الإبهاج في شرح المنهاج‎ 

(ه) هذا هر الصحيح › کما قال الإمام الزر كشي في البحر المحیط .)"١۸/۱(‏ 

)١(‏ ذكر الإمام الز ركشي في سلاسل الذهب (ص۸٤ )١‏ المسألة والخلاف فيهاء ثم قال : والخلاف 
يلتفت على أن من أشراط التكليف عندهم الإثابة » والآتي بالفعل المکره عليه لم يات به على قصد 
الشرع » بل بداعي الطبع » فلا تكليف » وهي تلعفت على أصلين آخرين : أحدهما : النظر في تكليف 
ما لا يطاق » فمن جوزه وقال : إنه واقع لذاته - جوز تكليف المكره بطريق الأولى » ومن ثم منع - 
وهم المعتزلة - منع هاهنا. 
والقاني : التحسين والتقبيح من جهة العقل . وانظر شرح مختصر الروضة للطرفي (۱۹۲/۲) . 


تشنيف المسامع ۱۹۷ 


الحنفية : أنه غير مكلف › قال : وانعقد الإجماع على كونه مخاطبا بما عدا ما أكره عليه من 
الأفعال » ونقل عن المعتزلة :أن المكره غير مخاطب » وهذا خحطاً في النقل عنهم » بل عندهم 
إنه مخاطب » إلا أن العلماء رأوا في كتبهم أن لملا لیس پمخاطب > فظنوا أن الملجاً 
والمکره واحد» ولیس کذلك'. انتھی . 

رکف ی اھ اہ ا ا ای مف نالسر اتی کک ان رها 
Nh SESE SR‏ 

الثاني : ا احتاره في القاتل » هو بظاهره مصادم للإجماع › ففي « التلخيص » لإمام 
الحرمين :أجمع العلماء قاطبة على توجيه النهي على المكره على اتل وهڏا عين 
التكليف في حال الإكراه› e‏ 


وقال الشيخ في « شرح اللمع»: انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور 
باجتناب القتل » ودفع المكره عن نفسه» وإن أذ بقتل من أكره على قتله» وذلك يدل 
على أنه مكلف حال الإكراه". وكذلك صرح به الغزالي وغيره» واقتضی كلامهم 
تخصيص الخلاف بما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع » كالإكراه على قل الكافر › 
وإكراهه على الإسلام» وأآما ما خالف فيه لوکرد داعية الشرع كالإكراه على 
القتل › فلا حلاف في جو جواز التکليف به . | 


(ص) (ریتعلق الأمر بالمعدوم تعلقًا معنريًا حلاف للمعتزلة) . 
(ش) المعدوم يجوز أن يكون مأمورا عندنا حلاقًا للمعترلة)» ولا نريد تنجيز 


)١(‏ بل الملجاً هو الذي لا يخاطب عندهم » وهو الذي لا قدرة له على الترك» بل يكون مدفوعًا 
ا بأبلغ جهات الحمل» كمن شدت يداه ورجلاه ربطا» وألقي على عنق إنسان بحيث لا 
يمكنه الاندفاع» فهذا ليس له الاختيار» وأما المكره فله قصد وقدرة فكان مكلمًا . انظر البحر 
المحیط للز ركشي )۳٠٠۰۳١۹/۱(‏ . 

(۲) انظر: شرح اللمع للشيرازي (۲۷۲/۱). 

(۳) انظر: المستصفى للغزالي (1/ ›)۹٠١۹١‏ وانظر أصول السرخحسي ›)٠١/١(‏ ار امام 
الرازي )۳۳٤/١(‏ » البحر المحيط )۳٦٠٦/١(‏ . 

() ائظر المسألة في : البرهان لإمام الحرمين )١۹١/١(‏ » المستصفى للغزالي )۸١/١(‏ » المحصول 
للرازي (۳۲۸/۱)» الإحکام للآمدي (۲۱۹/۱) »> شرح العضد على ابن الحاجب »)٠١/۲(‏ 
المسودة (ص۳۹) » شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ›»)٠٠۷/١(‏ = 


۱۱۸ تشنيف المسامع 


اكليف » أي : إنه مأمور حال عدمه » فإن ذلك مستحيل » بل المراد تعلق الأمر به في الأزل › 
وإذا وجد واستجمع شرائط التكليف » فحينعذ يصير مكلمًا بذلك الطلب القديم من غير تجدد 
طلب آخر'» هكذا حرروه عن الأشعري » وهو مبني على إثبات كلام النفسء» ومن تم 
حالفت المعتزلة » وإذا ثبت أن الله - تعالى - متكلم بكلام قديم أزلي قائم بذاته » لزم 
وجود الأمر في الأزل» ولا مأمور؛ للعلم بأن ما سوى الله حادث» واعترض الخصوم 
وقالوا: يزم وجود أمر ولا مأمور» وذلك محال لكونه عبًا"» ولأن الأمر من المعاني 
المتعلقة » ووجود متعلق ولا متعلق به» محال“ » وقد رع لهذه الشبهة عبد الله بن 
ا والقلانسي ° من اأصحابناء 


= الإبهاج في شرح المنهاج )١ ٤۹/١(‏ » نهاية السول مع شرح البدخحشي )١١۲/١(‏ » تيسير التحرير (۲/ 
١‏ )» البحر المحيط )۳۷۷/١(‏ » إرشاد الفحول (ص١١)‏ . 

/١( حاشية العطار على شرح المحلي‎ » )٠٠/١( فواتح الرحموت‎ » )١١١/۲( انظر : تيسير التحرير‎ )١( 
۰)۰۸ 

(۲) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص۳۳١)‏ » والبحر المحیط )۳۷۷/١(‏ : 

أصل هذه المسأة : إثبات الكلام النفسي » وأنه هل يسمى في الأزل أمرا ونهيًا قبل وجود 

المخلوقين » واستجماع شرائطهم للأوامر والنواهي أو لا؟ 
فذهب عبد الله بن سعید بن کلاب › وأبر المباس القلانسي من أئمة السنة إلى أنه لا يحصف بذلك 
حتى يوجد المأمور» وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يحصف بكونه أمرًا ونهيا وخبرا » والمعدوم 
على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود. اه ما أردته . 

(۳) قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص٤۳١)‏ » والبحر المحیط (۳۸۱/۱) : 
ومن مل الا قالت المعتزلة بخلق القرآن » كما قاله المازري ؛ لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا 
مأمور» ولم يکن مع ارله سبحانه في الأزل أحد» فیأمره وینهاه » فیستحیل حصول الأمر لانتفاء 
العامورة فیستحیل حصول الكلام» وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتصت القول پبخلق القرآن . 
قال : فالحاصل صعوبة هذه المسألة » فإنه إما أن يدشاً عنها نفي قدم الكلام » كالمعتزلة› » وإما إثبات 
قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين » أو إثبات أمر ولا مأمور وإما إثبات كلام قديم عار عن 
حقائق الكلام . اه ما أردته . 

.)۳۲۹ ۰۳۲۸/۱( انظر: المحصول امام الرازي‎ )٤( 

)٥(‏ وهو : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب البصري . أحد الأئمة المتكلمين في زمن 
المأمون . توفي بعد عام ١٤۲ھ‏ . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (۲۹۹/۲) » لسان الميزان (۳/ 

۰( 
)١(‏ وهو : أحمد بن عبد الرحمن بن خالد» أبو العباس القلانسي الرازي » إمام أهل السنة في = 
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ومالا إلى أنه لا يسمى في الأزل مرا ولا نها“ ولا خبرا » ثم صار فیما لا یزال 
كذلك » فجعلاه من ضفات الأفعال"» والفرق بين هذا وبين مذهب الأشعري : أن 
الأشعري يقول : الأمر بذاته وصفته في الأزل» ولا مأمور في الأزل. وهما يقولان : 
الموجود في الأزل [١١ب]‏ الأمر بذاته بدون وصف كونه أمرًا» واستضعف المحققون 
هذا التوسط » بأنا لا نعقل من كلام الله إلا الأمر والنهي والخبرء فإذا قيل بحدوثهاء لزم 
حدوٹ کلام ارڻه › وهر محال » وأجابوا عن سبهة المحترلة : آما لزوم العبث ؛ فلبناثه على 
أن يتعلق » والتعليق أمر نسبي » والنسب والإضافات موجودة في الذهن دون الخارج › 
وبهذا التقرير يزول الإشكال وظهر أنه تعلق ذهني مجازي لا حقيقي » ويوضحه ما يقوله 
الفقيه : إن الوصية للحمل صحيحه ؛ لتوقع وجوده» بخلاف الوصية للمعدوء() > وعلى 
ذلك يتخرج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدر"" موجودة› کالإیمان في حق أطفال 
المۋمنين › والكفر في اولاد الكفار حتی پجوز سبیهم واسترقاقهم › وقد حقق الإمام 
المقتر ° جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لأمه العبارة عن هذه المسألة بما يفسد 


= القرن الفالث له مصنفات كثيرة في علم الكلام »> وكان معاصرًا للحارث بن أسد المتوفى عام 
ATT‏ 
قال في تبيين كذب المفتري : من معاصري الأشعري لا من تلاميذه» كما قال الأهوازي› وهو من 
جملة العلماء الكبار الأثبات . انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتري (ص۲۹۸) » طبقات السبكي 
٠ )۳٠١/۲(‏ الإنصاف لاباقلاني (ص۹۹) . 

. ولا نهيا - ساقطة من النسخة (ط)» ومثبتة من النسخة (ك)‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول للإمام الرازي (۳۲۹/۱). 

(۳) قال الإمام الزركشي في البحر المحیط (۳۷۸/۱) : 
”وهذا ضعيف ؛ لأنه إثبات لكلام حارج عن أقسام الكلام» وهو يستحيل » ولئن جاز ذلك » فما 
المانع من المصير إلى أن الصفة الأزلية ليست كلامًا أزلا» ثم يستحيل كونها كلامًا فيما لا يزال ”. 
اھ ما أُردته . 

)٤(‏ انظر: مغني المحتاج للشرييني )6°( ط مصطفى البابي الحلبي » حاشية الباجوري على ابن 
قاسم الغزي )۸٦/۲(‏ ط عيسى الحلبي . 

() في الألسبخة (ط) : وتعددها. 

)١(‏ وهو : مظفر بن عبد اډله بن علي بن الحسين »› تقي الدين المصري المقترح » جد أبن دقيق العيد= 


۲۰ تشذيف المسامع 


تعبير المصنف وغيره » فقال : الأمر لم يتعلق بالمعدوم» بل بالموجود المتوقع » فكما أن العلم 
الأزلي يتعلق بالموجود الذي سيكون » فكذلك الطلب الأزلي يتعلق بالمكلف الذي 
سیکون( . 
تنبیهات : الأول : قد تستشکكل هذه eT‏ 
فإنه إن كان المراد منه » أنه لا يكون مأمورًا في حالة الغفلة » ولا يكون مأمورًا بعد تذ كره 
بالأمر | في حالة غفلته - استشكل" الفرق بينه وبين المعدوم» بل الغافل أولى 
بالجواز ؛ إذا کان ا مأمورًا بعد وجوده المتقدم على وجوده» کان 
الغافل بعد تذكره بالأمر الوارد قبل تذكره بطريق الأولى» وإن كان المراد أنه لا 
یکون مأمورًا حال غفلته » ونما یکون مأمورًا بعد تذکره بالأمر الوارد في حال غفلته - 
فیکون حكم الغافل كحكم المعدوم سواء في ان کلا منھما لا یکون مأمورا حال 
عدمه » ولا حال غفلته » ويكون مأمورًا بعد تذكره أو وجوده بالأمر الوارد في حالة العدم 
وحالة الغفلة فهما سواءء وحينفز" a e‏ بمسألة وقد عميت 
الجواب“ لتشحيذ الأذهان“ . 
= 0 کان إماما في لفق والخلات وأصرل الد ) 
من شيوخه : بو الطاهر بن عوف› وکان يدرس ن والأسكندرية . 
ذكر ابن السبكي أنه صنف التصانيف الكثيرة النافعة » وتخرج به خلق. 
من مصفاته : شرح المقترح في الجدل . توفي عام ١١٦ه.‏ 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (۳۷۲/۸) » حسن المحاضرة »)4۰۹/١(‏ كشف الظنون 
.(YA/۲)‏ 
)١(‏ انظر: البحر المحيط لالز ركشي )۳۸۲/١(‏ . 
(۲) في اللسخة (رك) : اشكل . 
(۳) وحينئل - ساقطة من الدسخة (ط) , 
)٤(‏ في الدسخة (ط): وعميت . 
)٥(‏ في الفسخة (ك) : وعميت عن الجواب . 
(YD‏ أشار الشيخ محمد بخيت المطيعي في البدر الساطع )۳۳۸/١(‏ ط سنة ۲ ھ - إئی الجواب 
بقوله : 
إن انف أفرد مسألة المعدوم عن مسأئة الغافل » لأمورء منها : 
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الثاني : لا يختص الخلاف بالمعترلة » إن الإمام نقل مذهبنا ثم قال : وأما ساثر الفرق 
فقد نكرو(" » ولهذا قال الهندي حلاقا للمحتزلة وأكثر الطرائف : بل کلام إمام الحرمين في 
« البرهان » يميل إلى مذهب المعتزلة ؛ إذ قال : إن ظن ظان أن المعدوم مأمور » فقد خرج عن 
حد العقول » وقول القائل : إنه مأمور على تقدير الوجود تلبيس ؛ فإنه إذا وجد» ليس معدومًاء 
ولا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأمورًا » فإذ لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا 
مأمور» وهذا معضل؛ فإن الأمر من الصفات المتعلقة بالنفس » وفرض متعلق ولا 
متعلتق له محال . هذا كلامه"؟» وجوابه بما سبق » وقد نظر في « الشامل» قول الأشعري . 

القالث : أن الخلاف لا يختص بالأمر » فالنهي كذلك › وکأنه ت رکه لدخوله ضمتًا أو لأنه 
لم يقل أحد بالفرق » بل يجري أيصًا في الخبر» وهذه المسألة فرع لأصل»› وهو أن كلام الله 
تعالی ۲7٠أ]‏ في الأزل » هل يسمى خطاا؟ وسيذ كرها المصنف فيما سيأتي . اه . 


(ص) (فإن اقتضى الخطاب الفعل؟ اقتضاءَ جازمًا فإيجاب » أو غير جازم فندب› 


-١‏ التنبيه على أن التعلق تعلقًا معنويًا كافي في تحقق أقسام الكلام او ها 
- أن الكلام هنا في تعلق الأمر زلا بالمعدوم تعلقًا معنوًا في الأزل بناء على القول بالكلا النفسي » 
وفي مسالة الغافل في التعلق فيما ل يزال تعلمًا تنجيزيًا » والمعدوم وإن دحل في الغافل بهذا الاعتبار 
لا ينافي أنه بیحث عنه باعتبار آخر» ولذا كان المخالفرن هنا هم المعتزلة ومن وافقهم > ممن ينكرون 
الكلام النفسي » والقائلون بتعلق الأمر ألا بالمعدوم تعلقًا معنو٠ًا‏ القائلون بالكلام النفسي وهم 
الأشاعرة والماتريدية . 

. )۳۲۸/۱( انظر المحصرل امام الرازي‎ )١( 

(۲) بالنفس - ساقطة من الدسختين (ك) › (ط) ومثبتة من البرهان . 

(۳) انظر: البرهان لإمام الحرمین )۱۹٤١۱۹۳/۱(‏ . 

: اعترض الكوراني على قرول المصنف رفإن اقتضي الخطاب الفعل) فقال : فيه نظر من وجوه‎ )٤( 
الأول : أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم » مع ان الخطاب جس الحكم » فالعدول عن‎ 
الحكم لا وجه له.‎ 
. الثاني : أنه جعل الترك في الحرام متعلق الاقتضاء » وهو أمر عدمي غير مقدور إلا أن يحمل على الكف‎ 
. الثالث : أنه جعل حلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم › وليس كذلك‎ 
وأجاب ابن قاسم العبادي - رحمه الله - عن الأول ء فقال : إن جعل تلك الأفسام للخطاب مما لا‎ 
رکه ا اک ماع روجه العدول عن تقسيم الحكم» بيان صحة جعلها‎ 
= ا > وإنها لا يصح أن تكون‎ 
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أو الترك جازمًا فتحريم ‏ أو غير جازم بنهي"“ مخصوص فكراهة› أو غير مخصرص 

فخلاف الاولى» أو الثخيير فإباحة) . 

(ش) الخطاب إما أن يقتضي الفعل أو الترك » أو لا يقتضي واحدًا منهماء فإن اقتضي 
الفعل فما أن يكون مع الجزم أو لا» والأول الإيجاب » والثاني الندب » وإن اقتضى الترك ء 
فاما أن یکون مع الجزم أو لاء والأول التحريم › والثاني هو المقتضي للترك مع عدم الجزم › 
إما أن يكون ورد فيه نهي مخصوص أو لاء والأول المكروه رالثاني حلاف الأولى سواء كان 
فعله أولى ترك صلاة الضحى » أو عدمه" أولى كصوم عرفة بعرفة" » وإن لم يقتض الفعل 
ولا الترك فإباحة » وقيد في « المنهاج » الاقتضاء بالمانع من النقيض“ وعدل عنه المصنف 

وأجاب عن الثاني : بأن المسألة خلافية » والتعبير الواقع هنا » واقع في كلام الأئمة » وقد بين المصنف 
المراد بعد ذلك بقوله : لا تكليف إلا بفعل » فالمكلف به في النهي الكف الخ » فالمصنف تبع القوم 
هنا بالتعبير بالترك » ثم حقق بعد ذلك ما هو الحق عنده» ومنه يعلم أنه المراد مما هنا. 
وأجاب عن الثالث SS‏ 
عبارته محتملة بناء على أنه أراد بيان الأقسام في الجملة لتعلق الفرض ببيانها كذلك ؛ إذ لا فائدة 
الأصولي في تمييز الأولى منها عن غيره » على أن المصنف لم يجعلها أقساما للحكم بل للخطاب» 
هذا ما يتعلق به الغرض مما أطال فيه الكلام . أه. 

انظر : الآيات البينات للعبادي »)١۳۲١٠۳١ /١(‏ حاشية العطار على شرح المحلي .)١٠١/١(‏ 

(۱) في اللنسختين (ك)› (ط) : فنهي . 

(۲) في النسخة (ط) : أو عدمها. 

(T)‏ هذا قسم من المكروه عند بعض الشافعية ؛ لأنهم قسموا المكروه إلى قسمين پحسب محل دلیل 
النهي غير الجازم » فإن كان محل النهي مخصوصًا بأمر معين فهو مكروه › مثل قوله ملي : « إذا دحل 
أحد كم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». رواه الستة وأحمد. 
وإ کان النهي غير مخصوص بأمر معين › فیکون فعله حلاف الأولى » كالنهي عن ترك المددوبات . 
انظر الإحكام للآمدي »)۱۷٤/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب »)١/۲(‏ مختصر الطوفي 
( ص۹ ۲) » شرح مختصر الطوفي (۳/ )١ ٤٠١۳١۳‏ » البحر المحيط )٠۷١/١(‏ » شرح المحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية العطار (۱°/1)› الشرح الكبير على الورقات للعبادي )1 (AR <AY‏ 
رسالة ماجستير عبد الله ربيع » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص٤٠)‏ . 

)6( في الدسخة (ط) : بالمانع اقيض . 

(ه) حيث قال البيضاوي : الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب ". = 
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إلى الجازم ؛ لأنه أحصرء ولهذا قال والده: لك أن تجعل مكان. المانع من النقيض 
« الجازم » ؛ فهما مترادفان' » فعلم من قوله : «الخطاب ٠)‏ انه پشتر ط في كونه إباحة 
إذن الشارع فيه » فيخرج منه ما علمت إباحته بطريق البراءة الأصلية › فإنه مخير فيه » ولا 
یسمی مباځا ؛ إذ لا خحطاب . 

تنبيهان : الأول : انحصرت بذلك الأحكام في خحمسة”)» والذي زاده المصنف : 
حلاف الأولى» وهو متبع في ذلك إمام الحرمين ؛ فإنه ذكره في كتاب الشهادات من 
« النهاية » وقرن بينه وبين المكروه بما قاله المصنف» إلا أن الإمام عبر بالمقصود وغير 
المقصود» وغيره المصنف إلى : المخصوص »› قال والده في بعض مؤلفاته : وأول ما 
علمناه ذكر هذا إمام الحرمین . فالمکروه لا بد فيه من نهي عنه» ولم يکتف بقوله : 
« نهي » ؛ لان الأمر بالشيءَ نهي عن ضده» فكل مأمور به » ترکه منهي عنه› لكن النهي 
المستفاد من الأمر» إنما يستفاد منه بطريق الالترام » لا بطريق القصد » فلذلك احترزء 
وقال : «نهي مقصود»› فکل ما ورد فيه نهي مقصود»› مکروه» وما لم برد فيه نهي 
e ip be E‏ 
من ذلك › والأصولي يزيد على ذلك بان بريد ما ورد فيه نهي ۰ أن المعتبر ذ في الكراهة 
النهي لا ما يفهم في العرف من الكراهة التى هي ضد الإرادة› I IN‏ 
الدين » قال : وينبغي أن يتنبه ؛ لأنه ليس مراًا بالنهي المقصود بأن يكون نصا ولابد ؛ 
فإنا نراهم يحكمون بكراهة هة أشياء لا نص فيهاء ولكن المر لمراد أن النهي يدل عليه دليل إما 
نص » وإما إجماع » وإما قياس » وإما غير ذلك من الأدلة عند من يراها . 

قلت : لم ينفرد الإمام بذلك» فإنه قال : وبين الكراهة والإباحة واسطة» وهي خلاف 
الأولى » والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأحرون . انتهى . وهذا الذي ذكروه في 
الفرق » متعقب » فإن الأصحاب يطلقرن حلاف الأرلى على ما ورد فيه نهي مقصود› 


= انظر منهاج الوصول للبيضاوي (صا) » معراج المنهاج »)١١/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
»)١١/١(‏ نهاية السول .)٤١/١(‏ 

.)١١/١( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

() في النسخة (ك) : انحصر بذلك الأحكام لحمسة , 

(۳) انظر : البحر المحيط للرركشي )۳١٠۲/١(‏ . 
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کسرم يوم عرفة للحاج . 

الثاني : : کان ينبغي ان يقول : قإن اقنضي الخطاب افعل ا ا یکر ر کن 
جازما إلخ» أو يقول: أو كفا جازما إلى آحره”“؛ لأن الاقضاء [۲١١ب]‏ - 
الطلب - إنما يكون داعا للفعل ؛ لأنه المقدورء ولأن الترك فعل وجودي» فلا 
قسيما للفعل » وهذا بحسب حقيقة الفعل عقَلا؛ لكن لما كان أهل العرف يقابلون بين 

الفعل والترك المطلقين اعتمده المصنف في التقسيم . 

(ص) (وإن ورد سبا ء ودرا ومانعا » وصحیځا › ا وقل و 
حدردها) . 

(ش) الضمير في « ورد» عائد للخطاب » وهو قسيم قوله : «فإن اقتضى ۲ وإنما عبر 
هنا بالورود ؛ لأن الوضع ليس فيه اقنضاء » ومقصوده أن الخطاب ينقسم إلى طلب وهو يشمل 
الأحكام الخمسة › وإلى غير طلب» وهو إما أن يكون مع التخيير وهو الإباحة. وقد سبقت 
أولا مع التخيير فهو الوضع » والكلام الآن فيه . وحقيقته : الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين لا 
بالاقنضاء والتخيير » سمي بذلك ؛ لأنه شيء وضعه الله في شرائعه لإضافة الحكم إليه » تعرف 
به الأحكام تيسيرًا لنا فإن الأحكام غيب » والفرق يينهما من حيث الحقيقة أن الحكم في 
الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبيا أو مانغا أو شرطا» وخطاب التكليف 
لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع» وأنه لا يتوقف الوضع على العلم 
والبلوغ » فإن القتل سبب للضمان وإن صدر من الصبي والمجنون» واللجاسة مانعة 
للصلاة بالدسبة للبالغ والصبي » وكذا الوضوء شرط للصلاة بالنسبة إليهماء وقسمه إلى 
حمسة أقسام كما قسم خحطاب التكليف إلى ستة» وكون السبب والشرط والمانع من 
أقسام خحطاب الوضع» ظاهر» وأما الصحة والفساد فعلى الصحيح”؟؛ لأنه حكم من 


. إلى آخره - ساقطة من النسخة (ط)‎ )١( 

(۲) اختلف العلماء في اعتبار الصحة والفساد من حطاب الوضع» أو التكليف على أقوال : 
الأول : إنهما من خطاب الوضع ؟ لأنهما من الأحكام» وأيسا داحلين في الاقتضاء والتخيير ؟ لان 
الحكم بصحة العبادة وبطلانهاء وبصحة المعاملة وبطلانها لأ يفهم منه اقتضاء ولا تخیير فکانا من 
حطاب الرضع . 
الثاني : قال جماعة : معئى الصحة : الإباحة› ومعنی البطلان : الحرمة . 
العالث : قال ابن الحاجب : إنهما عقليان . وهناك أقرال أخحرى. = 
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الشارع بذلك › وقال ابن الحاجب : إنهما عقليان"“ء وعلم مما قررناه رهم من.ادعى على 
المصنف أنه قصد إدخال الوضع في خطاب التكليف » وكيف يكون كذلك ! وقد جعله 
قسيمًا له» وحذا حذو ابن الحاجب في ذلك» ومنهم من ادخله في خطاب التکلین 
وهو اخحتيار الإمام الرازي » لأن معنى كون الشيء شرطًا حرمة ذلك الشيء بدون الشرط ٠‏ 
وكونه مانغا كذلك » ومنهم من منع تسمية هذه الأشياء الوضعية أحكامًاء وقال : 
إنما هي علامات للأحكام"» وهر ضعيف إذ لا تخرج بذلك عن كونها أحكاما شرعية“ . 


وقوله : « وقد عرفت حدودها» إشارة إلى أنواع التقسيم الأول » فإن بالحصر يعلم حد 
كل واحد بمفرده» بأن يؤحذ مورد التقسيم الذي هو مشترك بين جميعها ويميز كل واحد 
منها » وقيد الأول بالثاني » وهذه طريقة يستعملها المصنفون في كل حصر» وفيه نظر ؛ لأن 
مورد التقسيم قد لا يكون جنساء والمميز قد لا يكون فصلاء ولا يعرف بهذا التقسيم 
حدودهاء إلا أن يريدوا بالحد ما هو أعم من الحد والرسم . 


والحاصل أن التقسيم الحاصر يجوز أن بخرج منه الحد»› ولا يجب ذلك ؛ لجواز وقوع 
التقسيم في أعم » لا يكون جنسا بل عرصًا عاما » كقولنا : الماشي إما أن يكون ناطقًا أو لاء 
وليس حد الإنسان أنه ماش ناطق » وقال الصفار” في « شرح سيبويه » : إنما يحد الشيء 


= انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (۷/۲) › شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 
»)١١۷/١(‏ شرح الكوكب المنير »)٤٦٤/١(‏ فواتح الرحموت )١١١/١(‏ وما بعدها. 

)١(‏ أي : إنهما غير مستفادين من الشرع › فلا يدخلان في الحكم الشرعي ؛ لأن الفعل إما أن يكون 
مسقطا للقضاء» أو موافقًا لأمر الشارع فيكون صحيحًا بحكم العقل» وإما أن لا يسقط القضاءء أو 
لا يوافق أمر الشارع فهو باطل وفاسد بحكم العقل . : 
انظر شرح العضد على ابن الحاجب (۷/۲) › تسیر التحریر (۲۳۷/۲) » شرح الك وكب المنير /|١(‏ 
»))٤4‏ فواتح الرحموت .)١۲۱۰۱۲۰۰٥۰/۱(‏ 

(۲) انظر: المحصول للإمام الرازي »)۲٠١۲4/١(‏ رانظر المستصفى (١/١4)ء‏ البحر المحيط 
للزرکشي (۱۳۱/۱) . 

(۳) أنظر: منهاج الرصول للبيضاوي (صه) » معراج المنهاج )٤۸/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح 
المنهاج )٤۸/١(‏ وما بعدهاء نهاية السول )۳۸/١(‏ وما بعدها. 

. شرعية - ساقطة من النسخة (ك)‎ )٤( 

)٥(‏ والصفار هو : قاسم بن علي بن محمد بن سايمان الأنصاري البطليوسي » الشهير بالصفار كان ها 
سنة ۳۰٦ھ‏ عالم بالدحو» له شرح كتاب سيبويه (خ) » السفر الأول منه بالرباط (۳۱۷) ق »- 
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اع الحصرء فإذا انحصر فلا ينبغي ]١١[‏ أن يحد . وإنما وسط هذا بين ما سبق وبين 
نوله  :‏ وقد عرفت ) » ليتم التقسيم › وکأنه قد قصد بقوله : « عرفت حدودها » التنبيه على 
الاستخناء بذلك عن الرسوم المذكورة في « المنهاج » بعد التقسيم"'؟ء فإن قلت : كان ينبغي 
أن يقول : فإن ورد سبيا أو شرطا أو مانغا" ؛ لأن السبب نفسه ليس هو الحكم بل جعل 
و 

(ص) (رالفرض والواجب مترادفان › خلافا ي حنيفة › وهو فطر ٠.‏ 

(ش) لا فرق ف الفرض ٠‏ ولوا جب » بل هما مترادفان على مسمی واحد 


= ومن هذا المجلد مخطرط e0‏ ورقة في خرانة کوبرولوزادة محمد باشا باستنابول برقم ١٤۹۲‏ 
ذكره الميمني يقال : إنه أحسن شروحه رد فيه كثيرا على الشاويين 
انظر ترجمته في : كشف الظنون )١٤۲۸/۲(‏ » الأعلام )0< معجم المؤلفين )٠١۷/۸(‏ . 

)1( ا2 اچ ٠‏ 

(۳) انظر E‏ ا ا ٠ء‏ المستصفى »)1٦/١(‏ الوصول إلى الأصول لابن 
برهان )۷۸/١(‏ » الإحكام للآمدي )٠٤١/١(‏ وما بعدها» شرح العضد على ابن الحاجب /١(‏ 
(TTY‏ المسودة 7ص۱ ه) › شرح مختصر ارو ضة <(YASIY)‏ معراج المنهاج E‏ کشف 
الأسرار عن أصول البزدوي »)۳٠۲/۲(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)٥١ ٠١ /١(‏ العمهيد 
(ص۸٥)‏ » نهاية السول )٤٥/١(‏ وما بعدهاء التوضيح على التنقيح »)۷١/۳(‏ القواعد والفرائد 
الأصولية (ص۳٦)‏ » تیسیر التحریر »)۱۳٣/۲(‏ 
فواتح الرحموت ›)٨۸/١(‏ إرشاد الفحول (صا) . 

)٤(‏ الفرض في اللغة : القطع والتقدير والترقيت والحز والتأثير» قال في القاموس : الفرض كالضرب 

والتوقيت » ومنه قرله تعالى : فمن فرض فيهن الحج ‏ البقرة/ 1۹۷ والحز في الشيء› وما 
الله تعالی کالمفروض . انظر : القاموس المحیط ›)۳١۲/۲(‏ الصحاح ›)۱٠۹۷/۳(‏ شرح 
مختصر الروضة )۲۸١/۲(‏ » المعجم الوسيط )۷١۰۸/۲(‏ . 

)°( الوجوب في اللغة : السقوط والثبوت والاستقرار › ومنه قوله تعالی : ۋفإذا وجبت جنوبها 4 
الحح/ ١‏ أي : سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلها» والواجب : الساقط والثابت والمستقر . 
قال في القاموس : وجب يجب وجوبًا ووجتا : لزم » ووجب يجب وجبة : سقط » والشمس وجبت 
وجبا ووجو با : غابت . 
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وهو ما سبق . واحتج الإمام أبو بكر بن السمعاني“ في « أماليه » بحديث الأعرابي ؛ فإن النبي 

به لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة » بل أدحل كل ما أخحرجه من اسم الفرائض في 

جملة التطوعات » ولو كان واسطة لبينها » نعم فرق أصحابنا بين رتب الواجب ؛ حيث جعاوا 

الركن في الحج ما لم يجبر بالدم » والواجب ما يجبر بالدم » وفرقت الحنفية ببنهما" فقالوا : 

الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة‌رالراة ٠‏ > والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني“ وهو 

ما ثبت بالقياس أو خبر الواحد كصدقة الفطر وكالوتر والأضحية“ على اعد 0 
: والدليل على التغاير بينهماء أنا نكفر جاحد الأول دون الثاني » وإذا احتلفا في 


= أنظر: القامرس المحيط )4/۷( المصباح المنير ›)۸۹١/۲(‏ الصحاح للجوهري /١(‏ 
١‏ )» المعجم الوسيط )٠١١٤/۲(‏ . 

(۱) هو : محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار الشميمي السمعاني المروزي › فقیه > محدٹ )› 
حافظُ » له علم بالتاريخ والأنساب » أديب TS‏ العلوم » ولد ه» وسمع 
بېغداد ونیسابور وأصبهان والكوفة والحجاز › وأملى الكثير . س مصنفاته : الأمالي في ثلدث 
ممجلدات › وتوفي بمرو سلة ١إ2ه.,‏ 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب )٠١١۲۹ /٤(‏ » الأعلام )۱١۲/۷(‏ » معجم المؤلفين )٥۲/١۲(‏ . 

۳ نقل الز ركشي في سلاسل الذهب (ص )١٠١۰۱۱٤‏ عن ابن برهان أنه قال : والخلاف ملعفت إلى 
أن الأحكام بأسرها عددنا قطمية » وعندهم ن الأحكام تنقسم إلى ما ثبت بدليل قطمي وإلى ما ثبت : 
بظني » ثم قال : ولك إن منعت هذا الكلام » باب ما يسمى الحكم الثابت فرصا وواجباء وإن لم 
یکن س کہا i a‏ رانظر الرصول لى الأصول ان رها e‏ 
رعاية المعنى E EE I‏ انظ اخ 
3( 

›)٥ المسودة (صء‎ »)١٠١/١( الإحكام للآمدي‎ »)٠٠١/١( انظر في ذلك : أصول السرخسي‎ )٤( 
. الإبهاج لابن‎ »)۲۸٤/۲( شرح مختصر الروضة‎ » )۳٠۳/۲( كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ 
القواعد الأصولية (ص٣٠)› التعريفات‎ »)۷٠/٣( التوضيح على التنقيح‎ »)٠١/١( السبكي‎ 
. )٤١/١( مناهج العقول للبدخحشي‎ »)۲۲۲۰۱ ٤٤ للجرجاني (ص‎ 

(ه) في الدسختين (ك) » (ط) : والوتر والضحى . وهو خطأً» والصواب ما أثبتداه وهو موافق لما في 
البحر المحيط )۱۸۲/١(‏ . 

. فالحنفية يرون أن التفاوت بين مدلول الفرض والواجب بالقطع والظن من جهة الاصطلاح‎ )١( 

(۷) زاد الإمام الز ركشي في البحر المحیط (۸۳/۱) مذهبا آخر يرى : = 


NYA‏ ` تشنيف المسامع 


الأحكام فلا بد من الاختلاف في الاسم پنهما. ولا يقدح هذا في جعل المصنف 
الخلاف لفظيًا" » فإن غاجه أن بعض الواجبات يكفر جاحدهاء وکوننا لا نسميه واجبا 
حلاف في اللفظ › فإنه پکفر ببعض الو الواجبات إذا جحدت » وينفي عنها أسم الوجوب› 
والخصم يكفر بها أيسّاء» ولكن لا يفي عنها اسم الوجوب› ثم إن كان قصدهم من 
هذه التفرقة مجرد الاصطلاح » فلا مشاحة» لكن المصطلح على الشيء بحتاج إلى 
أمرين : أحدهما: أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرفاء والثاني : أنه إذا فرق بين 
متقارنی " ببدى مناسبة للفظ كل SS‏ 
لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه » ليس أولى من العكس . قال الشيخ تقي 

هذا الموضع الذي فعله الحنفية من هذا القبيل؛ لأنهم خحصوا المفروض * 
ا الفرض هو التقديرء والواجب بغير المعلوم قطعًا من حيث إن الواجب هر 
الساقط » وهذا كما قلا“ ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى كل لفظة مع معناها الذي 


= ان الفرض ما E E GS EE‏ . حكاه القاضي في 
التقريب » وابن القشيري . قال الز ركشي : وألزمهم القاضي ان لا يکون شيءَ مما ثبت وجوبه 
بالسنة » كنية الصلاة » ودية الأصابع » والعاقلة فرصًا» وأن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من 
المندوبات الغابعة بالقرآن فرصا . اه ما أردته . 

)١(‏ وأيضا إذا نظرنا» وجدنا أن اللغة تطلق الفرض على التقدير » فيقال : فرض الشيء» أي : قدره › ولا 

- شك أن التقدير قد يكون قطعيًا وقد يكون ظا » فتخصيص الفرض بالتقدير القطعي لا وجه له من 

اللغة ۽ وكذلك نری ان اللغة فيها وجب بمعنی سقط › ووجب ہمعنی لبت › لكن مصدر وجب 
بمعنى سقط الوجبة لا الوجوب ؛ يقال : وجب الميت وجبة فهو واجب › أي : ساقط . 
أما وجب بمعنى ثبت » فمصدره الوجوب أي : الثبوت » وثبوت الشيء اعم من أن يكون مقطوعًا به 
أو مظنوتًا» وعلى ذلك فسمية الحنفية ما ثبت بدليل ظني واجبا ؛ لأنه ساقط » لا وجه له كذلك من 
اللغة » فلم يبق إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح لهم . انظر المستصفى للغزالي »)1٦/١(‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب ›»)۲۳۲/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)٠١/١(‏ البحر المحيط /١(‏ 
(A۳‏ . 

(۲) قال ابن برهان : بل هو معنوي ينبني على أن الأحكام عندنا بأسرها قطعية » وعندهم تقسم إلى ما 
ثبت بقطعي وإلى ما ثبت بظني . انظر البحر المحيط للز ركشي )۱۸۳/١(‏ . 

(۳) في الدسخة (ك) : متغايرين » وما ألبتناه موافق لما في البنحر المحيط .)۱۸۲/١(‏ 

. في النسخة رك) : قلناه‎ )٤( 
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ذكروه'“» ولو عكس الأمر لما امتنع فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن" . 
(ص) (والمندرب”“ والمستحب والتطرع والسنة مترادفة“» خلافا البعض 
أصحابنا » وهو لفظي) . ) 
(ش) لا فرق عندنا بين هذه الألفاظ على المشهور» ومراده ب «بعض أصحابنا) 
القاضي حسين ”“ ؛ فإنه غاير بينها فقال : السنة ما واظطب عليه النبي ل والمستحب 


(۱) لى ان الحنفية أنفسهم قد نقضرا أصلهم› وخالفوا eT SS iS‏ 
بدليل ظني كقولهم : الوتر فرض » ومسح ربع الرأس فرض»› ولم يبت شيء من ذلك بقاطع؛ 
e hg ES‏ : الصلاة e‏ واجبة . وهذا 

(۲) انظر: 6 ق 

(۳) المددوب لغة : المدعو إليه » يقال : ندب لأمر ما فانتدب له » أي : دعي له فأجاب » فسمي بذلك 
لدعاء الشارع إليه » وأصله : المندرب إليه » ثم توسع بحذف حرف الجرء فاستكن الضمير. 
وفي الاصطلاح : عرف بتعريفات منهأ : ) 
ما یثاب على فعله ولا یعاقب على ترکه. وقیل: ما یحمد فاعله» ولا یذم تارکه . 
وقيل : هو الذي يکون فعله راجځا في نظر الشارع . وقیل: ما يکون فعله خیرًا من ترکه . 
)۸۲١١۸۱۹/۲(‏ » شرح اللمع »)10/١(‏ المستصفى ›)1١/١(‏ للآمدي »)۱۷۰/١(‏ 
العدة لأبي يعلى »)٠٠٠١/١(‏ المسودة (ص١١٠)»‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ›»)۳١١/۲(‏ 

معراج المنهاج ٠)٠ ٤/١(‏ الإبهاج )١٦/١(‏ » نهاية السول )4٦/١(‏ » البحر المحيط للز ركشي /١(‏ 
(A٤‏ . 

)6( وصقه بأنه مستحب يفيد في العرف اَن ایل قد أحبه ولیس بوا جب » ووصفه بأنه تطوع 
يفيد في العرف أن المكلف إنقاد إليه › مع أنه قربة من غير زوم وحتم » ووصفه کک 
العرف انه e e‏ الوأاجب STS‏ 
(YoY)‏ . 

() وهو: أبو علي اللحسين بن محمد بن أحمد المروزي » الفقيه » الشافعي › المعروف بالقاضي ۽ 
صاحب وجوه غريبة في المذهب » لم يزل يدرس ويفتي ويحكم بين الئاس »› حتى مات رحمه 
الله . 
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ما فعله مرة أو مرتين » والتطوع ما يدشعه الإنسان باحتياره من الأوراد“ . وتبعه صاحب 
د التهذيب» و« الكافي »» وكذا ذكره الغزالي في «الإحياء»» قال : وتسمى الأقسام 
الدلاثة"“ نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة وجماتها زائدة على الفرائض” . انتهى . 

والجمهور لا فرق . وجعله [١۳١ب]‏ الخلاف لفظيًا قد ينازع فيه ؛ لأن ما ثبت 
مواظبته عليه الصلاة والسلام عليه لا شك أنه آكد مما فعله مرة أو مرتين » ويجاب بأن کون 
بعض السنن آكد من بعض لا يوجب تغايرًا على ما سبق في الواجب والفرض . 

(ص) (ولا يجب بالشروع › خلافا لأبي حنيفة) 

(ش) أي : من تلبس بنفل صلاة أو صوم » فله قطعها عندنا بالعذر وبغيره » ولا يجب 


من شيوخه : أبر بكر القفال المروزي» وأبو نعيم عبد الملك الإسفرائيني . 

من تلاميذه : أبو محمد البغوي » وإمام الحرمين » وعبد الرزاق المنيمي . 
صنف في الأصول والفقه والخلاف » ولم أقف له على اسم مؤلف غير التعليقة في الفقه والمنهاج . 
توفي سنة ۲٦٤ھ‏ بمروروز . ) 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي )۰٦/6(‏ ۰ وفیات الأعيان )۱۳٤/۲(‏ وما بعدها» 
شذرات الذهب )۳٠١/٣(‏ . 

: وفيه‎ ›)۲۸4/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
إن القاضي أبا الطيب رد هذا الرأي في كتابه « المنهاج » بأن النبي بيت حج في عمره مرة واحدة»‎ 
وأفعاله فيها سنة وإن لم تنكرر» والاستسقاء من الصلاة والخطبة » لم ينقل إلا مرة» وذلك سنة‎ 
. مستحبة .أآه‎ 

(۲) الثلائة » ساقطة من الدسختين (ك)› (ط) وأبتها من إحياء علوم الدين › ويعني بالأقسام الثلاة : 
السنن والمستحبات والتطرعات . ) 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين للغرالي )۱۹۳/١(‏ ط دار إحياء الكتب العربية . 

. والجمهور لا فرق › ساقطة من الدسخة (ك)‎ )٤( 

(ه) لأن المندوب يعم كل ذلك ؛ لقوله ي : من سن سنة حسنة ...إلخ» . أخحرجه مسلم . ولقوله 
به : « ولكن أنسى لأسن» . رواه الإمام مالك في الموطاً. فانظر كيف جغل السنة بما يحصل 
نسيانًا » وهو أندز شيء يكون » وأما المندرب فلا شك في عمومه لجميع ما ذكر. انظر : القحصيل 
للأرموي »)٠۷١/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ ۸ءء ۹)» الآيات البينات للعبادي /١(‏ 
ئ( 
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عليه القضاء“ » لما رواه النسائي أن النبي ا کان آحیاتا ينوي صوم التطوع ثم يفطل ° : 
نعم يستحب الإتمام ؛ لقوله تعالى : فإ ولا تبطلوا أعمالكم 74 . ونقل ابن المنير“ عن 
مالزى ° مشل قول يي حنيفة » واحتج له ٻقوله ا Yop:‏ ينبغي نبي إذا لبس لامته أن 
يضعها حتى يقاتل »"؟ء وهذا الاستدلال ضعيف » وفي الحديث إشارة إلى الاختصاص › 


() هذا عند الشافعية والحنابلة . انظر المسودة (ص٣٥)‏ › تخريج الفروع على الأصول (ص۹ه)› 
مختصر الطوفي (ص١٠)‏ »> كشف الأسرار عن أصول البزدوي )۳١٠/۲(‏ » شرح المحلي على جمع 
الجوامع مع حاشية العطار ›)۱۲۷/١(‏ فوائح الرحموت .)١٠١/١(‏ 

(۲) انظر: سنن النساثي )۱١٤/٤(‏ . 

(۳) سورة محمد من الآبة/ ۳۳ ٠‏ 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار بن أبي بكر الجذامي الجروي 
الإسكندري المالكي » المعروف بابن المنير » ناصر الدين » أب العباس » عالم مشارك في بعض العلوم 
كالدحو والعربية والأدب والفقه والأصول رالتفسير والبلاغة » ولد في ذي القعدة سنة ١۲٠٠ء‏ 
وتولى قضاء الإسكندرية . 
من مصنفاته : البحر الكبير في بحث التفسير » الائتصاف من صاحب الكشاف » ديران حطب . توفي 
سن ۸۳٦ھ‏ . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب )۳۸٠/١(‏ › بغية الوعاة »)۳۸٤/١(‏ كشف الظنون ›)۸۲/١(‏ 
معجم المؤلفين (۱۹۲/۲) . 

(ه) هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة » منتهى 
نسبه إلى يعرب بن قحطان وهي قبيلة كبيرة باليمن » جمع بين الفقه والحديث والرأي » وإليه يدسب 
المالكية » أجمعت الأمة على علمه وورعه وحفظه وضبطه وتواضعه وصلاحه وأمانته وإحاطته 
بالكتاب والسنة والفقه وأصوله مع صدق الرواية > والثبت فيها وحسن التوثيق» وهو غني عن 
التعريف » كان يعظم حديث رسول الله مه »> ولم يركب دابة في المدينة » مناقبه كثيرة جدًا» ولد 
عام ٩۳‏ ھ. 
من شيوخه : ربيعة الرأي › وعبد الرحمن بن هرمز» ونافع مولى بن عمر› والزهري . 
من تلاميذه : يحيى بن يحبى الأنداسي » والشافعي » والثوري » والأوزاعي » تلاميذه أكثر من الألف . 

من مصنفاته : الموطأً» وتفسير غريب القرآن » والمدونة الكبرى » ورسالة في القدر. توفي سنة 
۹ھ 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (۲۸۹/۱)» وفیات الأعیان )٠٠١/٤(‏ » طبقات القراء (١إ١٣)»‏ 
الأعلام ¥7( . 
)١(‏ الحديث رراه البخاري والدارمي وأحمد في مسنده عن جابر رضي انله تعالی عنه . 
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فقوله : « لا ينبغي“ لنبي » يدل على مخالفة غير النبي له . واحتج لأيي حنيفة بقوله ل 
للأعرايي لما قال : هل على غيرهن؟ قال : « لاء إلا أن تطوع شيئًاء “ والجواب من 
ثلاثة أوجه: أحدها: قرله: «لا»» أي: ليس عليك غيرهاء والاستشناء منقطع" › 
وثانيها : من قوله : «تطوع» فسماه تطوعًاء لكنهم يقولون : تقديره : إلا أن تطوع 
فيلزمك ونحن نقول : تقديره : فيكون لك أن تفعل. وتقديرنا أرجح لما 
ذكرناه . ثالنها : أن الاستناء إما أن يكون من غير جدس الأول › فيلزم حلاف الإجماع› 
أو من جنسه فيلزم المدعي . رقد أورد القاضي حسين على هذا الأصل ما لو شرع 
المسافر في الصلاة بنية الإتمام ثم أفسدهاء فإنه لا يقضيها مقصورة» بل تامة» وأجاب 
بأنه فرض الترمه بعقده؛ ” لأن الفرض على المسافر الإتمام کالمقیم » إلا آنه مرؤز له 
القصرٌ فإذا لم ينوه فقد التزم الفرض بعقده ““ بخلاف ما لو شرع في التطوع فإنه لا 
یلزمه بحکم عقده . 

تییهان : الأول : كلام ا رت ا ا فی ری ف 
افروع» للشبخ أي علي السنجي 2 : 


انرص صحيح البخاري بحاشية السندي »)۲۷۲/٤(‏ سنن الدارمي »)٠۳١/۲(‏ مسند الإمام أحمد 
(re1۱)‏ . 
)١(‏ في اللنسخة (ط) : ما ينبغي . 

(۲) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والدسائي والترمذي ومالك وأحمد والحاكم عن طلحة بن 
عبید ايله قال : جاءِ رجل إلى رسول ايله چ من اهل نجد» اثر الا يسمع دوي صوته › ولا 
eS‏ يسال عن الإسلام ؛ فقال رسول الله تک 9 لحيس U‏ 

OA) e ۰/۱( [‏ سنن الترمذي مع تحغة : الأحوذي )4/۱ “{(Y‏ ارملا ار 
مالك »)٠۷١/١(‏ مسند الإمام أحمد »)۱٦۲/١(‏ المستدرك .)١٠/١(‏ 

)( ا س او 

)١(‏ هو: الحسين بن شعيب السنجي » نسبة إلى سنج وهي قرية كبيرة من قرى مرو المروزي 
الشافمي › ابر علي ۰ فقیه › أحد الأئمة المتقنين › أحل الفقه بخراسان . 
من شيوخه : أبو بكر عبد ابله القفال المروزي › والشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين . 
من مصنفاته : شرح التلخيص لأبي العباس بن القاص » كتاب المجموع » شرح مختصر = 
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أن أًبا زيد المروزي'“ وبعض الأصحاب قالا : بوجوب إتمام الطراف على من تلبس, 
به » ثم غلطهما فيه . قال بعضهم : والظاهر أن ذلك مختص بالطواف الواجب في الحج ۳ 
والعمرة » ويحمل كلامهما عليه » وإن كان الحج والعمرة تطوعين ؛ لأنه يجب إتمام كل 
واحد منهما إذا أحرم به» بخلاف التطوع بالطواف لا يجب إتمامه إلا إذا نذره. 


الثاني : حكايته الخلاف عن أي حنيفة هو المشهور؟ء لكن رأيت في « شرح 


ابن سماعة » ولم نزل نعتمده هكذا حتى قدم علينا أبو نصر العراقي وقال : لأبي 


= المزني › شرح فروع أبن الحداد» و كلها في فروع الفقه الشافعي › وجمع مسند الإمام الشافعي . توفي 

عام ME‏ 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ١ ٠١/۲(‏ › البداية والنهاية »)٥۷/١١(‏ كشف الظنون /|١(‏ 
 )) ۹‏ الاعلام (۲۳۹/۲) › معجم المۇلفين (۱۲/4) . 

)1( هو : مرحد بن أحمد بن عبد الله بن محمد أبو زيد المروزي ( ارمام البارع ؛ النغرارة المدقق › 
اأزاهد ٠‏ العابد » المحقق »› المشهور بالورع والزهادة والعلوم المتظاهرة» كان أحد أئمة المسلمين 
ومن أ الناس للمذهب الشافعي وأحسنهم نظا وأزهدهم في ادنيا . ولد سنة ١١ء‏ هش وتوفي 
سنة ١۳۷ھ‏ بمرو. 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد )۳١ ٤/۱(‏ » الرافي بالوفيات (۷۱/۳)» شذرات الذهب )۷٠٦/۳(‏ »> 
تهذیب الأسماء واللغات )۲۳٤/۲(‏ . 

(۲) في الدنسخة (ك) : قالا: لا يوجب . 

(۳) في النسخة (ط): بالحج . 

)٤(‏ وهو مذهب الإمام مالك أيسًاء انظر : تفسير القرطبي )٠٠۷١/۹(‏ ط الريان » أصول السرخسي 
»)٠٠١/١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۲/ )۳٠١١۳٠١‏ » البحر المحيط للز ركشي /١(‏ 
“(TA‏ التلريح على التوضيح (۰)۹/۳ شرح الکو كب المنیر ›)٤١۹/۱(‏ فواتح الرحموت /١(‏ 
٠١‏ ) » تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار )١١۷/١(‏ . 

)٥(‏ هو : محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي (أبو عبد الله) ء سحافظ 
للحديث › تة فقیه › محل )» أصولي › ولي القضباأء لهارون الرشيد پىغداد » وضعف بصره فعزله 
المعتصم » وكان يقول بالرأي على مذهب أبي حنيفة . توفي سنة ۲۳۳ھ . 
من مصنفاته : نوادر المسائل عن محمد بن الحسن في ألوف من الورقات » أدب القاضي » المحاضر 
والسجلات . 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد )۳٤۱/٥(‏ » تهذیب التهذیب (۱۸۱/۹) » کشف الظون »)٤٦/١(‏ 
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حنيفة في كتاب الصداق أن له الخروج من صوم النطوع إلا أنه يجب القضاءء وذلك أنه قال 
في الخلوة : توجب كمال المهرء ولو خلا بها محرما أو صائمًا وهي“ محرمة أو صائمة 
صوم فرض » لا يكمل المهر ؛ لفساد الخلوة»› ولو خلا بها صائم صرم تطوع › کله . فدل 
على أنه جعل له الخروج من صوم التطوع حتى جعله كالمفطرء فكمل المهر بهاء ولو حرم 
الخروج لأفسد الخلوة به » ولما أكمل المهر كما جعله في صوم الفرض"“ء ثم كان أبو نصر 
[4 ١أً]‏ العراقي يجمع بين الروايتين » فيقول : إن خرج بنية“ أن يتقضيه فله ذلك › وإلا فلا 
يجوز . قال : فأما وجوب القضاء فلا يختلفون فيه . ثم قال الشيخ : ثم إن أبا حنيفة ناقض 
فجوز القعود فيها من غير عذرء وخالفه صاحباه » فطردا القياس ومنعا القعود . 

(ص) ( وجوب إتمام الحج ؛ لأن نفله كفرضه : نية وكفارة وغيرهما) . 

(ش) هذا جواب عن سؤال مقدر» تقدیره : إن من تلبس بحج تطوع › فعليه إتمامه ؛ 
ولا يجوز قطعه عندناء وأجاب : إنما خرج الحح عن القاعدة لخصوصية فيه وهو أن حكم 
نفله كحكم فرضه في النية““ والكفارة”؟ وغيرهما" . والذي يظهر: عدم الاحتياج إلى 
هذا؛ لأن الكلام في المندوب عيتاء والحج بخلاف ذلك» فإنه لا يتصور لنا حج 
تطوع » فإن المخاطب به إنما هو المستطيع › فإن كان لم يحج فهو في حقه فرض 


الأعلام »)٠١۳/١(‏ معجم المؤلفين )٥۷/٠١(‏ . 
() في النسخة (ك) : أو هي . ) 
(۲) ائظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲۹۳/۲)ط دار الحديث › حاشية ابن عابدين (الدر المختار) (۲/ 
٠‏ ) ط دار إحياء التراث اعري . ٠‏ 
(۳) النية مأحوذة من نويته أنويه » أي : قصدته » والاسم النية » مقلة . والتخفيف لغة . واصطلاحا: عرم 
القلب على أمر من الأمور . انظر المصباأح المنير مادة « نوى » » المعجم الوسيط )٠٠٠٤/۲(‏ . 
)1( . 
حاشية البناني .)٥۳/١(‏ 
انظر : أصول السرخسي )۱١١/١(‏ › کشف الاأسرار )۳٠١/۲(‏ ۰ فواتح الرحموت ›)۱۱١/۱(‏ 
حاشية البناني .)٨۳/١(‏ 
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عين » وإلا ففرض'“ كفاية » قإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفابة على المكافين» 
E‏ الخروج منه إلا على قولنا: إن فرض الكغاية لا يلرم 
بالشروع . على ما سيأتي . 

وهنا تنبيهان : أحدهما: أن الشافعي ذكر في «الأم» هذا السؤال وأجاب عنه 
باختصاص الحج بأحكام منها: لزوم لضي في فاسده بخلاف الصلاة وغيرها" . و 
أحسن من جراب المصنف› ومعناه : آنه جب Fe a N‏ 

صحیحه( ؟ وذکر الماوردي““ في « الحاوي ٠‏ الفرقين . 


الثاني : أن كلام المصدف يقتضي أنه لم بخرج عن القاعدة غير الحج » لكن استشى 
بعضهم أيسًا : الأضحية ؛ فإنها سنة » وإذا ذبحت لزمت بالشروع . ذكره الساجى( في 
« نصوص الشافعي » . 


. في النسخة (ط) : وإلا فرض‎ )١( 

(۲) انظر: الام لامام الشافعي (۲۹۰/۱) . 

(۳) انظر: شرح الكوكب المر .))١١/١(‏ 

)٤(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب القاضي (أبو الحسن) الماوردي » البصري › الشافعي › أحد الأئمة 
الأعلام» بارع في الأصول والفروع » ولد سنة ٤٠٣ه.‏ 
من سيو حه : الصيمري » ومحمد المقرئ» ومحمد الأزدي » ومن تلاميذه OE‏ لخطيب »› وأبر 
العر کادش . 
من مصنفاته : الحاري في الفقه »> كتاب التفسير› دلائل النبوة › النكت في التفسير › الأحكام 
السلطانية » أدب الدنيا والدين . توفي سنة ٠٠٤د‏ . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية (۲ ۰/١‏ ۸) » شذرات الذهب )۲٠١/۲(‏ » كشف الظنرن <F)‏ 
الأعلام (/4) › معجم المۇلفين )1۸٤/٤(‏ ,. 

)٥(‏ في النسخة (ك) : الباجي . والساجي هو : زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عدي 
الضبي البصري » الساجي (أبو يحيى) » فقيه » محدث البصرة في عصره » كان من الحفاظ الثقات › 
أحذ عن المزني وخيره . 
من مصنقاته : احتلاف الفقهاء» وله كتاب جليل في علل الحدیث يدل على تبحره»› وله کتاب في 
أصول الفقه › توفي سنة ۷١٣ه,‏ 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب »)۲٠۰/۲(‏ كشف ا ا ا (4۷/۳) » معجم 
المؤلفين (۱۸4/4) . 
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(ص) (والسبب”" : ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره). 

(ش) الأحكام الثابتة بخطاب الوضه أصناف » منها : الحكم على الوصف بكونه 
سببا» وهو خاص بالحكم الذي عرفت عاته» ولهذا قال بعضهم : شرطه ان پکون ظاهرًا 
مضبوطا خيلا أو شبهيا » فلله تعالى في الزاني حکمان : أحدهما : تحريم ذلك عليه . 
والثاني : جعل زناه سببا لوجوب إقامة الحد عليه . 


وأشار بقوله : «للتعلق به» . إلى أن معنى كونه حكمًا تعلق الحكم بهء وبه يندفع 
إيرادهم : أن الزنا حادث » والإيجاب قديم » والحادث لا يؤثر في القديم . 


وبقوله : « من حيث إنه معرف » إلى أنه ليس المراد من السبب كونه موجبًا لذلك لذاته 
أو لصفة“ ذاتية كما تقول المعتزلة » بل المراد منه إما المعرف للحكم » وعليه الأكثرون » أو 
الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية » ولكن بجعل الشارع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي<““ » 
وإليه شار المصنف بقوله : « أو غيره » . ليمشي التعريف على المذاهب كلها » فعلى الثاني 


)١(‏ السبب في اللغة : ما توصل به إلى غيره . قال الجوهري : السبب الحبل» وكل شيء يترصل به إلى 
أمر من الأمور» فقيل : هذا سبب وهذا مسبب عن هذا. انظر : الصحاح للجوهري ›)٠٤١/١(‏ 
القاموس المحيط )۸١/١(‏ › المصباح المنیر ›)۳٠١/١(‏ المعجم الوسیط »)٤۲۷/۱(‏ شرح مختصر 
الروضة ))٤۷/٤(‏ . 

(۲) في المتن المطبوع وشرح المحلي : من حيث إنه معرف للحكم . 

(۳) خطاب الوضع في اصطلاح الأصوأيين : خبر استفيد من نصب الشارع علا معرفا لحكمه » وسمي 
بذلك ؛ لأنه شيء وضعه الله في شرائعه » أي : جعله دللا وسبیا وشرطاء› e‏ ولا 
أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع» ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب 
الوضع . انظر شرح الکوکب المنیر .)٤)١٤/١(‏ 

)٤(‏ في النسخة (ك) : أو صفة. 

(ه) انظر: المستصفى للغزالي .)۹4/١(‏ 

»( مبنى الخلاف في هذه المسألة : 
قال الز ركشي - رحمه الله - في البحر المحیط )۳١۸/۱(‏ : " وينني الخلاف على أنه يعقل تأثير من 
غر آن یکون المؤثر مور | بذاته أو بصفة قائمة » أو لا يعقل ذلك ؟ وعليه يبنى كون العبد موجدا لفعل 

نفسه يإاقدار الله تعالى أو خلقه له ما يقتضي تأثيره في الفعل» من غير أن ors‏ 
بصغة ذاتية » فأصحابنا ينكرون ذلك » ويقولون lT‏ والمعتزلة لا ينكرونه ” 
(۷) خلاصة القول : أن جمهور العلماء قال : الحكم يحصل عند السبب لا به » وأن السبب غير = 
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هو ما يضاف إليه الحكم لذاته » وعلى الثالث ما يضاف إليه بجعل الشارع إياه » وقد تعرض 
المصنف لهذا الخلاف في باب القياس » صدر الكلام على العلة"“ » ولا يقال : هذا التعريف 
صادق على العلة ؛ لأنا نقول : لا بد في العلة من المناسبة بخلاف السبب . ومراد الغزالي أن 
الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع» وإنما نصب السبب للحكم ؛ لعسر الوقوف على 
خطاب الله تعالى »> لا سيما بعد انقطاع الوحي ء كالعلامة فشابه ما يحصل الحك“ 
عنده لا به فیسمی ا 


(ص) (والشرط يأتي) 

(ش) يعني : في باب التخصيصات ٤[‏ ١ب]‏ إن شاء ایل تعالی . . ويشترط فيه ما يشترط 
في السبب من الظهور والإخالة » ولا وجه لاقتصار المصدف على شرط ذلك في المانع دون 
السبب والشرط » وقد جعلوا النصاب في الزكاة سبتاء والحول شرطاء فإن قيل: هلا 
عكسوا» قلنا : لأن الشارع إذا رتب حكمًا عقب أوصاف» فإن كانت كلها مناسبة ؛ 


= فاعل بنفسه» بل معرف للشيء وعلامة عليه . وقالت المعتزلة : إن السبب مؤثر في الأأحكام بذاته 
ا ف رعا الك هرال من ااا إن السات و في الأحکام لا بذاتها بل بجعل 
الله تعالى . وهو اختيار الغزالي . وقال الآمدي : السبب باعث على الحكم . 
انظر في ذلك : أصول السرخحسي )٠١ ٤/١(‏ » المستصفى للغرالي )4٤/١(‏ » الإحكام للآمدي ر١/‏ 
۸ ))» الروضة (ص۳۰) »> شرح مختصر الطوفي »)4٤۹/۳(‏ نهاية السول >)٠١/١(‏ إرشاد 
الفحول (ص١)‏ » تقريرات الشرييني )١۳۲/١(‏ . 

, )٠١١/۲( أنظر: شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية البناني‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي )١۳۲/١(‏ . 

(۳) في النسخة ر(ك) : العلم . 

)٤(‏ يطلى السبب في لسان حملة الشرع على أمور 
أحدها : ما يقابل المباشرة » ومنه قول الفقهاء : إذا اجتمع السبب والمباشرة » غلب المباشرة كحفر 
البغر مع التردية . 
الثاني : علة العلة > كالرمي يسمى سبها للقتل » وهو - أعني الرمي - علة لاإصابة » و الإصابة علة 
لزهوق الروح الذي هو القتل » فالرمي هو علة العلة» وقد سموه سببًا . 
الثالث : العلة بدون شرائطهاء كالنصاب بدون الحول يسمى سبيًا لوجوب الركاة . 
الرابع : العلة الشرعية » وهي المجموع الم ركب من المقعضى والشرط e‏ المانع »> ووجود الأهل 
والمحل » يسمى سبيا . انظر البحر المحيط )۳١۷/١(‏ . 
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فالجميع علة کالقتل العمد العدوان › وإن ناسب البعض في ذاته دون اأبعض › فالمناسب في 
ذاته سېب »› والمناسب في غيره شرط › فالنصاب يشتمل على الغني ونعمة الملك في نفسه› 
والحول مكمل لنعمة الملك بالتمکین بالننمية في + جميع الحول فهو شرط . 

(ص) (والمانع“: الرصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم 
كالأبوة في القصاص” ) 

(ش) الوصف المحكوم عليه بكونه مانعًا ينقسم إلى : مانع الحكم » ومانع السبب › ولم 
يتعرض المصنف هنا إلا إلى الأول » ولا بد أن يقول : مع بقاء حكمة المسبب” . فإن الأبوة 
مانعة للحكم الذي هو القصاص““ لحكمة وهي كون الأب سببا في إيجاده فلا يكون الابن 
سبًا في إعدامه› وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقیض الحكم»› وحكمة 


)١(‏ المانع لغة : اسم فاعل من المنع . جاء في المعجم الوسيط : المانع » ما يمنع من حصول الشيء› 
وهو خلاف المقتضي . انظر القاموس المحيط (۸۹/۳)› لعا المنير (۷۰۸/۲)› المعجم 
الوسيط )4۲٤/۲(‏ . 
وشرعًا : : ما يلرم من وجرده العدم » ولا يلزم م عدمه وجود ر عدم » کالحدیٹثٹ ہالنسبة إلى 
الصلاة . راجع شرح مخعصر الروضة )۳٠١/۳(‏ » شرح العضد على ابن الحاجب (۷/۲)» التمهيد 
لالإسنوي (ص٣۸)‏ » الموافقات للشاطبي )٠۸١/١(‏ » المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (صه۸ا) › 
إرشاد الفحر ل (ص۷) . 

(۲) هذا تعريف المانع للحكم » وسيأتي تعريف المانع للسبب في كلام الشارح . 

(۳) في اللسخة (ك) حكم المسبب . 

)©( 0 الأبرة مانعة من ي و قول الحنفية › a‏ والزيدية » والإمامية 
الأرل ET Ne‏ 
اشاي : أن يقتله بغير ذلك » كما لو ضربه بعصا ونحوهاء فإنه لا يقتص منه ؛ لأن مثل هذه الآله 
موضوعة للقأديب » وقد شرع لأب ان یؤدب اپنه . 

راجع في ذلك : الجنايات على اللفس في الفقه الإسلامي للدكتور/ حسن الشاذلى 

(ص ۲۸۳۰۲۸۲) » نشر دار الكتاب الجامعي . القصاص في الفقه الإسلامي للد كتور / أحمد فتحي 
بهنسي (ص٠٦)‏ ط دار الشروق . 
للقصاص والإعدام . ولعل سبب منع القصاص »› أن ولي الدم للابن هو الأب وحده أو مع غيره › 5 
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السبب باقية وهي الحياة » وأما المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب 

کالدین في الركاة إذا قلنا: إنه مانع من الوجوب › فإن حكمة السېب › رهي الغنى › 

مواساة الفقراء م فضل ماله ولم یدع الدين من المال فضلا يواسي 4 قال 

المصنف : وإنما لم أذكر هنا مانع السبب» لأن كلامنا هنا في الحكم ومتعلقاته 

ولت عندنا من الأحكام خلا ان e‏ وقد تن کتاب القیاس 

ا تبعث ا الامتغال و شاهدا انا کک ومن د ٿھ کان مأانعهاً 
صما وجوديًا یخل بحکمتها . 


فإن قيل: هو إن لم يكن من الأحكام فهو من متعلقات الأحكام فكان ينبغي ذكره. 

قلا : المعني بمتعلقات الأحكام : حاکم ومحکوم به وعليه › وشروط کل وأاحد 
منها » وليست الاسباب من ذلك ولك أن تقول : فكيف لم يذ كر مانع السبب لذلك 
وذ كر السبب؟ 


ت وإذا عفا بعضس الأرلياءء سقط القصاص . 
قال الإمام الشوكاني : وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر؛ لأن السبب 
للقصاص › ولکنه ورد الشرع بعدم بوت القصاص لفرع من صل . ف . 
وقیل ا هاهنا e‏ اا ا إذ لولاه لم يتصور قله أباه ء 
انظر المسألة بالتفصيل في تفسير افرط (۱/ ۲۸۹۲۷( ط دار الريان للتراث » إرشاد الفحول 
للشوكاني (ص۷) » حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي )١۳۸/١(‏ . 

)١(‏ فصار كالعدم . انظر الإحكام للامدي »)٠۸١/١(‏ شرح مختصر الروضة )4٦٠/۳(‏ » شرح العضد 
على ابن الحاجب (۷/۲) » حاشية التفتازاني على شرح العضد (۷/۲) » المدحل إلى مذهب الإمام 
اة (ص1۹) ۰ تقریرات الشربيني <(TYI1)‏ إرشاد الفحول (ص۷) . 

(۲) أنظر مخعصر ابن الحاجب مع شرح العضد (I)‏ فإنه قال : خطاب الوضع كالحكم على 
الوصف بالسببية الوقية » كالروال ... إلخ . وأيسًا فإنه عرف الحکم بقوله : حطاب الله تعالی 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. انظر مختصر ابن الحاجب .)۲۲١/١(‏ 

)۳( انظر منع الموانع على جمع الجوامع لاہن السبكي رص ۰۲۰۱۰۱( . رسالة ما جستیر که 

= بكلية الشريعة . 
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وقوله : المعني بمتعلقات الأحكام ما ذد کره ممنوع › بل الأعم من ذلك › وما المانع 


منه ؟ 
(ص) (والصحة : موافقة ذي الوجهين الشرع › وقيل : في البادة إسقاط القضاء). 


(ش) المراد بذي الوجهين : ما يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه حكمه› وتارة 
بحيث لا یتر تب کالصلاة والصوم والبيع . واحترز په عما للا يقع إلا على جهة وأحدة› 
كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة » فلا يوصف بالصحة وعدمها. 


وقوله : الشرع. أي : لأمر الشرع > وسواء وجب قضاؤه أم لاء وهذا التعريف 
للمتكلمين"» ومرادهم : في ظن المكلف› لا في نفس الأمر. وعلم من إطلاقه › 
شمول العبادات والمعاملات » فكما أن العبادة إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط 
كانت صحيحة وإلا ففاسدة» كذلك العقود إذا صدرت على الوجه الشرعي كائت 
a‏ فماسدة » وقد 3 إلى ذلك في العقود ا بو بکر وغیره› فلا ألتفات 
[١٠أ]‏ لمن حص التعريف بالعبادة . وإلى التعميم اشر المصنف بقوله: وقيل في 
العبادات . فعلم أن السابق للأعم . فإن قيل : إذا جعلت التعميم شاملا للأمرين فلا حاجة 
لقوله انيا » وبصحة العقد ترتب آثاره . 


)١(‏ الصحة في اللغة : ذهاب المرض والبراءة من كل عيب . وجاء في المعجم الوسيط : الصحة في 
البدن : حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي . انظر القاموس المحیط (۲۳۳/۱)»› 
المعجم الوسيط .)٠٥۲۷/١(‏ ) 

(۲) وقيل في تعريفها : ما ترتب عليه المقصود من الفعل » أو كان مشروعًا بأصله ووصفه . وعرفها 
البيضاوي فقال : الصحة : استتباع الغاية » أي : طلب الفعل لتبعية غايته » وترتب وجودها على 
وجوده . منهاج الوصول مع نهاية السول (١/۷١د).‏ 

وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبًا ومقتضيًا لترتب أثره عليه مجارّا وهذا التعريف جيد؛ لشموله 

العبادات والمعاملات , 

اما عند الفقهاء : تطلق في العبادة على الفعل الذي أجزأ أو أسقط القضاء. 

انظر في ذلك : شرح اللمع للشيرازي )١1/١(‏ » المستصفى )4٤/١(‏ › المحصول ›)"٠٠٠١ /١(‏ 

شرح تنقيح الفصول (ص٦۷)‏ » معراج المنهاج )1۱/١(‏ » الإبهاج للسبكي )٦۸/١(‏ › نهاية السرل 

)١۸/١(‏ » التلويح على التوضيح )۲4٦/۲(‏ » البحر المحيط للز ركشي )۳٠۳/١(‏ »› تيسير التحرير 

(۳۹۰/۲)» فواتح الرحموت )۱١۲/١(‏ . ) 
ul E (۳)‏ نظروا لظن المكلف aT‏ 
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قلنا : هذا يعرف جوابه بما سيأتي » وكان حق المصنف أن يقول : لا على وجه الدشبه › 
ليخرج المتعدي بالفطر ء فإنه يجب عليه الإمساك تشبيهًا بالصائمين » وليس في صوم شرعي 
- على الصحيح » ولهذا لو ارتكب محظورا لا شيء عليه سوى الإثم » بخلاف المحرم إذا أفسد 
إحرامه . وأشار بقوله : وقيل » إلى أن منهم من فسر الصحة في العبادة يإسقاط القضاء» وبنوا 
E e RE‏ 
إلى ظن المكلف » وعند الفقهاء باطلة .'“ وأشار بعضهم إلى أن التراع e‏ 
متفتق عليها . وجرى عليه القرافي » قال : لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله وأنه يثاب 
عليهاء وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه» ويجب إذا تبين » ولكن خلافهم 
في لفظ الصحة : هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء آم لم يجب» أو لما لم 
یمکن أن يتعقبه قضاء ٩٩‏ وليس كذلك بل الخلاف معنوي› والمتكلمون لا يوجبون 
القضاء»› ووصفهم إياها بااصحة صریح في ذلك > فإن الصحة هي الغاية > ولا پنښکر 
هذا» فللشافعي في القديم مثله› فيما إذا صلى بدجس لم يعلمه » ثم علمه » أنه لا يجب 
عليه القضاء ؛ نظرًا لموافقة الأ e E ELE‏ 
ففي القضاء قرلان للشافعي » بل الخلاف بينهم فيه على أصلء وهو أً ن القضاء هل 
جب يالأمر الأول أو بننجدد؟ 


فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم : إنها سقوط القضاء؟ » وعلى الثاني بنى المتكلمون 


شرح تنقیح ال لفصول (ص٦۷)‏ »> شرح مختصر الطرفي )4/7( < سرح المحلي على جمع الجرامح 
مع محاشية العطار )۱۳۸/١(‏ وما بعدهاء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۹١)‏ › البحر المحيط 


للز ركشي )۳١٤/١(‏ » إرشاد الفحول (صه٥٠٠)‏ . 

(۱) بیان ذلك : 
أن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة عند المتكلمين وباطلة عند الفقهاء» مع اتفاق الجميع على 
تی ہما ا أمر په › وأنه مقاب لقصده الملاعة › وأنه لا بجب عليه القضاء إذا لم يطلع 
وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على الحدث » فبقي الخلاف في التسمية » فكان الخلاف لفظقًا . 
انظر المستصفى للغرالي )٠١۰۹4 /١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص )۷۷١۷١‏ » معراج المنهاج /١(‏ 
٠)۲‏ نهاية السول )٥۹/١(‏ › البحر المحيط للزركشي )٠٠١/١(‏ . 

(۲) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص )۷۷١۷١‏ . 

(۳) انظر البحر المحیط »)۳٠٣١/۱(‏ سلاسل الذهب (ص۹١١)‏ . 

)٤(‏ أي : قضاء العبادة بفعلها» بمعنى آنه لا يحتاج إلى فعلها ثانيا 
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قولهم : إنها موافقة الأمر» فلا يوجبون القضاءء ما لم يرد نص جديد. وبؤيد ذلك أن 
المتكلمين يقولون : القضاء لا يجب بالأمر الأول» بل بأمر جديد» والفقهاء يقولون 
اا ا ر ا ق ا 

تنييهان : الأول : في صحة هذا القول عند الفقهاء نظرء والموجود في كتب 
الأصحاب في باب صلاة الجماعة تقسيم من صحت صلاته إلى ما يغني عن القضاء وما 
لا يغني » فلم يجعلوا الصحة عبارة عما أسقط القضاء" . 

الثاني : على تقدير ثبوته » فليس المراد منه أن الصحة نفس سقوط القضاء كما يقتضيه 
نقل المصنف وغيره » بل المراد كما قال الصفي الهندي : كون تلك العبادة بحيث تسقط 
القضاء » وليس المعنى أنه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة > فإن ذلك باطل وفاقا» أما إذا 
قلا : إن القضاء يجب بأمر جديد فظاهر » وإن قلنا بالأمر السابق فكذلك ؛ لأن القضاء إنما 
يكون عند فوات الفعل عن وقته » أما قبل الفوات فليس القضاء واجبًا عند أحد حتى تكون 
العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء» بل معناه أنه سقط قضاء ما انعقد يسبب وجوبه › 
وعلى هذا فيسقط ما أورده الإمام وغيره على هذا القول من الإشكال . 


(ص) (وبصحة العقد ترتب آثاره ) . 


وانظر معنى الصحة في المستصفى )۹٤/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص٦۷)‏ وما بعدها» معراج 
المنهاج )1۱/١(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج )1۸/١(‏ » نهاية السول )٥۷/١(‏ . تيسير التحرير (۲/ 
٥‏ )) الشرح الكبير على الورقات )۸۷/١(‏ رسالة ماجستير» فواتح ا 1¥( 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص1۹)› إرشاد الفحول (صه٠٠)‏ . 

)١(‏ القائلون من الفقهاء بان القضاء يجب الا الأول الذي وجب به الأداء هم : الحنابلة »> وجمهور 
الأحناف › وعامة آمل الحديث › وبعض الشافعية . 
أما الجمهور» ومنهم العراقيون من الحنفية » قالرا : إن القضاء إئما يجب بأمر جديد» وهذا هو نظر 
الشارح» فكل من القولین ثبت بت عن بعض الفقهاء . 
انظر العدة لاي يعلى »)۲۹۳/١(‏ البرهان لإمام الحرمين »)۱۸۸/١(‏ أصول السرخحسي )٠١/١(‏ › 
المسودة (ص٤‏ ۲) » تيسير الشحرير »)۲١٠١/۲(‏ فواتح الرحموت )۸۸/١(‏ وما بعدها , 

(۲) انظر البحر المحیط .)۳١٤/١(‏ 

(۳) في المتن المطبوع : ترتب أثره 

)٤(‏ انظر الإحكام للآمدي »)١۸١/١(‏ الموافقات للشاطبي »)۲١۳/١(‏ شرح المحلي على جع 
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(ش) المراد بالآثار ما شرع ذلك العقد له » كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح 
ونحوه ٠.‏ 

وقوله : وبصحة العقد . خبر مقدم » وقوله : ترتب آثاره . هو المبتدأًء وإنما قدم الخبر 
لأمرين : صناعي : وهو عود الضمير من المبتداً (١٠ب)‏ وهو « الهاء» في آثاره» على بعض 
الخبر وهو صحة العقد على حد قرله تعالى  :‏ أم على قلوب أقفالها 4 والثاني بياني : 
وهو التنبيه على الحصرء فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند جماعة» والمعنى أن ترتب 
الأثر واقع لصحة العقد لا غير» أي : يثبت به الحكم المقصود من التصرف » كالحل في 
النكاح » والملك في البيع والهبة » وهذا أحسن من تعريف غيره . صحة العقد بترتب الأثر 
كما تقوله الفقهاء ؛ فإن ترتب الأثر أثر على صحة العقد› فإنا نقول : صح العقد فرتبت آثاره . 
عليه » فلهذا لم يجعل المصنف صحة العقد ترتب الأثر » بل بصحة العقد يترتب الأثر» وفرق 
بين قولنا : الصحة ينشاً عنها ترتب الأثر» وترتب الأثر ينشأً عن الصحة ؛ فإن الأول يقتضي 
أنها حيث وجدت ترتب عليها الأثر » وعلى هذا فرجيء الاعتراض بالبيع قبل القبض »› أو في 
زمن الخيار» فإنه صحيح » ولم يترتب عليه أثره ؛ إذ ليس للمشتري التصرف مع إمكان 
الانفصال عنه» فإن الأثر ليس الانتفاع» بل حصول الملكية التي ينشأً عنها إباحة 
الانتفاع » والثاني لا يقتضي ذلك › وإنما مقتضاه أن ترتب الأثر إذا وجد مدشؤه الصحة› 
فلا يزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة»ء ومع سلامتها من الاعتراض السابق ففيها إشارة إلى 
أن المانع إذا زال كالخيار» عملت العلة عملها غير مستند عملها إلى زوال المانع: هذا 
حاصل ما قاله المصنف» ولك أن تورد عليه الخلع والكتابة الفاسدين ؛ فإنه يترتب 
عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين » فلم يصح قوله : إن ترتب الأثر 
يدشاً عن الصحة . وكذلك الوكالة والقراض الفاسدين؛ فإن الوكيل والعامل يستفيدان به 
التصرف . وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن المراد ترتب كل آثاره عليه » أما ما يتوقف على وجود شرط أو فقد مانع › 
بحيث لو حصل الشرط و زال المانع » يحصل . 


الجوامع مع حاشية العطار )١4١١/١(‏ . 
)١(‏ سورة محمد من الآية/ ۲ ۲. 
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والثاني : أن هذه الآثار ليسبت من ناحية هدا العقد الفاسد بل الأمر حارج عن تضمنه › 
وهو صحيح في نفسه . أما الخلع والكتابة . فمن جهة التعليق » وأما الوكالة والقراض فمن 
جهة الإذنء وما فر منه في عبارة الجمهور ء لا يرد عليهم » لأن مرادهم بالترتب بالقوة لا 
بالفعل فيخرج البيع مدة الخيار قبل قبضه ؛ فإنه لا تترتب ثمرته عليه » وليس ذلك لعدم 
صحته » بل لمانع» وهو عدم اللزوم . ثم القول بأن الصحة ليست ترتب الأثر» بل كونه 
بحيث يترتب الأثر عليه» بمعنى : وقوعه على وجه مخصوص - فذلك أمر عقلي» 
ولأجله قال اب بن الحاجب : إن الصحة حكم عقلي لا شرعي'ء والمصنف لا يقول به . 
تبیه : في معنی ١‏ لعقد الحل كالفسوخ » فيأتي فيه ما سبق . 

(ص) (والعبادة إجزاؤها -أي : كفايتها - في سقوط التعبد" . وقيل : إسقا 
القضاء) 

(ش) العبادة مجرور بالعطف على صحة العقد » أي وبصحة العبادة إجزاؤهاء على 
a yy ٠‏ ا a‏ > کما 
في الصحة تقول : صحت العبادة فأجزأت . 


وقوله : أي : كفايتها . تفسير للإجزاء» أي : الإجزاء هو كفاية العبادة » أي : كون الفعل 
كافيا في سقوط التعبد › فإذا كفت في صحة التعبد فهو الإجزاء (١١/أ‏ الناشئ عن الصحة» 
وقوله ٠‏ في سقوط التعبد . أي بالفعل . والمرا د في الجملة لا الفعا مں المکلف › وإلا لورد 
عنى هلا الفيد المضوت إإذا حح عده ٠‏ فإنة بجر مع أنه لبن انيتا و 
قال إسقاط بدل سقوط لكان أحسن » وهذا كله على قول من فسر الصحة بموافقة الامر. 
وقوله : وقيل : إسقاط القضاء . نقله في «المنتخب » عن الفقهاء» ونازعه أبن 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )۱۸۷/١(‏ › الإبهاج في شرح المنهاج )۷۲/١(‏ » نهاية السول )٠١/١(‏ وما 
بعدها» البحر المحيط للز ركشي )۳٠۹/۱(‏ » تيسير التحرير (۲۳۸/۲)» حاشية العطار على شرح 
جمع الجوامع للمحلي (T/1)‏ ) 

(۲) الإجزاء في العبادة بمعنى الصحة . والفرق بينهما أن الصحة وصف للعبادة والعقود » أما الإجزاء فهر 
وصف للعبادة فقط , فاأصحة اعم من الإجزاء مطلقًا ء وقيل : الإجزاء يشمل العبادة وغيرها» فعلى 
ا فا مارات 
انظر الإحكام للآمدي )۱۸۷/١(‏ » شرح تقيح الفصول للقرافي (ص ۷۸۰۷۷) » معراج المنهاج /١(‏ 
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التلمساني » قال : الفقهاء لا يقتصرون في حد الإجزاء على ذلك ؛ ليلزم عليه ما ألزمهم من آن 
سقوط القضاء بطريان العذر يكون إجزاء» وإنما الفقهاء والمتكلمون اتفقوا على أنه لا بد فيه 
من أحذ الامتخالء فالأصوليون يقتصرون عليه » والفقهاء يضيفون إليه إسقاط القضاءء› 
فيقولون : الصحيح : المجزئ » وهو الأداء الكافي . وهذا بناء منهم على 4 أن 
القضاء بالأمر الأول » والقضاء عند المتكلمين بأمر ثان 


تنبيه علم منه أن الإجزاء لا يكون إلا في العبادة“» بخلاف الصحة فإنها تكون في 
العبادة والعقود . 
(ص) (ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل : بالواجب) . 
(ش) مما يفترق فيه الصحة والإجزاء : أن الصحة تكون في كل مطلوب وغيره وفاقاء 
واخحتلف في الإجزاء : هل يعم كل مطلوب من واجب ومندوب » أو يختص بالواجب » فلا 
بوصف المندوب بالإجزاء؟ على قولين» والثاني نصره القرافي“ والأصبهاني”“ شارعا 


۰)۳ الإبهاج للسبكي 0S‏ نهاية السول ›»)11/١(‏ وما بعدها تيسير التحریر »)٠۴١/۲(‏ 
مناهج العقول ۰/۱7 ۰)۰ وما بعدها , 

)١(‏ قال الإمام الز ركشي في البحر المحيط )۳٠۹/١(‏ : فلا معنى له في المعاملات › ويختص بالعبادة 
التي وقوعها بحيث يترتب عليها أثرهاء أو لا يترتب كالصلاة والصيام » فأما ما يقع على وجه واحد» 
فلا يوصف به كمعرفة الله و رد الوديعة .اه 

)۲( حیٹ قال : النوافل پالعبادات ترصف بالصحة دول e‏ یرصف بال جزاء ما هو واجب . 
انظر شرح تنقيح الفصول (ص۷۸) . 
وقال في نفائس الأصول (ص۹۹٤)‏ رسالة د كتوراة الشريعة والقانون إعداد سليمان موسى 
محمد تحت رقم ۲۷۷۲/۲-: الصحة في العقود دون الإجزاء؛ لأنه لا يصدق إلا في العبادة » وله 
إشعار بالوجوب » فيبعد أن يقال في صلاة النفل: إنها مجزئة من حيث إنها نفل » غير واجبة 
بالشرع › ار في صدقة التطرعغ إنها مجزئة . اه ما اُردته e‏ نهاية السول )٦1/١(‏ > البحر 
المحیط (۳۱۹/۱) › تیسیر التحریر )۲۳١/۲(‏ . 

(۳) انظر الكاشف عن المحصول لأصفهاني (ص١۲۷)‏ » رصالة د كتوراة بكلية الشريعة والقانون إعداد 
رييع جمعة تحت رقم / ٠١٠٠١‏ حيث قال : لا يقال في العبادات المندوب إليها : إنها مجزئة أو غهر 
مجزئة » نعم إذا تعلق الخطاب الموجب لأمر على المكلف »> وذلك الفمل أمكن وقرعه على وجه لا 
يترتب عليه حكمه » كالصوم والصلاة والحج › فإنه يقال في مثل هذه الصورة : الفعل مجزئ أو غير 
مجزئ . اه ما أردته . 
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r‏ واستبعده والد المصنف في « شرح المنهاج) › وقال : کلام الفقهاء يقتضي ق 

ان يوصف بالإجزاء كالفرض »› وقد ورد في الحديث: « لا ا في 
الأضاحي »“ . واستدل به من قال بوجوب الأضحية» وأنكر عليه . انتهى .© » ولهذا 
اع E‏ 2 
أصحابنا على إيجاب الفاتحة برواية الدارقطني : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم 
القرآن “ وقالوا: إنه أدل على الوجوب من رواية الصحيحين. «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب »“» وكذا احتجاجهم على إيجاب الاستنجاء بحديث : «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه » . قالوا: والإجراء لا يكون إلا 
4 


)١(‏ الحديث رواه أبر داود» والدسائي › وان ا والدارمي › والمام أحمد في مسنده عن عبید ابن 
فيروز قال : قلت للبراء بن عازب : حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله بي من الأضاحي› 
فقال : قال رسول الله مړ هکذا بيده ودي أقصر من يده يع لا تجريه في انال : العوراء 
البين عورها » والمريضة البين مرضها› والعرجاء البين ظلعها» والكسيرة التي لا تنقى 
قال : فإني أكره أن يكون نقص ذ في القرن والأذن » قال ل 
أحد» . انظر بذل المجهرد E‏ وما بعدها» عون المعبود )٥٠٥/۷(‏ ومابعدها» سنن الدسائي 
بشرح السيوطي )۲۱١/۷(‏ وما بعدها» سنن ابن ماجه (۲۰۷/۲)» سنن الدارمي )۷٦/۲(‏ وما 
بعدها» مسند الإمام أحمد )٠٠٠١/٤(‏ . 

(۲) انظر الإبهاج في شرح المنهاج (۷۳/۱) » البحر المحیط .)۳٠۹/۱(‏ 

(۳) رواه الدارقطني بلفظ : ١‏ لا تجرئ صلاة لا يقرأً فيها بفاتحة الكتاب» . 
انظر سنن الدارقطني )۳۲۳/١(‏ ط دار المعرفة- بيروت . 

)٤(‏ هذا الحديث رواه البخاري › ومسلم » وأحمد» وأو د داود » والترمدي > والنسائي › واأبن ماجة› 
والدارمي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب » ورواه أحمد› والترمذي بلفظ : ١‏ لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب » . 
)١۹۲/١( CER‏ المطبعة العشمانية » صحيح مسلم بشرح النووي »)٠١٠٠١/٤(‏ مسند 
الإمام أحمد »)۲٤٠/۲(‏ سنن أي داود »)۱۸۸/١(‏ بذل المجهود »)٠٠/١(‏ تحفة الأحوذي (۲/ 
۹)» سنن ابن ماجه (۲۷۳/۱)» سنن النسائي ۰)۱۰٦/۲(‏ سنن الدارمي »)۱۸۳/١(‏ سشس 
الدارقطني »)۳۲٠/١(‏ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) )۷١/۲(‏ »> عارضة الأحرذي .(/Y)‏ 

)9( الحديث أخرجه النسائي » > وأبو داود» عن عائشة رضي ارله عنها مرفوعًا بلفظ : و إذا ذهب أحد کم 
إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها؛ فإنها تجزئ عه » . انظر سنن السمائي 5 
۰)۸ بذل المجهود (۹۸/۱1) . 
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(ص) (ويقابلها البطلان وهو الفساد“ خلاقا لأبي حنيف) 

(ش) الضمير في « يقابلها» عائد على مطلق الصحة › لا على صحة العقود » ولا صحة 
العبادات » فيأتي في تفسيره الخلاف » فيكون البطلان مخالفة"“ ذي الوجهين الشرع »أو عدم 
إسقاط القضاء في العبادة" » وهو والفساد“ عددنا مترادفان » فنقول : بطلت العبادة وفسدت . 
وقال أبو حنيفة : متباينان : فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية » كبيع ما في البطون » والفغاسد 
ما شرع بأصله » ولکن امتنع لاشتماله على وصف کالربا(“ ٩‏ » نعم : فن آسحابا ین اط 
والفاسد في الحج › 


)١(‏ في الدسخة (ك) وهو الفاسد. 

(۲) في النسخة (ك) يخالفه . 

(۳) انظر المستصفى للغرالي ›)۹٠/١(‏ الروضة (ص١۳)»‏ الإحكام للآمدي N‏ المسردة 
(ص۷۲) » معراج المنهاج )1٦/1(‏ » مختصر الطوفي (ص٣۳)‏ » شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ 

۰)۷ الإبهاج (1۹/۱) »› نهاية السول )٥۹/١(‏ » التمهيد (ص١٠)‏ › المرافقات للشاطبي (۲۰۳/۱) › 
البحر المحیط (۳۲۰/۱) » الآيات البينات )١1١۱/١(‏ » المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۹١)‏ . 

)٤(‏ في النسخة (ك) والفاسد. 

(ه) انظر أصول السرحسي )۸۹/١(‏ › المستصفى )۹١/١(‏ » المحصول )۲٣/١(‏ › الإحكام للآمدي 
<(OAYI1)‏ المسودة (ص۷۲) » الفروق للقرافي c(AYIY)‏ شرح تنقيح الفصول (ص۷۷)› معراج 
المنهاج »)1٦/١(‏ شرح مختصر الروضة »)4۷١/۳١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۸/۲)» 
الإبهاج للسبكي )۷٠/١(‏ » التمهيد (ص١٠)‏ » البحر المجيط ١/١(‏ ۳۲) » القواعد والفوائد الأصرلية 
(ص۰١ )۱‏ التعریفات (ص۳٤‏ ۱) » تیسیر التحریر )۲۳١/۲(‏ . 

: )۳١۱۰۳۲۰/۱( قال المام الزركشي في البحر المحیط‎ )١( 
وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل ؛ فإن مقعضاه أن يكون الفاسد هو الموجود على‎ 
نوع من الخلل › والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه »› وقد قال اده تعالى :ظ لو كان فيهما آلهة‎ 
إلا ابله لفسدتا  الأنبياء/ ۲۲. فسمى السموات والأرض فاسدة عند تقرير الشريك ووجوده . ودليل‎ 
التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجرده يستحيل وجوده لحصول التمانع › لا أنه يکون‎ 
ی ی ن جال دی اه تعالى الذي لا تلبت حقیقته بوجه فاسداء وهو حلاف‎ 
ما قالوه في التفرقة » فإن كان مأحذهم في التفريق بمجرد الاصطلاح › فهم مطالبون بمستند شرعي‎ 
. يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهما. اه ما أردته‎ 

(۷) فالحج بيبطل بالردة » ويفسد بالجماع . وحكم الباطل : أنه لا يجب المضي فيه بخلاف الفاسد. 
انظر التمهید (ص۹٥)‏ . 


والعارية"؟ء والخلع › والكتابة" » وغيرها من الأبراب“ 

(ص) (رالاداءُ فعل بعض » وقیل“: کل ما دخل وقته قبل خروجه) 

(ش) قوله : فعل بعض» ما دخل وقته . جنس یدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد 
خروجه» وما دحل ولم یخرج . 


وقوله : قبل حروجه . فصل » يخرج فعله بعد خروجه » وهو القضاء› وإنما قال : بعض 
لأن الأصح عندنا (١١ب)‏ فيمن فعل بعض ؛ العبادة في الوقت » وبعضها حارجه - أنها تكون 
أداء كلها » لكن بشرط أن يكون المأتي به في الوقت ركعة . ولا يفهم من لفظ : بعض . 


: )٠٠ص( قال الإسنوي في التمهيد‎ )١( 
وأما العارية فقد صورها الغزالي في الوسيط في باب العارية ؛ فإنه حكى الخلاف في صحة إعارة‎ 
الدراهم والدنائير » ثم قال بعد ذلك ما نصه : فإن أبطلناها ففي طريقة العراق إنها‎ 
. إعارة فاسدة» وفي طريقة راوز إنها غير مضمونة ؛ لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة‎ 
. اُردته‎ 

(۲) الباطل من الكتابة والخلع : ما كان على عرض غير مقصود ار ر ا 
كالصغر والسفه . والفاسد خلافه . انظر التمهيد للإإسنوي (ص۹٥)‏ . 

(۳) كذلك من الأبواب التي فرق فيها الجمهور بين الباطل والفاسد : الإجارة والهبة والنكاح . والتفريق 
بين الباطل والفاسد عند الجمهور بسبب الدليل » وليس كما يقول الحنفية : إن الباطل لم يشرع 
بالكلية » والفاسد ما شرع بأصله لكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا . ولذلك قال الجمهور : 
المنهي عنه فاسد وباطل سواء أكان النهي لعينه أو لوصغفه . انظر الفروق للقرافي (۸۲/۲)› معراج 
المنهاج »)1۲/١(‏ الإبهاج »)۷٠/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص١٠)‏ » نهاية السول »)٥۹/١(‏ البحر 
المحيط )۳١٠/١(‏ » القواعد والفوائد ١‏ اة (ص ۰ )٦‏ . 

. في المتن المطبوع : رقيل : كل ما دحل‎ )٤( 

› المحصول (۲۷/۱) » شرح تنقيح الفصول (ص۲۲)‎ »)٠٥/١( انظر تعریف الأداء في المستصفي‎ )٥( 
شرح العضد على‎ » )١۳١٤/١( كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ » )٤۷١/۳( شرح مختصر الروضة‎ 
› )٦٣ص( التمهيد‎ ›)٦۷/١( نهاية السول‎ » )۷٠١/١( الإبهاج للسبكي‎ »)۲۳۲/١( ابن الحاجب‎ 
مناهج‎ ٠ )۳٠١/۱( التعريفات للجرجاني (ص۹) » شرح الک و كب المنیر‎ » )۳۳۲/١( البحر المحيط‎ 
.)۸٠١/١( فواتح الرحموت‎ »)٦٤/١( العقول للبدخحشي‎ 

(1) هذا عند الجمهور من الفقهاءء أما عدد الحنفية i CESS‏ بوقوغ 
أول الواجب في الوقت مثل تكبيرة الإحرام . انظر فواتح E‏ (۸°/۱). 


تشذيف المسامع ۱۹ 
أنه للتقييد"'“» حى يلزم أنه إذا فعل الكل لا يكون أداء ؛ لأن من فعل الكل فقد فعل البعض 
وزاد » إذن فاعل البعض صادق على الصررتين » وإنما كان يلرم السؤال أن لو قال : فعل 
البعض يفيد البعضية » وليس الأمر كذلك» مع أن كون فعل الكل في الوقت أداء في 
غاية الوضوح» وأولى بكونها أداء من فعل البعض» واعلم أن كلامه إن سلم من هذه 
الحيثية » فهو خارج عن صناعة الحدود؛ فإن المفعول جميعه في الوقت هو 
فجعله مستفادًا من المفهوم » أو من أمر خارج عن اللفظ - إجحاف لا حاجة إليه. ڈ 
إنه أطلق البعض» فشمل ما دون ركعة» ولم يقل أحد: إنه إذا تم . إنما هذا اا 
في الصلاة» وكلامه في العبادة من حيث هي » فكيف يعرف العام بالخاص. وأشار 
بقوله : وقيل : كل . إلى الوجه المقابل له وهو أنها لا تكون أداء» ومن قال : بعضها أداء 
وبعضها قضاء» فهو قائل بأنها ليست أداءء والكلام عن العبادة بتمامها. وقوله: كل 
وبعض . مضافان» وفصل بين المضاف إليه» وهو ما دحل وقته قبل خحروجه» وبين 
المضاف وهو : بعض - بقوله : وقيل : اختصارًا. وهو على حد قولك : مررت بغلام إما 
زید وإما عمرو» إذا تحققت أنه غلام أحدهما وشككت في عينه› ومثله : قطع الله يد 
ورجل من قالها» تقديره: يد من قالها ورجل من قالها . قال الفراء: لا يجوز حذف 
المضاف إليه في مثل هذا إلا في المصطحبين » كاليد والرجل› والنصف والربع » وقبل 
وبعد» وأما نحو : دار وغلام فلا يجوز ذلك فیهاء لو قلت : اشتریت دار وغلام زيد» لم 
يجز . 

قلت : ومن المصطحبين : بعض وكل في كلام المصدف . إذا علمت ذلك فهنا أمران : 

أحدهما : أن هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات الأصولية - إنما هو رأي 
الفقهاء» دعاهم إليه ظاهر فرله م :من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة“ ) , 


= وانظر روضة الطالبين روي (OATIÎY)‏ < الفروغ لاہن مفلح )1<(« فيض القدير c(t‏ 
البحر المحيط (۳۳۳/۱) » تيسير التحرير (۱۹۸/۲)» حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 
للمحلي )٦١/١(‏ . 

. في الدسخة (ك) لتقييد‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والدارمي عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : « من 
أدرك الركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 


أنظر فح الباري بشرح صحیح البخاري (FAIY)‏ < صحیح مسلم cAI)‏ تحغة الأحرذي- 
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ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء » وعبارتهم طافحة بذلك » ثم إنه إنما يتم ذلك 
إذا كان مراد الفقهاء بقولهم - في مفعول البعض - : إنه أداء» مع الحكم على الباقي بخروج 
ا بالأدا ء تبعا» وهو أحد الاحتمالين للشيخ الإمام » وقال : إنه المتبادر من 
مهم . ما إذا قلنا بالاحتمال الثاني » وهو أن الكل في الوقت . فلا يصح الاستدراك ؛ لأنه 
0 يقع شيء خارج الوقت»› وهذا هو الذي يدل عليه لفظ الشافعي ؛ قإنه قال في 
« المختصر» : فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلى منها ركعة» فقد خرج وقتها" . 
فمفهومه أنه إذا صلى ركعة » لا يخرج وقنهاء وأن الوقت لا يخرج إلا بالنسبة إلى من 
لم يصل ركعة. 
الثاني : إنه حيث لاحظ الاصطلاح الفقهي » فكان ينبغي أن يقول : ما دحل وقته الأصلي 
والتبعي » كما لو جمع بين الصلاتين تأخيرًا » فإن المؤخرة تكون أداء على الصحيح مع أنه حرج 
وقتها الأصلي > لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع . وحكى الإمام وجهًا : أنها تكون (۷١أ)‏ مقضية 
على القاعدة" . رفائدة الرخحصة رفع الإثم وتجويز قصر الظهر . 

(ص) (والمژدی ما فعل) 

(ش) لما فرغ من تعريف الأداء الذي هو مصدر» أحذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم 
المفعول » وإنما عرفه ؛ ليستفاد ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الأداء بما لا يصح 
إلا تعريقًا للمؤدى » ولهذا قال : ما فُعل » ولم يقل المفعول » وإن كان لفظ المفعول أخحصر 
من لفظ ما فعل ؛ لأنه أراد حكاية لفظ ابن الحاجب أو بعضه؛ ليتفطن له » لأن « ما» » في 
قوله : ما فعل . نكرة موصوفة » أي : شيء فعل . والأداء في الحقيقة » فعل ما دحل وقته . 
وفرق بين المصدر واسم المفعول . فإن قلت : يخلصه من هذا جعلها مصدرية » قلت : لا 
يصح ؛ لأن «ما» المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير» وهنا ضمير عائد إليها» وهو قوله : 
في وقته » والضمير لا يعود إلا على الأسماء . 


= شرح سنن الترمذي ۰)٠٥ ٤/۱(‏ سنن أبي داود (۳۲۹/۱) »> سنن الدارمي e‏ الموطاً لاامام 
مالك e‏ ۰)۷ سنن النسائي (۲۰۹/۱)» سنن ابن ماجة /١(‏ 
).° 

)١(‏ انظر كتاب مختصر المزني (ص١١)‏ طبعة دار المعرفة بیروت ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳م. 

(۲) انظر المحصول امام الرازي )۲۸/١(‏ . 

(۳) انظر مخعصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۲۳۲/١(‏ . 


تشنيف المسامع 9 


(ص) (والوقت : الزمان المقدر له شرعًا مطلقًا) 

(ش) هذا ایسا من زیادات المصنف على المختصرات ؟ فإنهم لم يفردوا ضابط الرقت 
في الأداء» وإن كانت عبارة ابن الحاجب في حد الأداء تستلزم ذلك“ . وأحذه المصنف 
من كلام والده ؛ فإنه قال : الأحسن عندي في تفسيره : أنه الزمان المنصوص عليه للفعل من 
جهة الشرع » فإن المأمور به تارة يعين الآمر وقنه كالصلوات الخمس وتوابعهاء وصيام 
رمضان » وزكاة الفطر؛ فإن جميع ذلك قصد فيه زمان معين » وتارة يطلب الفعل من 
غير تحرض للزمان » وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام »> ومن ضرورة الفعل وقوعه 
في زمان ولکن ليس مقصودا للشارع › ولا مأمورًا به قصدا»› فالقسم الأول يسمى مۇغًا › 
والثاني يسمى غير مؤقت فإن القصد منه الفعل من غير تعرض للزمان . والقسم الأول 
قصد فيه الفعل والزمان إما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان » وإما تعبا" محصًا. 

والقسم الثاني ليس فيه إلا قصد الفعل » فلا يوصف فعله بأداء ولا قضاء ؛ لأنهما فرعا 
الوقت» ولا وقت له . ومن هذا القسم : الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" . 
وعن هذا احترز المصنف بقوله : شرعا » وقوله : مطلقا. أي : سواء كان مضيقًا 
كصوم رمضان » أو موسا كالصلاة . وقد تكون العبادة مؤقة بوقت لا نهاية له› 
كالطواف للإفاضة . 

قلت : وقد ظن المصنف وغيره أن هذا من تحريرات والده » وقد سبقه إلى ذلك الشيخ 
عز الدين في « آماليه » حيث قال : الوقت على قسمين : وقت يستفاد من الصيغة الدالة على 
المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد. ووقت يحده 
الشارع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقنضاه أم لا. والمراد بالوقت في حد 
الأداء هو الثاني دون الأول . وبني على ذلك أنا إذا قلنا بالفور في الأرامر» فأخذ المأمور 


)١(‏ حيث قال ابن الحاجب في مختصر المنتهى : الأداء : ما فعل في وقته المقدر له شرعًا أولا . انظر 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۲۳۲/١(‏ , 

(۲) في الدلسخة (ك) وأما بعد . 

(۳) انظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي )۷٦)۷١ /١(‏ بتصرف . 

/١( انظر شرح العضد علي ابن الحاجب (۳۳۳/۱) » تيسير التحریر (۱۹۸/۲) » مناهج العقول‎ )٤( 
e 

. )۲۷/١( المحصول للرازي‎ » )4٠/١( وانظر المستصفى‎ »)۳۳۳/١( انظر البحر المحيط‎ )٠( 
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به لا يكون قضاء ؛ لأنها إنما حرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ » وإنما تكون أن لو 


حرجت عن وقنها المضروب لها“ ) ) 
(ص) (والقضاء فعل کل -وقیل : بعض - ما خرج وقت أدائه ؛ استدراکا لما سبق 
له مقتض للفعل مطلقا" (۷١ب)‏ 


(ش) ما سبق شرحه في الأداء يأني بعينه في القضاء » فنقول : فعل كل . جنس يدخل 
فيه ما حرج وقته وما لم بخرج . واستظهر بقوله : وقيل . الوجه الصائر إلى أن الراقع في بعض 
الوقت يكون قضاء . وقوله : حرج وقت أدائه . يخرج الأداء وكذا الإعادة ؛ لأن وقنها وقت 
الأداء. وقد برد على هذا القيد» ما لو شرع في الصلاة ثم أفسدهاء» ثم أراد أن يصلي ثانياء 
فإنه قضاء كما قاله القاضي حسين وغيره" . قال المتولي" في « التتمة ) : ويتصور صلاة 
تكون في الوقت قضاء بهذه الصورة . انتهى .”“ لكن الأصوليون لا يوافقون على ذلك› 


.)۳۳۷۰۳۳۹٣/۱( انظر البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) انظر تعريف القضاء في اللمع (ص١)‏ » المستصفى »)۹١/١(‏ المحصول »)۲۷/١(‏ الروضة 
(ص١۳)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص۷۳) » معراج المنهاج »)1٦/١(‏ شرح مختصر الطوفي /٣(‏ 
۳)» كشف الأسرار عن أصول البزدوي »)٠١١/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب /١(‏ 
٠)۲١‏ الإبهاج للسبكي )۷١/١(‏ وما بعدها» نهاية السول )٦۷/١(‏ › البحر المحیط )۳۳٣/١(‏ ء 
التعريفات (صه )٠١‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني )1۲/١(‏ » شرح الك وكب 
المنير »)۳٠۳/١(‏ مناهج العقول للبدخحشي ›)1٤/١(‏ فراتح الرحموت )۸١/١(‏ . 

(۳) انظر البحر المحیط (۳۳۹/۱)» وعلله بقوله : لأن بالشروع يضيتق الوقت بدليل امتناع الخروج 
منها» فلم يكن فعلها بعده إلا قضاء . وانظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي .)۷۷١۷١٦/١(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن مأمون بن علي الشافمي (أبو سعد) المعروف بالمتولي . فقيه › أصولي ؛ 
متكلم » فرضي » ولد بنيسابور» وتفقه بمرو على الفوراني » وبمرو الروز على القاضي حسين › 
وببخاری على آي سهل الأبيوردي› ورغ في الفقه والأصرل › وکان أ اشاب الوجره في 
المذهب الشافعي »> تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد , 
من مصنفاته : التمة » تمم به الإبانة لشيخه أبي القاسم الفوراني » ولم يكملها وأكملها غير واحد » وله 
كتاب صغير في أصول الدين » وله مختصر في الفرائد . توفي ببغداد في شوال سنة ۷۸٤ه.‏ 
انظر ترجمته في وفیات الأعیان (۱۳۳/۳)» شذرات الذهب »)١۸/۳(‏ كشف الظنرن (۲/ 
| )› معجم المۇلغين )!٦1/(‏ . 

(ه) قال الإسدوي - رحمه ايله - في نهاية السول )1۷/١(‏ : 
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ویقرب منه ان المتمتع العادم للهدي يصرم ثلاثة آيام قبل عرفة › وإذا تأحر عن آيام التشريق 
صار قضاء» فلو فرض أنه حر طواف الزيارة عن أيام التشريق » بناء على أنه لا آخر لوقه 
وصامها لا يكون أداء » وإن بقي الطواف ؛ لأن تأخيره عن يام التشريق مما يبعد ويندر› 
فلا م من قوله تعالی : :)0 أيام في الحج ي" حكاه الرافعي عن الإمام 
وغيره . وقد تقع الصلاة حارج الوقت وتكون أداء في قول بعض اصحابنا فیما لو صلی 
NRE‏ بان الوقت" . 


وقوله : استدراکا اراز عم فعل بعد وقت الأدء لا صد الامتدراك» انه لا سمي 


قضاء . 

وقوله : لما سبق له مقتض للفعل Si RS‏ ا 
فإن القضاء يدخحل فيهما» ولهذا ٤‏ الفقهاء : يقضي الرواتب » وهو أحسن من تعبير 
« المنهاج » و« المختصر» بالوجوب“ 


والحاصل آنه لا يژمر بقضاء عبادة إلا آن يتقد م سبب الأمر بأدائي(“ » ومتی لم يتقدم 


إذا أحرم بالصلاة وأفسدهاء ثم أتى بها في الرقت فإنه بکون قضاء يترتب عليه جميع أحكام القضاء؛ 
لفوات وقت الإحرام بها ؛ لأجل ما قررناه في امتناع الخروج . نص على ذلك القاضي حسين في تعليقه 
رالمتولي في التعمة » والروياني في البحر» كلهم في باب صفة الصلاة في الكلام على النية . 

وقال في التمهيد : وخالفهم في ذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » فجزم بأنها تكون أداء . انظر 
التمهيد للإسنوي (ص٠٤١)‏ » وانظر اللمع (ص۹) » الفروع لابن مفلح (۳۹/۳) » البحر المحيط /١(‏ 
۹)» تيسير التحرير »)۲١٠١/١(‏ الاشباه والنظاثر للسيوطي (ص۳۹۳) . 

.٠۹ ٩ سورة البقرة من الآية/‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط لاز ركشي .)۳۳۸/١(‏ 

(۳) انظر منهاج الوصول للبيضاوي (ص۸)»› حيث قال : وإن وقعت بعده ووجد فيه سبب 0 ٤‏ 
فقضاء وجب أداژه . .. إلخ. 
وانظر مختصر ابن الحاجب 0 العضد (۲۳۲/۱) حيث قال : والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء 
استدراکا لما سبق له وجوب مطللقًاً , 

)٤(‏ فائدة : هل القضاء يجب بأمر جدید ام بالأمر الأول ؟ فيه حلاف بين العلماء» فمنهم من قال :إن 
القضاء يجب بأمر جديد . وهذا هو رأي الأكثرين من الشافعية والمالكية والعراقيين من الحنفية 
وبعض المعتزلة . ) 

وقيل : لا يفتقر إلى أمر ثان» بل هو من مقتضيات الأمر الأول » وهو رأي الحنابلة وجمهور = 
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ذلك » لم يؤمر بالقضاء . وعلم منه أنه ليس من شروط القضاء تدم الوجوب » بل تقدم سببه » 
وبه صرح الإمام"“ وغيره ؛ فإن الحائض تفضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض› 
والحرام لا يحصف بالوجوب . 

وقوله : مطلقًا . أي : سواء كان يجب أداؤه كالظهر المتروكة عمدًاء أم لم يجب 
وأمكن كصوم المسافرء أو امتنع عقلا كصلاة النائم» أو شرعا كصوم الحائض . وهذا 

من المصنف باء على أن ما انعقد سببُ وجوبه ولم يجب لمانع أو فوات شرط أو 
تخفيقًا من الشارع سمي تداركة بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة"» وهي طريقة 
المتأحرين . وقال الغزالي : إن إطلاق اسم القضاء على هذه الصورة يكون على وجه 
المجاز. لكن جرم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك في الصوم 
وتردد في بقية الصور» ثم رجح كونه مجازًا . قيل : والخلاف في ذلك لفظي . 

قلت : قد تظهر فائدتةُ في النية » إذا شرطنا التعرض لنية القضاء . قال بعضهم : والحق 
أن الحد تم عند قولهم : حارج وقتهاء ولا حاجة إلى قيد آحر؛ لأنه متى لم يتقدم سببها لا 
يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها » والمقضي المفعول ما سبق في المؤدى يأتي 


= الأحناف» وبعض المعتزلة »> وعامة أصحاب الحديث . 
وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد ضمتًا من صيغة الأمر» أم لا دلالة عليه أصلا : انظر سلاسل 
الذهب (ص۷ء )١‏ » وانظر المعتمد )١ ٤٥١/١(‏ » العدة )٤۹۳/١(‏ » التبصرة (ص٤‏ 1) »> البرهان لإمام 
الحرمين )۱۸۸/١(‏ » المستصفى )١١/۲(‏ »› الإحكام للآمدي (۲/ »)۲٦۲‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۲۹١)‏ » الإبهاج في شرح المنهاج »)۷١/١(‏ نهاية السول )٦٤/١(‏ وما بعدهاء التمهيد 
(ص1۸) » البحر المحیط »)۳۳١/۱(‏ تيسير التحریر )۲١٠١/۲(‏ › فواتح الرحموت ۱ (AA‏ 

)١(‏ انظر المحصول للإمام الرازي (/۲۸) > حيث قال . ففي جميع هذه المواضع : اسم القضاء إنما 
اسب ارو کا ی ایی ۷آ ر جد جب اله کا ا ب م 
لا يعرف من الفقهاء» لأن المنع من الترك جزء ماهية الوجوب » فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز 
الترك . وانظر البحر المحيط )۴٣١/١(‏ , 

(۲) وهذا هو قول الجمهور» انظر: كشف الأسرار عن أصول البردوي »)١۳۷/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص٤۷)»‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۱/ )۲۳۳١۲۳۲‏ > نهاية السول )1۸/١(‏ » 
شرح الك وكب المنير )۳١۷/١(‏ » فواتح الرحموت .)۸١/١(‏ 

(۳) انظر المستصفى للغزالي ۹٦ /١(‏ ۷ کشف الاسرار (۳۹/۱) » البحر المحیط )۳۳٣/۹(‏ . 


- المسامع‎ * bh 


بعینه هنا حتی یعترض على ابن الحاجب في قوله : القضاء ما فعل . لتعريف المقضي لا 
القضاء الذي هو المصدر. وعبر هنا بالمفعول ؛ لأنه الأحسن» وإنما عبر هنأك بما فعل للتنبيه 
على الاعتراض » فاستغنى به عن تكرير العبارة هنا (۱۸) 

(«ص) (والإعادة : فعله في وقت الأداءء قيل : لخلل » وقيل : لعذر. فالصلاة 
المكررة معادة”") 

(ش) إنما قال : «فعله » ولم يقل : «ما فعل» كما عبر به ابن الحاجب ؛ لما سبق . 
وكان يبغي أن يقول بعد تعريف الإعادة: والمعاد المفعول. كما فعل في الأداء 
والقضاء » وكأنه استغنى عنه ما سبق » ولما سنذكره أن الإعادة قسم من الأداء. وقرله : 
في وقت الأداء» یخرج القضاء› فعله ثانا لیخرج الأداءء وهو مفهوم من قوله : 
«فعله » أي : فعل المعاد . واعتبار أ لمصنف الوقت في الإعادة يقتضي أنها قسم من الأداء 
لا قسيمه» وهو ما صرح به خلافا لما وقع في عبارة «المنهاج“ > 
« والتحصيل ۲“ . وفي اعتبار الوقت فيهما اختلاف عبارات المصنفين من الأصوليين . 
ومقتضى كلام الفقهاء أنها للأعم من ذلك الوقت وبعده إذا كان مسبوقًا بأداء مختل 
كصلاة فاقد الطهورين » والعاري » والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره » ومن عليه 
نجاسة لا يقدر على إزالتها » والمريض لا يجد من يحوله إلى القبلة» ونحوه. مع أنهم 
يطلقون على الثانية لفظ الإعادة وإن فعلت حارج الوقت » فعلم أن الإعادة لا يشترط فيها 
ار ي ا ل ی ا ن فل ل ا ی ر کا اا و ر 
فاسدًا . وعلى هذا فبين الإعادة والأداء عموم وخصوص من وجه » فينفرد الأداء في الفعل 
الأول وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة 


)0( انظر مختصر اين الحاجب مع شرح العضد (T/1)‏ . 

(۲) انظر المستصفى »)٠١/١(‏ المحصول »)۲۷/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١۷)»‏ شرح مختصر 
الطوفى )٤۷۲/۳(‏ » التمهيد لاإسنوي (ص1۳) » البحر المحيط »)۳۳۳/١(‏ تيسير التحرير /١(‏ 
٩۹‏ ) » حاشية البناني على شرح جمع الجرامع للمحلى »)1١/١(‏ فواتح الرحموت )۸٥/١(‏ . 

(۳) انظر منهاج الوصول (ص۷) » معراج المنهاج »)٠١/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج )۷١/١(‏ وما 
بعدها» نهاية السول )14/١(‏ وما بعدها» البحر المحیط (۳۳۳/۱) . 

)٤(‏ العحصيل من المحصول لسراج الدين الأرمري» وهر: 
میحمود بن ابي بکر ہن أحمد بن جامد بو الشناء » عالم بالأصرل والمنطق› من الشافعية › اله کسی 
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وأفسدها ثم أعادها » ويجتمعان في الصلاة فا ت قت . وقوله : « قيل لخلل ) 

: احتلفواء فقيل : هي فعل ذلك لخلل واقع في الأرلىء وبه جزم في « المنهاج»" › 
ورجحه في « المختصر) . وأراد بالخلل فوات الركن أو الشرط”“ كما في المسائل 
السابقة . و« قيل لعذر» عليه والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت 
الأولى صحيحة » وبني عليه الصلاة المكررة» فعلى الأول ليست معادة لانتفاء الخلل› 
وعلى الثاني بخلافه . وإنما أرسل المصنف الخلاف بلا ترجيح» لأنه زيف في « شرح 
المختصر» القولين بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه»ء واحتار لذلك أنها ما فعلت 
في وقت الأداء انيا مطلقًاء أي : أعم من أن تكون لخلل أو لعذر أو لغيرهما» وهو 
ممنوع؛ لأنه لا يدري القبول في أيهماء فالاحتياط الإعادة» كما لو ترجحت الثانيةء 
وأورد عليه انه ينبغي زيادة المكررة بالجماعة » لأن تلك الصلاة تسمى معادة على القول 
الثاني » لا الأول لأن فضيلة الجماعة عذر بخلاف ما إذا كرر الصلاة من غير عذر» 
فإنها لا تسمى إعادة » وأجاب أولا بأن المراد المكررة لعذر لا مطلق المكررة؛ لأنه لم 
يقل أحد: إن الإعادة مطلق فعله في وقت الأداء» بل فعله فيه إما لخلل وإما لعذر. 

وثانيا : إنا نمنع ن إعادة الصلاة إلا لعذر يسمى إعادة . 


(ص) (والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي» 
فرحصة”“ كأكل الميتة› والقصرء والسلم» وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا 


EEE ern‏ او 


= من أرمية من بلاد أذرييجان » قرأ بالموصل » وسكن دمشق . 

e‏ : التحصيل من المحصول في الأصول » مطالع الأنرار في المنطق » لطائف الحكمة 
شرح الإرشادات لاہن سينا» شرح الوجيز للغرالي في فروع الفقه الشافعي › بيان الحق » منطق 

e‏ > لباب الأربعين في أصول الدين . توفي بمدينة قونية سلة ۸۲٦ه‏ . انظر ترجمته في طبقات 
الشافعية للسبكي (۳۷۱/۸) » كشف الظنون e ء۲٠١٠ /١(‏ الأعلام »)۱۹١/۷(‏ معجم 
المۇلفين )٠١/٠۲(‏ . 

.)۳۳٤٣١۳۳۳/۱( انظر البحر المحيط للزرکشي‎ )١( 

(۲) انظر منهاج الوصول (ص۷) » نهاية السول )٠٤/١(‏ . حيث قال البيضاوي رحمه الله : العبادة إن 
وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء میختل فأداءء وإلا فإعادة . 

(۳) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۳۲/۱)» حیثٹ قال ابن العاجب رخبه الل : 
والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانا لخللء وقيل: لعذرء ٠‏ 

)٤(‏ فيكون خالا في الإجزاء. 

(ه) الرخحصة في اللغة : السهرلة جاء في « المصباح المنير» : رخص لنا الشارع في كذا = 
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ومندوبًا K‏ ومباځا ¢ وخلاف الأولى) 


(ش) جعل الرحصة والعريمة من أقسام الحكم ذكره الغرالي“ والبيضاوي" » لكن 
جعله الآمدي" وابن الحاجب“ من أقسام الفعل » فالحكم جدس . وقوله : « الشرعي > 
قید زاده على المختصرين (۹۸ب) وهو مستغلی عن ۽ لأن كلامه إنما هو في 
الشرعي » وقد قال في أول الكتاب : ومن ثم لا حكم إلا لله" . وقوله : «إن تغير إلى 
سهولة » فصل خرج به الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها. وقوله : 
و لعذر» حرج الخصيص › فإنه تغيير لكن لا لعذر. وقوله: « مع قيام ال للحكم 


= ترخيصًا » وأرحص إرخاصًا : إذا يسره وسهله » وفلان يترحص في الأمر لم يستقص › وقضیب رخحص 
أي : طري لين » ورخحص البدن » بالضم » رخاصة ورحوصة : إذا نعم ولان ملمسه فهو رخص . 
انظر المصباح المنير ۲۲١ /١(‏ )» وانظر القاموس المحيط )۳١١/۲(‏ » الصحاح للجوهري /٣(‏ 
٠١‏ ) رخحص» المعجم الوسيط )۳٤۸/١(‏ » البحر المحيط e‏ 

. )۹۸/١( انظر : المستصفى للغزالي‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي (صه) . 

(۳) انظر: الإحکام للآمدي (1۷۸/۱) وما بعدها. 

.)۹١۸ /۲( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٤( 

)٥(‏ هر نفس كلام ناصر الدين اللقاني حيث قال : هذا القید كما لا يضر لا يحتاج إليه ؛ لما مر من أنه 
المراد عند الإطلاق . 
وأجاب ابن قاسم العبادي عنه بقوله : إنه تكلف لبيان الحاجة بما لا داعي إليه » وغاية ما يقال : إنه 
ذكر للایضاح . 
انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي »)٠٠١/١(‏ الآيات البينات للعبادي 0 

. )٥۱ص( انظر‎ )٩( 

(۷) مع قيام السبب » اعترضه ناصر الدين اللقاني بقوله : هذا القيد مستدرك ؛ إذ لو زال لم يكن التغير 
لعذر» بل لانتفاء السبب . 
وأجاب ابن قاسم العبادي عنه بقرله : إنه كما ينتفي الحكم لانتفاء السبب » ينتفي للعذر› فيصح أن 
يسند إليهما» بل ريما كان الإسناد للعدم ری e‏ العذر المعين يكفي في التغير» دون ائتفاء 
السبب المعين › إذ قد يخلفه سبب آخر› فلو حذف قوله : مع قيام السہب › لشمل ما إذا كان العذر 
مصاحبا لائتفاء السبب » مع أن المصاحب لانتفاء السبب لا يقال له رخحصة» وكفى بذلك فائدة 
لهذا القيد . 
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الأصلي ۲(“ بريد ان شرط الرحصة أن یکون المقتضي للحكم قائما› ويعارضه المانع أسبب 
راجح عليه » كأكل الميتة في حال المخمصة» فإنه ثبت مع قيام دليل التحريم على أكل 
الميتة» واحترز به من أن بكون مدسوشا كالآصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في 
شريعتنا تيسيرًا وتسهيلا » فلا يسمى نسخها لنا رخحصة » وأشار في « المستصفى» إلى أنها 
تسمى رحصة مجارا" . وقد يقال : إن هذا التعريف لا يطرد» فإن ترك صلاة الحائض 
عزيمة لا رحصة ». وهو مشروع لعذر الحيض مع قيام الدليل :المحرم لولا عذرٌ الحيض › 
إذ يحرم الترك على الطاهرة . كما أن أكل الميتة مشروع لعذر الاضطرار مع قيام المحرّم 
لولا الاضطرار ؛ إذ يحرم أكل الميتة على غير المضطر. ٠‏ 

وقسمها إلى أربعة أقسام : أحدها : رحصة واجبة » كأكل الميتة" » وهو الصحيح ^ 


= انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلى »)١١۲١٠٠١١ /١(‏ الآيات البينات للعبادي . 

< (AAI Y) المستصفى‎ ٠)١ ۷/۱) انظر تعريف الرحصة في الاصطلاح في : أضول السرحسي‎ )١( 
كشف‎ »)1۹/١1( ؛ شرح تنقيح الفصول (صه۸)» معراج المنهاج‎ )۱۸۸/١( الإحكام للآمدي‎ 
›»)۳۲۷۰۳۲۹/۱( الأسرار (۲۹۸/۲)» شرح العضد على ابن الحاجب (۷/۲)ء البحر المحیط‎ 
/|۴١( التلويح على التوضيح‎ »)١١ ١ص( القراعد والفوائد الأصولية‎ »)۲٠١/١( المرافقات للشاطبي‎ 
المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١۷) » حاشية البناني على‎ »)۷۰/١( مناهج العقول‎ »)۸۱ 
. )1۸/١( شرح جمع الجوامع للمحلي‎ 

(۲) انظر المستصفى للغرالي )۹۸/١(‏ » حيث قال : وأما المجاز البعيد عن الحقيقة فسمية ما حط من 

الإصر والأغلال التي وجبت على من قبلنا في الملل المنسوحة ؛ رخحصة. اه ما أردته . 

(۴) أكل الميتة للمضطر واجب على الصحيح عند الأكثر ؛ لأنه سبب لإحياء النفس» وما كان كذلك 
فهر واجب »> وذلاك لأن النفوس حق الله تعالی ؛ وهي أمانة عند المكلفين › فیجب حفظها ليستوفي 
الله سبحانه وتعالی حقه منها بالعبادات والتکالیف »› وقد قال الله سبحانه وتعالی : ل ولا تلقوا 


أيديكم إلى التهلكة 4 البقر/ ٠١١‏ 
انظر البحر المحيط للز ركشي (۳۲۸/۱) » شرح مختصر الطوفي »)٤۹۲/۳(‏ شرح الك وكب المنير 
(4۹/۱). 


۰ )A۷ص( الروضة ( ص٣٤ شرح تنقيح الفصول‎ » )۱۸۸/١( انظر المسألة في : الإحكام للآمدي‎ )٤( 
مختصر الطوفي (ص١٠۴)» شرح مختصر الطوفي (44۲/۳) » التمهيد (ص١۷) التوضيح على‎ 
/١( التنقیح (۸۳/۳) » البحر المحیط (۳۲۸/۱) » تيسير التحریر (۲۳۲/۲) » شرح الك وكب المنير‎ 
. )1۸/١( حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلى‎ »))۹ 
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o» 


وقيل : لا يلزم الكل بل يجوز" ء ومثله وجوب استدامة لبس الخف لمن لم يجد من الماء 
ما يكفيه على وجه مرجوح . وقد ينازع في مجامعة الرحصة الوجوب ؛ لأن الرخصة تقتضي 
التسهيل » ولهذا قال الإمام في باب صلاة المسافر من « النهاية » : يجوز أن يقال : أكل الميتة 
ليس برحصة ؛ فإنه واجب » ويجوز أن يجاب عنه بالتيمم ؛ فإنه واجب على فاقد الماء وهو 
معدود من الرحص . وهذا من الإمام يقتضي ترددًا في أن الوجوب يجامع الرخحصة أم لاء 
ولأجله قال صاحبه إلکیاالهراس في كتابه «أحكام القرآن » : الصحيح عندنا أن أكل 
الميتة للمضطر عزيمةٌ لا رخصة» كالفطر للمريض في رمضالً e‏ وقال الشيخ 
تقي الدين : لا مانع من أن بُطلق عليه رحصة من وجه وعزيمة من وجه» فمن حيث 
قيام الدليل المانع نسميه رخحصة » ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة . فحصل في مجامعة 
الرحصة للوجوب ثلالة آراء“؟ . ویحتمل أن کون رأيا ثالئًاء ويحتمل أن يكون هذا 
تنقیځا للخلافی وو الاقرتت: 


الثاني : مددوبة »> كالقصر للمسافرء يعني : إذا بلغ للاث مراحل . 


. انظر التمهيد للإسنوي (ص۷۱)» فانه قال : وقیل : لا يلزمه الأكل» بل له أن يصبر إلى الموت‎ )١( 
هو: : علي بن محمد بن علي الطبري » عماد الدين » إمام في العفسير والأصول والفقه » كان إماماء‎ )۲( 
0 بارعا » متکلماء فصیگا > حافظًا من أقران الغزالي‎ 
. من شيوخه : إمام الحرمين » وأو علي بن محمد الصفار‎ 
. من تلاميذه : سعد الخير بن محمد الأنصاري » الحافظ أبو طاهر السلفي‎ 
من مصنفاته : كتاب في أصول الغقه › كتاب أحكام القرآن » شفاء المسترشدين في الخلافيات . توفي‎ 
,ه2٠٤ سنة‎ 
الفتح المبين‎ » )۲۳٠/۷( وما بعدها» طبقات السبكي‎ )۲۸٦/۳( انظر ترجمته في وفيات الأعيان‎ 
| . )١۷۲/١۲( البداية والنهاية‎ » )1/۲( 
. ط دار الكتب العلمية ۰۳٤۱ھ / ۱۹۸۳م‎ )٤۲/١( انظر أحكام القرآن للكياالهراس‎ )۳( 
فإنه قال : وليس أكل الميتة عند الضرورة رخحصة » بل هو عزيمة واجبة » ولو امتنع من أكل الميتة كان‎ 
عاصيًا » وليس تناول الميتة من رخص السغر»ء بل هو من نتائج الضرورة » سفرًا كان أو حضرًا» وهر‎ 
. کالفطار للعماصي المقيم إذا کان مريصاء وهو الصحيح عندنا. اه ما أردته‎ 
. )۳۲۸/۱( انظر البحر المحيط للز ركشي‎ )٤( 
. نحاا قا للحنفية ؛ فإنهم يعتيرون القصر للمسافر عزيمة » ولیس له أن اي أربغا‎ )°( 
. )۷١/١( انظر مناهج العقول للبدخحشي‎ 
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الغالث : مباحة» وهو كل ما رحص فيه من المعاملات كالسلم"؟ء فإنه ورد النهي عن 
بيع ما ليس عندك ورَحَص في السلم » فشَرَطً العنديةٌ في البيع لسبب المقدرة على التسليم» 
ثم أسقط هذا الشرط في السلم بحيث لم ببق مشروعًا » حتى كانت العددية في السلم مفسدة 
له » وإنما سقط هذا الشرط فيه ؛ تيسيرًا على المحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الألمان 
قبل إدراك غلاتهم» مع توصل صاحب الدراهم إلى مقصوده من الربح» فكان رخصة. 
ومثله : المساقاة والقراض والإجارة والعرايا» وقد صح الحديث بالتصريح فيها بالرخحصة»› 
فقال : « وأرحص في العرايا"“» » فلو مثل به المصنف لكان أحسن» ولأن الغزالي في 
« المستصفى » تردد في ذلك فقال : قد يقال : إنه رحصة ؛ لأن عمو نهيه عن بيع ما ليس 
عنده" پوجب تحریمه » قال : (۱۹/) ويمکن أن يقال : السلم عقدٌ آخر» فهو يبع دين › 
وذلك بيع عين ؛ فافترقا“؟ » وافراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما الرحص »> فيشبه أن 
يكون هذا مجارًا» وأن قول .الراوي : نهي عن بيع ما ليس عندك » وأرحص في السلم - 
تجوز في العبارة“ . 


)١(‏ انظر الروضة لابن قدامة (ص٣٣)‏ » معراج المنهاج )1۹/١(‏ » مختصر الطرفي (صه٣)»‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب )١/۲(‏ » الإبهاج للسبكي )۸۳/١(‏ » التمهيد (ص؟۷) » القواعد والفرائد 
الأصولية (ص٠ )١١‏ » مناهج العقول للبدخحشي (۷۰/۱) » الوجیز للکراماستی ( ص٥٩‏ - )٩۷‏ ت 
د . السيد عبد اللطيف كساب ط دار الهدى » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /١(‏ 
4( . 

(۲) الحديث رواه البخاري › ومسلم › وأبو داود » والترمذي › والنسائي › وابن ماجه » ومالك > وأحمدء 
والدارمي ؛ عن سهل بن أبي حثمة وغيره بألفاظ كثيرة » مرفوعًا . 
أنظر : صحیح البخاري )٠٥/۲(‏ › المطبعة العشمانية › صحیح مسلم شرح النروي ›)۱۹٥/۱۰(‏ 
سنن أبي داود »)۲٠٠/۳(‏ سنن الترمذي )٥۹٤/۳(‏ » تحفة الأحوذي شرح الترمذي ›)41۸/٤(‏ 
سنن الدسائي (۲۳۳/۷)» سنن ابن ماجه »)۷٦/۲(‏ سنن الدارمي )۲٠١٠۲/۲(‏ » الموطأً للإمام مالك 
(ص۳۸۳) » مسند الإمام أحمد (۳/ ۳۲۰» ۰/ )۳٣٤۰١۹۰‏ . 

› جاء النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان بالحديث الذي خر جه ابر داود» والترمذي› والنسائي‎ )٣( 
: وان ماجه عن حکيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : ”لا تبع ما ليس عندك » قال الترمذي‎ 
/۷( سنن النسائي‎ ۰ )۱۷۸/٠١( حدیث حسن انظر سنن أي داود (۲۸۳/۳)» بذل المجهود‎ 
.)۲٤٠/١( عارضة الأحوذي‎ »)٥۳٤/۳( سنن ابن ماجة (۳۷/۲)» سنن الترمذي‎ ۰)۲٤ 

(4) فافترقا - ساقطة من النسخة (ك) . 

(ه) انظر المستصفى للغزالي )۹۹/١(‏ . 


تشذية المسامع “١‏ ۹ 


قلت : وقريب من هذين الاحعمالين وجهان نقلهما الماوردي : أن السلم أصل بنفسه أو 
عقد غرر» جوز للحاجة كالإجارة . وأما الاعتراض بأنه قد يندب السلم » بأن يحتاج إلى مال 
الصبي فيسلم فيه ؛ فضعيف ؛ لأن ذلك لأمر عارض» ليس لكونه سلكاء بل لكونه يمين 
مصلحة اليتيم والكلام في السلم من حيث هو سلمأ" .. واعلم آن تمثيل المصدف وغيره 
يوهم قصر الرحصة في المباح على المعاملات وليس كذلك› فإنه يأتي في العبادات 
كتعجيل الزكاة » وفي الحديث التصريح بالرحصة للعباس » رواه أبو داود"*“)» ولم 
يقل أحد من الأصحاب باستحبابها» بل اختلفوا في الجواز» والصحيح الجوازء بل قد 
تأتي في غير العبادات والمعاملات› ولهذا قال في « البسيط » : شعر المأكول إذا جز في 
حياته - طاهر» رحصة ؛ لمسيس الحاجة إليها في المفارش . وقال الإمام في «النهاية» : 
إن لبن“ المأكول طاهر» وذلك عندي في حكم الرحص ؛ فإن الحاجة ماسة إليهاء وقد 


)0 انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامح )1۳/۱ )۰ البحر المحيط (۹/۱(. 

(۲) هو: الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي بي أجود قريش كئاء 
وأروصلهم رحكاء» وفيه قال عليه الصلاة والسلام : « من آذى العباس فقد آذاني ؛ فإنما عم الرجل صنر 
بيه ) هة وقد کان رئیشا في قومه ز٧ن‏ الجاهلية › ولیه کانت عمارة المسجد الحرام والسقاية قبل 
الإسلام . توفي بالمدينة سدة ۳۲ھ . انظر ترجمته في الإصابة )۲۷١/۲(‏ » الاستيعاب (۹4/۳) وما 
بعدها» تهذيب الأسماء واللغات )٠١۷/١(‏ . 

)٣(‏ هو: سليمان بن الأشعث بن شداد أبر داود السجستاني » ويقال له: السجزي. قال 
النووي : ” واتفق العلماء على الثناء على أبي داود » ووصفه بالحفظ التام والعلم الرافر والإتقان والورع 
والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيره» وفي أعلى درجات الدسك والعفاف والورع » عده 
الشيرازي وابن أبي يعلى من أصحاب أحمد» وذكره العبادي والسبكي في طبقات الشافعية . وهو 
صاحب كتاب « السنن» . توفي بالبصرة سنة ١۲۷ه.‏ ) ) 

- انظر ترجمته في طبقات الشافعية (۲۹۳/۲) » وفيات الأعيان ٠ ٤/۲(‏ 4)» طبقات المفسرين /١(‏ 
۷ ) طبقات الحفاظ (ص١٠۲)»‏ طبقات الحنابلة »)٠٥۹/١(‏ طبقات الشافعية للعبادي 
(ص٠٠)‏ » شذرات الذهب (1۷/۲)) . | 

9( حرج أبو دأود عن علي - رضي ارڑه عنه - أن العباس رضي ابله عنه» سال النبي له في تعجیل 
صدقته قبل أن تحل» فرحص له في ذلك » قال مرة : فأذن له في ذلك . 
قال أبو داود : روي هذا الحديث عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم 
عن النبي بلي . وحديث هشيم أصح . انظر سنن أبي داود )١٠١/۲(‏ . 

. )۳۲۸/١( في الدسخة (ك) : إن شعر» وما ألبتناه موافق لما في البحر المحيط‎ )٥( 


امتن الله تعالى يإحلالها . على أنه قد ينازع في مجامعة الرحصة للإباحة إذا كان أصلها 
التحريم ؛ فإن القاضي حسيتًا في فتاواه لما تكلم على الإكراه على النقب والإخراج» أنه 
شبهة في سقوط القطع . قال الشيخ العبادي : لا أقول : أبيح للمكره النقب والإخراج 
عن الحرزء بل أقول : رخص له فيه » وفرق بين الإباحة والرحصة؛ فإنه لو حلف لا 
اکل الحرام » فأكل المينة للضرورة » حَيْتٌ في يمينه ؛ لأنه حرام إلا أنه رحص له فيه . 
انتھی . 

وفیه نظر ؛ لأن اا بحل ولا حرمة › فيبقى التناول وهو واجب ؛ فکیف 
یکون حرامًا » ولیس ذا وجهین۴! ثم رأيت الإمام عبد العرير“ شار قال 
یی کے ف را ر ل کی أنها تصير مباحة أو a‏ 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله أ بو عاصم العبادي » الهروي› الإمام الجليلء ' 
القاضي › کان بحرا و في العلم واف لمذهب الإمام الشافعي › کان معروف بغموض العبارة » حًا 
لاستعمال الذهن الثاقب» كان من أصحاب الوجوه في المذهب » وكان مناظرًا دقيق النظر»› تفقه 
وسمع الحديث الكثير ودرس وحدث . 
من مصنفاته الكثيرة : فق کے ارس اوی ر کات ارت ل فراش 
الحكومات » طبقات الفقهاء » والرد على القاضي السمعاني » وكتاب الأطعمة » والزيادات › وزيادات 
الريادات › والهادي إلى مدهب العلماء وغیره . توفي سنة ٤٩۸‏ ه. 

انظر ترجمته في طبقات الشافعية ۰)١ ۰٤/٤(‏ وفیات الأعیان »)۲٠٤/٤(‏ شذرات الذهب /٣(‏ 
۰)۰۹ تهذیب الأسماء واللغات )۲٤۹/۲(‏ . 

(۲) انظر البحر المحيط aS‏ 

(۳) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء البخاري » فقيه » حنفي من علماء الأصول» من هل 
بخاری » له مصنفات کثیرة منها : كشف الأسرار قي شرح أصول البزدوي » الحقيق شرح المدخب 
لاإخسيکتي » وله کتاب الأفنية » كر فيه فناء المسجد وفناء الدار وفناء مصرء وله شرح الهداية في 
فروع الفقه الحنفي إلى باب النكاح . توفي سنة ١٠۷ه.‏ | 

انظر ترجمته في الفوائد البهية (ص٤ )٩‏ » کشف الظنون (۱/ ۰۱۱۲ ۱۳۹۵/۲) ء الأعلام »)٠١/٤(‏ 
معجم المؤلفین )۲٤٠/٥(‏ . 

)£( البزدوي هو : علي بن محمد بن حسين بن عبد الكريم بن موسى بن عیسی بن مجاهد» ابو 
الحسن فخر الإسلام » فقيه »> حنفي » أصولي » محدث » مفسر . ولد في حدود سنة ٤٠٠٠‏ ه» من 
أكابر' الحنفية من سكان سمرقند . نسبته إلى بردة» قلعة بقرب نسف . توفي في رجب منة 

۲ ه» ودفن پسمرقند . 


تشنيف المسامع ۳ 


الحرمة؟ فذهب بعضهم إلى أنها لا تحل» ولكن يرحص الفعل إبقاء للمهجة» كما في 
الإكراه على الكفر. وهو رواية عن أبي يوسف» وأحد قولي اي وذهب اکثر 
أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع في هذه الحالة» وذكر للخلاف فائدتين 


إحداهما: أنه إذا صبر حتى مات لا يكون آثما على الأول» بخلافه على الآخر. 


الثانية : عَلَّفَ لا یأکل حرام فتناولها في حال الضرورةء : يحنث على الأول ولا 
يحنث على الا و 


iF‏ الأولى » كالفطر لمن لا يتضرر بالصوم . وإنما لم يمثل بمسح الخف 
N OE EG RA RE‏ 
أي حامد^ . 


تنبيهات الأول : غلم من اقتصاره على هذه الأربعة » أن الرحصة لا تجامع التحريم ولا 


من مصنفاته : «المبسوط ». في أحد عشر مجلدًا» شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه 
الحنفي ء > كنز الوصول في أصول الفقه يعرف بأصول البزدوي » شرح الجامع الصحيح للبخاري » 

تفسپر القرآن وهو کبير جذا» وله غناء الفقهاء في الفقه . انظر ترجمته في : الفرائد البهية (ص٤۲١)‏ › 
کشف الظنون (۱/ ۱۱۲ 9٩۳ ٥٥۳ £٩۷‏ ۹۸)› الأعلام (TYA)‏ معجم المؤلفين (۷/ 
۹1۲( . 

)١(‏ هو: يعقرب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » قاضي القضاة » فقيه من الطراز الأول » له آراء حالف 
فيها أبا حنيفة . من شيوخه : أبو حنيفة › هشام بن عروة » أو إسحاق الشيباني 
ومن تلاميذه : أحمد بن حنبل » يحيى بن معين» ومحمد بن الحسن . وصنف كتبا منها : الخراء ¢ 
وکتاب الجوامع » ولد مسنة ۳١إه‏ وتوفي عام ۲ . 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان )۳۷۸/١(‏ وما بعدهاء البداية والنهاية )١۸٠/٠٠١(‏ › الغرائد البهية 
(صه ۲۲) » ميزان الاعتدال )٤٤۷/٤(‏ › تذكرة الحفاظ (۲۹۲/۱). ) 

(۲) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۳۲۲/۲). ) 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الإسغرائيني » انتهت إليه رئاسة الدنيا والدين 
ببغداد . ولد سنة ٤٠٤٣ه›‏ وقدم بغداد في سنة ثلاث وستين وللاثمائة » ودرس الفقه بها إلى أن 
توفي نة 4١ ١‏ ظا نسبعه إلى إسفرايين › وهي بلدة پخراسان پنواحي نیساہور على منتصف الطريق 
إلى جرجان » من شيوخه : ابن المرزباني » والدار كي » وعبد الله بن عدي . 
من تلامیذه : سليم الرازي ؛ وکان يكثر الأصحاب وکانت له مکانة رفيعة . 
من مسب ناته : شرح مختعبر المزني »› التعليق الکبری › وله کتأاب في أضول الفقه ,= 


۱٤‏ تشذيف المسامع 


الكراهة؟ ء وهو ظاهر قوله لھ : و إن اله يحب ان ئۇنّى رحضه“). 

لكن في كلام الأصحاب ما يوهم مجيعها مع الرحصة » أما التحريم › فإنهم قالوا: لو 
استدجى بذهب أو فضة أجزآه”“ مع أن استعمال (۹١ب)‏ الذهب والفضة حرام » والاستنجاء 
بغير الماء رحصة » إلا أن يقال : هذا له جهتان › والتحريم من ناحية مطلق الاستحمال › لا من 
خحصوص الاستدجاء الذي هو رخحصة وأما الكراهة » فكالقصر في أقل من ثلاثة مراحل »› فإنه 
مکروه > کما قاله الماوردي في پاب الأضاع“ , 

ا تقسيمه الرخحصة واجب وري ا الاولى في انها 


= انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي )٠١/٤(‏ » البداية والنهاية )۲/١۲(‏ › وفيات الأعيان /١(‏ 
۰)۲ تاریخ بغداد )۳٣۸/٤(‏ . 

)١(‏ قال البغلي : ومن الزخحص ما هو مكروه كالسفر للترخحص . انظر القواعد والفوائد الأصولية 
(ص )۱١۱۹۰۱۱۸‏ » وانظر أصول السرحسي »)١۱۸/١(‏ مختصر الطوفي (صه") » التمهيد 
(ص¥۳) » التوضيح على التنقيح »)۸١/۳(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۷۲)› فراتح 
الرحموت )١۱١۷/١(‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (١/1۸)وما‏ بعدها. 

(۲) الحديث رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر» ورواه الطبراني عن ابن عباس وابن مسعود ؛ قال 
السيوطي : ضعيف › وقال المناري : قال ابن طاهر : وقفه على أبن مسعرد أصح . 
انظر فيض القدير شرح الجامع الصغیر للمناوي (۲۹۳/۲)» مسند الإمام أحمد )٠١۸/۲(‏ . 

(۳) انظر روضة الطالبين للنووي )1۹/١(‏ › فإنه قال : ويجوز - أي : الاستنجاء - بقطعة ذهب وفضة 
وجوهر نفيس حشنة على الصحيح . وانظر مغنى المحتاج )٤4۳/١(‏ 

)٤(‏ انظر هله الفقرة : وأما الكراهة .... إلخ» بلفظها في التمهيد للإسنوي (ص٣۷)‏ › وانظر البحر 
المحيط للز ركشي »)۳۳١/١(‏ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي )١١۳/١(‏ . 

(ه) هذا هو رأي العضد والإسنوي من الشافمية وصدر الشريعة من الحتفية يشا . 
انظر : کشف الأسرار (۲۹۸/۲) » شرح العضد على ابن الحاجب (۸/۲) » نهاية السول »)۷۱/١(‏ 
البحر المحيط »)۳۲۷/١(‏ القواعد والفرائد الأصولية (ص١١١)›‏ حاشية البناني على شرح جمع 
الجرامع للمحلي )1۸/١(‏ . 

)١(‏ وأيضا هو رأي ابن حمدان في «المقنع»» والآمدي في الإحكام» حيث ۰ في الصنف 
السادس من أصناف خطاب الوضع . انظر: الإحكام ا )۱۸۷/١(‏ وانظر: المستصفى 
للغزالي »)4۸/١(‏ المرافقات للشاطبي )۲۳٠/۱(‏ » البحر المحيط (۳۲۷/۱)» القواعد رالفوائد 
الأصرلية (ص١١١)»‏ فواتح الرحموت )١١١/١(‏ . 
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الالث : ضبط النووي في جره القيام الأحصة بضم الخاء وإسكانها» وكذا ذكره في 
« المحكم »» واقتصر في لغات الروضة على التسكين » ولم يذ كر الضم › وأشتهر على ألسنه 
كثير من الفقهاء ضم الراء وضتح الخاء» وهو لا يعرف في كتب اللغة» والمشهور أن 
المترحص فيه » يقال فيه : ژخحصة» بضمتين وبضم الأول وإسكان الثاني » ولا يقال 
بالفتح إلا للشخص المترحص في الأمور كهمزة ولمزة وصْحكة» وفيها لغة ثاللة : 
حرصة » بتقديم الخاء حكاها الفارابي"» والظاهر أنها مقلوبة من الأولى" . 


(ص) (وإلا فعزيمة ) . 
(ش) يعني » وإن لم يتغير الحكم » أو تغير» ولكن لا لعذر على وجه التيسير فعزيمة» 
سواء اکان واجیا » أو مندوبا » أم مباځا » أو مكروهًا أم حراما» من جهة أنه عزم 


(۱) هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلع» أبو نصر» ويعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات 
أرسطو المعلم الأول » أكبر فلاسفة المسلمين » ولد في فاراب على نهر جيحون سئة ٠١‏ ۲ه وانتقل 
إلى بغداد فدشاً بھا › وألف فيها أكثر كتبه » ورحل إلى مصر والشام » واتصل بسيف الدولة أبن 
حمدان » توفي بدمشق سنة ۳۳۹ه» كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في 
عصره» وکان زاهدا في اأزحارف ٠‏ له نحو مائة كتاب منها : النصرص »› إحصاء العلوم والتعريف 
بأغراضها» جوامع السياسة » آراء أهل المدينة الفاضلة › ما يبعي أن يتقدم الفلسفغة وغيرها. 
انظر ترجمته في : وفیات الأعيان »)٠٥۳/۰(‏ وما بعدها کشف الظنون »))۲/١(‏ الأعلام )٠١/۷(‏ . 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي )۳۲١/١(‏ . 

(۳) العزيمة لغة : القصد المؤكد» جاء في القاموس المحيط » عزم على الأمر يعزم عزماء ويضم : 
ومعزمًا وعزماتًا ( بالضم ) وعزيا وعزيمة » وعزمه » واعترمه » وتعزم : أراد فعله وقطع عليه › أوجد في 
الأمر» وعزم الأمر نفسه عزم عليه » وولو العزم من الرسل : الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم . 
انظر القاموس المحیط )١٤۹/٤(‏ » المصباح المنیر )٤۰۸/۲(‏ » لسان العرب (۳۹۹/۱۲) » المعجم 
الوسيط )1۲١/۲(‏ . 

)٤(‏ قال الإمام المحلي رحمه الله في شرحه : وأورد على التعريفين » وجوب ترك الصلاة والصوم على 
الحائض فإنه عزيمة » ويصدق عليه تعريف الرخحصة. | 
وأجاب بما حاصله : أن وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخحصة بقوله : لعذرء لأن التغير في 
حقها لمانع » لا لعذر» وداخل في تعريف العريمة » لأنه نغير من صعوبة إلى سهرلة لا 
لعذر بل لمانع . انظر شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار )١١١/١(‏ . 

(ه) انظر تعريف العزيمة في : أصول السرحسي »)١١۷/١(‏ المستصفي للغزالي »)۹۸/١(‏ الروضة 
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مره » اي : قطع وحم › سهل على المكاف أو شق وما ضاي » إطلاق المصف من 
مجيءَ الأحكام الخمسة فيهاء» هو قضية كلام البيضاوي'ء وقيل عليها سوى الحراء“ 
وهو قضية کلام الإمام"ء وقال القرافي : الواجب والمندوب فقط › لأنهما طلب 
E‏ المباے“ء وقال غیره : المشهرر أن العزيمة ١‏ تکوڻ إا في 
الواجب”“ لأنهم فسروها بما لزم العباد يالام الله تعالى » أي : يإيجابه على ما صرح به 
الخرالي“ . 

(ص) (والدليل” ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه“ 


( ص۳۲ ) › > الإحكام للآمدي )۱۸۷/١(‏ وما بعدها » شرح تنقيح الفصول (ص٠۸)‏ »> مختصر الطرفي 
( ص٤‏ ۳) » شرح مخعصر الطوفي (4۸۳/۳) » كشف الأسرار للبخاري (۲۹۸/۲)» نهاية السول 
)۷۲/١(‏ التوضيح على التنقيح (۸۲/۳)» البحر المحيط .)۳۲٠١/١(‏ التعريفات للجرجاني 
(ص٠١۳١)»‏ مناهج العقول )۷۱/١(‏ » المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١۷)‏ » حاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع للمحلي )٠١/١(‏ . 

!۱( الهاج في شح الهاج‎ ٠۸/۱7 انظر : منهاج الوصول للبيضاوي (ص۸) ؛› سرج انها‎ )١( 
. )۷١/١۷( نهاية السول (1۹/1) وما بعدها » مناهج العقول‎ ٠)١ 

(۲) وهو رأي الحنفية حيث قالوا : العزيمة تشمل الفرض والواجب والسنة والنفل . 

انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي »)٠٠١/۲(‏ كشف الأسرار للدسفي ›)٤۹/١(‏ الوجيز 
للكراماستي ( ص٥‏ ۹) › فراتح الرحموت ))١۱۹/۲(‏ . 

(۳) انظر : امام الرازي (۲۹/۱) . 

) . انظر : شرح تنقيح الفصول (ص۸۷)‎ )٤( 

(ه) هذا هو رأي الآمدي والطرفي » حيث فالا : إن العزيمة تختص بالواجب . انظر الإحكام /١(‏ 
۸)» شرح مختصر الطرفي (fA)‏ . 

)١(‏ انظر المستصفى )۹۸/١(‏ حيث قال : والعزيمة في لسان حملة ا عبارة عما لزم العباد 
بإیجاب ایله تعالی . 

(۷) الدليل في اللغة هو المرشد للمطلوب . الصحاح للجوهري )١ ٦۹۹۰۱1۹۸ /٤(‏ » المصباح المثير 
»)۱۹١/١(‏ وانظر شرح اللمع للشيرازي »)٠١١/١(‏ اللمع (ص) » شرح العضد علي ابن الحاجب 
»)۳۹/١(‏ الحدود (ص۴۷) » التعريغات للجرجاني (ص4۳)» حاشية الجرجاني على شرح العضد 
»)٤١/١(‏ البحر المحيط »)۳٤/١(‏ الشرح الكبير على رت للعبادي ›)۱٤٤/١(‏ رسالة 
es‏ 

(۸) أريد من ٠‏ النظر فيه »» ما يتناول النظر فيه نفسه › وفي صفاته » رأحراله » فيشمل المقدمات= 


تشذیف المسامع ¥< 


إلى مطلوب خبری ) 

(ش) قال : « ما يمكن التوصل » » ولم يقل ما يتوصل ؛ لاإشارة إلى أن المراد التوصل 
بالقوة لا بالفعل › لأن الدليل قد لا ینظر فيه ولا يمنعه ذلك أن یسمی . دلیا"» وخحرج 
بصحیح ألنظر » فاسده » كالشبهة » لعلهم أرادوا پذلكف ن التوصل ل پحصل 
بالدليل » إنما يحصل بالنظر فيه » والمراد بالمطلوب الخبري ء التصديقي › أي بالسبة 
المستفادة من الخبر . فخرج لحد والرسم› فإنهما بيان التصور ل القصدي ° , وهذا 
التعريف يعم الدليل القطعي والأمارة قولا كان أو فعليا » فإن المطلوب يعم ذلك» ومن 


= التي هي بحيث لو رتبت أدت إلى المطلوب الخبري »› والمفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله أوصل 
إليه كالعالم » وحيٹ أريد بالإمكان المعنى العام الجامع للفعل والوجوب » اندرج في الحد المقدمات 
وحدهاء وأما إذا أحذت مع الترتيب فيستحيل النظر فيها .اه من حاشية السيد الشريف على شرح 
العضد )41/١(‏ . 

)١(‏ هذا التعريف للدليل حكاه الآمدي وابن الحاجب وزكريا الأنصاري والعبادی والش وكاني وغیرهم ؛ 

انظر الإحكام للآمدي )1۲/١(‏ » شرح العضد على ابن الحاجب »)۳٠/١(‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع مع حاشية العطار e‏ وانظر اللمع للشيرازي (ص۴)» شرح اللمع (١/١١٠)ء‏ 
البحر المحيط »)٠١/١(‏ فتح الرحمن (ص٣٣)»‏ غاية الوصول (ص١۲) ٠‏ الشرح الكبير على 
الورقات للعبادي )١٤١/١(‏ ما جستیر . 
وعرفه الباقلاني بأنه ما أمكن أن يتوصل النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره . 

- الإنصاف (صه)» وعرفه الباجي بأنه ما صح أن يرشد إلى الغائب عن الحراس . الحدود 
(ص۳۸) . 
وعرفه الجرجاني بأن الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . التعريغات (ص٣٠)‏ . 

(۲) قال الباجي رحمه الله : إن الدليل هو الذي يصح أن يستدل به ويسترشد ويتوصل به إلى 
المطلوب » وإن لم يكن استدلالاء ولا توصل به أحد» ولو كان الباري جل وعلا حلق جماًا ولم 
یخلق من يستدل به علی آنه محدث لکان دلیلا على ذلك » i‏ أحد» فالدليل دل 
أنفسه »> وان لم پستدل به . 
انظر الحدود للباجي (ص^۳) » وانظر نهاية الوصول للهددي (). 

(۳) لأن النظر الفاسد لايمكن التوصل به إلى المطلوب » لانتفاء وجه الدلالة عنه » وإن أدى إليه بواسطة 
اعتقاد الظن . انظر حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجرامع )١۷١/١(‏ . 

: بعد أن ذكر الآمدي حد الدليل على العرف الأصرلي قال‎ )٤( 

“وهو منقسم إلى عقلي محض وسمعي محض » وم ركب من الأمرين ؛ فالأول : کقولنا في = 
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خحص الدليل بالقطعي"'“ء احتاج إلى أن يزيد فيه إلى العلم بمطلوب خبري» وتدحل فيه 
المقدمات السابقة » الصادقة ء وإن حصل فيها فساد نظر بفساد الترتيب ؛ لأن هذه 
المقدمات يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى المطلوب » وإطلاق الدليل على ما 
أفاد العلم أو الظن هو طريقة 1 واختاره الشيخ أبو إسحاق » وقال : من فرق 
E‏ الظن لا يقال له : دليلء بل أمارة »> وهو خحطاًء لأن 0 
تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم والظن» فلم يكن لهذا الفرق وجه" . وفيما 
قاله نظر› لن هذا اہی اب ااا و ج و ر ا ی کرد المرب لا 
تعرفه منعه عرق ) 35 


(ص) (واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب ) . 

(ش) من أحاط علما برجه دلیله لا بد أن پکون عالما بالمدلول ضرورة› إذا كانت 
مقدمات دليله صادقة مننظمة على وجه يتضمن العلم به صحة العلم بالمدلولء > لکن هل 
هر واقع بقدرة ارڑه زر وجل › ا ولا مدحل و الحادثة فيه › . هر مقدور 


= الدلالة على دوك العالم : لمال مؤلف »وكل مؤلف حادث » فيازم عنه : العالم حادث . والثاني : 
كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس - كما يأتي تحقيقه - الثالث : كقرلنا في الدلالة 
علی تحریم البی : النبیذ مسکر » وکل مسکر حرام ؛ لقرله چچ : « کل مسکر حرام» فیازم عنه : 
النبيذ حرام . انظر الإحكام للآمدي (۱۲/۱) . 

)١(‏ فقالوا : إن فاد القصح یسمی دلیلد وما أفاد الظن يسمى أمارة . قاله أبو الحسين البصري في 
المعتمد )٠١/١(‏ » وحكاه المجد ابن تيمية عن بعض المتكلمين ثم أضاف ولده شهاب الدين بن 
تيمية : إنه ظاهر كلام القاضي ايا في الكغاية . المسودة (ص٣١١)‏ » البحر المحيط ›»)۴١/١(‏ 
وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين » ثم قال : وهو خطأً . اللمع إص٣)‏ » وحكاه الآمدي عن 
الأصوليين ياطلاق . الإحكام 01< : وحکاه الباجي عن بعض المالكية ورده . الحدود 
(ص۳۸) . 

(۲) حكاه الآمدي عن الفقهاء واحتاره المجد بن تيمية . انظر الإحكام اندي )١١/١(‏ » المسودة 
ص٣۲‏ ۷هد) . 

. (l0 /۱( انظر اللمع للشيرازي (صب۳) › ت شرح اللمع للشیرازي‎ (T) 

(4) فائدة : ذكر الزركشي في البحر المحيط )۳۷١۳٠/١(‏ أن الدليل ينقسم إلى ثلالة ا 
سمعي > وعقلي > ورضعي »› فالسمعي : هر اللفظ اع ¢ عرف الفقهاء هو الدليل 
الشرعي › أعني الكتاب » والسنة › لجنا > والاستدلال » وأما في عرف المتكلمين فإنهم = 
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مكتسب بالقدرة الحادثة؟ احتلف أئمتناء فذهب جماهيرهم إلى الثاني" » وذهب الأستاذ 
أبو إسحاق والإمام في « البرهان 7 » والجاحظ؟ وغيره من المعزلة إلى الأول(“ › 


ت : الدليل السمعي »› فلا ریدون په خر الكتاب والسنة E‏ 
لامک على العالم . 

a 0(‏ : ک طلع ‏ آ إل إل ا وا ا 
وقالوا معرفة ایل واجبة . اأنظر حاشية العطار على شرح جع الجوامع للمخلي 0 

() هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني › کان فقیھا معکلما ابرا › وکان ثقة با في 
الحديث » أقر له أهل بغداد ونيسابور بالتقدم والفضل» ودرس بمدرسة نيسايور» وكان يلقب ب ركن 
الدين » هو أول من لقب من العلماء. _ 
من شیوشه : e‏ محمد بن عبد الله الشافعي » دعلج السجزي . 
ومن تلامیده : القاضي أبو الطيب الطبري» أبو القاسم القشيري » أبو السائب هبة أله . 
من مصفاته : الجامع في اضرل الدين ؛ الرد على الملحدين » التعليقة في أصول الفقه › توفي سلة 
۸ھ وقیل ۱۷٤ھ.‏ 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبکي (۹/4) › وفیات الأعيان OA)‏ البداية والنهاية 
»)۲٤/۱۲(‏ شذرات الذهب (۲۸/۳) . ) 

(۳) انظر : البرهان لإمام الحرمين )۱۲١/١(‏ وما بعدها . 

)٤(‏ هو : عمرو ہن بحر بن محبوب » اپو عثمان › المعروف بالجاحظ › الكناني » الليثي البصري › العالم 
المشهور صاحب التصانيف في كل فن» وله مقالة في أصول الدين» وإليه تنسب الفرقة الجاحظية 
من المعتزلة ›» كان بحرا من بحور العلم رآئا في الكلام والاعترال . 
النبوة » وفي الإمامة وفضائل المعترلة » كان مع فضائله وفصاحته مشوه الخلقة وأصيب في أواخر 

مره بالفالج . توفي بالبصرة سنة ١٥إه.,‏ ) 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان )٤۷۰/۳(‏ وما بعدها » شذرات الذهب »)۱۲١/۲(‏ فرق وطبقات 
المعترلة (ص۷۳) › بغية الوعاة (۲۲۸/۲) . 

)١(‏ انظر تحقيق الموضوع وآراء العلماء فيه في : « البرهان » لإمام الحرمين »)٠١١/١(‏ فتح الرحمن 
(ص٠۲)‏ » البحر المحيط )۷/١(‏ » فواتح الرحموت »)۲۴/١(‏ حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع للمحلي »)۷۲/١(‏ حاشية العطار )١۷۳/١(‏ . 

- قال الإمام المحلي رحمه الله : ولا حلاف إلا في التسمية راف ليخ سن النطار:‎ )١( 
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واحتج الأستاذ بأن الناظر إذا أنهى نظره » وصحبته السلامة من الآفات وقع له العلم بالمنظور 
فيه » شاء أو أبى » قال : فلو كان العلم واقعًا من فعل العبد لكان واقعًا بحسب قصده حتى 
کاو ینکد ره :ولم تم پیک غلم آله در آله :رانچ النھوں م ا ما لم پاک 
الانصراف عنه لأن العلمَ بوجه الدليل يعضمن العلم بالمدلول » والقدرة على على الم بوت الدليل 
يتضمن ا م بالمدلول » وحاصل هذا الخلاف يول إلى مسألة أحرى مترجمة» 
فإن العلوم الحادثة تنقسم إلى ضروري وكسبي عند الجمهورء وقال الأستاذ : إنها بأسرها 
ضرورية › N A a FF‏ اف اء 
للمفعول » ويحذف أئمتنا مع أنه أحصرء لأنه أ راد التنبيه على أن الخلاف فيهن وقع من 
متنا لا بيننا وبين فرق المخالفين من المعتزلة وغيرهم » واختلف ايا في العلم المستفاد 
بالنظر بعد الاتفاق على جواز وقوعه ضرورًًا في قضية العقل » هل يصح أن يقع مكتسيا 
بالقدرة الحادثة ابعداء من غير تقدم نظر »› فأحاله 2 ومعظم النظار في فضية 
العقل» وجوزه الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين . 


ولا حلاف أنه ممتنع بحكم العادة es e‏ 
لكن هل هو عقلي أو عادي ؟ . 

فذهب جمع من أئمتنا إلى | الأول » وقالوا : و 
يلازمه عقَلَا لا ينفك عنه › وقال الآمدي : إنه الحو( » وذهب الأشعري إلى الثاني › 
كما يحصل الشبع عقب الأكل» وژ بأنه لو كان كذلك » لکان خرقه جائڙًا» وعدمه 
ممكتا» وههنا حصول العلم واجب لا محالة » فيستحيل آلا يحصل عقب كمال النظرء 
ومنهم من قال بالإيجاب . وصححه الإمام في « المحصّل ۲ء ومنهم من قال 


د لأن كلا من التوجيهين متفق عليه بين الخصمين ؛ فالأول يرافق الثاني في أن ET‏ 
النظر الصحيح اضطراري . رالثاني يرافق الأول في أن حصوله عن نظر وكسب وما استفيد من 
كلامه من الاتفاق على أن اكتساب العلم الدظري راجع إلى اكتساب سببه» وإن نفسه اضطراري 
غير مقدور یلزم عليه آن التکليف به يرجع في الحقيقة للكليف بسببه وهو النظر ؛ لأنه هو المقدور . 
انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي .)١۷۳/١(‏ 

)١(‏ انظر الإحكام للآمدي »)٠١/١(‏ والبحر المحيط (١/۷٤)ء‏ وزاد فيه : إن هذه المسألة من فروع 
حلق الأفعال . 

(۲) انظر المحصل للومام الرازي (ص۲۹) ط . 


A a 


بالتوليد » وهو قول المعتزلة › فعلى القول الأول › بكون لعل الحاصل عقيب الظر شرو 
وهو المختار عند إمام الحرمين وإلكيا وغيرهما'؟ ء وإن قلنا : إنه بالعادة » فيجوز خرفها› 
فیخرج حینګذ عن کونه ضرورا ۽ ٳذ الشروري هو الذي بارع التفیں۔ازوتا لا انی مم 


الانفكاك عقلا 
(ص) (والحد”“ الجامع المانع » ويقال : المطرد المدعكس^ ) 
(ش) ذكروا في الحد عبارتين : 


إحداهما : أن يكون جامعا ؛ أي : لأفراد المحدود» مانغا ؛ أي : من دخول غيره فيه » ٠‏ 
كقرلنا : الإنسان حيوان ناطق » ولو جمع ولم يمنع » كالإنسان حيوان » أو منع ولم يجمع 
کالإنسان رجل»› لم یکن حدا صحیکا للإنسان . 

الثانية : ن يكون مطردًا منعكسا» وهذا معناه يتضمن أربع قضايا ٠(‏ ۲ب) كلما وجد 
الحد وجد المحدود» وكلما انتفى المحدود انتفى الحد» والثانية لازمة للأولى ؛ لأنها 
عكس نقيضها فأغنت الأولى عنها» وكلما انتفى الحد انتفى المحدود › وكلما وجد 
المحدود وجد الحد» والرابعة لازمة للفاللة ؛ لأنها عكس نقيضهاء كما أن الثانية لازمة 
۴ > فصارت الأولى والثالثة شرطين لا بد منهما ؛ ولهذا اقتصر عليهما ابن الحاجب 

له: أي : إذا وجد وجد وإذا انی ا نتف“ » وبهذا التقدير يندفع توهم من توهم أن 


(۱) انظر لام الحرمين )١۱۲١/١(‏ › والبحر المحيط (١/41ء۷))‏ . 
(۲) الحد 0 للغة : المنع ومنه سمی البواب حدا5ا ؛ لأنه منج من يدخل الدار» وسميت الحدود 
حدودًا؛ لانها تملع من العود إلى المعصية › وسمى التعريف حًا لمنعه الداحل من الخروج والخارج 
من الدحول . انظر القاموس المحیط )۲۸١/١(‏ »> 2 المنير »)۱۲٤/١(‏ مفردات الراغب 
(ص۹ )١ ٠‏ » المعجم الوسيط )۱١۷/١(‏ . 
(۳) هذا حدہ في الاصطلاح › وقيل في حده ايا : الرصف المحيط بمرصوفه › وقيل : المحيط بمعناه 
المميز له عن غيره › رقيل : حد الشيء نفسه وذاته » وقيل : هو اللفظ المغسر لمعناه على وجه يجمع 
ويمنع . وقيل : شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال . 
انظر تعريف الحد وأقسامه في : الحدود للباجي (ص٣؟۲)‏ » اللمع (ص) › المفردات للراغب 
(ص۹ )١ ١‏ » المستصفى )۲٠/١(‏ › شرح تدقيح الفصول (ص٤)»‏ شرح مختصر الطوفي (۸۸/۲) »› 
شرح العضد على ابن الحاجب )1۸/١(‏ » التعريغات للجرجانی (ص٣۷)»‏ شرح الکوکب المنير 
»)4٠- ۸۹/١(‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي .)۷4/١(‏ 
)٤(‏ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)1۸/١(‏ وانظر أيصًا: كشف الأسرار »)۲١/١(‏ 


NYY‏ شنيف المسامع 


معنى الاطراد والانعكاس » كلما وجد الحد وجد المحدود» وكلما انتفى المحدود انتفى 
الحدء ولا يأحذ ذلك من عکس القضایاء ولو کان کما توهم لم یکن لذ کر الانعکاس 
فائدة . إذا علمت هذا فالمطرد هو المانع » والمنعكس هو الجامع» هذا قول الغزالي 
وابن الحاجب“ وغيرهماء وفوات الاطراد هو أن يوجد الحد بدون المحدود كقولنا في 
الإنسان : إنه حيوان » وفوات الانعكاس » أن يتفي الحد ولا ينتفي المحدود» كقولنا في 
الإنسان : إنه رجلء وأما القرافي » فإنه عكس هذاء وقال : المطرد هو الجامع › 
والمنعكس هو المانع"» وتمسك بالاستعمال اللخوي ؛ فإن المفهوم من قولنا: اطرد 
كذاء أنه وجد واستمر» فمعنى الحد المطرد هو الموجود في جميع صور المحدود 
واعترض عليه بأن معنى وصفه بالاطراد» أن تعريغه المحدود مطردء وهو الذي تحقق 
وصفه بالحد » فالمراد اطراد التعريف » ومقتضى هذا الاعتراض » أن يكتفي بذ كر الاطراد 
عن ذكر الانعكاس » لأن اطراد التعريف إنما يكون بهماء والحق ما قاله الأولون» وهذا 
اصطلاح غير مناف للاستعمال اللغوي فلا ممشاحةٌ فيه » وليس في كلام المصنف تصريح 
باختيار واحد من القولين لاحتمال قوله المطرد المنعكس طريقي اللف والدشر › 

ومشل هذا الببحث يجي ء في وصف العلة بالاطراد » فاستحضره في پاب القياس › 
والحاصل أنه هل المطرد عبارة عما يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم » أو عبارة 


شرح الك وكب المنير )٠١/١(‏ . 
)١(‏ انظر المستصفى للغزالي )۲٠/١(‏ »> وشرح العضد على ابن الحاجب .)1۸/١(‏ 
(۲) انظر شرح تنقيح الفصول (ص۷). ٠‏ 
() اللف والنشر: هو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال. ثم ذكر ما لكل من غير تعيين ثقة بأن 
السامع يرده إليه ؛ فالأول ضربان » لأن النشر إما على ترتيب اللف نحو : ( وهن رحمته جعل لكم 
اليل والنهار لتسكنرا فيه ولتبتغوا من فضله ) وإما على غير ترتيبه كقوله : 
كيف اسلو وأنت حقف وفصن وفزال لحظ وقد وردنا 
والثاني كقوله تعالى : طط وقالوا لن يدخحل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى ‏ » أي وقالت اليهرد : 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا› وقالت النصاري : لن يدحل الجنة إلا من كان نصاری ؛ فلف 
بين الفريقين لعدم الالتباس رالثقة بأن السامع برد إلى كل فريق مقولته . 
انظر حاشية الشيخ مخلوف المنياوي على شرح الشيخ أحمد الدمنهوري على متن الأخضري 
(ص )١ ٥۹۰۱٥۸‏ ط محتبة المشهد الحسيني - القاهرة . 


عما يكون شاملا لجميع أفراد المعرف بحيث لا يشذ منها شيء » وعلى هذا فالجامع مرادف, 
للمطرد » والمنعكس مرادف للمانع » وكنت أظن أن هذا الخلاف حادث بين المتأخرين حى 
وقفت على كتاب ٠‏ التذ كرة في أصول الدين » لأبي علي التميمي فقال : الجمع يسمى 
في اصطلاح علمائنا طردا ك > وقال : اختلفوا في كيفية الطرد والعكس » فذهب 
بعضهم إلى أن الطرد يفيد آحاد المحدود على الشمول بلفظ الإئبات كقولنا: كل علم 
معرفة » والمنع يفيد منع غير المحدود من الدحول فيه على طربقة“ الطرد وإن كان 
بلفظ الإثبات » كقولنا: وكل معرفة علم » قال : وهو صحيح ؛ إذ العكس رد المتقدم 
متأحرًا والمتأحر متقدماء وذهب آخرون إلى أن مجموع هاتين العبارتين طرد › واستعملوا 
في العكس حرف النفي » فقالوا : كل ما ليس بعلم فليس بمعرفة » وكل ما ليس بمعرفة 
فليس بعلم . انتھی 

تنبيهات : الأول : ذ كر صاحب التذ كرة أيصًا أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين › 
وأما المناطقة فقالوا : إن القول الدال على ماهية الشيء» وهو ما يتحصل له من جنسه القريب 
وفصله » قال : ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس ؛ لأن ذلك يتبع الماهية ثم قال ۲١(‏ 
بعده : واختلفوا في الطرد والعكس » هل هما من لوازم صحة الحد» و شرطان في صح“ 
وفائدة الخلاف أن من ذهب إلى أنهما من لوازم صحته حكم بصحة الحد قبلهما» ومن 
جعلهما شرطين في الحد أرقف صحته على حصولهماء إذ لا يعلم وجود المشروط مع 
انتفاء الشرط » وما ذكروه لا يصح في الحد الحقيقي › فإن الطرد المکس فی من وام 
صحته » لأنهما يتبعان الماهية بالضرورة . 


(۱) لم أجد E‏ التذ کره » قول محتقا شرح الک وكب المنير : ولربما کان صرابه 
أبا الفضل التميمي » حيث إن له كتاتا اسمه أصول الدين أشار إليه ابن تيمية في المسودة (ص١٠٠)‏ »› 
ومن المحعمل أن يكون هو الت كرة في أصول - شرح الکوکب المنیر (۱/ )۹۲١۹۱‏ . 

)۲( في اللسحخة مطابقة . 

a e ys (۳)‏ 
وشرط الحد الصحيح أن يكون مطردا وهو المانع» والمانع هو الذي كلما وجد الحد وجد 
المحدود » وأن يكون أيسًا منعكشا وهو الجامع الذي كلما وجد المحدود و الحد". 
انظر شرح الك وكب المبير )١١/١(‏ . 

: عن الأيياري شارح البرهان أنه قال‎ )٠١٤/١( نقل الزركشى في البحر المحيط‎ )٤( 
والصحيح انه شرط لا دلیل › لأا نجد حدودا مطردة ومنعكسة »› ولا يحصل منها مقصرد=‎ “ 


Vé‏ تشذيف المسامع 


الثاني : استعمال المطرد مردود في العربية ء وکذا قولهم : اطرد › وقد نص سيېویه على 
منعه » فقال في باب ما طاوع الذي فعله على قعل : وربما استغلى عن انفعل في هذا الباب › 
فلم يستعمل » وذلك مشل قوله : طردته فذهب »› ولا يقولون : فانطرد › ولا فاطرد › يعني انهم 
استخنوا عن لفظه بلفظ غيره لكونه في معناه » وقال الجوهري : يقولون : طردته فذهب › ولا 
يقول منه انفعل ولا افتعل إلا في لغة رذيلة » قلت : على هذه اللغة قول الشاعر وهو قيس بن 
الخطيم“» أنشده صاحب ٠‏ المحكم ) : ) 

» أتعرف رسما كاطراد المذاهب » وعليه يتخرج قول المنطقيين . 

الفالث : إنما ذكر المصنف الحد عقب الدليل لانحصار المطالب فيهما › فالدليل 
بأقسامه لبيان المطلوب التصديقي › والحد بأقسامه" لبيان المطلوب التصوري . 


(ص) (والکلام في الأزل قیل : لا یسمی خطابا » وقیل : لا يتوع) . 


= البيان وهو المراد يالصحة › كقولنا : العلم ما علمه الله علكاء فهذا وإن كان يطرد ويعکس فليس 
بصحیح .اه ۰ 
(۱) هو قيس بن الخطيم بن عدي الدوسي » أبو يزيد › شاعر الأوس وأحد صناديدها في الجاهلية »أول 
ما اشتهر به تتبعه قاتلي بيه وجده حتى قتلهما وقال في ذلك شعرًا أوله في وقعة بعاث التی کانت بین 
٠‏ الأوس والخزرج قبل الهجرة » أشعاره كثيرة . أدرك الإسلام وتريث في قبوله فقتل قبل أن يدخل فيه . 
شعره جید» وفي الأدباء من یفضله على شعر حسان » له دیوان مطبوع . 
توفي قبل الهجرة : ١۲٠م‏ انظر ترجمته في خزانة البغدادي »)۱٦۸/۳(‏ وما بعدها الأعلام (ه/ 
۰)۰۵ معجم المۇلفين )°( . 
(( أقسام ألحد خحمسة: . 
الأول : حقيقي تام : وهو ما تركب من الجدس والفصل القريين » كتعريف الإنسان بأنه : حيوان 
ناطق . آما کونه حدّا» فلأنه مانع من دخول الغير فيه » أما کونه تاماء فلدكر جميع ذاتيات 
المحذود. 
الثاني : حقيقي ناقص : وهو ما يكون بالفصل القريب وحده كتعريف الإنسان بالناطق » أو كان 
بالفصل القريب رالجدس البعيد كتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق » وسمى ناقصًا لعد ذ كر جميع 
ذاتيات المحلود. ٠‏ 
الثالث : رسمي تام : وهو ما كان بالخاصة مع الجنس القريب » كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك . 
الرابع : .رسمي ناقص : وهو ما كان بالخاصة فقط كتعريف الإنسان بالضاحك › أو كان بالخاصة= 


تشذیف ۱إ امع ) Yao‏ 


(ش) فيه مسألتان : 

إحداهما: كلام الل تعالى في الأزل هل یسمی خحطاباء فيه خلو ی0٩‏ حکاء الشيخ 
e‏ ا في کتاب e‏ وان يري ٠‏ 4 او فالا : فذهب 
وجود 4 وهو حدوت تسمية ا ولا تتغير بذلك e9‏ 
نفسه ؛ آلا ترى آن الرجل يصير أبا وعكا وزوجاء بعد أن لم يكن شيا من ذلك» رلم 
تتغير صفته » وإنما بتغير الغير استحق هله الأسماء حقيقة » فعلى هذا كل خحطاب كلام 
ولا ينعکس لان كلامه في الأزل ليس بخطاب . 


= مع الجنس البعيد» كتعريف الإنسان بأنه جسم ضاحك . 
الخامس : الحد اللفظى » إذا كان بلفظ مرادف أظهرء أي أشهر عند السائل من المسشول عه. 
كما لو قال : ما الخندريس ؟ فيقال : هو الخمر. 
انظر في ذلك : الحدود للباجي (ص٣؟)‏ » شرح اللمع للشيرازي )١٤٦۹/١(‏ » المستصفى ›)٠۲/١(‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص١١)›‏ البحر المحیط »)٠١۲۰۱۰۱/۱(‏ شرح الكو كب المنير )۸4/١(‏ 
وما بعدها » حاشية الباجوري على متن السلم (ص۲٤)‏ » إرشاد الفحول للشو كاتني (ص٤)»›‏ شح 
السلم للأخحضري (ص٠٣)‏ . 
(1) الخطاب هو ترجيه الكلام نحو الغير لإفهام » وقيل : هو اللغظ المتراضع عليه الق وة 
من هو متهيئ لفهمه . وقيل : هو قول يفهم منه من سمعه شپئا مفيدًا مطلقًا . 
انظر في ذلك : الإحكام للآمدي )١١١/١(‏ » البحر المحيط للز ركشي )١۲١/١(‏ › حاشية الجرجاني 
على شرح العضد علي ابن الحاجب »)۲۲٠/۱(‏ شرح الك ركب ر ( ٠۳۹‏ فرح اجر 
)١۷/١(‏ » حاشية العطار على شرح جمم الجوامع للمحلي )٠۷۹/۱(‏ . 
(۲) الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاتا » وعدم تسميته » مبني على تفسير الخطاب فمن قال : 
إن الخطاب هو الكلام الذي يغهم فيسميه حطاتا » ومن قال : إنه الكلام الذي أفهم لم يكن خطاًا. 
انظر : سلاسل الذهب (ص٦۹)»‏ حاشية البنائي ›)۷۷/١(‏ ويقول صاحب فواتح الرحموث : 
والحق أنه حلاف لفظي . انظر فواتح الرحموت )٠١/١(‏ » ويوضح ذلك الكمال ابن الهمام بأن 
المانع من التسمية هو كون المراد من الخطاب التدجيزي » الشفاهي فهلا ليس موجهًا في الأزل ‏ اما 
إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأً لفهمه فيصح في الأزل من هذه الحيثية من الأزل ويوجه إلى 
المعدوم . انظر تيسير التحرير »)1۳١/۲(‏ انظر شرح تنقيح الفصول (ص1۹-٠۷)›‏ الإبهاج 
للسبكي »)٤ ٤٤٤۳ /١(‏ نهاية السول ›)۳٠/١(‏ البحر المحيط )١٠١/١(‏ . 
(۳) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن › بو فر أحد أباء أ بي القاسم عبد الکریم »= 
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والثاني : وعليه المتأحرون يسمى خطابا بشرط حدوث المخاطب» وقال ابن 
القشيري : وهو قول الأشعري > وهو الصحيح ؛ لأن الآمر أمر لنفسه» والصفات النفسية 
لا تنحدد بتحدد» قلت : ومن ثم قال الأشعري : إن المعدوم مأمور بالأمر الأزلي على 
تقدير الوجود» وحكى الڈ لشيخ السبكي في شرح المنهاج المنع عن القاضي أبي بكر » ثم 
قال : وإذا قلنا بالمنع › فهل يسمى بذلك بعد وجود المخاطب والمأمور› ينبغي ان 
يقال : إن حصل إسماعه لذلك كما في موسى ( عليه الصلاة والسلام ) يسمى خطاا 
بلا شك» وإلا فلا على قياس قول القاضي”“ قلت : المانع صرح بأنه لا يسمى طاتا 
وأمرا إلا عند وجود المخاطب والمأمور كما سبق عن الشيخ وابن القشيري › وهو 
عندهم من صفات الأفعال بمثابة اتصاف الرب تعالى في الأزل» بكونه حالما رازقًاء 
وذكر بعضهم آن الخلاف لفظيء لأن الطلب الأزلي › إنما هو طلب بالصلاحية › لا 
بالتعلق » إذ الكلام الأزلي في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون › فإذا کان تعلق به 
ذلك الاقتضاء (١۲ب)‏ فيكون اقتضاء بالفعل فهذا يسمى اقنضاءَ حقيقة › والأول يسمى 
اقتضاء مجارًا ؛ ولهذا احتلف في جواز إطلاقه » ومنهم من قال: الخلاف يتوقف على 
تفسير الخطاب » فمن فسره بالكلام الذي بقصد به إفهام من هو متهييم لفهمه في 
الحال » قال : لا يسمى خحطاتاء» ومن قال : يقصد به الإفهام في الجملة › أطلقه عليه . 
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= وهو أكثرهم علا وأشهرهم اسما وكان إمامًا بارعا » وعالمًا بحرا رباه آبوه وعلمه . 
من شيوخه : أبوه » وإمام الحرمين » والشيخ أب إسحاق الشيرازي في بغداد استوفى في علم الأصول 
والتفسير والوعظ والخلاف » وروي الحديث › وكان مناظرًا أدييا متكلما . 
من مصنفاته : التيسير في التفسير والمرشد وله شعر لطيف › واعحقل لسانه في آخحر عمره إلا عن الد كر 
وآي القرآن . توفي بيسابور سنة 4٠٥ه.‏ 
انظر طبقات الشافعية للسبكي )٥۹/۷(‏ ۰ وفیات الأعیان »)۲٠٠/۳(‏ شذرات الذهب (٤/١٤)ء‏ 
طبقات المفسرين )۲۹۱/١(‏ » البداية والنهاية )۱۸۷/١۲(‏ . 
)١(‏ انظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي )٤۳/١(‏ . 
(۲) انظر فواتح الرحموت .)١٦/١(‏ 
(۳) .ذكر الزركشي هذا الخلاف في البحر المحيط )١۲۹/١(‏ وأعقبه بقوله : 
” وهو الصحيح » وبه قال الأشعري : إنه سمى طاتا عند وجود المخاطب » وقال ابن القشيري : وهر 
الصحيح > » وذ کر منع تسمیته خطاټا عن أبي بكر الباقلاني والغزالي ” ,أف . وانظر « الإبهاج » للسبكي 
4۹9( 
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والحق آنه معنوي(' ۽ وما يفرع عليه › ان الكلام حكم في الأزل › أو یصیر حکمًا فما 
لا يزال » هي مسألة أمر المعدوم السايقة, ا أا أ ا 

الثانية : هل يتدوع الكلام ؟ ذهب بعض أصحابنا - كما قال الإمام في المحصّل - إلى 
تنوعه إلى حمس كلمات : الأمر » والنهي » والخبر » والاستخبار » والنداء" . وعن عبد 
الله بن سعيد إلى سبعة» وزاد : الوعد» والوعيد . والجمهور على أنه لا يتنوع» وحكى 
إمام الحرمين في «الإرشاد » : فيه الاتفاق" › ولهم فيه مسالك : 


منها التمسك بنوع من الإجماع » وهي طريقة القاضي › فقال : أجمعوا على تفي كلام 
ثان قديم » ونفي إرادة ثانية قديمة؛ قال : وإنما صرت إلى هذاء لأا وجدنا العلم القديم 
متعلقًا لسار المعلومات قائكًا مقام علوم مختلفة في الشاهد» وليس في العقل ما يمنع من 
قيام العلم القديم متام القدرة › ولا يژدي ال وجوب تعلق العلم بجميع المعلومات 
فاضطررنا إلى الرجوع إلى الإجماع » ونازعه ابن القشيري في الإجماع بما حكى عن 
الأستاذ أيي سهل الصعلوكي“ء أنه قال : بله بكل معلوم علم» فله علوم لا نهاية لهاء 
ولا شك أنه بُجريه في الكلام والقدرة» وسار الصفات » ويازم على هذا دحول ما لا 
نهاية له في الوجود» ویستحیل حصر ما لا پنحصر› ودخول ما لا تناهي له في الوجود 
من المقدورات » ومنها التمسك بالعقل» فإن الدليل العقلي قام على وجوب اتحاد كل 


)١(‏ قال الز ركشي في « سلاسل الذهب » (ص1۹) : وكنت أحسب أن الخلاف لفظي لذلك › ثم ظهر 
لى أن لهذه المسألة أصلا وفرعًا» فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لاء والذي عليه 
أصحابنا : أنه لا يشترط لتجويز أمر المعدوم عن التعلق العقلي لا التسييزي . وفرعها : أن الخطاب 
لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص أر لم يدخلوا في النص ؟ وإنما دخلوا بطري القياس أو من 
باب : الحكم على الواحد حكم على الجماعة . فيه هذا النراع. اه ٠‏ 

(۲) انظر: المحصل امام الرازي (ص٤١١). ١‏ 

(۳) انظر: الإرشاد إلى قراطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين (ص۲۷١)‏ ط مطبعة السعادة . 

)٤(‏ هو: محمد بن سليمان بن محمد بن هارون الحنفي من بني حنيفة » أبو سهل الصعلو كي › فقيه 
شافعي » من العلماء بالأدب والتفسير» قال الصاحب بن عباد : ما رأينا مثله » ولا رأى مثل نفسه› 
وأورد الثعالبي أياتًا من نظمه» وقال : له شعر کثیر. مولدہ بأصبهان سنة ٩۲۹ھ‏ وسکن بنيسابور 
ردرس بها ۳۲ سنة » وتوفي بها سنة ٦۹‏ ۳ه» ودرس بالبصرة بضعة أعوام » ورويت عنه فرائد » انظر 
ترجمته في : وفیات الأعيان £9 ۲ )» مفتاح السعادة )١۱۷۷/۲(‏ › الأعلام للزر كلي )ل 
44). | 
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صفة لله وإن تعددت متعلقاتهاء فكما أنه عالم بعلم واحد» قادر بقدرة واحدة على جمع 
المقدورات » والعلوم وإن اختلفت فإنه يجمعها حقيقة واحدة» وهي العلمية - فكذلك 
الكلام متحد لا كثرة فيه في نفسه» بل الكثرة إنما هي في متعلقاته الخارجية › فإذا تعلق 
بالمأمور سمي أمرّا» وبالمنهي سمي نهياء وإن كان بالنسبة إلى حالة ما فهو الخبرء 
فاحتلاف التسمية بحسب اختلاف تعلقاته » وليس راجعًا إلى نفس الكلام» بل إلى أمر 
حارج عنه» ولهذا لو فطع النظر عن هذه لم يرتفع نفس الكلام» فإن قيل : قد أجمع 
العقلاء على انقسام الكلام إلى أمر» ونهي » وخبر» وغير ذلك من الأنواع . فالجواب من 
وجهین : 

أحدهما : أن لهذا الإشكال الترم الأستاذ رد جميعها إلى الخبر لينتظم له القول 
بالؤحدة» فقال : الأمر خبر عن تحتم الفعل» والنهي خبر عن تحتم الترك» وكذا قال 
الإمام في « المحصل» » قال : والاستخبار إخبار عن طلب شيء من المخاطب » والنداء 
حبر عن أن المنادى يصير بعد النداء مخاطيا'» وذكر الآمدي نحوه» وقال : الاستخبار 
يستحيل في حق الله تعالى » بل حاصله يرجع إلى التقدير» وهو نوع من الخبر. قال : 
ویمکن ان يقال ha I PERE‏ وإن تعلق بغیره سمی 
نرہ" , 

وثانيها : أن إذا قلنا : لا يتصف فى الأزل بكونه أمرا ونهيا (۲۲/ وحبرًا ؛ وإنما يتصف 
ذلك عند وجود المخاطب U‏ . وإن قلنا باتصافه في الأزل بذلك کما - هو رأى 
الأشعري - - فغیر بعید ان يکون في نفسه معنی واحد» والاحتلاف فيه يرجع إلى التعبيرات 

عنه"؟ بحسب تعلقه کما سبق» ولا مانع من أن یکون الکلام واحدٌ حدًا » والمتعلقات متعددة 

على نحو تعلق الشمس بما قابلها » واستضاءتها من زجاجات مختلفة » فإنه وإن تعددت 
الألوان من أسود وأبيض وأحضر» لا يوجب وقوع التعدد في الشمس نفسهاء وهو نحو 


: ۱۳ ٤ص‎ ( قال الإمام الرازي في أ لمحصل‎ )١( 
حقيقة الكلام هي الخبر» والأمر والنهي أيصًا حبر ؛ لأنه إخبار عن ترتيب الثواب والعقاب على الفعل‎ 
والترك .آھ.‎ 

(۲) انظر غاية المرام )١١۷/١(‏ . 

(۳) انظر غاية المرام .)١١٤١١١۳/١(‏ 
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قول الفيلسوف في المبداً الأول حيث قضي بوحدته» وأن تكرر أسمائه بسبب سلوب 
وإضافات لا توجب صفات زائدة على الذات'؟ء قال الآمدي في غاية المرام : ومن فهم 
هذا التحقيق اندفع عنه الإشكال وزال الخيال » فإنه غير بعيد أن يقوم بذات الله تعالى 
خبر عن إرسال نوح مثلا» ويكون التعبير عنه قبل إرساله » بأنا نرسله »> وبعد الإرسال 
ل إنا أرسلنا نوحا ‏ » فالمعبر عله يكون واحدًا في نفسه على ممر الدهورء وإن اختلف 
المعبر به » قال : وهذا جلي لكل منصف» وقد أورد على هذا الطريق أنكم إذا جعلتم 
التنوع باختلاف المتعلقات أشكل عليكم بالإرادة والعلم والقدرة وغيرها من الصفات› 
فهلا قلم : إنها ترجع لمعنى واحد» ويكون التعبير عنه بسبب المتعلقات لا يسبب 
اختلافه في ذاته فسمى إرادة عند تعلقه بالمخصص ‏ وقدرة عند تعلقه بالإيجاد» وكذا 
سائر الصفات » وأجاب المحققون بأنا لو قلنا برجوع العلم أو القدرة لأدى إلى عدم 
الفرق بين المعلومات ‏ والمقدورات › وهو ممتنع › فكذلك وجب اختلاف ما تضاف إليه 
المعلومات والمقدورات » ولم يجب في الكلام» وحكى الآمدي في الأبكار عن 
الأصحاب أنهم أجابوا بأن القدرة والإرادة تختلف معها التأثرات » فلا بد من الاخحتلاف 
في نفس المؤثر بخلاف الكلام ؛ فإن تعلقه بمتعلقاته لا يوجب أثرًا» فضلَا عن كونه 
مختلقًا » ثم استشكل الهذلي“ هذا الجواب » وقال : عسى أن يكون عند غيري کله› 
ولعسر جوابه ذهب بعض أصحابنا إلى تعدده » ومنها أن الدليل قد دل على وجرد أصل 
الكلام فالقول بنفيه تقصير» والقول بتكثيره إفراط »> وكل خارج عن جودة الاحتياط› 
واستجود الآمدي في «غاية المرام» هذاء قال : ولعمري إن من رام نفي التكثر عن 


. )١١١/١( انظر غاية المرام‎ )١( 

(۲) هو: يوسف بن علي بن جبارة O E‏ المغربي البكري › متكلم »› عالم 
بالقراءات المشهورة والشاذة › نحوي › قر أ على المشايخ › وطوف البلاد في طلب القراءات 
وقدم بغداد فقراً بها على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي وغيره وورد نيسابور 
فحضر دروس أي القاسم في انحر » وسمع بأصبهان من الحافظ ي نعيم وبلیسابور من 
أيي بكر أحمد بن منصور بن خلف »› وقرره نظام الملك ا بنیسابور سنة ۸٥٤ھ‏ 
فاستمر بها إلى أن توفي سدة ١٠٤هھ.‏ 
من مصنفاته : الكامل في القراءات › ذکر فيه آنه لقی من الشیوخ ٠٠١‏ شيخًا. 
انظر ترجمته في معجم کک ۰ ۲ شذرات الذهب ٤/٣(‏ ۳۲( »> كشف الظنرن )۲ 
۱ )› الاعلام (4۲/۸) › معجم المۇلفین (۱۸/1۳) . 
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الكلام وغيره من الصفات بغير هذا الطريق - لم يجد مسلا » وقد أورد على القول بالإيجاد 
أنه كيف يسوغ ما أخبر الله عنه من القصص الماضية وهي مختلفة متمايزة » فإن ما جرى 
لكل نبي غير ما جرى للآخحر» وكذلك المأمورات والمنهیات › فکیف يکون ما جرى لادم 
هو نفس الخبر عما جری لموسی او عیسى » أم كيف يكون الأمر بالحج هو نفس الأمر 
الصلاة » وکیف یکون قل هو الله أحد )7 نفس لبت يدا أبي لهب ي فلم 
يبق إلا أنه أنواع مختلفة الذوات مشتركة في الكلام » والكلام كالجنس لها. والجواب : 
أنا لم نرد بذلك» أن ما يرد بذلك أن ما عبر عله بالنهي عين ما عبر عنه بالأمر أو ما عبر 
عنه في بعض الأخبار عين ما عبر عنه في الآحرء فإن ذلك محال » بل قلنا : إن حقيقة 
الكلام واحدة» واحتلاف الأساس باعتبار احتلاف التعلقات والإضافات ب إلى 
الأمور الخارجة » وليس ذلك بمحال» وإنما انقسام القديم » وهو مقصردنا بنفي التنوع ؛ 
ولهذا قلنا في الحادث بالتنوع» إذ هو من قبيل الأعراض المتجددة المتغيرة » وذلك 
يستحيل في حق القديم . 

(ص) (والنظر”: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن 2 . . 

(ش) الفکر جنس » ولا برید به الفکر للنظر» لأنه لیس أظهر منه حتی یفسر به › ولو أنه 
آراده لم یقیده بما قیده به » ونما یرید به الفكر الذي يعد في خراص الإنسان » وهو حركة 


. الآية الأولى من سورة الإخحلاص‎ )١( 

(۲) الآية الأولى من سورة المسد. 

(۳) النظر في اللغة : الانتظار» وتقليب الحدقة › والرؤية . وبهذا المعنى يتعدى ب «إلى». 
والرأفة والرحمة وبهذا المعنى يتعدي باللام . والتأمل والاعتبار وبهذا المعنى يتعدي ب « فى ». وقد 
جمع هذه المعاني يعض الخلفاء في قوله ٠‏ ثلث أحبهن › صدذدیق أنظر إليه › ومحتاج أنظر له» 

وکتاب أنظر فيه . 

انظر في ذلك الصحاح للجوهري )۸۳١/۲(‏ » لسان العرب لابن منظور »)۲٠١/١(‏ المصباح المنير 
(11۲/۲)» المعجم الوسيط )4۷١/۲(‏ > الإحكام للآمدي ›)٠۲/١(‏ نهاية الوصول للهندي /١(‏ 
٥ب)‏ » البحر المحيط )٤۲/١(‏ » الشرح الكبير على الورقات للعبادي )١۳۲/١(‏ » رسالة ماجستير . 

)٤(‏ قال الكوراني : هذا التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني » وعبارته : النظر : الفكر الذي يطلب به علم 
أو ظن . الآيات البينات »)۲١٠٦/١(‏ وعرفه الشيرازي بقوله : هو الفكر في حال المنظور. اللمع 
(ص٣)‏ »> شرح اللمع )٠١١/١(‏ . 
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النفس في المعقولات'» أي حركة كانت سواء في محسوس وهو التخييل » أو في غيره › 
وقوله : « المؤدي ) » فصل حرج به ما لا يؤدي إلى ذلك > أعني به الحدس » ودخل فيه الفكر 
الذي يطلب به التصور»ء والذي يطلب به التصديق » وأطلق العلم ليشمل ان وغیره › 
تصورًا وتصديقًا» بخلاف الظن» فإن المراد به التصديق» والأول يسمى دليلا والثاني 
أمارة » وهذا الحد للقاضي أبي بكر نقله عنه الإمام في الشامل» وقال : ليس هو كل 
فکر» O O NE‏ > ومن هنا یظهر فساد 
E‏ وأن القصد منه تعريف الفكر والنظر 
جمی" 


وذهب الآمدي إلى أن النظر عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن للمناسبة 

للمطلوب بتأليف خاص ؛ قصدًا لدحصيل ما ليس حاصلا في العقل . الإحكام للآمدي »)٠۳/١(‏ 

وانظر : شرح تنقيح الفصول (صہ۲۹٤)‏ » شرح العضد على ابن الحاجب )٠٠١/١(‏ وما بعدها » إرشاد 

الفحول (ص٥)‏ » والصفي الهندي عرف النظر بقوله : ترتيب أمور متصورة أو مصدق بها في الذهن› 

لاستفادة أمر آحر مجهول منها . ثم قال : وهذا على رأي الجماهير القائلين باكتساب التصورات › 
انظر نهاية الوصول للهندي (١/هب).‏ ) 

: الفكر عند الحكماء يطلتق على أحد معان ثلاثة‎ )١( 

(أ) ح ركة النفس في المعقولات مبتدئة من المطلوب المتصور إلى مبادثه الموصلة إليه » إلى أن تجدها 
وترتبها » فترجع منها إلى المطلوب . فالفكر يشتمل بذلك على حركتين » الأولى من المطالب إلى 
المبادئ » والثانية من المبادئ إلى المطالب . 

(ب) الحركة الأولى فقط من هاتين الح ركتين أي من المطالب إلى المبادئ من غير أن توجد الحركة 
الثانية فيها . 

(ج) حركة النفس في المعقولات SED o‏ 
العكس . 
وعلى ذلك فالفكر يخالف الحدس» لأن الحدس عندهم : انتقال من المبادئ إلى المطالب دفعةء لا 
تدريجا» ولأن الفكر حركة وانتقال تدريجا. 
انظر في ذلك : النجاة لابن سينا (ص۱۳۷) » شرح العضد على أبن الحاجب ا )4٥/۱(‏ وما 
بعدها» التعريفات للجرجاني (ص ٤4۷۳‏ ۱۷) » كشاف اصطلاحات الفنون مادة حدس» فكر» 
نظر . بيان المختصر للأصبهاني )۲۷/١(‏ هامش )٤(‏ رسالة د كتوراة تحقيق شيخنا د . على جمعة 
محمد » الشرح الكبير على الورقات )١۳۲/١(‏ » رسالة ماجستير . 

(۲) انظر الشامل لإمام الحرمين )١٤١١۳/١(‏ ط دار العرب . 

(۳) شروط الناظر : 
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(ص) (رالإدراك بلا حكم تصورٌ وبحكم تصدرق» وجازمه الذي لا يقبل التغير“ 
علمٌ > والقابل اعتقاد “ صحيح إن طابق› فاسدٌ إن لم يطابق» وغير الجازم ظن 
ورهم وشك › لأده إا راجح › أو مرجوح › أو مساو) 


(ش) إدراك الماهية من غير اعتبار حكم عليها يسمى تصورًا" » وإدراكها مع الحكم 
يسمى تصديقًا“؟» لكن اختلفوا هل التصديق مجموع الأمزين أو الحكم وحده؟ فذهب 
القدماء إلى أنه الحكم» وذهب الإمام فخر الدين أنه الإدراك للماهية مع الحك » قال 
الشيخ تقي الدين : وهذا أقرب وأنسب إلى ما ذكرناه من جعل العلم المنقسم إلى تصور 


وتصدیق مجرد الإدراك ؛ لیکون کل وأحد من قسمیه إدراکا یتمیز أحدهما بعدم الحكم 


ذكر الشيرازي ( رحمه الله ) شروط الناظر نرى أن نذكرها تتمة للفائدة» وهي لاثة شروط : 
الأول : أن يكون الناظر كامل الآلة » وهو أن يعرف طريق الأحكام الشرعية » وكيفية ترتيب الأدلة 
بعضها على بعض » لأنه إذا لم يكن كامل الآلة لم يحصل من نظره وإن طال فكره . 
الثاني ka CS ALS E LSE‏ 
وقع على الشبهة » لم يدرك المقصود› ولم يصل إلى المراد. 

اثالث : أن يستوفي الدليل بشروطه» فيقدم ما يجب تقديمه» ويؤخحر ما يجب تأحيره » ويعتبر ما 
RR IGS‏ 
إلى المقصرد .اه. ما أردته . انظر: اللمع (ص٣)»‏ شرح اللمع )١۲١/١(‏ . 

)١(‏ قول المصنف : ”وجازمه الذي لا يقبل التغير علم ” اعترض عليه بأن العلم كثيرا ما يتغير بما 
يعارضه من الشبه والأوهام » فإن كان مراده لا يقبل التغير أصلَاء فلا يسلم . وإن أراد لا يقبله بقطع 
النظر عن المعارض لقوته » ففيه أن الاعتقاد كذلك › وحينعد لا يظهر فرق بين العلم والاعتقاد . 
وأجیب بأن المراد بعدم قبول القغیر هنا» معنی حاص » وهو کونه لموجب»› ومتی کان لموجب »› لا 
يقبل التغير » بخلاف الاعتقاد ؛ فإنه لغير موجب »› ولهذا قبل التغير . 
انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (۱/٨1۱۹ء1۱۹۷)..‏ 

(۲) في المتن المطبوع : اعتبار. 

(۳) لأنه لم يبحصل سوى صورة الشيء في الذهن . انظر : E N‏ الک رکب 
المنير )٥۸/١(‏ . 

)٤(‏ انظر تفصيل الكلام على التصور والتصديق : شرح مختصر الطوفي ›)٠١۸/۲(‏ فتح الرحمن 
( ص٣ ۰)٤‏ إیضاح المبهم (صا) . 

(ه) انظر المحصول لاإمام الرازي »)٠١/١(‏ البحر المحيط للز ركشي )١١/١(‏ . 


تشذیيف المسامع ۱۸8۴ 


تقييدًا والآخر بالحكم مقيدًاء ثم الإدراك مع الحکم إما ان پکون جازمًا أو لاء فإن كان 
جازما لا يقبل التغيير » أي : لا في نفس الأمر ولا بالتشكيك »فهو العلم . وإن قبله فهو 
الاعتقاد» ثم إن طابق الواقع كاعتقادنا حدوث العالم فصحيح وإلا ففاسد» كاعتقاد 
الفلاسفة عدمه( وإن لم یکن جازمًا. فما أن يتساوی. طرفاه فهو الشلف" . أو يتر جح 
أحدهما فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم » فهذه خحمسة أقسام : اثنان باعتبار 
الجزم وثلاثة باعتبار عدم الجزم» وعلم منه أن مسمى الشك مركب لأنه اسم 
لاحتمالين فأكثر» ونسمى الظن والوهم بسيط » لأن الظن اسم للاحتمال الراجح والوهْم 
للمرجوح » وهذا على رأى الأصوليين » وأما الفقهاء فعندهم : الظن والشك متساوبان 
غالبا . إذا علمت هذا فقد أورد عليه أنه أدحل الشك والوهم تحت غير الجازم فيكونان 
داحلين تحت الحكم ولا حكم مع الشك والوهم. وأجيب عنه بالمنع» بل الواهم 
والشاك حاكمان » أما الواهم فلأن الظان حاكم بالراجح فيلزم أن يكون حاكما بالطرف 
الآحر حكما مرجوعاء وأما الشاك فله حکمان متساویان بمعنی أنه حاكم بجواز وقوع 
هذا النقيض مفلا بدلا عن .النقيض الآخحر وبالعكس ۲٣(‏ وتردد العقل بين حكمين › 
بدلیلین متساوبین شك أيصًا» ولهذا یوصف به من شأنه ذلك» نعم انحصاره في التردد 
المساوي كما أشعر به كلام المصنف غير مرضي . 

الثاني :-جعله الشك والوهم من أقسام التصديق » مع أنه لا اعتقاد ولا حكم فيهما بل 
هما منافيان للحكم ؛ ولذلك قال ابن سینا : إذا قلت : البیاض لون وشککت فيه » کان من 


۱(7( انظر الكلام على الاعتقاد وأقسامه في : الحدود للباجي (ص٠‏ ۳) » حاشية الباجوري على متن السلم 
(ص۷؟۲) . 

(۲) انظر: الحدود (ص۲۹)» اللمع (ص٣)‏ > شرح العضد على ابن الحاجب »)١١/١(‏ التعريفات 
(ص١۳١)‏ » البحر المحيط »)١١/١(‏ الشرح الكبير على الورقات للعبادي )٠١/١(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر : الحدود (ص٠")‏ › اللمع (ص۳) » المحصول للرازي cOTIY/)‏ الإحكام للامدي (۱/ 
٠)٥‏ شرح مختصر الطوفي )١٦۲/۲(‏ » شرح العضد على ابن الحاجب )٠۲/١(‏ › البحر المحيط 
٠ )١١/١(‏ التعريفات للجرجاني (ص١١١)‏ » فتح الرحمن (ص١٤)‏ . 

.)١١/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 

(( هو الحسين ن عبد ارڻه بن سينا او علي › الرئيس الحكيم » الفيلسوف › ابوه من بلخ » م انتقل 
إلى بخارى » وتنقل ابن سينا في البلاد» واشتغل بالعلوم »> وحصل الفنون . وأتقن علم القرآن 
والأدب» وحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والجبر» ثم نظر في علوم المنطق واليونان »- 
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قبيل التصور» ومعنى التصور أنك تصورت البياض واللون وصورة التأليف بينهما . لكن ضعف 
المصنف هذاء فإن قولك البياض لون › مبتداً وخبر» محمول وموضوع › ومعناه الحكم على 
البياض باللونية » وذلك يقبل التصديق والفكذيب , ` 


(ص) (والعلم قال الإمام : ضروري» ثم قال : هر حكم الذهن الجازم المطابق 
لموجب . وقيل : هو“ ضروري فلا يحد» وقال إمام الحرمين : عسرً فالرأى الإمساك 
عن تعريفه ) 

(ش) اخحتلف في العلم ٠‏ فقال الإمام فخر الدين : هو ضروري » أي تصوره 
بديهي › لن ما علا العلم ك یعرف إا په › فيستحیل أن يکون غیره کاشقًا ل“ ) ولأني 
أعلم بالضرورة كوني عالما بوجودي » وتصور العلم جزء منه» وجزء البديهي بديهي › 
فتصور العلم بديهي » وأجاب صاحب تلخيص المحصل" عن الأول بان المطلوب من 
حد العلم هو العلم بالعلم » وما عدا العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم»”“ وليس من 
> ثم رغب في علم الطب فمارسه ودرسه حتی فاق فيه غیره › AY i.‏ 

من شيوخه : الحكيم الفاتلي » وإسماعيل الزاهد . 
من مصنفاته الكثيرة : الشغا في الحكمة والقانون » والإشارات ¢ والنجاة والقانون والاأوسط الجرجاني 
وله شعر› شنع عليه بعض العلماء وآثنی عليه البعض . . توفي سنة ۲۸٤ه‏ بهمذان . 

انظر ترجمته في البداية والنهاية )4۲/١١۲(‏ » دائرة المعارف »)٥٠١/١(‏ شذرات الذهب )۲۳٤/۲(‏ . 

. هو» ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من المتن المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر تعريف العلم وما قيل فيه في : المعتمد للبصري )١١/١(‏ » البرهان لإمام الحرمين (١/۹۷)؛‏ 
وما بعدها» شرح اللمع للشيرازي )٤4/١(‏ » المستصفى )۲٤/١(‏ وما بعدها » المحصول للرازي 
7 الإحكام للآمدي »)١٠۴/١(‏ المسودة نهاية للهندي )٦/۱(‏ وما 

شرح المواقف ليك e‏ الجرجاني )۱/۱( وما ا a‏ لجرجاي e‏ 
ن اى (۲۲۲/۲) »۰ إرشاد الفحول E‏ 

(۳) انظر: المحصول للإمام الرازي )٠١/١(‏ . 

.)٠١ص( فتح الرحمن‎ » )٥١/١( البحر المحيط‎ » )١٦/١( انظر: نهاية الوصول للهندي‎ )٤( 

() تلخيص المحصل لنصير الدين الطلرسي 

. بالعلم » ساقطة من اللسخة (ك) ومثبتة من تلخيص المحصل ليستقيم المعنى‎ )١( 
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المحال أن يكون هو كاشقًا عن.العلم به" وأجاب غيره عن الثاني : أما على القول بأن 
التصديقق هو الحكم وحده - كسا هو رأي الجمهور- فلأن التصورات الواقعة في القضايا 
ليست بأجزاء للحكم » وإنما هي. شروط » وأما على القول بأن التصديى هو الحكم مع 
تصور طرفيه كما هو رأي الإمام"ء فلانا نمنع ن أجزاءَ التصديق الضروري بحقائقها 
ضروريٰ » بل يكفي تصورها باعتبارٍ صادق عليها فاستدلاله بكون هذا التصور ضروريًا لا 
يفيد مدعاه من كون تصور حقيقة العلم ضروريا» واعلم أن مانقله المصنف عن الإمام 

من آنه ضروري »› ذکره ۀ في المحصول › »> ثم إنه ذكر بعد ذلك تقسيكا حصر فيه العلم 
A,‏ وعرف فيه ى بأنه : الحكم الجازم المطابق لموجب » وليه أشار 
المصنف بقوله » ثم قال : هو حكم الذهن» فتحصل من كلام الإمام أنه ضروري» وأنه 
يبحد» وكأن المصنفَ أشار بذلك إلى تناقضه؟ » ووجهه أن فائدة حد الشيء ن تصور 
حقيقتة ضرورة» وإذا كان ضروريًاء فلا فائدة في حده» والمراد بالموجب في كلام 
الإمام إما العقلي أو الحسي أو المركب منهماء فالأول ينقسم إلى بديهي ونظري› 
والثاني العلم بالمحسنات » والثالث ينقسم إلى التواترات إن كان الحس سمعاء وإلا 
فالمجربات والحذسيات » وقوله : « وقيل ضروري»» يشير إلى ما دل عليه قول ابن 
الحاجب : والعلم قيل لايحد لأنه ضروري» وإنما عكس عبارته » لأنه كونه ضرورةًا 
بترتب عليه عدم الحد لا العكس» لأن الكلام في عدم حده» لا في كونه ضرورئًا أو 
غير ضروري » وذهب إمام الحرمين إلى أنه يعسر تعريفه وإنما يعرف بالتقسي © 


. ثانية‎ ط١۹۸١‎ /ه١‎ ٤۰١ انظر : تلخيص المحصل للطوسي (ص٥٥ ۱) ط دار الأضواء ~ بیروت‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول امام الرازي .)٠٤/١(‏ 

(۳) انظر: المحصول امام الرازي )٠١/١(‏ . 

. )٠۳/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 

(ه) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )4٦/١(‏ ولفظه : والعلم قیل لا بحد فقال الإمام : 
لعسره . وقيل : لأنه ضروري . 

»( التقسيم هو أن نميزه عما يلتبس به » ولما كان العلم يلتبس بالاعسقاد » فإنه يقال : الاعتقاد إما جازم 
أو لاء والجازم إما مطابق أو لاء والمطابق إما ثابت أو لا . فخرج من القسمة اعتقاد جازم مطابق 
ثابت » وهو العلم بمعنى اليقين» وخرج بالجزم الظن» وبالمطابق الجهل المركب وهو الاعتقاد 
الثابت » وبالتاہت تقليد المصيب الجازم » وهو الاعتقاد الصحيح ؛؟ لاله قد يزول بالتشكيك . 
انظر : المستصفى للغزالى »)۲١/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب e‏ > إرشاد الفحول 


(ص؟) . 
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والمثال'“ دون غيرهما"» وفي ذلك اعتراف يإمكان تعريفه في الجملة » ومال المصنف إلى 
هذا بقوله » فالرأي الإمساك عن تعريفه » واعترض عليه بأن هذا غير مختص بالعلم » بل 
الحدود والرسوم كلها عسرة» وإن كان العسر في العلم أزيد من ذلك (٣۲ب)»‏ وما 
نقله المصنف عن إمام الحرمين هو الصواب » ونقل ابن الحاجب عنه منع الحد» وهو 
باطل » فإنه صرح في البرهان وغيره يإمكان التعبير عنه» وإن أعسر الحد» بجميع أنواع 
التعريف » وكلام الخرالي في «المستصفى» بقتضي اختصاص ذلك بالحقيقي › 
ویحسن آن یکون توسطا بین القولین“ . 
(ص) (لم قال المحققون : لا يفارت » رإنما التفارت بكثرة المتعقات) 
(ش) احتلفوا في أن العلم هل يتفاوت » فيقال : علم جلى من علم أم لاء وما حكاه 
المصنف »› ذكره إمام الحرمين في «الشامل)» وسوى بين العلوم الضرورية والنظرية › 
فقال : صار المحققون إلى أن العلوم المرتبطة بصروف النظر لا تتفاوت › فلا يتصور 
علم ين من علثر» إذ العلم يين المعلوم على ما هو به» ولا يجامعه استرابة ألا 
وكيف يجامعه وهما متضادان » ثم قال بعد ذلك : وإن العلم الضروري بمثابة العلم 
النظري في حكم التبيين » والذي يوضح الح في ذلك الاتفاق على أن العلم الواقع 
بالشيء نظرًا» يماثل العلمَ الواقع به ضرورة» كما تماثل الحركة الضرورية » الحركة 
الكسبية . والحركتان متمائلتان» ومن حكم المتمائلين وجوب استوائهما في صفات 
)١(‏ المراد بالمعال : كأن يقال : العلم إدراك البصيرة المشابة لإدراك الباصرة › أو يقال : هو كاعتقادنا أن 
الواحد نصف الاثنين . انظر المستصفى للغرالي )۲٠/١(‏ » الإحكام للآمدي )١٤/١(‏ » شرح العضد 
على ابن الحاجب )٤۷/١(‏ بفتح الرحمن (ص١٤)‏ » إرشاد الفحول (ص٣)‏ . 

(۲) انظر: البرهان لإمام الحرمين )٠٠١/١(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: البرهان لإمام الحرمين .)٠٠١/١(‏ 

:)٠٠/١( نص كلام الغزالي في المستصفى‎ )٤( 
› وربما یعسر تحدیده - أي العلم - على الروجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجدس والفصل الذاتي‎ 
فإنا بينا أن ذلك عسير في أكثر الأشياء» بل أكثر المد ركات الحسية يتعسر تحديدها » فلو اردنا أن‎ 
نجد رائحة المسك» أو طعم العسلء لم نقدر عليه » وإذا عجزنا عن حد المدركات فلحن عن‎ 
تحديد الإدراكات أعجز» ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال . اه ما أردته.‎ 

. في الئلسخة (ك) فيقال‎ )٥( 

() الاتفاق على » ساقطة من الدسخة رك) وأثبتها من الشامل ليستقيم المعنى . 


تشنيف المسامع A۷‏ 


اللفس » ولو كان الضروري مخالمًا للكسبي في وجه من البيان'؟» لما كان مثله ثم أشار إلى 
الفرق بينهما» وجعل من وجوه الفرق أن العلوم المكتسبة مقدورة بخلاف البديهية"» وقال 
ابن التلمساني : المحققون على عدم تفاوت العلوم » وإنما التفاوت بحسب التعلقات واختاره 
إمام الحرمين" والأبياري في شرح البرهان“ » ولكن الأكثرين على التفاوت » ونقله الإمام 
في البرهان عن أئمتنا » ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة أن الإيمان هل يقبل الزيادة 
والنقص بناء على أن الإيمان من قبيل العلوم لا الأعمال خلاقًا للمعترلة" . 


(ص) (والجهل”“ انتغاء العلم بالمقصود» وقيل: تصور المعلوم على خلاف 
هيت . 

(ش) هذا الخلاف في تعریف Im‏ المصنف من القصيدة الصلاحية › رهي من 
أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائد » وكان السلطان صلاح الدين يأمر بتلقينها للصبيان 
في المکاتب » قال ابن مکي“ مصنفها 


)١(‏ من - ساقطة من النسخة (ك) وأبعها من الشامل ليستقيم المعلى. 

٠ )۲(‏ انظر : الشامل لإمام الحرمين )۱۸١١۷ /١(‏ . 

(۳) انظر: البرهان لإمام الحرمين »)۱١١/١(‏ والشامل لإمام الحرمين ..)١١۹/۱(‏ 

)٤(‏ انظر التحقيق والبيان في شرح 8 لوحه رقم ۲۸/ب حيث قال الأبياري : الأمر على ما ذكره 
الإمام من ع استحالة تفارت العلوم . 

)١(‏ حيث قال الإمام في البرهان : قال ۳ رحمهم الله : مراتب مارم في التبم الكلي عشر. 

ٹم ذکرهاء انظر : : البرهان لامام الحرمين .۷/١(‏ ۰( | 

)١(‏ انظر هذه المسألة في إحياء علوم الدين للغرالي )۱٠۹/١(‏ وما بعدهاء حاشية الباجوري على 
جوهرة التوحید ( ص )۳١۱)۳١‏ . 

e. الجهل في اللغة نقيض العلم‎ )١( 
.)٠٤۹/١( المعجم الوسيط‎ › )١١۳/١( المصباح المنير‎ 

(۷) وقيل في تعريفه : زوال المعلوم عن القوة الحافظة . انظر تعريف الجهل اللمع (ص٣)‏ » شرح 
اللمع )٠٠١/١(‏ » غاية الوصول للأنصاري (ص٣۲)‏ › الآيات البيدات للعبادي )۲۲٠/١(‏ › حاشية 
العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي )۲۲٠۱/۱(‏ . 

(۸) وهر : علي بن أحمد بن مڪکي الرازي » أبو الحسين › حسام ألدين » فقيه حنفي › أقام مدة حلب 
يام نور الدين محمود › نم سکن دمشق وتوفي بها سنة ۹۳ده» وقيل هھ ودفن حارج باب 
الفراديس . ٠‏ مصنفاته ۰ : شرح مختصر القدوري › وسماأه حلاصة الدلائل في تنفیح المسائلت 


۱۸۸ تشذیف المسامع 


وإن أردت آن تحد المجهلا من بعد حد العلم كان سهلا 
وهو انتفاء العلم بالقصود فاحفظ فهذا أوجز الحدود 
وقيل"“ في محديده ما أذكر من بعد هلا والحدود تكشرٌ 
تصور المعلوم هلا جزۋه وجزؤه الآخر بأي وصفه 
مستوعَبًا على خلاف هیئته فافهم فھذا القید من تتم 


وإطلاق القرلين هكذا غريب » وإنما المعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب »› 
فالم ركب ما ذكره في الحد الثاني » هكذا ذكره الإمام والسمعاني والآمدي وغيرهم › 
وقال الرافعي في كلامه على قاعدة مد عجوة: الجهل معناه المشهور: الجزم بكون 
الشيء على خلاف ما هو عليه » ويطلق ويراد به عدم العلم بالشيء انتهى » وسمى مركا 
لانه م رکب من جزأین : أحدهما عدم العلم » والثاني اعتقادٌ غير مطابق ؛ كاعتقاد المعترلة 
أن الباري لا يرى في الآحرة » وأما البسيط فهو عدم العلم مما من شأنه ن يكون عالعا“ 
شمی بسیطا؛ لأنه لا ترکیب فيه › وإنما هو جزء واحد عدم ٤(‏ ۲أ علمنا ہما تحت 
الأرض» وما يكون في البحار وغيره» والتقييد بما من شأنه» ذكره الآمدي في أبكار 


= في فروع الفقه الحنفي » وله سلوة الهموم جمعه وقد مات له ولدء وله شرح الجامع الصغير 
للشيباني . 
انظر a‏ البهية (ص۸١١)‏ و كشف e e‏ الأعلام «(reo‏ 

معجم المۇلفين (۰/۷) . 

)1( في النسخة (ك) وقیل بل . 

(۲) في النسخة رك) هذا حرفه. 

(۳) في اللسخة (ك) القبل . 

)٤(‏ انظر الآيات البينات للعبادي (۱/ »)۲٠١١۲۲۹‏ حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع 
(AYÎ)‏ . 

(ه) انظر: البرهان لإمام الحرمين »)٠٠١/١(‏ فإنه قال : الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على حلاف ما 
ر ا 

›)۲۷/١( راجع تفصیل الكلام على الجهل البسيط والم ركب في : شرح البواقف للجرجاني‎ )٩( 
الشرح الكبير على‎ » )۷۲/١( البحر المحيط‎ » )۳١۷/١( الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة‎ 
. )۸۷/١( وما بعدها» حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي‎ )١١٠١/١( الورقات للعبادي‎ 


تشنيف المسامع ۱۸۹ 


الأفكار . فقال : آما البسيط فعدم العلم فيما ِن شأنه أن يكون عالما لا عدم العلم مطلمًا » ولا 
أوصفت الجماداتٌ بكونها جاهلة ؛ إذ هي غير عالمة › وعلى هذا فالجهل بهذا الاعتبار إثباتُ 
عدم لا أنه صفة إثبات » والفرق بين الأمرين ظاهر . . اتتهی . وعلی هذا فلا يصح قول من قال : 


قال حار المحكيم: توما لو أنصفوني لكنت أركب 

لأنني جاهل بسيط وراکبي جاهل مرکب*" 

ولو قال المصنف : تصور الشيء“ لكان أولى من المعلوم » لأن هذا جهلى لا علم فيه ء 
والمراد بقوله على حلاف هیثته › ان E‏ الواقع› 
واحترز به عن التصور بهيئته ذلك علم . قال المصنف»› وهذا أحسن من قول إمام 
الحرمين على خلاف ما هو ب“ »> قإنه ظاهر التدافع لأن تصور المعلوم › يعطى وقوع 
تصوره» وقرله : «علی حلاف ما هو به» يعطي انه لم يقع تصوره»›. وقد يجاب عن 
ارمام أن مراده بقوله : تصور الشيء على ما في زعمه» وقوله : على حلاف ما هو په : 
في نفس الأمر ٠.‏ 

(ص) (رالسهر : الذهول عن المعلوم) 

(ش) آي فما لا يعلم لا يقال للذاهل عنه ساه» وقال السكاكي““: السهو ما ينبه 
صاحبه بأدنی تبيه »> وفرق صاحب ضوء المصہاے بين السهو والدسيان › ہن السهر 


. انظر حاشية الشيخ أحمد الدمياطي على شرح الورقات للمحلي (ص٣۲) مكنبة صبيح‎ )١( 

)( کما قال إمام الحرمين : والجهل تصور الشيء على حلاف ما هو په في و 
انظر الشرح الكبير على الورقات للعبادي )11/1( رسالة مأاجستير . 

(۳) انظر البرهان لإمام الحرمين )٠١١/١(‏ . 

() هو : يوسف بن آبي بكر بن محمد بن علي السكاكي » الخوارزمي » أبو يعقوب سراج الدين » كان 
عالكا في الحو والتصريف والمعاني والبيان والعروض والشعر› ولد في حو خحوارزم سنة ٥٥۵‏ ه. 
من شیوخه : محمود ہن صاعد الحارثي » سعيد بن محمد الحناطي » ومن تلاميذه في علم الكلام 
مختار پن محمود الزاهد من مصنقاأته الكثيرة : مفتاح العلوم »> رسالة في علم المناظرة . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب )١۲۲/٠(‏ »> بغية الوعاة (۳۹۹/۲)ء کشف الظدون (۱۷۹۲/۲)» 
الأعلام لز رکلي (۲۲۲/۸) . 

= صاحب ضوء المصباح هو:‎ )١( 
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الغفلة وهو قريب من الذكرء ولذلك يقال : أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر منك› وأما 
اللسيان فهو حلاف الذ كر" » وهو أحص من السهوء لأنه إذا حصل النسيان حصلت الغفلة 
لأنها بعضه » وليس إذا حصلت الخفلة يحصل النسيان » لأن السيان غفلة وزيادة» وزمن 
السهو قصير وزمن الدسيان طويل لاستحكامه . 

(ص) (مسألة : الحسن : المأذون» واجبا ومندوبا ومباحاء قيل“ وفعل غير 
المكلف) . 


(ش) تنقسم صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن وقبيح » وعرف الحسن 
بالمأذون فيه » أي سواء كان يثاب على فعله أم لاء فيشمل الواجب والمندوب »ولا 
a Sa eg E E a E e a‏ 
ل ولنجزينهم“ أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون 4“ › ووجهه 0 أحسن : أفعل 
تفضیل » ومن شرطه أن يضاف إلى بعضه»› فالتقدير› لدجزینهم“ | حسن أعمالهم» 


= محمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني » تاج الدين » نحوي › لغوي . . له في الحو كتب منها : + ضوء 
المصباح في شرح المصباح للإمام ناصر بن عبد السيد المطرزي » وله الألباب في علم الإعراب» 
ولب ١‏ لباب › وفاتحة الإعراب يإعراب الفاتحة » وله رسالة في الجملة الخبرية › توفي سنة AA‏ 
انظر ترجمته في : کشف الظنون (۲/ )۱۷۰۸۰۱۰٤4‏ > الأعلام ‘UY‏ معجم المۇلفين /۱١(‏ 
(A‏ . 

› وقد فرق بين السهو والنسيان أيصًا بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة‎ )١( 
والدسيان : زوال الصورة عنهما معا » فيحعاج حيشذ في حصولها إلى سبب جديد.‎ 
راجع في ذلك : الحاشية الجديدة على شرح عصام المريدة )11< الشرح الكبير على الررقات‎ 

للعبادي )۱١۸/١(‏ وما بعدهاء الباجوري على جرهرة التوحيد (ص۷ه) . 

(Y)‏ القائل هو الإمام البيضاوي › قال في المنهاج : :ا نهي غه شر غا فقبيح › و فحسن کاب 
والمندوب والمباح وفعل غير المكلف› بناء على أن او ا نه عنه › و 
المكلف عم من تغسیره بالمأذون فيه . 
انظر : منهاج الوصول (صا) »> معراج المنهاج )٠٦/١(‏ وما بعدهاء» الإبهاج للسبكي ›)٠۲/١(‏ نهاية 
السول )٠١/١(‏ وما بعدهاء البحر المحيط )١۱۹۹/١(‏ وما بعدهاء مناهج العقول )٠١/١(‏ » حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع )۸۸/١(‏ . 

(۳) في النسخة ر(ك) ليجزيهم وهو تحريف . 

(4) سورة النحل من الآبة/ ۹۷. 

. في اللسخة (ك) ليجزيهم‎ )٥( 
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وأعمالهم التي تعلق بها الحسن إما واجبة أو مندوبة أو مباحة» والواجب أحسن قطماء 
والمندوب أحسن من المباح ؛ لأنه لا ثواب اب في المباح فازم أن یکون حستًا» وأما فعل 
غير المكلن کالنائم والساهي والبهيمة » ففيه حلاف شرب على الخلاف في المباح 
وأولى بالمنع» وهو الذي اختاره إمام الحرمين» وكلام المصنف يشعر بترجيحه أي 
المنع» ومنهم من قال : لا يسمى حستًا ولا قبيځا؛ إذ لا يتوجه إليهم مدح ولا ذم 
بسبب الفعل (“ » وإن کان یجب ہسببها ضمان وآرش في مالهم » وقال الرافعي في پاب 
لزنا : لو مكنت البالغة العاقلة مجنوتًا أو مراهقًا أو نائما أو صبيًا» فعليها الحد خلاقًا لأبي 
حنيفة ء حيث قال e EEE‏ قلنا اا اش 
برنا › ولکن لا يجب به الحد. انتھی 
(ص) (والقبيح المنهي ولو اس فدخحل خلاف الأولى) 
(ش) وجه دخوله أن المنهي إما مع الجزم بالحرمة أو لا مع الجزم بها وهو النهي › وهو 
إما نهي مخصوص فلكراهة (٤۲ب)‏ أولا بنهي مخصوص» وليه أشار بقوله: « ولو 
بالعموم » فخلاف الأولى فشمل التعريف حيتعذ الحرام والمكروة وحلاف الأولى . وفي 
إطلاق القبيح على حلاف الأولى نظر» ولم أره لغير المصنف» وغاية ما عنده أخحذه من 
إطلاقهم القبيح أنه المنهي عنه» ويمكن أن بريدوا النهي المخصوص» بل هو الأقرب 
لإطلاقهم » وسيأتي في كلامه أن المكروه ليس بقبيح فكيف حلاف الأولى؟! ولا 
يساعده قول ابن الحاجب - تبعا للغزالي وغيره - أن المكروه يطلق على خلاف 
الأولى”ء لأنه لبيان إطلاقي حملة الشرع» والكلام في حقيقة القبيح » والظاهر أن 
المصدف أخذ هذا من كلام الهندي ؛ فإنه قال : القبيح عندنا : ما يكون منهيًا عنه» ونعني 


)0( ف ر و ا ی ا و ا ی ی 
والصغیر او المجنون غیر مکلف »› کما أن فعله لا یوصف بحسن ولا قبح » بمعنی أن ما لفاعله فعله 
مع کونه متمكتًا منه عالكا بحاله » والقبيح عكسه ؛ لأن غير المكلف ليس عالما بحاله » ولا متمكتًا 
E AEG‏ > كما لا يوصف فعل الصغير أو المجنون بالحسن والقبح 

ہمعنی الثراب والعقاب ؛ لأن هؤلاء لا یکتب لهم ثواب ولا ينزل بهم عقاب . 
انظر : المعتمد للبصري ۳٠٠٠٠١ /١(‏ ) » العضد على ابن الحاجب وحاشية الجرجاني عليه (۱/ 
٠)٠١‏ التوضيح على التنقيح )٠٠٠١/۲(‏ . 
(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١/۲(‏ » وانظر : المستصفى للغزالي )١۷/١(‏ . 
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به ما يكون تركه أولى » وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه» فإن جعل النهي فيه حقيفة 
فلا كلام وإلا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل فيه المحرم والمكروه . 

(ص) (وقال إمام الحرمين : ليس المكروه قبيحًا ولا حستا) 

(ش) لأن القبيح ما يذم» وهذا لا يذم عليه » والحسن ما يشو الثناء عليه » وهذا لا 
يسوغ الثناء عليه » قال والد المصنف : ولم نر أحدًا نعتمده حالف الإمام في هذا إلا أناسا 
در کناهم › قالوا : إنه قبيح › أنه منهي عنه› والنهي آعم من تحريم وتنزيه(› وهذا تمسك 
يإطلاق . قلت : وينبغي جريان هذا الخلاف في حلاف الأولى » وأولى بالمنع . 

(ص) (مسألة : جائز الترك ليس بواجب » وقال أكثر الفقهاء : يجب الصوم على 
الحائض رالمريض والمسافر› وقيل المسافر دونهماء وقال الرإمام : عليه أحد الشهرين 
والخُلف لفظي) . 

(ش) هذه الترجمة تجمع مسائل» فلهذا صدر بهاء ووجهه أن الواجب مركب من 
طلب الفعل مع المنع من الترك» فلو كان جائز الترك واجباء لاستحال كونه 
وکان ينبغي ب یرید « مطلقًا »» حتی e‏ الواجب الموسع 


. )1۲/١( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي‎ )١( 

(۲) تلخص مما سبق أن الأفعال حمسة أقسام : 
الأول : حسن بلا حلاف › وهو الواجب والمددوب وكلا أفعال الله تعالى . 
القاني : حسن على الأصح» وهو الماح . 
الثالث : قبيح بلا خحلاف› وهو الحرام . 

- الرابع : قبيح على الأصح وهو المكروه كراهة تنزيه » إن فسرنا القبيح بما نهى عنه شرا وإن فسرناه 
ہما یلم فلا يوصف به» وکذا لا یوصف بالحسن إذ لا ينی على فاعله»› وهو ما جزم به إمام 
الحرمين » وأثبت به الواسطة بين الحسن والقبيح . 
الخامس : ما لا يوصف بواحد منها على الأصح»› وهو فعل غير المكلف » وفاقًا لابن السمعاني . 
والخلاف فيه عند المعتزلة أيصًا . حكاه الآمدي في الأبكار . 
انظر : البحر المحيط .)۱۷۳/١(‏ 


تشنيف المسامع ۱۹۴۳ 
والمخير" » فإنه يجوز تركهما في حالة » ومع ذلك غهما واجبان » لكن لا يجوز الترك 
مطلقًا » ویمکن أن يقال : إطلاقه يفهم ذلك › فمنها : قال أكثر الفقهاء : يجب الصوم على 
من ذکر مع أنه يجوز لهم ترکه » والمصدف في هذا النقل متبع لصاحب المحصول" › 
وقال الشيخ أبو حامد الإسفر ريني في كتابه في الأصول i AES‏ 
إلا أنه يجوز لهم تأحيره إلى أن بزول العذر^؟» قلت : لکن : ع الداني ني آرال الرسالة 
على أن الصوم لا يجب على الحائض“. وقال النووي : أجمع المسلمون على أنه لا يجب 
عليها الصوم في الحال ء ثم قال الجمهور : ليست مخاطبة به في زمن الحيض »› وإنما يجب 
القضاء بأمر جديد n‏ وجهًا ؛ أنها مخاطبة به في حال الحيض »› وتؤمر 
بتأحيره » وليس بشيء . انتهى » والقول بوجوبه على المسافر دونهما حكاه ابن السمعاني 
عن الحنفية”“ والقول بوجوب أحد الشهرين إما الحاضر أو آخر غيره أي على المسافر 
كالواجب المخير - هو قول القاضي أبي بكر» نص عليه في کتاب e‏ ونقله 
الشيخ أبو إسحاق في « شرح اللمع» عن بعض الأشعرية» واختاره الإمام فخر الدين › 
قال في « المحصول» : عندنا أنه لا يجب على المريض والحائض › وأما المسافر فيجب 


١(‏ وأرى أنه لا حاجة لهذا القيد » لأن ما جاز تركه فيهما - الواجب الموسع والمخير - ليس بواجب 

0 ۰ الأحد ۰ وهر ل پجرز 
”اي مخاطبين به في حالة العذر e‏ ذمتهم e‏ به » بخلافه و القول الأول 

فلیسوا مخاطبین به › ووجوب القضاء عليهم › لانعقاد السبب في حقهم › لا لكونه واجبًا عليهم في 
حالة العذر ”. اه ما أردته . ) 

(۳) انظر : المحصول للرازي (۲۹۸/۱) › فإنه قال : ما جوز ت رکه لا یکون فعله واجبا» والدلیل عليه 
ن الواجب bt‏ ل يجوز ت رکه › والجمح بینه وبين جواز اترك متناقض . اھ ما ارده . 

(؛) انظر: البحر المحيط للزركشي ٠ .)۳۹/١(‏ ) 

(ه) انظر : الرسالة للإمام الشافعي )١/١(‏ فقرة 1۹١‏ ط مصطفى البابي الحلبي ١١٤٠ه.‏ 

(۷) انظر: البحر المحيط للررکشي (۲۳۹/۱) . r.‏ 

(۸) أنظر: شرح اللعع للشیرازي )۲٥٤/۱(‏ فإنه قال : ” وقال بعض الأأشعرية : لا يجب على الحائض 
والمريض » ويجب على المسافر الصوم في أحد الشهرين إما شهر الأداء أو القضاء ”. اه ما أردته . 


۱۹٤‏ ) تشذيف المسامع 


استضعف هذا بأنه لا فرق في ذلك بين المريض والمسافر » إلا أن سببَ أحدهما اضطراري 
وسبب الآخر احعياري » وهذا لا تأثير له في احتلاف الحكم المذكورء فإن كل واحد منهما 
مخير بين صوم الشهر الحاضر» وصوم شهر آخرَ بالنص » إلا فرض مريض يضره الصوم ضررًا 
لا يجوز معه الصوم فينع يصير كالحائض في حرمة الصرم . وقوله : « والخلف لفظي  »‏ 
تابع فيه الشيح أبا إسحاق » فقال : لا فائدة له لأن تأحير الصرم حالة العذر جاثز بلا حلاف »› 
والقضاءَ بعد زواله واجب بلا حلاف » قلت : لکن هل وجب بأمر جدید أو بالأمر الأول » 
وهذا فائدته » ونقل أبن الرفعة(“ ظهور فائدته في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النية . 
قلييه : استغنى المصنف بهذه القاعدة عن مسألة المنهاج « الزائد على ما ينطلق عليه 
(ص) (وفي کون المندوب” مأمورًا به خلاف ) 


(۱) انظر: المحصول امام الرازي (۲۹۹/۱). 

(۲) انظر: شرح اللمع )٠٠٤/١(‏ بالمعنى » وقال الآمدي في « الإحكام» )۲۲٠/١(‏ : والحق في ذلك 
أنه إن ريد بكونها مكلغة به بتقديره زوال الحيض المانع فهو حق » وإب أريد أنها مكلفة بالإتيان بالصوم 
حال الحيض فهو ممتنع . وفيه إشارة إلى أن الخلاف لفظي . وانظر البحر المحيط )۲٤١/١(‏ . 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن الرفعة الأنصاري الشافمي › أبو يحيى › نجم الدين » إمام 
في الأصول والفقه والخلاف › قال الإسنوي : کان شافعي زمازه ومام أوانه » لے في مدارك الفقه 
باغا» وتوغل في مسالکه علما وطباعا › ولد سنة ٥‏ هھ . ومن شپوخه محيي الدين الدميري › وأبن 
دقيق العيد » والسديد الأرمي » ومن تلاميذه : تقي الدين السبكي . توفي رحمه الله سنة ١٠۷ه.‏ 
من مصنفاته : المطلب في شرح الوسيط »› الكفاية شرح التنبيه › وله مختصر في هدم ألکنائس . 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٤/۹(‏ ۲) » طبقات الشافعية للإسنوي »)٠١/١(‏ شذرات 
الذهب »)۲۲/١(‏ البداية والنهاية لابن كثير )٠١/١4(‏ . 

(4) المندرب في اللغة المدعو إليه » يقال : ندب لأمر فانتدب لهء أي : دعي إليه فأجاب . القاموس 
المحیط (۳۳۱/۱) » الصحاح (۲۳۳/۱) » واصطلا ځا : ما یمدح فاعله ولا یذم تار که من حیٹ هر 
تارك له وقيل غير ذلك . 

(1/1 0 الإحکام للآمدي )۷۰/١(‏ › المسودة ص٥٠٥‏ ) › شرح تنقيح الفصول (ص۲۱) » معراج 
المنهاج )٠١4/١(‏ » الإبهاج »)١٦/١(‏ نهاية السول )٤٦/١(‏ . 


تشذيف الم امع ۱%0٥‏ 


(ش) أكثر أصحابنا على أنه مأمور به حقيقة"» كما قاله ابن الصباغ" في « العدة) › 
ولهذا قسموا الأمر ف واجب وندب" » ونقله القاضي ابو الطيب(“ عن نص الشافعي › 
وقيل : ليس مأمورًا به حقيقة بل مجارً» وهو اخنيار الشيخ أيي حامد وغيره» واحتج 


)١(‏ وإليه ذهب الغزالي » والباقلاني » وابن الحاجب › والآمدي › والإسفرائيني » وابن عقيل»› وابن 
قدامة » وأحمد بن حنبل » وابن قاضي الجبل » وغيرهم . انظر البرهان لإمام الحرمين ›)۱۷۸/١(‏ 
المستصفى »)۷١/١(‏ الروضة (إصء۲)› الإحكام للآمدي (؟/ »)۱۷١۱١1۷١‏ المسودة 
( صب ٥۸ ۰٦‏ ۱) » شرح مختصر الطلوفي c<(YYI)‏ شرح العضد على ابن الحاجب وحراشيه 
(۵/۲) » البحر المحیط »)۲۸٦/۱(‏ تيسير التحریر (۲۲۲/۲)» المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد 
( ص۲ 1) > فوانح الرحمرت (/). 

E OO (۲)‏ 
في عصره ؛ قال ابن عقيل : لم أدرك فيمن رأيت وحاضرت من العلماء على اخحتلاف مذاهبهم من 
كملت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة : أبا يعلى بن الفراء » وأبا الفضل الهمذاني الفرض » وأبا 
نصر بن الصباع . توفي سنة ۷۷٤ه.‏ 
من مصنفاته : الشامل والكامل في الفقه » والعدة في أصول الفقه › وغيرها . 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية (۱۲۲/۰)» وفيات الأعیان (۲۱۷/۳)» شذرات الذهب /٣(‏ 
(A4‏ . 

(۳) إذ ينقسم الأمر لغة إلى أمر إيجاب وأمر ندب» فكما أن الواجب مأمور به حقيقة » فإن المددوب 
مأمور به حقيقة أيصًا . انظر : المستصفى للغرالي »)۷٠/١(‏ الإحكام للآمدي »)۱۷۱/١(‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب (۲/ه) . 

› هو: طاهر بن عبد اډله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي الإمام الجليل » الفقيه » الأصولي القاضي‎ )٤( 
. ۳ه . من شیوخه : الدارقطي › وموسى بن عرفة » وعلى السكري‎ ٤۸ وکان اذیا .ولذ سنة‎ 
. ه‎ ٤٠٠١ ومن تلاميذه : الخطيب البغدادي » وأبو إسحاق الشيرازي » وأحمد الضوري . توفي سنة‎ 
. من مصفاته : شرح مختصر المزني » وفروع أبي بكر بن الحداد» وروضة المنتهى عن الشافعي‎ 
. )٠١/۳( شذرات الذهب‎ »)٥۱۲/۲( وفیات الأعيان‎ » )۱۲/١( انظر ترجمته في طبقات السبکي‎ 

(ه) وهو راي ابي بکر الرازي والكرخحي من الحدفية الشافعية وبعض الحنابلة » قالوا بأن المندوب 
مأمور به مجارًا لا حقيقة . انظر تفصيل هذا القول وأدلته ومناقشته في : شرح اللمع ›)۱۹۷/١(‏ 
البرهان »)0۷۸/١(‏ 8 السرخحسي »)١٤/١(‏ المستصفى »)٠/١(‏ الإحكام للآمدي /١(‏ 
)١‏ » المسودة (ص )٠)١‏ » البحر المحيط )۲۸٠/١(‏ »> حاشية التفتازاني على شرح العضد (۲/ 
)٤‏ » تيسير التحرير (۲۲۲/۲)» القواعد والفوائد الأصولية ( ص٤٠ ›)١‏ فواتح الرحموت /|١(‏ 
۱). 


۱۹٦‏ تشذيف المسامع 


له الخطيب البغدادي'“ بقوله ب : « فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون 
ضعقًا» مع قوله بي : « لولا أن أشق على أمتي E‏ 
کل صلاة› وأحبر في انی آنه لم اسر به فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة 
وظاهر کلام المصنف : أن الخلاف في کونه مأمورًا به ام و وإنما الخلاف في 3 
حقيقة أو مجارًا . 


(ص) ( رالأصح لیس مكلا به ) 
(ش) ما صححه هو اخحتیار إمام ف فإن التكليف يشعر بتطريق المخاطب 


)١(‏ هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد» أبر بكر» الخطيب البغدادي » الحافظ › أحد الأئمة 
الأعلام» وصاحب التصانيف القيمة الكثيرة ؛ منهأً : تاریخ بغداد » الكفاية في علم الرواية » موضح 
أوهام الجمع والتفريق » تقبيد العلم . توفي سنة ٤٠۳‏ ه . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 
»)۲۹/٤(‏ شذرات الذهب »)۴١١/۳(‏ البداية والنهاية )١١١١١١١ /١١(‏ النجوم الزاهرة (ه/ 
۷) » الأعلام للزركلي (۱۷۲/۱)» معجم المؤلفین (۳/۲) . 

(۲) رواه ToT‏ الله عنها . انظر : مسند الإمام أحمد )۲۷۲/١(‏ . 
وأنظر المقاصد الحسنة (ص۳٣۲)‏ » تمييز الطيب من الخبيث e‏ الدرر المنتارة للسيوطي 
(ص۱۲۸)» ضعیف الجامع )۲۷١٣/۳(‏ . 

(۳) الحديث رواه ومسلم » وابن ماجه» عن ابي هربرة رضي الله عنه » ورواه اي في 
مسنده عن علي بن ابي طالب . انظر : صحيح البخاري »)۴۷٤/۲(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 
4T/Y)‏ \(› ماجه »)٠۰٥/۱(‏ مسند الإمام أحمد (۲۹۲/۱)› الجامع الصغير (۲/ 
۲( . 

)٤(‏ يرى إمام الحرمين في « البرهان » ن الخلاف لفظي » وخعم المسألة بقوله : وهذه المسألة ليس فيها 
فائدة وجدوى من طريق المعنى » فإن الاقتضاء مسلم » وتسميته مرا يؤحذ من اللسان لا من مسالك 
العقول » ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك › فقد يقول القائل : ندبتك وما أمرتك › 
وهو بعني ما جزمت عليك الأمر» وقد يقول : أمرتك استحباتا» فالقول في ذلك قريب ومنتهاه آيل 
إلى اللفظ . اه ما أردته . انظر البرهان لإمام الحرمین »)١۷۹- ۱۷۸/١(‏ البحر المحيط /١(‏ 
(TAY‏ 

() اوهو قول أكثر العلماء . أنظر: البرهان امام الحرمين (ARIÎY)‏ “< الوصول إلى لى الأصرل )¥21( 
الإحكام للآمدي (۱۷۴۳/۱) »> شرح تنقيح الفصول (ص۷۹) » شرح العضد على أبن الحاجب )۲ 
»)٥‏ تيسير التحریر )۲۲٤/۲(‏ › فراتح الرحموت ›)١١٠۲/١(‏ حاشية البناني ا شرح جمع 
الجوامع للمحلي )٠١/١(‏ . 


تشنيف المسامع 9 


الكلفة من غير لحيرة من المكلف »> والندب فيه تخییر ۰ ومقابل الأصح هر مذهب 


قال الإمام : والخلاف يرجع إلى.مناقشة في العبارة"» ويف مذهبٌ الإمام بوجهين : 

أحدهما : أن التخيير عبارة عما خير بين فعله وتركه » والندب مطلوب الفعل مثاب 
عليه ؛ فلم يحصل التساوي . 

والثاني : أن التخيير يضاد الاقدضاءء فلا خيرة شرعية في الندب والکراھ1۔ 

(ص) ( وكذا المباح“. ومن ثم كان التكليف إلزامَ ما فيه كلفة > لا طلبه» خلافا 
للقاضي ) 

(ش) أي : يجري الخلاف في المباح » والأصح أنه ليس مكلمًا به » وبه قال الجمهورء 
وقال الأستاذ : الإباحة من التكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته» ورد بأن العلم 


)١(‏ وأيصًّا مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني » وابن عقيل » والموفق » والطوفي »› وابن قاضي 
الجبل» وغيرهم . انظر: الوصول إلى الأصول »)۷٠/١(‏ الروضة لابن قدامة (صا)» الإحكام 
للآمدي )١۷۳/١(‏ » المسودة (ص١۳)‏ » مختصر الطوفي (ص١ )١‏ »> سلاسل الذهب (ص١١١)‏ › شرح 
الك وكب المنير )٠١١/١(‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )٠١/١(‏ . 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )۸۸/١(‏ ؛ فإنه قال : والقول في ذلك قريب ؛ فإن الخلاف فيه آيل إلى 
المناقشة في عبارة الشرع . ومأحذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف » فعند القاضي : أنه طلب ما 
فيه كلفة » وعدد إمام الحرمين : إلزام ما فيه كلفة . وذلك ينافي ما فيه التخيير» والمندوب فيه تخيير . 
وانظر البحر المحیط )۲۸۹/١(‏ . 

(۳) وجمل ابن برهان في كتابه « الوصول إلى الأصول » )۷۷/١(‏ الخلاف لفظيًا» حيث قال : 
”غير أن الخلاف في هله المسأة لفظي » فإنا نسلم لهم أنه إذا ت ركه لا يستحق الراب » والخصم 
يسلم لنا أن لا عقاب عليه في نار جهنم » فحط المعنى من الجانبين مسلم » ولا ييقى بعد ذلك إلا 
إطلاق عبارة التكليف » ولا مشاحة في الإطلاقات ولا مضايقة في العبارات ”.اه ما أردته . 

)٤(‏ المباح لغة : المعلن » والمأذون » والموسع فيه . انظر القاموس المحيط )۲٠١/١(‏ › المصباح المنير 
)٠١/١(‏ . واصطلاعا: ما لا يمدح على فعله ولا على تركه » وقيل غير ذلك . انظر: الحدود 
للباجي (ص )٥< ٦۰٠١‏ » المستصفى )1٦/١(‏ › الروضة (صا١۲)‏ › الإحكام للامدي c(۱)‏ 
المسودة (ص١٠١)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص٠۷)»›‏ معراج المنهاج )٠٦/١(‏ » مختصر الطوفي 
(ص۲۹)» شرح مختصر الطوفي »)4٠۷)40٦/۳(‏ الإبهاج »)٠٠/١(‏ نهاية السول /١(‏ 
٠)٤۹ ۸‏ الموافقات للشاطبي (1۸/۱) » البحر المحیط )۲۷٣/۱(‏ »› تيسير التحریر )۲٠٠١/۲(‏ . 

(ه) انظر البرهان لإمام الحرمين )۸۸/١(‏ » المستصفى )۷٤/١(‏ › الوصول إلى الأصول لابن برهان- 
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بحكم المباح خارج عن نفس المباح » واعتذر المقترح عنه بأن الإباحة حكمها وجوب اصقاد 
أن الفعل مباح » والوجوب من التكليف » فقد لازمت ما فيه كلفة فأطلق عليها التكليف لأجل 
الملازمة» وأشار بقوله : « ومن ثم » إلى أن الخلاف في المسأتين مفرع على الخلاف في 
حقيقة النكليف » ماذا هو؟ هل هر إلزام ما فيه كلفة » فلا يكون المندوب والمباح مكلقًا به 
أو طلب ما فيه كلفة ؟ وما نقله عن القاضي نقله عنه إمام الحرمين في « البرهان )'ء لكنه في 
كتاب « التلخيص من التقريب » للقاضي صرح بأنه إلزام ما فيه كلفة . وقد أورد على العبارة 
الثانية أن الشارع قد ندب المكلف إلى (٠۲ب)‏ تعجيل الفطر وتأحير السحورء مع أن النفوس 
شرف إلى ذلك بالطبع» فلم يوجد فيه كلفة ؛ ولذلك قال ثي : «أرحنا بالصلاة يا 
بلال »"“» كذلك التكليف برك تناول السموم ونحوها. والجواب : أن الكلفة باعتبار 
الجنس لا كل فرد فرد . 

تنبيه : استغنى المصنف بالخلاف في حد التكليف عن مسألة «المختصر) : أن 
المكروه غير مكلف به على الأصح ؛ لأن هذه أصلهاء فلا تظنه أهملها . 

(ص) (والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب) 

(ش) أي : بل هما نوعان داحلان تحت الحكم» أي : نوعان في مرتبة » وهذا ما 
رجحه ابن الحاجب وغيره؛ فإنه لو كان جدسا له لاستلزم النوعء أي : لاستلزم 
الواجب التخيير» وهو محال. وجوزه آخرون؛ لأن المباح هو المأذون فيه» وهر 
شامل“ء ويجوز أن يكون قول المصنف فيما بعد : « والخلف لفظي» راجا إلى هذه 
)۷۷/١(‏ » المسودة (ص؟۳۲) » شرح العضد على ابن الحاجب (1/۲) البحر المحيط »)۲۷۸/١(‏ 

فواتح الرحموت )۱۱١/١(‏ . ) 
)١(‏ أنظر: البرهان ومام الحرمين (۸۸/1) . 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده عن سالم بن ابي الجعد عن رجل من أسلم . 
أنظر : مسند الرمام أحمد )° (YT‏ . 
(۴) انظر المستصفى للغزالي »)۷٤/١(‏ المحصول للإمام الرازي (١/۲۹۸)ء‏ والإحكام للآمدي /١(‏ 
۹ » شرح العضد على ابن الحاجب (1/۲) » البحر المحیط (۲۳۲/۱) › تیسیر التحریر (۲۲۷/۲) › 
شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني )4۱/١(‏ » فراتح الرحموت )١١١/١(‏ . 


(ه) أي : أنه شامل لكل من الواجب والمباح » راحص الواجب بفصل ” المنع من الترك ”. والمأذون 
- الذي هو حقيقته المباح - مشترك بين الراجب وغيره » فیکون جدشا له . = 
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أيضًا ؛ فإن بعضهم ادعى ذلك هناء قال : لأن من فسر المباح بالمخير لم يجعله جدشاء ومن 
فسره بالمأذون فيه جعله جدسا ٩(.‏ 

(ص) (وآنه غير مأمور به من حيٹ هو» والخلف لفظي) 

(ش) المخالف فيه الكعبي › قال : إنه مأمور په لکنه دون الدب » کما ان الندب 
مأمور به دون الإيجاب » كذا حكاه عنه القاضي والغزالي في « المستصفى » » وزيغه بان الأمر 
اقتضاء وطلب » والمباح غير مطلوب بل ”مأذون فيه "“ ومطلق له » واحتج هو بأن کل فعل 
يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام » ورد بأنه قد يترك بالندب 
حرامًا فيكون واجبا » وقد يترك بالحرام حرامًا آحر فيكون الشيء الواحد واجبا وحرامًاء وهو 
تناقض“ » والتحقيق في العبارة عنه : أن يقال : ترك الحرام يحصل عند فعل الماح لا بفعل 
المباح »> كقول القاضي في الصلاة في الدار المغصوبة : يسقط الفرض عددها لا بها › 


= انظر المسعصفى )۷٤/١(‏ › الإحكام للآمدي )۱۷۹/١(‏ »> شرح العضد على ابن الحاجب (۷/۲)› 
تیسیر التحریر (۲۲۸/۲) » شرح الکوکب المنیر )٤۲۳/۱(‏ . ) 

. وهو رأي الطوفي » وإليه ذهب ابن عبد الشكور» حيث قال : ولعل التزاع لفظي‎ )١( 
وهو رأي الآمدي أيصا حيث‎ . )١٠١/١( فواتح الرحموت‎ ٠ )٤١٠١/۳( انظر : شرح مختصر الطوفي‎ 
. )۱۸۰/١( قال : والمسالة لفظية »> وهي محل اجحهاد .انظر الإحكام للآمدي‎ 
إليه الكعبية » ينكر صفات الله عز وجل › ويقول : إن الصفة هي عين الذات » أخذ الاعتزال عن‎ 
. حسين الخياط » له آراء في الأصول والعقائد خحاصة به‎ 

من مصدفاته : المقالات › و کتاب قبول الأحبارء ومعرفة الرجال . توفي سنة ۹١۴ه›‏ وقیل 
A۷4‏ 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )٠١/٣(‏ » شذرات الذهب )۲۸٠/۲(‏ » البداية والنهاية /٠١(‏ 
٤4‏ الفح المبين )١۷١/١(‏ . ) 

(۳) ما بين علامتي التنصيص ساقط من اللسخة (ك) » ومثبت من «المستصفى ) . 

/١( الإحكام للآمدي‎ » )۸۸/١( وانظر البرهان لإمام الحرمين‎ › )۷٤/١( انظر المستصفى للغزالي‎ )٤( 
)٠١۳/١( نهاية السول‎ >» )۷٠١/۲( المسودة (ص۸٥) » شرح العضد على ابن الحاجب‎ ٠)) ۷ 
وما بعدها» البحر المحیط (۲۷۹/۱) » تيسير التحریر (۲/ ۲۲۹» ۲۲۷)» شرح الكو كب المنير‎ 
. )١١٤١١١۱۳/١( فواتح الرحموت‎ »)٤۲٤/۱( 

)٥(‏ أي أن الصلاة ليست صحيحة› ولكن تسقط عن المكلف › وتبراً بها ذمته » ولا طالب بها= 
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وجعل المصنف الخلاف لفظيًا بقوله : من حيث هو» يعنى : فإن له اعتبارين : أحدهما بالنظر 
إلى ذاته » ولا شك أنه غير مأمور به » والكعبي لا يخالف فيه » والثاني : باعتبار مر عارض له › 
وهو ترك الحرام» ولا شلك أنه مأمور به من هذه الحيثية » والجمهور لا يخالفونه » وأشار 
الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى ؛ فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في 
ماذا؟ قإن قلنا: في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة» فهو مأمور به وإن قلنا : 
حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر ن > فليس بمأمور به» قال القاضي : 
وهو إن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجباء ولا الإباحة إيجابا . 

(ص) (وأن الإباحة حكم شرعي ) 

(ش) على معنى أن الشرع ورد بها ؛ كما قاله إمام الحرمين"ء والمخالف فيه بعض 
المتزلة" › رات في ب اى ع اا ل مر ي الحرج › وهو ثابت قبل 
الشرع » أو الإعلام ببفي الحرج؟؟ فكان يبغي للمصدف أن يؤخر قوله : « والخلف لفظي › 
عن هذا؛ ليعود للصور الثلاث»› فإن قيل : كيف تجتمع هذه المسألة مع قوله أولا: «إن 
المباح لیس مکلفًا به ؟ قالجرواب : آنه لا یازم من کون الإباخة حكما شرعيًا » أن یکون 
مكلا بها ؛ فإن التكليف تفعيل مما فيه كلفة › إما بالترام فيه ا ا 
ولا طلب في المباح . 


بوم اقام انظر المستصفى للغزالي »)۷۷/١(‏ الإحكام للآمدي )١٦٤٠١ ٦۳ /١(‏ › الغروق للقرافي 
(۱۸۳/۲)» شرح العضد على ابن الحاجب (۳/۲)» تيسير التحریر )۲٠۹/۲(‏ › المدخل إلى 
مذهب ارمام أحمد ص٤ )٦‏ . 
)١(‏ انظر البحر المحيط للز ركشي (۲۷۹/۱) . 
(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )۸۸/١(‏ حيث قال : 
فإن قيل : هل تعدون الإباحة من الشرع ؟ قلنا : هي معدودة منه » على تأويل أن الشرع ورد بها . اه . 
(۳) انظر : المستصفى للغرالي )٠٠/١(‏ » المحصول للرازي )۳١٠/١(‏ » الإحكام للآمدي ›)۱۷١/١(‏ 
المسودة (ص۳۲) » شرح لنقيح الفصول (ص٠‏ ۲) » شرح مخحصر الطوفي )۲٦۸/۲(‏ » شرح العضد 
على ابن الحاجب (1/۲) » البحر المحیط (۲۷۷/۱) › تیسیر التحریر )۲۲١۸۲(‏ » شرح الکو كب 
المنير »)4۲۷/١(‏ فواتح الرحموت »)١١١/١(‏ المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص٤١)‏ . 
)٤(‏ وهو ما صرح به الأصفهاني ؛ کما نقله عه صاحب شرح الکوكب المنير ›)£۲۸/١(‏ 
حیٹ قال : ”قال الأصفهاني : والحق ی أن الترأع فيه لفظي › > قان رید بالإأباحة عدم الحرج عن= 
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(ص) (وآن إذا سخ بقي الجواأز› آي : عدم الحرج › وقیل : الإباحة› 
وقيل : الاستحباب 


(ش) ۲١(‏ الجواز يطلتق لمعنيين : أحدهما: رفع الحرج عن الفعل» فيدخل فيه 
الواجب وغيره» رالثاني : رفع الحرج عن الفعل والترك» وهو مستوي الطرفين ›» وهو 
المباح في اصطلاح المتأحرين › والأول لا شك انه لازم للوجوب › والثاني ضده فلا 
يكون جازمًا» قال القرافي : وظاهر كلامهم إرادته". وأما المصنف فأشار بقرله : أي 
رفع الحرج » إلى أن القائل ببقاء الجواز » اختلفوا في تفسيره : هل معناه رفع الحرج الذي 
هو جنس غير مقيد بالتخيير» أو رفع الحرج عن الفعل والترك على السواء وهو الإباحة› 
أو لا مع السواء وهو الندب ؟ والفرق بين هذا وبين الأول : أن الأول يجعل الجواز للقدر 
المشترك بين الندب والإباحة في ضمن واحد لإبقاء نوع منهما على التعيين ؛ 

والثالث بخلافه » فأما الأول : فهو قضية كلام « المحصول» وأتباعه » حيث جعلوا شبهة 
الخصم فيه : أن الجدس" يتقوم بالفصل“ء ولا جم ذلك إلا إذا كان النراع في رفع 


= الفعل» فليس حكما E‏ بل الشرع متحتن» ولا سکم قبل ؛ وان د بيا الطاب الوره 
وانظر أيسًا : المستصفى )۷١/١(‏ › الإحكام للآمدي sS‏ (ص۳۲) » شرح تدقیح 
الفصول (ص٠‏ ۷) » البحر المحيط للز ركشي (۱/ ۲۷۸4۲۷۷) . 

(۱) انظر e‏ للغرالي »)۷٤/١(‏ المنخول (ص۸١١)»‏ المحصول للرازي )۲۹٦/۱(‏ وما 
بعدها» شرح تنقيح الفصول (ص١٤ )١‏ » معراج المنهاج )٠٠١/١(‏ وما بعدها» الإبهاج في شرح 
المنهاج لابن السبكي )١۲١/١(‏ وما بعدهاء نهاية السول للإسنوي )٠١۹/١(‏ وما بعدهاء فواتح 
الرحموت .)١٠١۳/١(‏ 

(۲) انظر شرح تنقيح الفصول (ص١٤١)‏ » البحر المحيط للرركشي )۲۳٣١/١(‏ . 

(F)‏ الجنس : كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك ؛ مثاله 
أن يقال : ما هو الإنسان ؟ وما هو الفرس؟ وما هو البعير؟ وما هو الأأسد؟ فالجواب بالقدر المشترك 
بينها » وهو الحيوان . انظر: معيار العلم لاإمام الغرالي (ص١١٠)‏ ط دار المعارف سنة ١١۱۹م‏ . 
وانظر : التعريفات للجرجاني (ص1۹) »> حاشية الباجوري على معن السلم (ص۷٣)‏ . 

)٤(‏ الفصل : كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره ؟ كالناطق والحساس » فإذا 
قیل : مميز الإأنسان أي شيء هو في ذاته ؟ يقال : ناطق 

والفصل في اصطلاح أهل المعاني : ترك عطف بعض الجمل على بعض بحروفه » والفصل قطعة = 
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الحرج الذي هو جدس غير مقيد بتخيير . والثاني : هو قضبية كلام « المستصفى » » حيث 
قال في الرد على من قال ببقاء الجواز : حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك › والدساوي 
بينهما تسوية الشر ع" . 

وأما الثالث : فصرح ابن القشيري والغزالي بأنه لم يصر إليه أحد» أما اين القشيري 
فقال : لو جاز أن يقال بنفي الجواز» لساغ أن يقال بنفي الندب لا سيما الاقتضاء الكائن 
في الندب كائن في الوجوب » والمحكي قصر الخلاف على الجواز» وأما الخزالي فقال : 
هذا بمنزلة قول القاثل : كل واجب فهو ندب" وزيادة » فإذا نسخ الوجوب ببقى الددب 
ولا قائل به . انتهى .““ لكن هذا لا يحسن في الرد عليهم » إذا ثبت أن مرادهم بالجواز 
المعنى الأول من غير تحيين نوع . فإن قلت : فما عمدة المصنف في حكاية الندب ؟ 
قلت : الظاهر أنه أخذه من المسودةالأصولية للشيخ مجد الدين أبن تيمية"؛ فإنه قال : 
اذا صرف الأمر عن الوجوب »› جاز أن يحتج به على الندب والإباحةء وبه قال بعض 
الشافعية وبعض الحنفية”“ . انتهى . وذهب جمع من المتأحرين إلى أن الخلاف لفظي ؛ 


= من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سراها. 
انظر : معيار العلم للغرالي (ص١١١)‏ » التعريفات للجرجاني (صا٤ )١‏ » حاشية الباجوري على تن 
السلم ص۷٣‏ ) . 

)١(‏ انظر المحصول للرازي /١(‏ ٦۲۹١۲۹۷)؛‏ منهاج الوصول البيضلوي (إص١١)‏ » معراج المنهاج 
»)٠٠٠/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج ›)١۲١/١(‏ نهاية السول لاإسنوي )٠١۹/١(‏ وما بعدهاء 
معراج المنهاج )۱١۰۹/۱(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر المستصفى للغزالي .)١١/١(‏ 

(۳) في النسخة (ك) فهو مندوب› وما أنبتناه هو الموجود في « المستصفى » . 

. )۲۳۳/۱( والبحر المحيط للز ركشي‎ ٠ )۷٤/١( انظر: المستصفى للغزالي‎ )٤( 

(ه) هو: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني » الحنبلي » أبو البركات » مجد الدين 
الإمام » المقرئ » المحدث » المفسر» الأصولي » النحري . 
من مصنفاته : الأحكام الكبرى » والمحرر في الفقه » والمنتقى من أحاديث الأحكام » والمسودة في 
أصول الفقه التي زاد فيها ولده عبد الحليم » ثم حفيده تقي الدين أحمد . توفي سنة ٠١۲‏ ه . 
انظر ترجمته في : شلرات الذهب )۲٠۷/۰(‏ › طبقات المفسرین (۲۹۷/۱) » الفتح المبين (۲/ 
۸ .۰ 

. )١ ٤ص( انظر المسودة لبني تيمية‎ )١( 
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لأنا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل والترك» ولا شك أنه غير داحل فيهاء بل هو 
پدافيي)(“ › وحاصله رفع النراع في المسألة لعدم توأرده على محل وأحد» واعلم أن ما 
اختاره المصنف نقله في « شرح المدهاج» عن الأكثرين"ء وليس كذلك وإنما شيء قاله 
الإمام الرازي وأتباعه ”© والذي وجدته في كلام أكثر أصحابنا الأقدمين : أنه لا يحتج 
په على الجواز› وبرجع الأمر ى ما کان عليه قبل الوجوب من براأءة أصلية أو تحریم أو 
ندب أو إباحة أو كراهة ٠‏ 


O OO TO‏ ات 
وقیل : الواجب معين > فإن فعل غيره سقط › وقیل : هو ما يختاره المكلف ) 


(ش) هذه مسالة الات المخير“ كخصال الكفارة » وحكي فيها أربعة مذاهب › 
أصحها : ان الراجب وأحد ١‏ بعينه » وهر الكل المشترك بين الخصال المأمور بها » ونقل 


› حكى صاحب « شرح الكوكب المنير» هذا القول عن طائفة » منهم : ابن التلمساني رالهندي‎ )١( 
. )٤١١/١( وذكر اليل الذي ذكره الشارح . انظر شرح الكوكب المنير‎ 

(۳) انظر المحصول للاإمام الرازي )۲۹٦/۱(‏ › نهاية السول )۱١۹/١(‏ وما بعدها . 

9( انظر اللىع (ص 0)۸ الإحكام للآمدي (۹/۱). 

: مبنى الخلاف في المسألة‎ )٥( 
ذكر الإمام الزركشي - رحمه الله - في سلاسل الذهب (ص١٠١١٠١٠١١) المسألة وحكى فيها‎ 
الخلاف » ثم قال : والخلاف يلتفت أمرين : أحدهما : أن هل يعقوم بالفصل ؟ وفيه‎ 
. خلای للحكماء . ... والثاني : : أن المباح هل جنس الواجب آم لا ؟ وفیه خلاف‎ 
NT فإن قلنا : إنه جنس له يتضمنه » فإذا نسخ الوجوب بقي الجواز‎ 

النوع ارتفاع جدسه » وإن قلنا : إنه ليس بجنس له » فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء الجراز ؛ إذ لا 

ارتباط بینهما. اه ما أردته . 

(1) ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين : واجب معين كالصلاة 
والحج › وواجب مخير أو مبهم کخصال الكفارة وغیرها . 
انظر : المعتمد للبصري ۷۷/١(‏ - 4۹4) › العدة N CE .۲/١(‏ 
٠)۳‏ الإحكام للآمدي »)١٤۲/١(‏ المسودة (ص ٤‏ ۲) » شرح تنقيح الفصول (ص۷۹)» معراج 
المنهاج (1/۱1(“< شرح مختصر الطوفي (۸٩/۱1)‏ “< الإبهاج c(4)‏ نهاية السول c(1)‏ 
التمهيد (ص۷۹) » البحر المحيط )۱۸١/١(‏ » القواعد والفوائد الأصولية (ص )٠١١‏ » تيسير التحرير 
(۲۱۱/۲)» الآيات البینات »)۲٤۹/۱(‏ فواتح الرحموت .)1۸/١(‏ ' 


القاضي إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء عليه(“ » وحرر ابن الحاجب معنى الإبهام فقال : إن 
متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه ؛ لأنه لا يجوز تركه » ومتعلق 
الشخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها" (۹٠۲ب) e‏ أن الكل واجب ولکن 
يسقط بفعل واحد» ونقله القاضي عن أيي علي وابه““ من المعزلة » وبعض 
الفقهاء”؟» ولم يصحح إمام الحرمين النقل عنه» قال Sou GE:‏ 
واجباتٽ »› ولا يثبت لمن فعل الجميع ثواب واجبات › ومن فعل واحدًا | سقط عه 
الوجوب فلا حلاف معنى”» قلت : مأحذ الخلاف الحسن والقبح العقليان ؛ إذ 


›)۲۷۳/۱( المحصول‎ › )1۷/١( اللمع (صه) › المستصفى‎ ›)۷4/١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 
<Y) معراج المنهاج‎ ٠) ٤ص المسودة‎ cO) الروضة ( ص۷ ۰)۱ الإحكام للآمدي‎ 
/١( التمهيد (ص۷۹) › نهاية السول‎ » )۸٠/١( الإبهاج‎ » )۲١١/١( شرح العضد على ابن الحاجب‎ 
. )٠١ص( المدحل إلى مذهب الإمام أحمد‎ » )١۱۸٠/١( وما بعدها» البحر المحيط للز ركشي‎ )١ 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)۲٠٠/١(‏ التمهيد للسنوي ( ص۰۰۷۹ ۸) » البحر 
المحيط )۱۸١/١(‏ . 

eT e › هو: محمد بن عبد الرهاب بن سلام الجبائي‎ )٣( 
. الكلام› ولد سنة ۲۳۵ هھ.. ومن شیرخه : يعقوب الشحام‎ 
. هاشم » وأبو الحسن الأشعري » وله معه مناظرات‎ a من تلامیذه‎ 
من مصنفاته : : تفسير القرآن وقد رد عليه الأشعري› ومتشابه القرآن . توفي سنة ۳۰۴۳ ه.‎ 
طبقات المعتزلة‎ » )۲٤١/۲( وما بعدها» شذرات الذهب‎ )۲٦۷/٤( انظر ترجمته في وفيات الأعيان‎ 
. )۸ ٠ص( للمرتضي‎ 

(4) هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي› »> من رعوس المعتزلة » وإليه تنسب 
الهاشمية » ويقال لهم : الذمية . 
من شيوخه : أبوه» ويعقوب الشحام . ومن تلاميذه : الوزير الصاحب . 
من مصنفاته : كتاب الاجتهاد » المسائل البغدادية في إعجاز القرآن › والجامع . توفي سنة ۳۲۱ ه. 
انظر ترجمته في وفیات الأعیان (۱۸۳/۳) وما بعدهاء شذرات الذهب a‏ المعتزلة 
(ص٤ »)٩‏ الفتح المبين )١۷۲/١(‏ . 

(ه) في النسخة (ك) عن أبي هاشم رابنه» وهو خحطاًء رالصحيح ما أثبتناه . 

› )۲١ص( وما بعدهاء المسودة‎ )۱٤۲/١( الإحكام للآمدي‎ » )۷۹/١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 
. )٠هص( القواعد والفوائد الأصرلية‎ » )١۸۷/١( البحر المحيط‎ 

(۷) انظر البرهان لإمام الحرمين )٠۹۰/۱(‏ . 
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الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص › فيجب عبد التخيير أستواء الجميع في الحسن الخاص 
وألا وقع التخيير بين حسن وغيره› وهذا تحقیق ما نقلوه عنه » وانه لم برد ما لمحه الزمام من 
القراب والعقاب › ولهذا قال الناصرون لمذهبه : إن یجاب مهم ممتنع › ذا کان وأحد من 
اللاثة واجبا واثنان غير وأجب › لخلا( انان ص المقعضي للوجوب › فللا پد وان کون 
كل واحد بخصوصه مشتملا على صفة تقتضي وجوبه » ولكنْ كل منهما يقوم مقام الأخحر 
ولهذا يسمى بالواجب المخير . ) 

والثالث : ن الواجب مبهم عندنا معین عند اړڑه تعالی › ويسقط الوجوب به › وبفعل 
غیره من الأشياء المذ كورة › ویسمی قول الترأاجم ؛ لأن الأشاعرةً تښسبه إل المعترلة › 
والمعتزلة تدسبه إلى الأشاعرة » واتفق الفريقان على فساده"“» قال والد المصنف : 
وعندي أنه لم يقل به أحد» وإنما المحرلة تضكن ردُهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق 
الوجوب بالجمیع - ذلك ؛ فصار معن یرد عليهم › وما روأية آصحاہنا له عن المحتزلة - 
فلا وجه له؛ لمنافاته قواعده 7 , قلت : لکن أا الحسين القطان<“ من أئمة أصحابنا 
حكاه في كتابه «أصول الفقه » عن بعض الأصوليين . والرابع : أن الواجب واحد 
وهو ما يفعله المكلف“ » 


. في الدسخة (ك) لخل انان‎ )١( 

(۲) أنظر المحصول امام الرازي )۲۷٤/١(‏ » وانظر المعتمد للبصري )۷۹/١(‏ › المسردة (صه۲) » 
التمهيد (ص۷۹) » نهاية السول )۷۷/١(‏ » البحر المحيط )۱۸۷/١(‏ » القواعد رالفوائد الأصولية 
(ص١٥٠)‏ » حاشية البناني )۹4/١(‏ . 

(۳) انظر الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي )۸۷/١(‏ . 

› هو: أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان » البغدادي أبو الحسين › الفقيه » الشافعي‎ )٤( 
الأصولي» نشا پیغداد › وحفظ بها القرآن › وتعلم العلوم » ونبغ في آلفقه › والأصرل› وکان من کبار‎ 
أئمة الشافعية » مجتهدًا في المذهب » رانحصرت فيه رثاسة علماء الشافعية بعد وفاة أي القاسم‎ 
. ه» ولم يترجم له السبكي‎ ٠١۹ الداركي . وصنف في أصول الفقه وفروعه . توفي سنة‎ 
› )۲۸/۳۴( انظر ترجمته في وفیات الأعیان (۷۰/۱) » طبقات الفقهاء رص ۱۱۳) » شذرات الذهب‎ 
. )۱۹۸/۱( الفتح المبین‎ 

. )۱۸۷/١( انظر البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 

)١(‏ مبنى الخلاف في المسألة : ذكر الإمام الزرركشي في «سلاسل الذهب» (ص١۲١)‏ المساة 
والخلاف فيهاء ثم قال : قال السمرقندي من الحنفية : والخلاف في هذه المسالة يلعفت على= 
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كذا حكاه ابن الحاجب» وأغرب ابن السمعاني .في « القواطع» » فحكاه عن 
جمهور الفقهاء: إنه يتعين بالفعل » فيكون مبهما قبل الفعل متعيتا بعد الفعل بفعله , 
انتهى . قيل : فلو فعل الجميع كان الكل واجبا على هذا القول . واعلم أن تعبير المصنف 
عنه بقوله : « ما يختاره المكلف » غير مطابق » والذي تحققته أنه قول حلاف الذي قيل › 
ولهذا قال الشيخ تقي الدين في « شرح الإلمام» : احتلف في الواجب المخيرء فقيل : 
الكل واجب على البدل» وقيل : الواجب واحد لا بعينه يتعين باخحتيار المكلف»› وقيل 
يتعين بالفعل لا بالا خحتیار . انتهى . وحينعذ تصير المذاهب حمسة » ولا يقال : إن هذا هو 
القول الأول الصحيح؛ لأن مذهب أصحابنا أنه مبهم لم بزل وإذا فعل فمتعلق الوجوب 
مسمى أحدهما لا ذلك المفعول بخصوصهء ثم قال المحققون منا كإمام الحرمين 
والشيخ أي إسحاق وغيرهماء ومنهم كأبي الحسين البصري : إنه لا حلاف بين الفريقين 
في المعنى لاتفاقهما على آنه لا يجب الإتيان بالكل» ولا ترك كل واحد» وعليه أن يأتي 
بأي واحد منها شاء". نعم» يتحقق الخلاف على القولين السابقين عن ابن دقيق 
العيد : أن الوجوب التخبيري هل معناه : أن باختياره يصير واجا أو آن باخياره يصير 
معيتا للوجوب ؟ وقال ابن فورك“ والغزالي : تظهر فائدته . 


= أن التعليق يينى على ماذا ؟ 
فعند المعتزلة : يينى على حقيقة العلم » دون السبب الموصول إليه » وإيجاب واحد من الأشياء غير 
معین - تکلیف ما لا علم للمکلف به. 
وعندنا : التكليف يينى على سبب العلم » لا على حقيقة العلم ؛ كما يينى على سبب القدرة لا على 
حقيقة القدرة . 

.)۲٠١/١( انظر مخعصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
/١( نهاية السول‎ >» )1۸/١( المستصفى‎ »)۷۹/١( وانظر أيصًا في مناقشة هذه الأقوال : المعتمد‎ 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي‎ »)۱۸۷/١( البحر المحيط للز ركشي‎ (۲ ۷ 
, وما بعد ها‎ (T/۱) 

(۲) انظر: المعتمد للبصري ›)۷۹/١(‏ العدة ›»)۳٠۳/١(‏ اللمع (ص۹) » شرح اللمع <(o/1)‏ 
البرهان لإمام الحرمين )١۹١/١(‏ » المحصول للرازي »)۲۷4/١(‏ المسودة (صه۲)» شرح تنقيح 
الفصول (ص۳٣٠۱)›‏ شرح (۲۹۱/۲) ٠‏ نهاية السول للأسنوي )۷۷/١(‏ . 

)٣(‏ هو: محمد يبن الحسن بن فورك › ہو اوك الانضارئ الأصفهاني ألفقيه › الأصولي 
المتكلم » النحوي » الواعظ » الزاهد» صاحب المؤلفات الحسان » قال ابن السبكي : بلغت تاليف 
ريثا من المائة . ولم يسم منها شيئا. = 
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في الثواب كما سيأتي“ . 


تنبيه : موضع المسألة ما إذا کان ثابتا بالنص ذ في أصل المشروعية"“ » وأما ما شرع من غي 
تنصيص على التخيير › > كتخيير المستنجي بين الماء والحجر › والتخيير في الحج (۲۷) بين الإفراد 
والقران والتمتع ونحوهاء فهذا لا بدحل في المسألةء والغالب في أكثرها الترجيح › وقد 
يسشحب الجمع بينهما كالماء والحجرء لكن الشيح أبو محمد الجويني““ في باب 
الاستنجاء من « بين الماء والحجر» من هذا الباب . 
(ص) (فإن فعل الكل فقيل : الواجب أعلاها ء وإن تركها فقيل : يعاقب على أدناها) 
E POS oh‏ 
الراجب » ويتصور فعل الكل معا في الكفارة بأن يوكل فيها أو ي وكل في البحض»› وبباشر في 
اأبعض › وتتفق أفعالهم في وقت واحر 3 »> وما حکاه ألمصنف من ان الراجب أعلاها» 


من شيوخه : أبو الحسن الباهلي » وابن خرزاز الأهوازي» وعبد الله بن جعفر الأصفهاني . 
من تلامیذه : البيهقي › > والقشيري » وأبو بكر أحمد بن علي بن حلف . توفي عام ۰٦‏ هه 
انظر ترجمته في طبقات السبکي ›»)۱۲۷/٤(‏ وفيات الأعيان (۲۷۲/4)» شذرات الذعب ر٣‏ 
۰)۸۱ طبقات المفسرین (۱۲۹/۲) . 

(1) نقل الزركشي في البحر المحيط )۱۹۲/١(‏ عن الهندي أنه قال : 
الصراب أن الخلاف معنوي ريظهر له فوائد في الخارج» ثم عد فوائد تسعة. 

(۲) انظر: اللمع (ص۹) › المسودة (صه۲) › فراتح الرحموت )١۷/١(‏ . 

(۳) انظر: شرح الک وکب المنیر (۳۸۲/۱) . 

)٤(‏ هو : عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه » الجويني › الفقيه الشافعي › رالد إمام 
الحرمين » إمام في الأصول رالفقه والتفسير والعريية والأدب» كان يلقب بركن الدين» قال ابن 
العماد : كان إمامًا في التفسير والفقه RS‏ 
درس وأفتى بنيسابور من شيوخه : والده » وأبو الطيب الصعل و كي » والقفال المروزي . ومن تلاميذه : 
أنه إمام الحرمين › وسھل المسجدي › وعلي . من مصنغفاته : الفروق { والسلسلة والتذ كرة» 
شرح الرسالة » مختصر المختصر »> والتفسير› والمحيط . توفي بليسابور سنة ۸ ه. 
انظر ترجمته في طبقات السبكي »)۷۴/١(‏ وفيات الأعيان (4۸4۷/۳) » شذرات الذهب› 
طبقات المفسرين )۲٠١۳١/١(‏ » البداية والنهاية )٠٥/١١(‏ . 

(ه) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي »)۸۸/١(‏ البحر المحيط )44/1( شرح الک وکب 


المنیر (۳۸۳/۱) . 
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حكاه ابن السمعاني في « القواطع » عن الأصحاب » فقال : قال أصحابنا : إذا فعل الجميع 
فالواجب أعلاها ؛ التكثير ثوابه . انتهى .“ وحكاية هذا عن الأصحاب غريب › ولعله بناه 
على اختياره أن الوجوب يتعين بالفعل » ونقله عن الجمهور وسبق منازعته فيه » وقياس 
قول الأصحاب أن الواجب أحدها - أنه يثاب على مسمى واحد منها؛ لأنه الواجب من 
غير نظر إلى الأعلى ؛ لأن الأعلى ليس هو الواجب بخصوصه» وقد نقل القاضي عن 
أصحابنا أن الواجب واحد إذا أي بالجميع من غير تقييد بالأعلى » وجزم الشيخ أبو 
إسحاق في «اللمع» بأنه يسقط عنه الفرض بواحد منهاء والباقي تطوع" » وأما إذا 
تر كها فالقول بأنه يعاقب على أدناها نقله ابن السمعاني عن الأصحاب» وقد يوجه بأن 
الوجوب يسقط بفعل الأدنى › وقد أنكر عليه بعضهم › وقال : إئما هو قول القاضي أبي 
بكر » قلت : وعبارة القاضي أيي الطيب الطبري : يأثم بمقدار عقاب أدناها » لا أنه 
نفس عقاب أدناها »> وينبغي أن يأتي هنا قول أنه لا يعاقب إلا على مسمى أحدها . 

(ص) (ويجوز تحريم واحد لا بعينه » حلاف للمعتزلة وهي کالمخیر“ ) 

(ش) النهي عن واحد من الأشياء”“ على التخيير كقوله : لا تكلم زيا أو عمرًاء 
يفتضي تعلق النهي بواحد لا بعينه» فله فعل أحدهما دون الآأحر» وإنما يمتنع الجمع 
ينهماء» هذا قول أصحابنا" وقاسوه على الأمر بواحد من أشياءء فإنه لا يقتضي وجوب 


.)٠١۹١/۱( انظر البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) انظر اللمع للشيرازي (ص١)‏ › وفيه قال : 
فالواجب منها واحد غير معين » فأيها فعل » فقد فعل الواجب » وإن فعل الجميع » سقط الفرض عنه 
بواحد منها والباقي تطوع . وانظر شرح اللمع للشيرازي ›)۲٠۹۰۲١۸/۱(‏ الإبهاج للسبكي /١(‏ 
(A۸‏ . 

(۳) انظر المسودة لبني تيمية (ص١٠۲)»‏ التمهيد للإسنوي (صا۸)» القواعد والفرائد الأصولية 
(ص1۷) » حاشية البناني على شرح جمع الجرامع للمحلي .)٠٠/١(‏ 

. في النسخة (ك) وهي كالتخبير» وما تناه هو ما في المعن المطبوع وشرح المحلي‎ )٤( 

(ه) النهي عن واحد من الأشياء : فيه تورك على المصنف » بأن حق مقابلة الأمر النهي » لا التحريم . 
انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي .)۲۳٣/١(‏ 

(1) وخالف في ذلك القرافي وذهب إلى صحة التخيير في المأمور به » وعدم صحته في المنهي عنه . 
انظر شرح تنقيح الفصول (ص۷۲١)»‏ وانظر الإحكام للآمدي ›)١٦١/١(‏ المسودة (ص٣۷)›‏ 
شرح العضد على ابن الحاجب (۲/۲)» التمهيد للإسنوي (ص١۸)‏ > القواعد والفوائد = 
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الجميع ء » فكذالك الأمر بالفرك في أحد شين لا پقتضي وجوب تركهما وإلحاقها بالمخيرة › 
ذكره الآمدي وابن الحاجب» لكن المعتزلة لم يوجبوا فعل الجميع هناك › وههنا أوجبوا 
اجتناب الجميع » فلا يجوز له فعل واحد منهما » وبنوا هذا على أصلهم : أن النهي لا يرد 
إلا عن قبيح » فإذا نهي عنهما ثبت قبحهما وكانا منهيين وإن ورد النهي بلفظ التخيير" › 
اللهم إلا ن يدل دليل على أن كل واحد منهما منهي عنه بشرط وجود الآحر» فيكون للتخيير 
ههنا فائدة بأن يقال : لا تأكل أو لا تشرب › ويدل الدليل على أنه إنما نهي عن الأ كل بعد 
وجود الشرب؟» وكذا إنما نهي عن الشرب بعد وجود الأكل فيكونا منهيين على طريقة 
الشخيير على هذا الوجه » هذا تحرير مذهب المعترلة كما قال ابن السمعاني وغيره » وحينفذ 
فلا يصح إطلاق إلحاقها بالمخير» واستشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيير بين 
ار فاا ور هة وي الاس مرا م ا بأن الأمر هناك يتعلق بمفهوم 
أحدها الذي هو قدر مشترك بينها؛ لصدقه على كل واحد منهاء ومتعلق التخيير 
الخصوصيات » ولا يازم من إيجاب المشترك إيجاب (۲۷ب) الخصوصيات كما في في 
إبحاب رقبة مطلقة في التق » لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة» وأما النهى فإنه يتعلق 
بمشترك حرمت أفراده كلها ويرم فيه من تحريم المشت ركات تحريم الخصوصيات › ثم 
أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوهاء بأن الفحريم إنما يتعلق بالمجموع عينًا لا 
بالمشترك بين الأفراد ‏ والمطلوب أن لا يدحل ماهيته في الوجود وهو المجموع ؛ 
والماهية تنعدم بانعدام جزء منهاء قال بعض الفضلاء: والظاهر أن هذا مرادهم بتحریم 
واحد من الأشياء لا ذاك الذي استشكله» وهو الكلي المشترك» لأن من المحال عقَلا 


= الأصولية ( ص۹ 1) » البحر المحیط (۲۷۲/۱) » تيسير التحریر (۲۱۸/۲) » المدخل إلى مذهب الإمام 

أحمد (ص۲١)»‏ حاشية البناني )4٦/١(‏ . 

)١(‏ انظر الإحكام للآمدي »)1۲/١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲/۲)» وانظر فراتح 
الرحموت ./١(‏ )»> حاشية البداني على شرح جمع الجوامع للمحلي (4/۱). 

(۲) ومأحل الخلاف هنا : أن المعتزلة جعلوا متعلق التحريم القدر المشترك » ونحن نخالفهم ونقول : 
متعلتق أحد الخصرصين »› وإن شت قلت : إحدى الحصتين المعيتين › لا بعينها. 
انظر البحر المحيط للز ركشي )۲۷۲/١(‏ . 

(۳) انظر: المعتمد للبصري )۱۸۳/١(‏ › الإحكام للآمدي )١١۴۲/١(‏ . 


)٤(‏ في الدسخة (رك) هنا زيادة عبارة : وكذا إذا نهي عن الأكل بعد وجود الشرب . وهي تكرار لا معنى 
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أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة» ولا يفعل ذلك 
المشترك المنهي عنه » فإن الكلي مندرج في الجزئي بالضرورة » لكن يشكل على هذا إحالتهم 
الكلام في هذه على الكلام في الأمر بواحد من أشياء . 

(ص) (وقیل : لم ترد به اللغة) 

(ش) ذكر المصنف أن | ر حکاه في شر البرهان ) » قلت : وقد سبقه إليه 
القاضي في و التقريب ٠‏ فحكاه عن بعض المحترلة » وأولوا قوله تعالی : $ ولا تطع منهم 
آثما ار نورا 0 على جعل ا بمعنی ألواوء وقال الإمام في « و التلخيص » e‏ 

معظم المعتزلة النهي عن شيفين على التخييرء» ثم اختلفواء فمنهم من أنكره من جهة 
اللفظ واللغة ء ومنهم من منعه من جهة جهة العقل ؛ لأنه إذا قبح أحدهما قبح الاخر . قال : 
قأما ما أنكروه من جهة اللغة فساقط لا طائل تحته» فإنا لم نخالفهم في لفظ بيك 
فيفرض الكلام فيه » وإنما خالفناهم في تصور ورود النهي على معرض التخييرء فإن 
استبعدوا ذلك 6 الألفاظ التي استشهدوا بها أوردنا عليهم من الصرائح ما لا يجدون إلى 
پیل و سبلا » وأما المنكرون له عقَلا» فمبني على أن القبح يرجع إلى صفة ذاتية ء وهر 

m~ 
. “ باطل”‎ 

(ص) (مسألة“ : فرض الكفاية مهم“ يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى 

فاعله) 


.۲ ٤ سورة الإنسان من الآية/‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع )٠١١/١(‏ . 

(۳) راجع هذه المسألة بالتفصيل في : شرح مختصر الطرفي ›)٠٠١/١(‏ البحر المحيط )١۷١۲/١(‏ > 
سلاسل الذهب للزر كشي (ص۱۲۲ - )١١١‏ . 

(+) انظر هذه المسألة في : المعتمد للبصري »)۱۳۸/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص )٠١ ١‏ › معراج 
المنهاج )۸۹/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج yS ./١(‏ 
الإسنوي (ص٤‏ ۷) وما بعدها » البحر المحيط ٤۲/۱(‏ ۲) » تيسير التحرير )۲٠۳/۲(‏ »› غاية الوصول 
للأنصاري (ص٦۲)‏ » شرح الكوكب المنير )۳۷٤/١(‏ وما بعدها. 

(ه) سمي فرض كفاية ؛ لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع في رجود 
الفعل» ويكفي في سقوط الإثم عن الباقين » مع كونه واجبا على الجميع . 
انظر : شرح تنقيح الفصول (ص )٠١ ٥‏ › نهاية السول )۹۳/١(‏ » التمهيد لالإسنوي (ص ٤‏ ۷) » البحر 
المحيط )۲٤١/١(‏ . 

. فى النسخة رك) كل مهم‎ )١( 
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(ش) أصل هذا التعريف للغرالي ؛ فإنه قال : كل مهم ديني بَقصدٌ الشرع حصوله من 
غير نظر إلى فاعله » وقد حكاه الرافعي عنه في كتاب الشير» وقال : أشار به إلى حقيقة فرض 
الكفاية » ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية » لا يتنظم الأمر 
إلا بحصرلها؛ يقصد الشارع تحصيلهاء ولا يقصد تكليف الواحد وامتحاته بها ؛ پخلاف 
فروض الأعيان ؛ فإن الكل مكلفرن بها ممتحدون بتحصيلها . هذا كلام الرافعي وقد غيره 
المصنف بالزيادة واللقص»› فقوله : «مهم يقصد حصوله): جنس يشمل فرض العين 
والكفاية › وقوله : «من غير نظر إلى فاعله» » فصل »> یخرج فرض ألعين » وحذف قوله 
ديني ؛ فإنه ليس من شرط فرض الكفاية أن يكون دييا؛ فإن الجرف والصناعات 
مهمات“ وليست دينية » وزاد قوله : « بالذات» لأن تعريف الغزالي يقتضي أن فرض 
الكفاية » لا ينظر إلى فاعله ألبعة» وليس كذلك » ولهذا كان مععلق الثواب والعقاب . 
نعم ليس الفاعل منه مقصودا بالذات » والمقصود بالذات وقوع الفعل » وإنما هو مقصود 
بالعرض ؛ لأنه لابد لكل فعل من فاعل . 

(ص) (وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين) 

(ش) النقل عن الأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي محمد (۲۸ ذكره ابن الصلاح" في 
فوائد رحلته » والنقل عن الإمام موجود في كتابه الغياثي › ونقله النووي في « زوائد الروضة) › 
فقال : قال الإمام : الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين ؛ لأن فاعله ساع 
في صيانة الأمة كلها عن المأئم » ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في 


(1) ولهذا لو ترك الئاس الحرف والصناعات أثموا» وما حرم تركه وجب فعله. 

(۲) المقصود في فرض الكفاية : إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل - أي : تعيينه -. 
انظر : الغروق للقرافي )١١۷/١(‏ » القواعد والفوائد الأصولية (ص٣۱۸)‏ › تیسیر التحریر )۲٠۳/۲(‏ . 

(۳) هو : عشمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري » أبو عمرو » الإمام الحافظ » شيخ 
الإسلام » تفقه وبرع في المذهب الشافعي » وأصول الفقه › وفي الحديث وعلومه » وفي التفسير › وکان 
مشا ركا في عدة علوم » متبحرا في الأصول والغروع » وكان زاهدًا جليلا» وإذا أطلق الشيخ في علم 
الحديث » فالمراد به اہن الصلاح . توفي بدمشق عام ٦٤۳‏ هھ . 
من مصنفاته الكثيرة : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث » له شرح مسلم » إشكالات على تاب 
الوسيط في الفقه . 


انظر ترجمته في : طبقات السبكي (۳۲۹/۸) » وفيات الأعيان ٤١/۳(‏ ۲) وما بعدها» البداية والنهاية 
(۱۸/۱۲)» طبقات المفسرین (۳۷۷/۱) » شذرات الذهب )۲۲٠/٠(‏ . 
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, القيام بمهمات الدين . اتتهى". وقرله : « الذي أراه» يوهم أنه من تفقهه ؛ فلهذا صرح 
المصنف بالنقل عن غيره» بل نقله الشيخ أبو علي س « شرح التلخيص ) 
عن المحققين"» لكن لم يقل أحد منهم : إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين - 
كما عبر به المصنف - بل قالوا: القيام أو الاشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض 
العين أو للقيام بفرض الكفاية مَرّية على القيام بفرض العين» وبين العبارتين تفاوت 
فليتأمل . وقد قال الشيخ عز الدين في أماليه : لا يقال فرض العين أفضل من فروض 
الكفاية » ولا المضيق أفضل من الموسع؛ لكون المعين معنا والمضيق مضيقًاء بل 
التفضيل على حسب المصالح المتضمنة في الأفعال » فإن مجهلت المصال› أمكن 
الاستدلال بالتضييق والتعيين على التفضيل» وكذلك نازع في هذا الإطلاق من المتأحرين 
العبد الصالح : عر الدين عمر الدشائي» وقال : أما جانب الترك فلا تمييز له على فرض 


9( والذي في الغيائي تبه :+ 

ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفاية أحری پاحراز الدرجات > واعلی في فون القربات 
من فرائض الأعيان › فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه» ولم يقابل أمر الشارع فيه 
بالارتسام » اخحتص المأثم به » ولو أقامه فهو المثاب . 
ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف 
الرتب والدرجات» والقائم به كاف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب» وآمل أفضل 
الثواب » ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهمة من مهمات الدين . أ ما 
اردته . 
انظر الغيائي لإمام الحرمين (ص )٠١۹٠١۸‏ مطبعة نهضة مصر» وانظر المهيد للإسنوي (ص 
)٥‏ البحر المحيط )۲١١/١(‏ . 

(۲) انظر التمهيد للإسنوي (صه۷)» القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۸۹۰۱۸۸) . 

(۳) نقل الشيخ حسن العطار في حاشيته على « شرح جمع الجوامع للمحلي » (۲۳۷/۱) » عن الكمال 
بن ابي شريف أنه قال : لم يهم أ أمصنف - يعني : اہن لسبكى -؛ لأن الفرض هر فعل المكلف 
الذي هو متعلق المللب الجازم»› ومتعلی الراب والعقاب » وهو الحاصل بالمعبدر کالجھاد وصلاة 
e eS e‏ ووصغه 
التنبيه على ا ا . ملخصضا. 

> هر : عمر بن أحمد بن محمد النشائي»› المصري › نسبة إلى بلدة ب لغري تبر‎ (٤( 
کان إماما بارغا في الفقه والنحو والعلوم الحسايية › محققًا » دیا ورتا › زاهدا متصوفًا» سمع من‎ 
ولده کمال الدين › والشيخ پتل الدين الزنكلوني › چ‎ TY جماعة » ودرس بالفاضلية › وعليه‎ 
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العين"'“ من حيث إن إثم الجميع إنما كان لترك الجميع لا ترك بعضهم › فهو في جانب الترك 
كالمعين » وما جانب الفعل › فليس المقصود من الواجب رفع الحرج › إنما المقصود الفعل 
مع ما يترتب عليه من عبادة الله تعالى » ونيل ثوابه » ففي فعل المعين ذلك مع رفع الحرج كما 
ذكر» وفرق بين هذا وبين سقوط يترتب عليه رفع الحرج فقط › فهذا معارض لما ذكره» 
والترجيح معنا؛ لأن كل ما تأكد طلبه» كان إلى السقوط أبعد» وكل ما حف طلبه 
كان إلى السقوط أسرع» فقد ظهر أن اوی ی ا 
طریقًا واحدًا» فهو آکد . 

(«ص) (وهو على البعض » رفاقا لاومام ‏ لا الكل ء حلاف للشيخ الإمام والجمهور) 

(ش) احتلفوا في فرض الكفاية : هل يتعلق بالكل أو بالبعض ؟ على قولين : أصحهما 
عند الجمهور : أنه بالكل ونقله الآمدي عن الأصحاب » وسبق جزم الرافعي به ووجهه 
تأثيم الجميع عند الترك . والإثم فرع الوجوب » وإنما سقط بفعل البعض » لأن المقصرد به 
تحصيل تلك المصالح › كإنقاذ الغريق » وتجهيز الميت ونحوه› فلا تتكرر““ المصلحة 
بتكرره » بخلاف فرض العين» فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين » فلا يسقط بفعل 
البعض ؛ لبقاء المصلحة المشروعة لهاء وهو تعبد كل فرد. 


= وانتفع به خحلق كثير» توفي بمكة في ذي القعدة سلة ۷١١‏ ه. 
من مصنفاته : مشكلات الوسيط لاإمام الغزالي في فروع الفقه الشافعي في مجلدين . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب »)4٤/١(‏ كشف الظنون »)۲٠٠۸/۲(‏ معجم المؤلفين (۷/ 
۲( . 

. العين» ساقطة من الدسخة (ك) وأبتها ليستقيم المعنى‎ )١( 

(۲) الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين عند الجمهور» فالقادر عليه يقوم بدفسه به » وغير القادر 
يحث غيره على القيام به ؛ لأن الخطاب موجه لكل مكلف » والتأثيم يتعلتق بالكل عند الترك » لكنه 
پسقط بفعل البعض لحصول المقصرد. 
انظر : المستصفى للغزالي »)٠١/۲(‏ الروضة (ص۸١١)‏ › المسودة (ص۷» شرح تنقيح الفصول 
شرح العضد على ابن الحاجب ›)۲۳٤/۱(‏ لا في شرح المنهاج ›)٠٠١/١(‏ 

™ الإحكام للآمدي »)١ ٤۲١٠4١ /١(‏ البحر المحيط زر کدی ( ٤۳/۱‏ . 

)٤(‏ في النسخة (ك) تكرر. 


Y٤‏ تشذيف المسامع 


والثاني : : ئه بالع ض٩۰‏ و a et‏ 2 8 
ردک مکی ای pr Te‏ : ل فلولا فر من کلل فرق 
منهم طائفة ي . وأما تأثيم الكل بالترك » فذاك مشروط بألا يظن قيام البعض به 
وتعلقه بالجميغ يوجب إشكالاء وهو سقوط الواجب عن شخص لا ارتباط بينه وبين 
الآحر بفعل الآحرء وهذا لا يعقل» وفي استدلاله بالايتين نظرء وقد قال القرافي : 
الوجوب و لأن المطلرب فعل أحد الطرائف (۲۸ب) ومفهوم آحد 
الطوائف قدر مشترك بينها ؛ لصدقه على كل طائفة كصدق الحيوان على جميع أنواعه › 

واستدل بالایتین XD,‏ 


. لأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل» وأنه يجوز الأمر بواحد مبهم اتفاقًا‎ )١( 
› )٠٤٤1۳/١( فواتح الرحموت‎ › )14/١( نهاية السول‎ » )٠١٠١/١( انظر : الإبهاج في شرح المنهاج‎ 
. )۹۸/١( حاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ 

(۲) انظر: المحصول للإمام الرازي )۲۸۸/١(‏ › رالظاهر أنه يقول Ea‏ 
لجماعة لا على سبيل الجمع » ومراده بالجمع أعم من التعميم والاجعماع ؛ بدليل أنه قسمه إليهما› 
فقال في التداول على سبيل الجمعم : إنه ممكن فقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض » وقد لا 
بکون ٥ا‏ لیس علی سبیل الجمع» بغي آلا بکون علی على الجميع؛ > لا جميعًا ولا إنساتًاء وإنما على 
البعض . 
ویژیده قرله : فمتی حصل ذلك بالبعض ا کا کی ر لم يلرم 
الباقين ”» بل كان يقول : سقط عن الباقين » غير أنه استعمل لفظ السقوط بعد ذلك فينبغي تأويله 
ليجمع كلامه . وانظر البحر المحيط .)۲٤٥/١(‏ 

(۳) سورة آل عمران من الآية/ .٠١ ٤‏ 

.٠١١ / سورة التوبة من الآية‎ )٤( 

)٥(‏ اي ان التکلیف به منوط بالظن لا بالدحقيق ان طن اه قا په ره سقط عه امرض » ران دی 
ال ی فاا کی نے ری ت کا e‏ 
الجميع ؛ قاله الإمام في « المحصول » مستدلًا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل فعل هذا الفعل اأ ولا؟ 
غير ممكن » إنما الممكن تحصيل الظن . انظر المحصرل للإمام الرازي (۲۸۸/1) > البحر المحيط 
(۱/). 

. )٠١١/٠١١ انظر شرح تنقيح الفصرل للقرافي (صہ‎ )١( 

(۷) حكى الإمام الز ركشي في « البحر المحيط » )٠٠١/١(‏ عن ابن السمعاني آله قال :+ = 


تشذیف ! لمسامع Y0‏ 


(ص) (والمختار : البعض مبهم» وقيل : معين عند الله › وقيل : هن قام به“ ) 
(ش) إذا قلنا: إنه على البعض» فهل هو مهم أو معين ؟ قولان » والأول منقول عن 
المعتزلة » وهو مقتضى كلام « المحصول ۲ » وإذا قلدا بأنه معين» فهل هو مين عند الله 
ES‏ و و 
نظير الخلاف في الواجب المخير . 

(ص) (ويتعين بالشروع على الأصح ) 

(ش) هذه من مسائل الفقه » ولم يتعرض لها الأصوليون » وما قاله من الترجيح ذكره أبن 
الرفعة في « المطلب» في باب ولم يرجح الرافعي E‏ 
ببخصوصه » وهي عندهما من القراعد التي لا يطلق فيها ترجيح ؛ لاخحتلاف الترجيح في 
فروعها كما في الربراء: هل هو أو تمليك ؟ ونظائره » وقال القاضي ارز 
في «التمييز» : ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح إلا في الجهاد وصلاة 


= والخلاف عدي لفظي لا فائدة فيه . ثم قال : قلت : وقد يقال بأنه معنوي » وتظهر فائدته في 
صورتین : إحداهما: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع ؟ فمن قال : يجب على الجميع أوجب 
بالشروع لمشابهته فرض العين . 
والثانية : إذا فعلت طائفة ثم فعاته طائفة أحرى »› هل يقع فعل الثانية فرصا ؟ وفيه حلاف . اه . 
(1) في المتن المطبوع : رقيل : هو من قام به . 
(۲) انظر: المحصول للاومام الرازي )۲۸۸/١(‏ . 
(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي )٠٤٠٠/۱(‏ . 
ذكر الإمام الز ركشي هده المسالة في « سلاسل الذهب ) (ص١١١)»‏ ثم قال : 
.... ويشبه أن يكون الغلاف ماللتا على الخلاف فى أن فرض الكقاية عاق بكل مكلف » أو 
کن رش یې ونل : يتعلتق بالجميع» قال : يلزم بالشروع كفروض الأعيان . 
ومن قال : يتعلق بالبعض» لم يلزم » إذ لم يرتق إلى مرتبة العين › وقد يقال: يلزم . اه ما أردته . 
)٥(‏ هو: : الإمام هبة هة ارله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله الجهني » قاضي القضاة » شرف الدين 
البارزي قاضي حماة» ولد سنة ٦٤٥١‏ ه, 
سمع من أيه » وجده» والشيخ جمال الدين بن مالك » وجماعة. 
انتهت إليه مشيخة المذهب الشافعي ببلاد الشام » وقصد من الأطراف » وكان إمامًا عارقًا بالمذهب 
وفنون كليرة .= 


۲۱۷٦‏ تشذیف المسامع 


الجنازة(" »› وقد حررت هذا الموضع في کتاب السير من «خادم الرافعي Û]‏ الروضة) . 

(«ص) (وسنة الكفاية كفرضها") 

(ش) هذا يقعضي ثلاثة أمور : أحدها : انقسام السنة إلى كفاية وعين » والفرق بينهما أن 
سدة الكفاية أن يكون القصدٌ الفعل من غير نظر إلى الفاعل كتشميت العاطس وابتداء السلام 
والأضحية في حق أهز © ايت الواحد؟ ء والعجب من قول القاضي حسین في پاب 
الجمعة من تعليقه » والشاشي : إنه ليس لنا سنة كفاية غير ابتداء السلام . وسنة العين أن 
يقصد الفاعل كسنن الوضوء» والصلاة وغيرها. وثانيها : طرد الخلاف السابق هناء 
أفضل من سنة العين .”“ ٠‏ ا 

ەمن مصنفاته : شرح الحاوي الصغير» التمييز»› ترتيب جامع الأصول» المغني» مختصر التنبيه 
الوفاقي » سرائر المصطفى بر » له حبرة تامة بفنون الحديث . توفي سنة ۷۳۸ ه 

انظر ترجمته في : البداية والنهاية »)۱۸۲/٠١(‏ البدر الطالع )/ 1( الدرر الكامنة (/ 
٤4‏ ))» مفتاح السعادة )٠١٠١/۷(‏ . 


(۱) قیل : لا يجب إتمام فرض الكفاية ؛ لأن القصد من فرض الكفاية حصرله في الجملة » فلا يتعين 
حصوله ممن شرع فيه . أنظر: المستصفى للغزالي »)٠١/۲(‏ البحر المحيط ٠ /١(‏ ))» القراعد 
والفوائد الأصرلية (ص۱۸۸١)‏ › غاية الوصول للأنصاري (ص۲۸)» حاشية البداني على شرح جمع 
الجرامع للمحلي )۹۹/١(‏ . 

)( الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية ؛ قال ابن دقيق العيد : ويفارق فرض الكفاية سدة الكفاية في 
أن فرض الكفاية لا ينافيه الاستحباب في حق من زاد على القدر الذي سقط به الفرض » والسدة على 
الكفاية . ينافيها الاستحباب فيما زاد» ومن ذلك اقضي الاسعحباب . اه . انظر : البحر المحيط 
(۹۲۱). 

۳( اهل » ساقطة من النسخة (ك). 

: وقد جمعها بعض العلماء في قوله‎ )٤( 
آذان وتشميت وفعلل بميت إذا كان مندوبًا وللأكل بيسملا‎ 
وأضحبة من آهل بيت تعددوا وبده سلام والإقامة فاصقلا‎ 


)°( عند الأستاذ أي إسحاق الإسفراايني as,‏ الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلريين 
بها » دون سلة العين عند غيرهم .= 


۲ ١ ۷ ذية ۹ أله غاا امع‎ rr 


(ص) (مسالة : : الأكثر أن جميع وفت لظهر جواڑا ر ادا ولا یجب 
على المؤخر العزم على الامتدال خلا لقوم) o.‏ 

(ش) اخعلفوا في الواجب الموسع» وهو آن بكون وقته زاثدًا على فعله » والجمهور على 
أن جميع الوقت وقت لأدائه » بمعنى : أي جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب » ولا يقيد الوجوب 
بأول ولا بآحر» وهو معنى قول أصحابنا : إن الفعل يجب بأول الوقت وجوبا موسعًا» وله 
تأحیره عن أوله"“» ولا ينافيه قولهم : إنه لو مات أو جن أو حاضت قبل أن يمضي من وقت 
الصلاة ما يمكن فعلها فيه › فإنا نہ E E RY a‏ 
وغيره ؛ فإن المقصرد بالمذ كور هنا الوجوب طاهرًا» واحترز بقوله : جوازاء عن وقت 
الضرورة ؛ فإنه أوسع من ذلك › وهذا قيد زاده على المصنفين لا بد منهء او پنحوه : 
غيرها من الواجبات الموسع وقتها» وأشار بقوله : « ولا يجب» إلى أنه على هذا القول 
هل يجب العزم على الفعل قبل خروج الوقت » أو يكفي عدم العزم على عدم الفعل ؟ 
وفیه وجهان“ حکاهما الماوردي في « الحاري » » وقال النووي في « شرح المهذب» : 
وأصحهما الوجوب» وبه جزم في «المستصفى »*“» وخالف المصنف»› وقال: لا 


انظر : البحر المحيط )۲۹۳/١(‏ » القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۸۸) › غاية الوصول للأنصاري 
(صہ ۲) » الآیات البینات للمبادي )٠٠۹/۱(‏ . 

)١(‏ انظر اللمع (ص١)»‏ أصول السرحسي (١/١۳)ء‏ الإحكام ا »)۱4۹/١(‏ المسودة 
ص٤‏ ۴) › معراج المنهاج ›)۸۷/١(‏ کشف الاأسرار ›)٣١/۱(‏ ث شرح العضد على أبن الحاجب 
»)۲٤١٠/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)4۳/١(‏ نهاية السول u‏ وما بعدهاء الموافقات 
للشاطبي ›)٠٠١/١(‏ البحر المحیط (۲۰۹/۱)› تيسير التحرير (۸۹/۲) »> شرح الك وكب المنير 
(۳۹/۱(. 

(۲) اشترط اکثر الشافعية » والمالكية » والحنابلة » والجبائي وابنه من المعتزلة - وجوب العزم على بدل 
الفعل لتمييزه عن المندوب الاي يجوز تر که مطلقًا ء آما الراجب الموسع فلا يجوز ت رکه في اول 
الوقت إلا بشرط الفعل بعده» أو العزم على الفعل» وما جاز تركه بشرط فليس بندب كالواجب 
المخير أيصًا. انظر : المستصفى »)۷١/١(‏ الروضة (صه۸١)»‏ الإحكام للآمدي ›»)0٤۹/١(‏ 
مختصر الطوفي ( ص۱ ۲) » کشف الأسرار /١(‏ لااو و ١‏ القواعد الأصرلية 
(ص۷۰) . 

(۳) . انظر : : المجموع شرح المهذب )/44(› وانظر العدة (۰/۱ ۰(۲ المحصول للرازي A‏ 
٠)۲‏ المسودة (ص١٠۲)‏ » شرح تدقيح الفصول (ص١٠٠)‏ . 

. )۷١/١( انظر : المستصفى للغرالي‎ )٤( 


۲۹۸ تشذیيف امساح 


يعرف القول بوجوب العزم إلا عن القاضي ومن تابعه کالآمدي ‏ › وبالغ في تشنيع هذا 
القول على (۲۹ قائله» قال : وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين ؛ 
فإنه إيجاب بلا دليل». وكأنه أغفل قول الإمام في « البرهان » : القائلون بذلك لا راهم 
وجبون تجديد العزم في الجزء الثاني » بل يحكمون بأن العزم الأول يدسحب على جميع 
الأزمنة > كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها"» قال المصنف في « شرح 
المختصر» : الفعل في أول الوقت إن لم يكن واجباء فلا حاجة إلى البدلء وإن كان 
تمام الواجب› فیتأدی بېدله » وإلا يزم أن یکون واجبان » ولا دلیل عليه . وقد ألم 
القاضي في كتاب «التقريب » بهذا البرهان القاطع» ثم حام على إفساده» فقال : قول 
خحصومي : إنه لا دليل على العزم - ممنوع » بل دليله أنه إذا ثبت جواز الترك مع الحكم 
عليه بأنه واجب» فلا بد آن پکون تركه على حلاف الفعل ليتمير عنه» فتعين القول 
بوجوب العزم لذلك . وضعفه المصنف › وقال : يكفي في تميزه عن الفعل› أن إخراج 
الوقت عله يؤئم من غير احتياج إلى ما ذكرء قال : وأقوال الشافعي لا تؤحذ من الفروع › 
وهذه نصوص الشافعي ومتقدمي أصحابه موجودة » ليس فيها هذه المقالة » قال : وإنما 
موضع النظر أن من نوى الترك هل يعصى بالنية ؟ وفيه تفصيل» وهو أنه إن اقترن بهذه 
البية عدم الفحل عصى بهما جميعًا؛ لحديث : « ما لم تكلم » ولا ففي معصیته 
بالنية التي كذبها الفعل نظر واحتمال » وحديث : ٠‏ الفرج يصدق ذلك أو يكذبه»“؟› 
يدل على عدم المعصية » لكن القاضي حكى الإجماع على أن العزم يؤحذ به» وكأن 


)١(‏ انظر : الإحکام للآمدي SE ›)۱٤۹/١(‏ ا 
۲ ) › المسودة (صه۲) . 

(۲) انظر : البرهان لإمام الحرمين )۱۷۲/١(‏ » البحر المحيط )۲٠١/١(‏ . 

(۳) الحديث رواه ابن ماجة بلفظ : إن رسول الله ي قال : « إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به 
NEE‏ | عليه) . 


ى نحوه الإمامان البخاري ومسلم بلفظ : إن ل الله تک قال : « إن الله تجاوز لأمتى عما 
ورو ر رسو وز لامتي 
ثت به انفسهاء ما لم وکل ا | أو يعملوا به» . . واللفظ لمسلم . 


انظر : سنن أبن مأجة ers‏ تەخریج أحادیف البزدوي (ص۸۹) ۰ یح البخاري 5 
۲۳)» صحیح مسلم (۱۱۹/۱) . 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري › ومسلم 6 وأبو داود ¢ وأحمد في مسددة عن أي هريرة رضي ارله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله ی : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة › 
فزنا العين النظر » وزنا اللسان المنطق » والدفس تمنى وتشتهي > والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 


تشذيف المسامع ۲۹۹ 


العزم قدر زأئد على النية . انتهى . وقطع الشيخ في « اللمع ¢ بوجوب العزم على الامتثال على 
الفور”"“» وقال ابن برهان في « الوجيز» : العزم تابع للفعل» فإن كان المعزوم عليه على 
الفور » كان العزم على الفورء وإن كان على التراحي فعلى التراخي . 

(ص) (وقيل : الأول › فإن أَخَرٌ فقضاء » وقيل : الآحر » فزن قدم فتعجيل › والحنفية : 
ما اتصل به الأداء من الوقت وإلا فالآخحر» والكرخي : إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه 
مکلفا) 


(ش) المنكرون للواجب الموسع اختلفوا على مذاهب : أحدها : أن الوجوب يتعلق 
بأول الوقت فإن ره عنه فقضاء" » وعراه البيضاوي لبعض الشافعية" › وهو لا يعرف 
عنهم » لكن الشافعي في « الام » حكاه عن بعض المتكلمين » ووجهه : أن الوجوب مع 
جواز التأحير متنافيان » والأصل ترتب المسبب على سببه» فيكون الوجوب الذي هو 
مسبب ٤‏ ول الوقت » وما بعده قضاء» يسد مسد الأداى والثاني : انه متعلق بحر و( » 
فإن قدمه فتعجيل » وغزي للحنفية . والثالث : أنه متعلتق بالجزء الذي يتصل به الأداء وإلا 


انظر : صحيح البخاري بحاشية السددي »)۸۸/٤(‏ صحيح مسلم بشرح النروي 
(۲۰۱۰۲۰۰۰۱۰)» سنن أي داود (۲۰۳/۲)» بذل المجهود )۱۹۷١۱۹٩/۱۰(‏ »> مسند الإمام 
أحمد )۲۷٦/۲(‏ . 

)١(‏ انظر اللمع للشيرازي (صه) ؛ فإنه قال : إذا ورد الأمر بالفعل مطلقًا »> وجب العزم على الفعل على 
الفور» ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر؛ لأئه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصيًا على 
العناد » وهذا لا يجوز. اه ما أردته . 

(۲) هذا قول بعض الشافعية وبعض الحبفية العراقيين . انظر أصول السرحسي )۳١/١(‏ »› الإحكام 
للامدي )۱٤۹/۱(‏ » معراج المنهاج (۸۳/۱) » شرح مختصر الطوفي (۳۲۸/۲) » شرح العضد على 
أبن الحاجب »)۲٤١/١(‏ الإبهاج للسبكي )14°7۱( نهاية السول )4١/١(‏ » البحر المحيط 
»)۲١۳/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۷۱) » تيسير التحرير »)۱۹١/۲(‏ فواتح الرحموت |١(‏ 
‘(Yt‏ حاشية البناني على شرح جع الجوامع للمحلي (۰۱ ۰). 

(۳) انظر المنهاج للبيضاوي (ص٠١)»‏ حيث قال : ومنا من قال يختص بالأول . وانظره مع نهاية 
السول (۸۸/۲) . ) 

)٤(‏ هذاما السرحسي عن العراقيين › قال : وأكثر العراقيين من مشايخنا يقرلون : إن الوجوب لا 
يشبت في أول الوقت » وإنما يتعلق الوجوب بآخحر الوقت . انظر : 
اموا السرحسي »)۳٠/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص١4)‏ ط مؤسسة الرسالة 
البحر المحيط )۲٠٤/١(‏ . 


YY»‏ تشذيف المسامع 


فأحر الوقت اللبي يسع الفعل ولا ينفغصل عنه» وادعى الصفي الهددي انه المشهور عن 
الحنفية » وتابعه المصنف . لكن e‏ قول الجمهور”'“» كما ثبت في کتاب 
« الوصول إلى ثمار الأصول . ا أن المكلف إذا أتى به أول الوقت فهو 
موقرف › فان بقي بصفة التكليف إلى ١‏ خر الوقت كان ما فعله واجا وإلا فنفل" › 
وعزى للكرحي 7 » وإنما قاله فراڙا مما ورد على أصحابه من تعلقه بآخر الوقت من 
إجزاء النفل عن الفرض » فاختار هذه الطريقة وهي ضعيفة ؛ لأن كون الفعل حالة الإيقاع 
لا يوصف بكونه فرصًا ولا نفلا حلاف القواعد» وحكي عنه أيسًا أن الواجب يتعين 


)١(‏ قال الزركشي في « البحر المحيط » : والحاصل أن الصحيح عند الحنفية كمذهبناء وأن هذا القول 
بروی عن بعض أصحابهم . انظر البحر المحيط )٠٠١/١(‏ . 

() لم أجد هذا الكتاب ولم أجد من نسبه للمؤلف. 

(۳) فيسقط الفرض » انظر : أصول السرخحسي (۳۰/۱) وما بعدهاء الإحکام للآمدي ›)۱٤۹/۱(‏ 
شرح تنقيح الفصول اص ۰ ۰ کشف الأسرار )۲٠١/۱(‏ »> نهاية السول )۹١/١(‏ » التوضيح على 
التنقیح )۲۰٠/۲(‏ › البحر المحیط ›)۲٠١/۱(‏ تيسير التحریر (۱۸۹/۲) › فواتح ارحموت )۱ 
.(Yéc¥T‏ 

)٤(‏ هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم» أبو الحسن الكرخي » يعد من المجتهدين» كا 
زاهذا ورعا صبورًا على العسر» صوامًا» قرامًا» كان شيخ الحنفية بالعراق » ولد سنة ۲٠٠١‏ ه. 
من شيوخه : إسماعيل القاضي » أحمد بن يحبى الحلواني » محمد بن عبد الله المصري . 
من تلامیذه : الجصاص » وابن حیویه » وابن شاهین . توفي عام ۲٣۰‏ ه. 
من مصنفاته : رسالة في الأصول » والمختصر في الفقه» شرح الجامع الكبير » وشرح الجامع 
الصغير . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية لابن كثير )۲٤١۱/١١(‏ » الفوائد البهية (ص۸١٠)‏ » شذرات 
الذهب )١۸/۲(‏ . 

)٥(‏ فائدة الخلاف في هذه المسألة: 
قال الز ركشي في « البحر المحيط )۲۱۷/١( ٠‏ : ” حكى بعضهم أن الخلاف في هله المسأة 
لفظي ؛ لأن القائلين بآخر الوقت يجوزون فعله أولا» وإنما الخلاف في تسميته واجبًا. 
وقال القاضي ابو الطيب : تظهر فائدة الخلاف في حکمین مقصردین : 
أحدهما : أنه 4 يجوز تأخيره عن أول الوقت إلى آخره إلا بشرط العزم على الصحيح . 

والتاني : أن الفعل إذا كان مما يجب قضاژه» فإذا مضى من أول حال الإمكان مقدار زمن 
الإمكان» ثم زال النكليف بجنون أو حيض أو غيره» حتى فات وقته - وجب قضاۋه على قولنا › ولا 
یجب قضاژه على قولهم . اه ما أردته . 


وة المسامع ) YY‏ 


بالفعل في أي وقت کان(“ 

(ص) (ومن خر مع ظن (۲۹ب) الموت » عصى » فإن عاش وفعله › فالجمهرر : 
أداء » وقال القاضيان أبو بكر والحسين : قضاع 

(ش) ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آحر الوقت › فإن كان يتوقع 
الهلاك» ويغلب على ظنه عدم البقاء - فإن الوقت يتضيتق عليه بالظن» فإن أحر عصى 
بالاتفاق لجراءته على التأحير » فلو عاش وفعله في الوقت » فذهب الغرالي وجماعة إلى 
أنه أداء ؛ إذ لا عبرة بالظن الذي يتبين خحطؤه“» وبه يعرف أن التضييق ليس مۇثرًا في 
نفس الأمر. وذهب القاضي أبو بكر والقاضي حسين إلى أنه قضاء؛ نظرًا إلى الظاهر› 
فإنه حكم بالتضييق أولا فيكون الوقت قد حرج والصحيح الأول ؛ فإن النظر في 
الأداء والقضاء إلى أمر الشارع لا إلى غيره» وينبغي أن يكون موضع خلاف القاضي إذا 
مضى من وقت الظن إلى حين الفعل زمن يسع الفرض » حى يتجه القول بالقضاءء أما 
إذا لم يمض ذلك وبقي منه بقية فشرع فيها» فليكن على الخلاف إذا وقع بعض الصلاة 
في الوقت وبعضها خارجه» والصحيح إن وقع ركعة في الوقت فالجميع أداء وإلا 


)١(‏ قال العلامة البدحشي رحمه الله : ثم حقيقة الموسع ترجع إلى المخير بالنسبة إلى الوقت كأن قيل 
للمكلف : افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آحره » فهو مخير بالإتيان في أي جزء منها . انظر : 
مناهج العقول للبدخحشي »)۸1/١(‏ وانظر : أصول السرخحسي (۳۳/۱) » کشف الأسرار )۲۲١/۱(‏ 
وما بعدها . 

)( وقال : ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من الدسخة (ك). 

(۳) كما لو كان محكومًا عليه بالقتل » وأن التنغيذ سيتم في ساعة معينة » وكما لو كانت المرأة تعرف 
ان عادتها تأنيها في ساعة معيئة من الوقت › فيعضيق الوقت عليهما . 
انظر: المسعصفى .)4٥/١(‏ الروضة (صا٣)»‏ الإحكام للآمدي ›)٠٠/١(‏ مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد »)۲٤۳/۱(‏ شرح مختصر الروضة (۳۳۸/۲) » نهاية السول )4۲/١(‏ > 
التمهيد لاإسنوي (ص٤ )١‏ » البحر المحيط )۲٠۸/١(‏ » القراعد والفوائد الأصولية (ص۸۲) » تيسير 
التحرير ۰/۲ c(Y‏ فواتح الرحموت <A)‏ حاشية البداني على شرح جع الجوامم للمحلي 


)0۸( . 
)٤(‏ انظر: المستصفى للغرالي (۱/°)»۰ شرح مختصر الروضة )۲/< التمهيد سنوي 
( ص۲۹( . 


.)۲٤۳/١( انظر : شرح مختصر الروضة (۳۳۹/۲)» شرح العضد على ابن الحاجب‎ )٥( 


YYY‏ تشنيف المسامم 


فقضاء"“» ثم في كلام المصنف أمور : أحدها : تصوير المسألة ذكره غيره» وإنما هو مثال 
وليس بقيد كما يقتضيه تعليلهم » بل الضابط ظن الإخراج عن وقته بأي سبب کان » يمثع من 
الورجوب كالحيض والإغماء والجنون؟» ولهذا قال إمام الحرمين في « النهاية » » في الكلام 
على مبادرة الاستحاضة : لو كانت معتادة طروء الحيض عليها في أثناء الوقت من يوم معين › 
فإن الوقت يتضيق عليها" . الثاني : ما عزاه للجمهور يقتضي أنه الراجح » لكن ذكر الرافعي 
فیما إذا صلی بالاجتهاد » ثم بان آنه بعد الوقت › فهل بكون قضاء أو أداء؟ وجهان أصحهما : 
قضاء ؛ نظرًا لما في نفس الأمر ؛ لأنه المكلف به » ويغرق بينهما بأن هذا حارج الوقت في 
نفس الأمر» ومسألنا في الوقت في نفس الأمر وخارجة في ظنه . اثالث : ما نقله عن 
القاضي أبي بكر هو كذلك في كتاب «التقريب» › وأما القاضي حسين » فلا يعرف عنه 
التصريح بذلك» والظاهر أن المصدف أخذه بالاستلزام من قوله : فيما إذا شرع في 
الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وتها“ » كانت قضاء» لأنه بالشروع يضيق الوقت 
بدلیل أنه لا يجوز الخروج عنهاء فلم يبق لها وقت شرو ع › فإذا أفسدها فقد فات وقت 
الشروع » فلم يكن فعلها بعد ذلك إلا قضاء وفيه نظر؛ لأنمأحذهما مختلف »› فمأخذ 
القاضي أي بكر في أنها قضاء لاعتقاده أن الوقت قد حرج» كما سبق في تعريف 
القضاء » وأما القاضي حسين » فإنه مع القول بأنها قضاء يقول : إن الوقت باق » وبهذا 
صرح في باب صفة الصلاة من تعليقه » فقال : قد يكون الظهر ظهرًا في الوقت › ولا 
يكون أداء بأن يشرع فيها ثم يفسدهاء والوقت باق » فيلزمه أن يصليها في الوقت انيا 
بنية القضاء» ثم قال بعدها بنحو ورقة : مقتضى قول أصحابنا أنه ينوي القضاء؛ لأنه 
يقضي ما الترمه في الذمة ؛ لأن الشروع يُلزم الفرض في الذمة » بدليل أن المسافر لو 


)١(‏ مأخذ الخلاف أن الملاحظ ههنا هو تصرف الشرع في تقدير الوقت في الأصل› أو تصرفه في 
التعبد بالظن ؟ إن لاحظا الأول » فالوقت الأصلي باق » وألغينا ظن الموت قبل الفعل » بين 
بطلانه » وإن لاحظنا الثاني » فقد عصى بمقتضى ظلنه المذ كور› واستقر الحكم عليه » وانتقل 
الحكم من التقدير الشرعي إلى مقتضى التعبد الاجتهادي الظني . انظر شرح مختصر الطوفي (۲/ 
(cT‏ . ۰ 

(۲) انظر التمهيد لاإسنوي (ص٤٦١١٥٠)‏ . 

(۳) انظر التمهيد لاإسنوي (ص٤٠)‏ . 

(4) في النسخة (ك) وقتهما. 


تشذيف المسامع YY‏ 


نوى إتمام الصلاة ۽ وشرع فيها ثم أفسدهاء» لا يقضيها مقصورة"“ء بل تامة؛ لأنه الترم 
الإتمام » قال : وعلى قول القغال يتخير بين نية القضاء والأداءء وكذا لما ذكر المتولي 
في و التتمة » المسألة صرح بأنها قضاء» وإن فعلت في الوقت »› ولا شك في خروجه عن 
قاعدة الأصول › وليقيد كلام القاضي بما إذا فعلها ثانا بعد مضي جميع وقت فعلها لأنه 
يتحقق الفوات كما سبق »۳١(‏ وقد حالفهم الشيخ أبو إسحاق فجزم في ٠‏ اللمع » 
بأنها أداء"؟. والتحقيق حلاف ذلك وأنها إعادة لا قضاء ولا أداء . 


(ص) ( ومن أخر مع ظن السلامة› فالصحيح لا يعصي › بخلاف ما وقته العمر 
کالحج ) 

(ش) الموسع قد يكون وقته محدودا كالصلاة › وقد يكون مدة العمر كالحج » وقضاء 
الفائتة بعذر . فأما الأول فيعصي فيه بطريقين : بخروج وقنه » وبتأحيره عن وقت يظن فوته 
بعده كما سبق؟ء فإن غلب على ظلنه السلامةٌ فمات قبل الفعل » فقيل يعصي” › وإلا 
لم يتحقق الوجوب » والصحيح : لا يعصي ؛ لأنه مأذون له في التأحير »وهنا فيما إذا 
کان الطارئ برفع الوجوب کالموت › فإن کان لا يرفعه كالنوم والدسيان » فقال ابن 
الصلاح في «الفتاوى» : إذا نام في أثناء الوقت إلى أن حرج › فينبغي أن يعصي قطكا› 
قال : فإن غلبه النوم فكالموت » وأما الموسع بالعمر » فيعصي فيه بالموت على الصحيح › 
سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء أم لا؛ لأن التأحير له مشروط بسلامة العاقبة» وهو 
في غاية الإشكال ؛ لأن العاقبة عنده مستورة”“ . والثاني : لا يموت عاصيا » ولكنه 


)١(‏ في الدسخة (ك) مقصودة. 

(۲) انظر : اللمع للشيرازي (صة) . 

(۳) ذلك - ساقطة من الدسخة (ك)» وألبتها ليسعقيم المعنى . 

. )۲۲۸/١( انظر : البحر المحيط‎ )٤( 

. اختاره الجويني وأبو الخطاب من الحنابلة‎ )١( 
. القواعد والفوائد الأصولية (صا۷)‎ » )۲۹١/١( انظر : المسودة (ص١۲)» الفروع لابن مفلح‎ 

() وهو راي الجمهور . انظر : المستصفى للغزالي ›)۷١/١(‏ الروضة (ص۹١)›‏ الإحكام للآمدي 
)4/۱( شرح العضد على ابن الحاجب »)۲٤۳/۱(‏ شرح مخعصر الطوفي »)۳۳٣/۲(‏ 
المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١٠)»‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع )٠١۲/١(‏ . 

(۷) آي أن ذلك ربط للتكليف بمجهول .= e‏ 


YY‏ تشنيف المسامع 


ينشسب إلى التفريط > كما ينسب تارك الصلاة عن اول وقتھا حتی مات › وهو آشکل من 
الأول » للزوم انتفاء ثمرته » وقد أطلق الماوردي وغيره حكايته هكذاء والصواب تقييده 
بما إذا كان عازتا على الفعل ثم اخترمته المنيةء وكذا حكى اين الصباغ في 
«الشامل »» فمن لم يعزم عصى قطعاء وليس من موضع الخلاف » وبه يرتفع الإشكال 
السابق » وجعل ابن الرفعة التقييد وجهًا غير وجه الإطلاق » وحكاها أربعة أوجه » وليس 
يجيد » لكن يمكن توجيهه بأنه مفرع على أنه لا يجب العزم في الواجب الموسع كما 
سبق . والثالث : يفرق بين الشيخ فيعصي » والشاب فلا » واختاره الغزالي“ › وعلى هذا 
فام يتعرضوا لضاہطه . وحکی الحوزي“ عن الأصحاب : تقدیر التأحير المستنكر ببلوغه 
نحو من خمسين سنة أو ستين؛ لأن العمر في الأغلب من الئاس سعون ؛ لقوله لله : 
اي ما بین الستين إلى السبعين ۲ء وهو غريب . 


=قال القشيري : هذا هوس ؛ لأن الممتنع : جهالة تملع فهم الخطاب أو إمكان. الامتدال » فأما 
نكليف المرء شيتًا مع تقرير عمره مدة طويلة وتنبيهه أنه إذا امحل خرج عن العهدة وإن أحلى العمر منه 

تعرض للمعصية »› فلا استحالة فيه . 
ورده بعضهم بان سلامة العاقبة متعلق الجواز › زلود ای کان ب ولا لزم من ترك 
المباح تكليف ما لا يطاق » بل غايته أنه يلزمه الشك في الإباحة . انظر : البحر المحيط )۲٠٠/١(‏ . 
U o e‏ ] 
ليست سلامة العاقبة شرطا في جواز تأخير الموسع » وإنما الشرط العزم فيه » والتأحير إلى وقت يغلب 
على ظنه البقاء إليه » كأراخر أوقات الصلاة بالسبة إلى فعلها » وإلى شعبان a a‏ 
في حق شاب أو شيخ صحيح الہ > ليس به سبب علة» والسنة والسنتين في حق الشاب 
ویجرة؛ 
وبالجملة : يختلف ألظن باختلاف الأحوال وقوى الرجال › فإذا غلب على ظنه البقاء إلى وقت جاز 
تأخير الموسع إليه بمقتضى الظن» وهو دليل شرعي ومستند مرضي . 

.)۲٠۱۸/١( البحر المحيط‎ » )۷١/١( انظر : المستصفى للغرالي‎ )١( 

(۲) هو : خحميس بن علي بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم الحوزي › ابو الكرم » والحوز نسبة 
إلى الحوز قرية بشرقي واسط » من حفاظ الحديث» له شعر وعلم بالأدب . 
ولد بشعبان سدة ٤٤۲‏ ه. سأله ابو طاهر السلفي عن رجال من الرؤاة » شيوخ واسط ومن قدمها؛ 
فكتب جوابه في جزء سمعه منه ابن نقطة بالإسكندرية . | 
وقال السمعاني : من فضلاء واسط ومحدثيها . توفي براسط في شعبال سنة ١٠آ‏ ه. 

) انظ جه في : اللباب ›)۳۲۸/١(‏ الأعلام للزركلي (۲ ۳( معجم المؤلفین )١۳١/۹(‏ . 

(۳( الحديث أخحرجه الترمذي عن أبي سلمة› عن ابي هريرة - رضي ارله عنه - قال : قال رسول الله 
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(ص) (مسألة : المقدور الذي لا يتم الراجب المطلق إلا به واجب وفاقا للأكثرء 
وثالها إن كان سيا كالنار للإحراق › وقال إمام الحرمين : إن كان شرطا شرعيا لا 
عقليًا أو عاديًا) ) 

(ش) حاصله أنه يشترط لوجوب المقدمة شرطان أحدهما: أن يكون مقدورًا 
للمكلف ؛ لأن غير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعلء وهذا الشرط يعتبره من لا 
يجوز تكليف ما لا يطاق دون مجوزه» كذا قاله الصفي الهندي» وحيشذ فالمصنف 
ممن يجوزه كما سيأتي » فكيف يحسن منه هذا النقييد ؟ الثاني : ن يكون مطلقًا ليحترز 
عن الواجب المقيد بحالة حصول. التوقف عليه“ » كقوله : إن ملكت النصاب فركه› 
فلا يقتضي إيجاب ملك النصاب اتفاقا » وكذا: حج إن استطعت » وفي هذا القيد أيسّا 
نظر؛ لأنه لا يتم الوجوب إلا به» وكلامه فيما لا يتم الواجب إلا به» وبينهما فرق › 


ر : ) أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعین › وأقلهم من يجوز ذلك € . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وأحرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيره . انظر سنن الترمذي »)١٠۷/١(‏ عارضة الأحوذي 
»)٠/۱۳(‏ سنن ابن ماجة )٤١١/۲(‏ » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )۲۷٠/٤(‏ › المستدرك 
للحاكم )٤۲۷/۲(‏ » المقاصد الحسنة (ص١1)‏ › تمييز الطيب من الخبيث (ص١‏ ۲) › الدرر المنتارة 
للسيوطي (ص۱۸)» تاریخ بغداد )٤۲/۱۲(‏ . 

() تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين : القسم الأول : مقدمة الوجوب › وهي التي يتعلق بها التكليف 
بالواجب »› أو يتوقف شغل الذمة عليها» كدحول الوقت بالدسبة للصلاة» فهي مقدمة لوجوب 
الواجب في ذمة المكلف»› وكالاستطاعة لوجوب الحج» وحولان 
الحول لوجوب الزكاة » فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف بالاتفاق . 
القسم الثاني : مقدمة الرجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكڪل شرعي صحيح لتبراً منه 
الذمة كالوضوء بالنسبة للصلاة » فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء»› ولا تبرأً ذمة 
المكلف إلا بالوضوء» ومقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب » وقد لا تکون في 
مقدوره فلا تجب» واعتلاف العلماء في القسم الثاني . انظر : اللمع للشيرازي ( ص۰ ۱) › 
المستصفى ›)۷١/١(‏ الإحكام للآمدي »)٥۷/١(‏ شرح تنقيح الفصؤل (ص١٦١)›‏ المسردة 
( ص٤‏ د) » معراج المنهاج »)٠٠/١(‏ مختصر الطوفي ( ص٣‏ ۲) › شرح مختصر الطوفي «(ro°۲)‏ 
شرح العضد على ابن الحاجب ( »)۲٤٤4/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)٠٠۳/١(‏ نهاية السول 
)۹۷/١(‏ » البحر المحيط )۲۲٤١/١(‏ » مناهج العقول »)٠٠/١(‏ تيسير التحرير »)۲٠٠١/۲(‏ حاشية 
العطار على شرح جمع الجوامع »)٠٠١/١(‏ تقريرات الشربيني )٠٠١۰/۱(‏ . 


x 


A Î‏ تشذيف المسامع 


ولهذا لما عبر ابن الحاجب بالواجب"“ لم يذ كر المطلق » ولما عبر في « المنهاج » بالوجوب 
ذكره" » وقال في « المحصول» : النظر الثاني في أحكام الوجوب » ثم ذ كر الشرطين" › 
والمراد بالمطلق أي : غير مشروط بذلك الشيء» ولكن وقوع ذلك الشيء شرطًاء كما إذا 
قال له : صل»› وعامنا أنه يتعذر إيقاع الصلاة دون الطهارة (٠٠ب)‏ - فهذا هو موضوع 
المسألة. وقوله: لا يتم الواجب إلا بهء يشمل ثلاثة أشياء : الجزء »> والسبب › 
والشرط» لكن الجرزء ليس مرادًا هنا؛ لأن الأمر بالكل أمر به تضمتاء ولا تردد في 
ذلك» وإنما التردد في السبب والشرط» وحاصله أن الأمر بالشيء» هل يستازم الأمر 
بسببه أو شرطه أو لا ؟ ولذلك عبروا عنه بالمقدمة» والأكثرون على الوجوب فيها“ . 
والثاني : المنع فيهماء وسواء كان الشرط شرعيا كالوضوء للصلاة › أو عقايًا كترك ضد 
الواجب » أو عاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه”“ . والثالث : يوجب السبب 
دون الشرط”؟. ويعزى للشريف المرتضي" » والمراد بالسبب العلة» كما إذا أمر 
ياحراق زيد» قإن ذلك الواجب يتوقف على النار الذي هو سبب الإحراق . والرابع : 
يوجب الشرط الشرعي كالوضوء» دون العقلي والعادي » إذا كان يتأتى الفعل به عقَلا أو 


)0 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۲٤٤/١(‏ » حيث قال : ما لا يتم الواجب إلا به وکاز 
مقدورًا شرطا ... إلخ . 

(۲) انظر منهاج الوصول للبيضاوي (ص١١)»›‏ حيث قال : 
” وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به ٠”‏ وانظر نهاية السول )٠١/١(‏ . 

(۳) انظر المحصول لاإمام الرازي ٠ .)۲۸۹/١(‏ 

(4) انظر المعتمد للبصري )١ ٠ ٤/١(‏ » العدة )٤۲١/۲(‏ » المستصفى )۷٠1/١(‏ › الإحكام للآمدي /١(‏ 
۷ ) » المسودة ص٠ )١‏ » شرح مختصر الطوفي )۲١۳١/۲(‏ » التمهيد لاإسنوي (ص٣۸)‏ » البحر 
المحيط )۲۲٤١/١(‏ . 

(ه) انظر : شرح مختصر الطوفي »)٠٠١٠/۲(‏ شرح العضد على ابن الحاجب »)۲٤٤/١(‏ التمهيد 
للإسنوي (ص۸۳)» البحر المحيط للزرکشي »)۲۲٠١۲۲٣/۱(‏ القواعد والفوائد الأصرلية 
(ص٤ )٩‏ » المدحل إلى مذهب ارمام أحمد (ص11) . 

› )۸٣ص( شرح تنقيح الفصول (ص١٦) › التمهيد للإسنوي‎ »)۲۸۹/١( انظر المحصول لارازي‎ )١( 

البحر المحيط )۲۲١/١(‏ . 

(۷) هو : علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم » أب القاسم » ينتهي نسبه 

إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو خو الشريف الرضي »› كان أبو القاسم = 
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عادة » لكن الشرع جعله شرطا للفعل » وهو قول إمام الحرمين » واختاره ابن الحاجب › 
وكلامه يقتضي أن مراده بالشرط الذي أوجبه » الشرط والسبب جميعًا ؛ لاشتراكهما في أن 
كل منهماء يلزم من عدمه العدم » ولهذا لم يذ كر في صدر کلامه السبب » واقتضی کلام 
إمام الحرمين : أنه لم يحترز بالشرط الشرعي عن العقلي الذي يتوقف عليه وجود الفعل عقلاء 
وإنما احترز عن لازمه » أي : الذي يلزم وجوده عقَلا أو عادة » ولا يسميه شرطا؛ لأن الشرط 
حارج » وهذا داحل مسماه » ولذلك قال في « التلخيص ۲ » وقد أورد غسل شيء من الرس 
لغسل الوجه : إنه يلزم من جعله شرطا متضمتًا للأمر بغسل الوجه » كما أن الوضوء للصلاة › 
قلنا هذا مما لا نرتضيه وذلك أنا نقول : ما لا يعم غسل الوجه إلا به فهو واجب فينفسه » هذا 
كلامه » واللازم غير الشرط › فإنه لزم“ من عدمه عدم المشروط ؛ لأنا إنما نعني بالشرط 
هنا : ما يتوقف عليه وجود المشروط › وحيعذ ففي تصريح المصنف بنفي العقلي نظر. 
(ص) (فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره“ وجب) 
(ش) إذا لم يمكن الكف عن المحرم إلا بالكف عما ليس بمحرم» كما إذا ابلط 
النجس بالماء الطاهر القليل » فيجب الكف عن استعماله » كما قاله جمع من الأصحاب 
منهم ابن السمعاني في «القواطع»» وظاهر كلامه: أنه لا يأتي فيه الخلاف السابق› 


چ نقیب الطالبيين › وکان إماما في علم الكلام والأدب والشعر وأصول ألمعّه › وله تصانیف على مذهب 
الشيعة » ومقالة في أصول الدين » له ديوان شعر كبير» واحتلف الناس في نهج البلاغة هل هو الذي 
جممه أو الشريف الرضي » والغالب أنه ليس من كلام علي - کرم الله وجهه - وإنما هو من كلام 
من جمعه. ) 
ومن مصنفات المرتضي : الذخحيرة في الأصرل › والدريعة في أصول الفقه › الغرر الذرر في ألْلْغة 
واللحو› الي والشباب › کتاب النقض على ابن جني ¢ وطیف الخيال »۽ وديوان شعر . توفي سنة 
٢‏ هھ ببغداد . انظر ترجمته في : وفیات الأعیان (۳۱۳/۳) وما بعدها» شلرات الذهب /٣(‏ 
»)٩‏ تاریخ بغداد )٤۰۲/۱۱(‏ › إنباه الرواة )۲٤۹/۲(‏ . 

»)۲٤٤/١( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ » )۱۸١-١۱۸۳/١( انظر البرهان ارمام الحرمين‎ )١( 
..)۲۷/١( البحر المحيط‎ »)٠١۳/۲( شرح مختصر الطرفي‎ » )٠ ٤ص( المسودة‎ 

(۲) في الدسخة (ك) فإن لزم . | 

(۳) في النسخة (ك) إلا بغعل غير» وهو خحطاً وما ألبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح المحلي . 
انظر : متون الأسانيد والأصول (ص۲۹١)»‏ شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني /١(‏ 
£( 


YA‏ ) تشذيف المسامع 
وإنما حكى الخلاف في كيغية التحريي » قال : فمنهم من قال : يصير كله نجشا» وهو اللائق 
ہمذ هھ(“ ¢( وقیل : إنما حرم الكل لتعذر الرقدام على تناول الماح ؛ لا تلاط المحرم په » 
قال : وهو اللائق بمذهب الحنفية . 

(ص) (فلو اختلطت"“ منكرحة بأجنبية حرمتا) 

(س) أي : لوجوب الكف عنهما »› أا الأجنبية فبالأصالة › والمدكوحة لاشتباهي‌“ 
اة فالکف عنهما هو طریق حصول العلم بالکف عن الأجبية » وحکی في 
« المحصول» عن قوم : إن الحرام هي الأجنبية »> والمنكوحة حلال » وزيغه بأن المراد 


1(7( الإمام الز ركشي “ رمه الله س تبح في التمثيل ذلك صاحب و'المحصول) . 
قال الشيخ حسن العطار رحمه ايله : وقد ناقش ابن برهان في التمثيل به » فقال : 
إنه لا يليق بمذهب الشافعي » قال : بل هو أشبه بمذهب أبي حنيفة وأليق بأصوله ؛ لأنه قد تقرر في 
قواعد مذاهبه أن الماء جوهر طاهر» والطاهر إذا ألقيت النجاسة فيه ».لا يتصور أن يصير بذلك نجعا 
في عينه ؛ لأن قلب الأعيان ليس في وسع العباد » بل هو باق على أصل الطهارة » وإنما هو مدهي عن 
استعمال النجاسة » واستعمال الماء لا ينفك عن استعمال شيء منهاء لامتراج أجزائها امتراجا 
تقاصرت معه القوى عن التمييز يينهما » فوجب اجتنابه لذلك . ثم حجكى حلاف ابن السمعاني الذي 
ذكره الشارح - الز ركشي - قال الشيخ حسن العطار : ومما يظهر به كون الثاني غير لائق بمذهبنا : 
وهو وجوب الاجتناب إذ يجوز عندنا استعمال المختلط كله بل يجب على التعيين إذا لم يجد 
غيره » وأيصًا فالحكم موجود بدون العلة فيما إذا وت ف الماء القليل نجاسة جامدة» كذا في 
٠٠‏ الكمال ٠»‏ وائمثال المطابق لمذهبنا امتزاج طعام إنسان أو مائه بطعام الغير أو مائه» وفي كون 
صيرورة الماء نجشا بملاقاة النجاسة قلا للأعيان » نظر يد ركه من مارس الكلام والحكمة » ويس ما 
هنا محله . 
انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع »)۲٠١/١(‏ المحصرل للإمام 

الرازي (۲۹۲/۱) » البحر المحیط ,)٠١۸/۱(‏ 

(۲) في المتن المطبوع وشرح المحلي على جمع الجوامع : أو اختلطت . انظر: متون الأسائيد 
والأصول (ص۱۲۹١)»‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني .)٠١٤/١(‏ 

)٣(‏ لاشتباهها : إشارة إلى أن الاختلاط المذكور في عبارة المصنف ” فلو اخحلطت منكوحة ” - ليس 
بمعناه الحقيقي ؛ لأن الاختلاط هر تداحل الأشياء في بعضها بحيث لا يمكن تمييز بعضها عن 
بعض » فهو مجاز مرسل علاقته السببية . انظر حاشية العطار )٠٠٠١/١(‏ . 

)٤(‏ انظر المستصفى للغزالي )۷۲۲/١(‏ › المحصول للرازي (۲۹۲/۱)› معراج المنهاج )۹٤4/١(‏ »› شرح 
مختصر الطرفي )۳٠۲/۲(‏ » الإبهاج في شرح المدهاج »)١١١/١(‏ نهاية السول = 


قشني شیف المسامع ۲% 


ف وت e‏ ينه وین اترم متناقض" » وقوله : « الأجنبية) » مثال ؛ 
E |‏ 
(ص) (أو طلق معينة ثم نسيها) 


(ش) أي : فيحرم عليه الجميع حى يتذكر ؛ إذ لا بمكن الكف نها إلا بذلك » هذا هر 
المعروف » ويلتحق به ما لو قال لزوجتيه : إحداكما طالق . وذكر الإمام في « المحصول › 
احتمالا أنه يحل وطؤهما؟ » وأيده (١۳أ‏ المصنف في « شرح المنهاج » بما نقله ابن الرفعة 
عن كتاب الوزير ابن هبيرة" : أنه حكى عن ابن أيي هريرة من أصحابنا : أنه إذا طلق واحدة 
من نسائ لا بعینھا ثم نسیھا» طلاقًا رجعیًا - أنه لا حال بینه وبين وطهن › وله وطء ایتهن 
شاء» وإذا وطىم واحدة انصرف الطلاق إلى صاحبتيها“؟ » ولا حاجة لنقله عن أبن هبيرة› 
ففي الرافعي في باب الشك في الطلاق عن صاحب « الشامل» وغيره : أنا إذا قلنا : الوطء 
تعيين كما هو المرجح فللزوج وطء أيتهما شاء» وإنما يمتنع من الوطء إذا لم يجعله تعييتا . 

تبيه : أهمل المصنف مسألة «المنهاج»: إحداكما طالق حرمتا » إما أنه رأى 


»)٠١۳/١(. =‏ المدخل إلى ملذهب الإمام أحمد (ص١١)‏ » شرح ا ا ا 
العطار )٠٠٠/١(‏ . 

(1) انظر المحصول للومام الرازي (۲۹۲/۱). 

(۲) انظر المحصول للومام الرازي (۲۹۳/۱) » البحر المحیط )۲١۹/۱(‏ . 

۳( هو یحی بن محمد ہن هبيرة بن سعد › عون الدين أبو المظفرء› العالم الوزير العادل ؛ قال عنه ابن 
الجوزي : ” كانت له معرفة حسنة بالدحو واللغة والعروض » وصنف في تلك 
العلوم » وكان متشدذا في اتباع السدة وسير السلف ” 
ومن آشهر معب نفاته ۰ الإإفصاح عن معاني س چ ا الببخاري س 
والمقتصد في الدحو وغيرهما. . توفي سنة ف 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (/. (ST‏ وما بعذ ها » شذرات الذهب ›)۹١/٤4(‏ ذيل طبقات 
الحنابلة (١/١١؟)‏ . 

. )١١٤١١۳/١( انظر الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي‎ )٤( 

)١(‏ انظر: مهاج الرصول للبيضاوي (ص١۲١)‏ » معراج المنهاج »)٠١/١(‏ ا في شرح المنهاج 
»)۱۳/١(‏ نهاية السول )٠١٠۲/١(‏ . 
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دحولها في التي قبلها » أعني : اخحتلاط المنكوحة بالأجنبية » ولا فارق بيدهما» إلا أن إحدى 
المرأتين في ذلك - وهي الأجنبية - محرمة في نفس الأمر» وكل واحدة منهما في إحداكما 
على حد سواء» أو رأى أنها أولى بالتحريم من صورة تطليق المعينة » ثم نسيانها » التي 
ذكرها» لكن هناك الطلاق موقوف» وهنا اتصل بمحل ثم التبس . 

(ص) (مسألة(“: مطلق الأمر لا يتناول المكروه» خلافا للحنفية"“ › فلا تصح 
الصلاة في الأرقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيهية › وهو الصحيح ) 

(ش) هذه المسألة““ أصل الصلاة في الدار المغصوبة التي اقتصر المصنفون على 


/١( أصول السرحسي‎ » )۲١۹/١( البرهان لإمام الحرمين‎ ›)۱۹۳/١( انظر المسألة في : المعتمد‎ )١( 
المستصفى للغزالي (۰)4/۱ روضة الناظر (ص٣۲) › المسودة (صا٤) > البحر المحيط‎ ٨)٤ 
سلاسل الذهب (ص١٠۲)ء القواعد والفوائد الأصولية (ص۷١١) » شرح الك وكب‎ »)۲۹۹/۱( 
۰) ٠ 4/١( حاشية البداني على شرح جمع الجوامع للمحلي‎ › )٤٠١/١( المنير‎ 

(۲) قال الشيخ حسن العطار رحمه الله : تبع المصنف في ذلك الشيخ أبا إسحاق وإمام الحرمين 
وغيرهماء وكذلك رأيت في أصول شمس الأئمة السرحسي » لكنه ذكر فيه خلافًا لهم على 
رجهين : ) ) 
أحدهما - ولم يحكه إلا عن أبي بكر الرازي - : أن مطلق الأمر يتناول ما هو مكروه شرعًا مع بقاء 
وصف الكراهة » واستدل بأداء عصر يومه بعد تغير الشمس» فإنه بجائز 

مأمور به شرعا» وهو مكروه أيسًا» وكذلك طراف المحدث اول قرله تعالى : [ وليطوفرا 
بالبيت العتیق 4 الحج /۲۹. وهو مکروه . 
الثاني : قال السرخحسي - وهر الأصح - : إن تناول مطلق الأمر للمكروه › بمعنی آن وروده برفع 
الكراهة حيث لم تكن الكراهة راجعة لمعنى خارج » فالكراهة ليست في صلاة العصر › ولكن للتشبيه 
بعبأد الشمس > والمأمور به هو الصلاة › ولیست في الطراف الذي فيه تعظيم ألبيت › أوصف في 
الطائف ,> وهر الحدث وذلك یس من الملراف في شيء. أه ملخا . 
قال الكمال : وعلى هذا فالصحة والإجزاء في هاتين المسألين عندهم ؛ لرجوع النهي فيهما إلى أمر 
حارج » وأما عندنا فالصحة في العصرء لأن الكراهة إنما تعلقت بتأخيرها إلى الاصفرار لا بفعلهاء 
والطراف لا يصح مع الحدث ؛ لحديث الترمذي والحاكم : « الطواف مثل الصلاة ) » فلم يتدارله 
قول الله تعالى : ل وليطوفوا Ç‏ فلا يجزئ . انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع /١(‏ 
)۲۸٠۰۲ ۷‏ . أصول السرخحسي . 

(۳) في المتن المطبوع» وشرح المحلي : على الصحيح . انظر : متون الأسانيد والأصول (ص۲۹١)›‏ 
شرح المحلي مع حاشية البناني )٠٠١/١(‏ . 

=: ذكر الرمام الز ركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب (إص١٠۲) › ثم قال‎ )٤( 
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ذکرها وآهملوا آصلهاء وکان العکس آجدر» ووجه کونه لا یتناول المکروه أنه مطلوب 
اترك »> والمأمور مطلوب الفعل » فيتداقضان » والخلاف على هذه الحالة حكاه أبن 
السمعاني في «القواطع ۲“ » وهو عمدة في الحكاية عن الحنفية ؛ لكونه كان حفيًا ثم 
تشفع » فقال : الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق » وذهب أصحاب أبي حنيفة 
إلى أنه يحنارله »> والخلاف يظهر فائدته في قوله تعالى : ظ وليطوفوا بالبيت العتيق 4 › 
فعددنا لا يتناول الطراف بغير طهارة ولا الطراف مکو سا » وعلی مذهبهم يتناوله » فانهم 
وإن اعتقدوا كراهية هذا الطواف" » ذهبوا إلى أنه دحل في الأمر» حتى يتصل به 
الإجراء الشرعي › وعددنا ل يدحل ولا جواز لمٹل ذلك ئي الطوأف › قال : وهذا المثال 
على أصلهم يتصورء فأما عندنا فإنا لا نقول : إن ذلك طواف مکروه» بل لا طواف 
أصلا^“ ؛ لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه كالصلاة » وعلى أن الطراف على هية 
مخصوصة ؛ ل توجد إذا طاف منکوسا ؟ قال : وحجتدا ان الأمر فيد الوجوب حقيقة › 
ودي والإباحة مجارًا» فما لیس بواجب ولا مندوب ولا مباح لا يتصور أن يتناوله 
الأمر» وأشار المصنف بقوله : «فلا تصح» : إلى أن من فروعها أيصًا الخلاف في صحة 
الصلاة في الأوقات المكروهة» وما صرح به من تصحيح البطلان . وإن قانا : إنها كراهة 
تنزيه هو كذلك » فإنا وإن قلنا إنها كراهة تنريهية على وجه قطع الثديجي »› فإن الصلاة 
تبطل على المرجح المفرع على الوجهين جميعا"؟ء ولهذا قال في « الروضة » في الكلام 
على الماء المشمس: إنه كراهة تنريه لا يمنع من صحة الطهارة” » وقال في دقائقها : 
أحترزت بهذا القيد عما یکره تنزیها ویمنع من الصحة› کالصلاة في الوقت المكروه › 

س والمسالة مأحرذة من الفروع › وهر صحة طراف الجنب عندهم »> وبطلازه علدنا ۽ لأنه مکروه 

والأمر لم يتناوله › وهي تلتفت من الأصول على ان المكروة هل هو ضد الراجب ؟ فعندنا ضده» 


وعندهم ليس بضد له » وقيل : بل يلعفت على أنه هل جناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل 
على جهة الالترام في حالة واحدة أو لا ؟ إه ما أردته . 

.)4٠١/١( انظر: شرح الك وكب المنير‎ )١( 

(۲) سورة الحج من الآية / ۲۹. 

(۳) عند الأحناف الكراهة هنا للتنريه » رعند الجمهور للتحريم . 

. )٠١/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 

(ه) انظر: البحر المحيط للزركشي )٠٠١/١(‏ . 

. ط المكتب الإسلامي‎ )١١/١( انظر: روضة الطالبين للدووي‎ )٦( 
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لكن قد استشكل ذلك » إذ كيف يقال : إن العبادة لا تنعقد» ومع ذلك فعلها جائز» مع أن 
الإقدام على العبادة التي لا تنعقد حرام بالاتفاق ؛ لكونه تلاعبا (١٣۴ب)»‏ وقال الشيخ نجم 
الدين في « المطلب » : الحق عندي أن الصلاة في الوقت المكروه لا تنعقد"'“ ء وإن كانت 
غير محرمة ؛ لأن كلامنا في صلاة تفل لا سبب لهاء والمقصود منها إنما هو طلب الأجرء 
وتحریمها آو کراهیتها یمنع حصوله » وما لا ترتب عليه مقصوده باطل › کما تقرر من قواعد 
الشريعة . وقد يرد على إطلاق المصنف الصوم المكروه ؛ كتخصيص يوم الجمعة › فإنه منهي 
عنه نهي تنزیه » وظاهر کلامهم انه ينعقد إلا أن يدعی أنه لأمر حارج › ولك ان تبحٿ عن 
قول المصنف : « مطلق الأمر»» وعدوله عن عپارة ابن السمعاني : «الأمر المطلق »" . 


(ص) (أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب » فالجمهور: تصح 
ولا يذاب . وقيل : يثاب . والقاضي والإمام : لا تصح › ويسقط الطلب عندها . وأحمد: لا 
صحة ولا سقرط) 


(ش) الواحد بالشخص ۳ إن لم يكن له إلا جهة واحدة» فلا حلاف في امتناع کونه 
مأمورًا به منهیًا عنه » إلا إن جوزنا تکلیف ما لا یطاق ؛ لأن المأمور به یمتنع ت رکه بمقتضی 


. في النسخة (ك) لا تنعقد حرامًا ء» والصواب حذف كلمة « حرامًا» ليستقيم المعنى‎ )١( 

(۲) الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر : 
قال ابن الدجار : مطلتق الأمر والأمر المطلق : إذا قلت : الأمر المطلق » فقد أدخلت اللام على الأمرء 
وهي تفيد العموم والشمول » ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق » بمعنى أنه لم يقيد 

بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهماء فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا 

شأنها . وأما مطلق الأمر» فالإضافة فيه ليست للعموم » بل للتمييز» فهو قدر مشترك بين مطلق 
لاعام » فيصدق بفرد من أفراده » وعلى هذا فمطلق البيع ينقسم إلى جائ وغيره » والبيع المطلق للجائز 
فقط » والأمر المطلتق للوجوب » ومطلق الأمر ينقسم إلى واجب ومندوب .اه ما أردته. 
انظر : شرح الکوکب المنیر (۲۳۱۰۲۳۰/۱) . | 

(۳) المراد بالواحد بالشخص : ما يقابل الراحد بالنوع والواحد بالجنس» فإئه فيهما ينظر إلى الأفراد » لا 
إلى جهات الفرد الواحد» فيكون مأمورًا بالنظر لفرد » منهها بالنظر لآأحر» كالسجود» فرد منه لله عز 
وجل جائز» وفرد آخر لغيره غير جائز » فالمنظور في ذلك هو الأمر الكلي › لا من جهة وحدته › وإلا 
کان کالواحد بالشخص › بل من جهة تحققه في آأفراده» وحیتعذ لا یتأتی فيه ذلك الخلاف . 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب » وحاشية التفتازاني (۲/۲) » تقريرات الشربيني على حاشية 
العطار )۲١١/١(‏ . 
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إلأمر » ومقتضى النهي : المنع من فعله » والجمع بينهما جمع بين المتنافيين'“ » وإن كان له 
جهتان فهل يجوز أن یژمر به من وجه وینهی عنه من وجه ؟ كالصلاة في المغخصوب ؟ فقال 
الجمهور : بص ؛ ان فاد لات مرجي افا فن ا راون ال 
كاختلاف المحلين ؛ لأن كل واحدة من الجهتين منفكة عن الأحرى » واجتماعهما إنما وقع 
باحتيار المكلف » فليستا بالمتلازمين » فلا تناقض » وذهب طائفة إلى أنه لا يصح › ثم افترقوا 
فرقتين : ففرقة قالت : لا يسقط بها الفرض . وهو منقول عن أحمد“ » وفرقة ذهبت إلى 


لاب e‏ تيسير التحرير فراتح الررحموت »)٠٠٠١/١(‏ المدخحل إلى مذهب 
اخ ( ص (1١۲‏ . 

(۲) وإن كان فعل الصلاة يحرم › وهو قول مالك › والشافعي › رضي الله عنهماء والحنفية - إلا انه 
عندهم مع الكراهة -» واین عقيل › والطوفي › والخلال من الحنابلة . 
انظر : أصول السرخحسي (۸۱/۱) » شرح مختصر الطوفي (۳۸۲/۳) » كشف الأسرار (۲۷۸/۲)» 

| البحر المحيط ›)۲١۲/١(‏ التوضيح على التقيح (۲۲۸/۲)› تیسیر التحرير (۹/۲(› فواتح 
الرحموت »)٠٠١/١(‏ المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص٣١)‏ . 

) . في اأدسخة (ك) : > لأن کل واحد من الجهتين منفك عن الأخر. وهو تحریف‎ (PP 

)٤(‏ هو: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » أحد الأئمة الأربعة الأعلام ».ولد ببغداد سنة ٠١٤‏ ه ونشاً 
بها» نبغ من صغره» ورحل في طلب العلم إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها» وقد امتحن محنته 
الشهيرة التى لا يتسع المقام للحديث عنهاء فضائله ومناقبه لا تكاد تعد . 
من شيو خه : الشافعي » ووكيع › وابن مهدي › وغیرهم › ومن تلامیده : الإمامان : البخاري ومسلم » 
وأبو داود وغیرهم . 
من مصنفاته ٠‏ المسلد» والتاریخ > والناسخ والمنسوخ › والرد على الرنادقة » والمناسك »› ور 
وعلل الحديث . . توفي سنة ۲٤١‏ ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد »)٤۱۲/4(‏ وفيات الأعيان )1۳/١(‏ وما بعدهاء الفتح المبين /|١(‏ 

۹٤ء‏ ابن حنبل لاي زهرة . ) ) 

)٥(‏ قال ابن قدامة : فروي أنها لا تصح ؛ إذ يؤدي أن تكون العين الواحدة من الأفعال حرامًا واجياء 
وهو متناقض ؛ فإن فعله في الدار» وهو الكون في الدار» وركوعه وسجرده وقيامه وقعوده أفعال 
اختيارية » وهو معاقب عليها منهي عنهاء» فکيف يکون متقريا بما هو معاقب عليه » مطيعًا بما هو 
عاص به ؟ ثم قال : ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع» كما لو نهي المحدث 
عن الصلاة فخالف وصلى »› ونية التقرب للصلاة شرط » والقرب بالمعصية محال » فكيف يمكن 
التقرب به؟ وقیامه وقعرده في الدار فعل هو عاص به» فکیف یکون متقربا بما هو عاص په ؟= 
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السقوط“ » ونقله المصنف عن القاضي أيي بكر والإمام الرازي» وفي كل منهما نظرء› 
وعبارة المحصول في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة : وإن لم تكن مأمورًا بها » إلا أن 
الفرض يسقط عندها لا بها؛ لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بهاء والسلف أجمعوا 
على أن الظلمة لا يؤمرون“ بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة » ولا طريق إلى 
التوفيق بينهما إلا بما ذكرناه » وهو مذهب القاضي أيي بكر“ . انتهى . وقال الصفي 
الهندي : الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على 
سقوط القضاءء فأما إذا لم يث يثبت ذلك فلا نقول بسقوط القضاء بها وعندها. انتهى . ولا 
إجماع مع خلاف أحمد رطاف وممن منع الإجماع: إمام الحرمين وابن السمعاني 
وغیرهما“ . وقد حکی القاضي حسين في تعليقته في باب صلاة المسافر وجهين 
لأصحابنا: أحدهما لا تصح للمعصية» والثاني تصح لأن المعصية ليست في عين 
الصلاة » بل للمقام في أرض الغير . انتهى” . وأما قول المصنف : «ولا يثاب » » فهذه 


a 
SS OND me OLD ass انظر : روضة الناظر (ص٤ ۲) »› وانظر : المعتمد‎ 
شرح تنقیح تنقيح الفصول للقرافي ( ص۳٣ ۱۷) › شرح‎ » )۷٥-۷ ٤ص( المسردة‎ >» )١٦۳/١( 2 

مختصر الطوفي (۳۸۲/۳) »> شرح العضد على ابن الحاجب (۴/۲) البحر المحيط »)۲۹۳/١(‏ 
i E‏ (۲/(. 

)١(‏ أي أن الصلاة ليست صحيحة » ولكن تسقط عن المكلف › وتبراً بها ذمته » ولا يطالب بها يرم 
القيامة . انظر : المستصفى للغرالي )۷۷/١(‏ › المحصول للرازي ٤ ٤/١(‏ ۳) » الإحكام للآمدي /١(‏ 
11( س مختصر الطرفي (۲۸۲/۳) »> شرح العضد على ابن الحاجب (۳/۲) › تيسير التحرير 
(۲۱۹/۲)» شرح الک و کب المنیر (۳۹۳/۱) » المدخحل إلى مذهب الإمام اف اة 
البناني على شرح جمع جمع الجوامع DD‏ 

(۲) في النسخة (ك) : بأمرون. وهو تحريف . 

(۳) في النسخة (ك) : أبو بكر. وهو تحريف. _ 

)٤(‏ انظر : المحصول لاإمام الرازي ٤ ٤/١(‏ ۳)› رانظر : المستصفى )۷۷/١(‏ › شرح مختصر الطوفي 
(۳۸۳/۲)» البحر المحیط )۲٣٤/۱(‏ . 

(ه) ائظر: البرهان لإمام الحرمين )۲٠۲/١(‏ وما بعدهاء الروضة لابن قدامة (ص٤‏ ۲) »> شرح العضد 
علي ابن الحاجب (۳/۲) » البحر المحيط )۲٠٤۰۲۹۳/۱(‏ » تيسير التحرير )۲۲٠/۲(‏ »> حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي .)٠١۷١٠١٦/١(‏ 

»( وماحز الخلاف في بطلان هذه الصلاة وصحتها: = 


تشنذيف المسامع Yo‏ 


من مسائل الفقه » نقلها الدووي في « شرح المهذب » عن القاضي آي منصور اہن حى ابن 
الصباغ فقال في فتاواه الى جمعها عن عمه : المحفوظ َ کلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة 
في الدار المخصوبة صحيحة ولا ثواب فيهاء قال الفاضي أبو منصور: رأيت أصحابنا 
بخراسان اختلفوا فمنهم من أبطل صلاته قال : 'وذكر شيخنا - يعني ابن الصباغ - في 
كتابه « الشامل » أنه ينبغي حصول الثواب عند من صححها» قال القاضي : وهو القياس . 
انتهى'“ » فقول المصنف : « وقيل : يجاب ۲ » هو احتمال ابن الصباغ" ر۲٣‏ 


(ص) (والخارج من المغصوب تاثا آت بواجب » وقال أبو هاشم : لاء آت إلى 
محرھ" . وقال إمام الحرمين : هر مرتبك في المعصية مع انقطاع تکلیف النهي 
عله" . وهو دقیق) 

(ش)» « تائبا » منصوب على الحال» وقوله : «آت بواجب » » خبر قوله : « والخارج ) › 


«هو أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة والراقعة في هذا الموضع المغصوب أو إلى جنس الصلاة مع 
قطع النظر عن مكان إيقاعها - إن نظرنا إلى عين هذه الصلاة إتجه القول بالبطلان ؛ لأن نفس هذه 
٠‏ الصلاة حرام معصية وهو باطل › وإن نظرنا إلى جنس الصلاة اتجه القول بالصحة من جهة كونها 

مطلوبة للشارع باعتبار الجهتين . 
انظر: شرح مختصر الطوفي )۳۸٤/۳(‏ . 

. )۲٠١/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) قال البناني رحمه الله في حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلى )٠١١/١(‏ : 
قول المصدف : « ولا يثاب .. إلخ ” اعلم أنه من الجائز على الله ألا يثيب هذا المصلي في المكان 
المغصوب ء ويكون ترك إثابته عقايا على الغصب » وأن يثيبه على الصلاة واا كاملا ولا يعاقبه على 
الغصب أصلا » وأن يثيبه ذلك الثراب الكامل على الصلاة ويعاقبه على الغصب بدخول النار» وأن يثيبه 
على الصلاة رابا ناقصًا ويعاقبه على الغصب بحرمان بعض الثواب لا بالنار. ) 
فهذه احتمالات أربع » أشار المصنف لأرلها بقوله : « ولا یثاب )› ولما بعده بقوله » « وقیل پثاب ) 
كما أفاد ذلك الشارح > ويیان دخول الاحتمالات التلدثة في قوله : « وقیل یشاب ) › انه صادق پانابته 
اللواب الكامل مع عدم المعاقبة أصلا» أو معها بدخول النار» أو معها بحرمان بعض الثراب وإثابته 
بعضه » والإثابة تصدق بالبعض والكل .اه . 

)۳( في المتن المطبوغ وشرح المحلى : وقال ابو هاشم : بحرام . أنظر : متون الأسانيد والأصول 
(ص۲۹١)»‏ شرح المحلى مع حاشية البناني )٠١۷/١(‏ . 

. هو» ساقطة من الدسخة رك ومثبتة من المعن المطبوع وشرح المحلي‎ )٤( 

() عله » سأقملة من اأدسخة رك) ومثبعة من المتن المطبوع رشرح المحلي . 


۲۳٦‏ تشذیف المسامع 


أي : لا تحريم فيه » وإن وجد منه اعتباران : الشخل والتفريغ ؛ لأنه لا يمكن إلا بالشغل'ء› 
وقال بو هاشم : خحروجه کلبثه ؛ لانه يتصرف في ملك الخغير بغير إذنه » وذلك قبيح لعينه › 
« فهو منهي عنه بهذا الاعتبار ” » ومأمور به ؛ لأنه انفصال عن المكث » وبناه على الفاسد 
في الحسن والقبح » ولكنه أخحل بأصله الآحر » وهو منع التكليف بالمحال » فإنه قال : لو حرج 
عصى » ولو مكث عصى » فحرم عليه الشيء وضده جميعا" . وقال إمام الحرمين : هو 
مأمور بالخروج» وإنما يعصي بما تورط به من العدوان السابق» وقال: وهو مرتبك في 
المعصية لحكم الاستصحاب مع انقطاع تكليف النهي““ » واستبعده ابن الحاجب^ › 
وضعفه الغزالي ؛ لاعترافه بانتفاء النهي › فالمعصية إلى ماذا تستند ؟ 


صلوات أيام الجنون؛ لاستصحاب حكم معصية الردة عليه“ » والمرتبك هو المشتبك 
الذي لا يمکنه أن يخلص . 


(ص) (والساقط على جريح يقتله إن استمر› وكفۇه إن لم يستمرً› قيل : يستمر 
وقيل : يتخير» وقال إمام الحرمين : لا حكم فيه » وتوقف الغزالي) 


(۱) وهو 2 والحنفية والأشعرية. ا للغرالي )۱۸۹/١(‏ الوصول إلى 
۴۷ ) » تيسیر اتحرير (۲۲۱/۲)» فواتح الرحموت 0 حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع )٠١۷/١(‏ . 

(۲) ما بين علامتي التنصيص ساقط من الدسخة (ك) وهو موافق لما في البحر المحيط انظره /١(‏ 
4( . ا کک ) 

(۳) انظر : المستصفى للغرالي (۸۹/1) » المسودة (ص٦۷۷۰۷)‏ » البحر المحيط )۲۱۷/١(‏ . 

. )۲١۷/۱( البحر المحيط‎ › )۲٠٠١۲۰۹/۱( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )٤( 

(ه) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٤/۲(‏ . 

. (۸۹/۱) انظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

(۷) علل الإمام المحلى رحمه الله هذا بقوله : 
لأن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة» والمرتد ليس من أهل الرحصة . أما الخارج غير تائب 
فعاص قطعًا كالماكث . انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع 3 حاشية البناني )٠١۸/١(‏ . 

)^( في الدسخة (ك) : أو غیره . 
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(ش) . إنما ذكر هذه عقيب ما سبق ؛ لأن إمام الحرمين قال : إن غرضه يظهر بمسألة 
ألقاها أبو هاشم » فحارت فيها عقول الفقهاء وهي أن من توسط جمعًا من الجرحى وجثم 
على صدر واحد منهم » وعلم أنه لو بقي لأهلكه » ولو انتقل لهلك آحر . قال : لم أحصل فيها 
من قول الفقهاء على ثبت » والوجه القطع بسقوط التكليف عنه مع استمرار حكم سخط الل 
تعالى وغضبه"“ » وقد سأله الغزالي عن هذاء فقال : کیف تقول : لا حکم › وأنت تری ان 
لا تخلو واقعة عن حكم؟ فقال : حكم الله أن لا حكم» قال الغزالي : فقلت له: لا 
أفهہ“ هذا. قال الأبياري: وهذا أدب حسن» وتعظيم للمشايخ“ ؛ لأن هذا 
تناقض › وان لا حکم : نفي عام» فکيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم؟ 
فهذا لا يفهم» لا لعجز السامع عن الفهم» بل لكونه غير مفهوم في نفسه. انتهى . 
وللإمام أن يقول : لا حكم : بمعنى انتفاء الأحكام الخمسةء والبراءة الأصلية حكم 
الله» ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار““ » ومثله قول الدحاة: ترك العلامة 
علامة» فكذلك نفي الحكم حكم بهذا الاعبتار» ويشهد له مابيناء ذكره الشيخ عز 
الدين» وقال في و المنخول » : المختار أن لا حکم لله فیه» فلا مر بمکث ولا 
انتقال » وقال في آخر الكتاب : حكم الله فيه أن لا حكمء هذا ما قاله الإمام ولم 
أفهمه بعد . انتهى“ . وذكر في هذا الكتاب احتمالين : أحدهما: أنه يمكث؛ فإن 
الانتقال فعل مستأنف” » 


. )۲٠۹/۱( البحر المحيط للزركشي‎ »)۲٠١/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي )۹0۰۸۹/١(‏ » المنخول للغزالي (ص۸۷٤)‏ . 

(۳) هكذا في التحقيق والبيان لاإبياري» وفي الدسخة رك) : الأكابر . وما ألبتناه هو الذي يقتضيه 
السياق . 

(4) انظر: التحقيق والبيان للأبياري لوحة رقم ٦1/أ»ب. ٠‏ 

. (LAAEAY انظر: المنخول امام الغزالي (ص۲۹‎ )٥( 

(1) ویحرم الانتقال عنه مادام إذا انتقل قل کفء من کان عليه » وهلا ما أكده شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» وقال : يجب أن يستمر» وينبغي ترجيحه إن كان السقوط بغير احتياره» لأن الانتقال 
استشناف فعل بالاحتيار» بخلاف المكث » فإئه بقاء » ويغتفر فيه مالا يغتفر في الابتداء . 
وقال الشيخ البناني : ولا يعد ترجيحه إذا كان السقوط باختياره أيضاء لأن الانتقال استعناف قعل 
بغير حق » وتكميل القتل أهون من استمنافه . 
وقال إمام الحرمين : لا حكم فيه » لأن التخيير بالاستمرار أو الانتقال ».أو برجوب الاستمرار - 
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الثاني : يتخير ` › ٤‏ وکلام المصنف يوهم أن هذين القولين لغيره » وفرض الشيخ عز 
الدين في قواعده الساقط على أطفال » وقال : قيل : ليس في هذه المسألة حكم 
شرعي وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولهاء ولم نر الشريعة (۲٣ب)‏ 
تخیر“ بين هاتين المفسدتين » قال : فلو كان بعضهم مسلمًاء وبعضهم كافرًا» فهل 
يازمه الانتقال إلى الكافرء لأن قله أحف مفسدة؟ الأظهر عندي لرومه » لأنا نجوز قتل 
أولاد الكفار عند التترس بهم » حيث لا يجوز مثل ذلك في أطفال المسلمين . انتهى" . 
ولا یخفی أن هذا التردد في الطفل الكافر المعصوم دمه » فإن كان حربيًاء فلا شك في 
لزوم الانتقال إليه“» ويحتمل - على بعد - طرده فيه . 
(ص) (مسألة“ : يجوز التكليف بالمحال مطلقا » ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو 
حامد » والغزالي » وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعًا ؛ لتعلق العلم بعدم وقوعه › ومعتزلة 
بغداد والآمدي : المحال لذاته » وإمامُ الحرمين : كونه مطلوبًا لا ورود صيغة الطلب) . 


(ش) القول بالجواز هو مذهب جماهير الأصحاب . وقوله : و مطلقًا» » أي : سواء امتنع 
لذاته » و ن ن ون اجان ان بين الضدين » أو لغيره كالفكليف بالفعل مع 


= أو الانتقال - يؤدي إلى القتل المحرم»› والمنع منهما لا قدرة على امتثاله » وقال باستمرار عصيانه ببقاء 
ما تسبب من الضرر بسقوطه إن كان باخحتياره » وإلاأ فلا عصيان . 
انظر : البرهان لإمام الحرمين )۲٠١/١(‏ » غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص١۳)»‏ حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )٠١۸/١(‏ . 

() أي يخير بين البقاء على من سقط عليه » والائتقال إلى كفعه ؛ لتساريهما في الضرر . 
المستصفى للغزالي »)۹۰/١(‏ البحر المحيط للز ركشي (۲۹۹/۱)» شرح الكوكب المنير 
(/4). 

(۲) في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : ولم ترد الشريعة بالتخيير . 

۳( انظر : قواعد الأحكام لابن عبد السلام (A1)‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية 1 

. ))١٠/١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(ه) انظر: المعتمد للبصري )١۷۷١٠١١/١(‏ » العدة لأبي يعلى eT‏ البرهان لإمام الحرمين 
»)۸۹/١(‏ المستصفى للغزالي ›»)۸١/١(‏ ر للرازي »)۳٠۲/١(‏ الإحكام للاآمدي /١(‏ 
۱ )» شرح تنقيح الفصول (ص۳٤١)‏ » شرح مختصر الطوفي »)۲۲٣/۲(‏ معراج المنهاج /١(‏ 
۹ء الإبهاج في شرح المنهاج »)١۷١/١(‏ نهاية السول )١٠١/١(‏ وما بعدها» البحر المحيط 
(۱ ۳ وما بعدها . 
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استمرار المانع» واحتج الشيخ الأشعري في كتاب الوجيز على القائلين باستحالته بقوله 
تعالى : ط( ولا تحمانا ها لا طاقة لنا بهي“ » فقال : لو كان ذلك محالا لما استقام 
الاجهال إلى الله بدفعه"“ › والثاني : امتناعه مطلقًاء وبه قال أكثر المعتزلة» وساعدهم 
كير من أئمنا“ كما قاله ابن القشيري في المرشد» لكن مأحذهم يخدلف › فمأحذ 
المعتزلة في المنع التفريع على أصلهم في القبح العقلي » لأنه يقبح في العقلي » وعندنا لا 
يقبح من الله تعالى شيءء وإنما مأحذ المنع أن الفعل والترك لا يصحان من العاجزء 
فبطل تقدير الوجوب“ » ونقله المصنف عن الشيخ أي حامد الإسفراييني والغزالي › 
وهو فيه تابع للصفي الهندي» لكن سيأتي عن الغزالي التفصيل؛ وكلامه في 
« المستصفي ) يصرح ي وزاد المصنف عن أبن دقيق العيد» قال في شرح المنهاج : 
إنه صرح به في شرح العنوان"“ » لكن عبارة شرح العنوان : المختار عندنا عدم جواز 
التكليف بالمحال » ثم قال : والذي نمنعه المحال لنفسه لا المحال لغيره"“ . فكأن 
المصنف نظر صدر دون آخره » وحينعذ فهنا قول الآمدي الذي نقله بعده» نعم › 


YAY j سورة البقرة من الاية‎ )١( 

(۲) وهو اختیار الإمام الرازي . أنظر المحصرل «FTN)‏ وانظر المستصف <(A1/1)‏ الإحكام 
للآمدي (۱۹۲/۱)› معراج المنهاج »)٠٤١/١(‏ شرح مختصر الطوفي )۲۲٤/۲(‏ » شرح العضد 

علي ابن الحاجب (4/۲) وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج )۱۷١/١(‏ »> 

إرشاد الفحول للشركاني (ص١)‏ . 

)۳( أختاره أن الحاجب والأصفهاني وغيرهماً»› وحکي عن نص ارمام الشافمي . 
انظر : : المعتمد للبصري )١۷۸/١(‏ » المستصفى للغزالي )۸٦/١(‏ » روضة الناظر (ص۸ ۲) › الإحكام 
للآمدي ( المسودة (ص۷۱) » معراج المنهاج ›)٠۳۹/۱(‏ شرح مختصر الطوفي (۲/ 
٠)٤١‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۹/۲) » الإبهاج في شرح المدهاج )١۷١/١(‏ » نهاية السول 
البحر المحيط (TAA)‏ تيسير التحریر (۱۳۷/۲) > فواتح الرحموت ))۲۳/١(‏ »> 
المدحل إلى مذهب ارمام ا ( ص۹ <5) . 

)٤(‏ في اللسخة (ك) : ابن العبري في المرشد. 

. )۳۳۸/١( انظر: البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 

(1) انظر : المستصفى للغرالي )۸١/١(‏ . 

(۷) ائظر: الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي (Y0)‏ . 

(۸) انظر : البحر المحيط للز ركشي )۳۸۸/١(‏ . 
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وافقهم من المتأحرين الأصفهاني شارح المحصول › واحمج بأن قيام حقيقة الطلب النفساني من 
العالم بالاستحالة لذاته أو لغيره - محال » قال : والقضية بديهية"'“ » فإن انفصل عن هذا بأن 
حقيقة الطلب غاتبا غير حقيقة الطلب شاهدًا - لزم فساد قاعدة كلام النفس وإئباتها › وأشار 
بقوله : « ما ليس ممتنعا ٠‏ » إلى أن محل الخلاف في المتعذر عادة سواء كان معه التعذر العقلي 
أم لاء ما التعذر عقلا لتعلق علم الله تعالى به فأجمعوا على جرازه » وقد كلف الله اللقلين 
أجمعين بالإيمان مع قوله تعالى : ل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤهنين 4 › لكن في 
هذا الاستشناء حدش من جهة أنه إنما يأتي على القول بأن ما تعلق العلم بعدمه» مستحيل › 
وليس ذلك متفقًا عليه » وقد ذهب قوم مدهم الغزالي في المنخول : إلى أن الممتنع تعلق العلم 
بعدم وقوعه » لا يسمى مستحيلا ؛ لأنه في ذاته جاثئز الوقوع » فلا تتغير حقيقته بالعلم » وقد أقدر 
الله الكفار على الإيمان» وعلم أنهم يمتنعون مع القدرة» فكان كما علم» فلم ينقلب 
المقدور is‏ معجورا بسبب علمه» والغالٹ إن کان ممتنعا لذاته لم يجر» وإلا 
جاز » واختاره الآمدي » وادعى أن الغرالي مال إليه““ . والرابع : قول إمام الحرمين 
وحكاه عنه ابن القشيري في المرشد : إن أريد بالتكليف بالمحال : طلب الفعل› فهو 

محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب › وإن أريد ورود الصيغة وليس المراد بها طلا › 

مل قوله تعالى  :‏ كونوا قردة خاسئين 4 فغير ممتدع"““ » واختاره الغرالي في 

)١(‏ انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (صه ۷۲) » رسالة د كتوراة » الأوامر والنواهي » بكلية 
الشريعة /محمود على مهران » فإنه قال : وقيام الطلب النفساني في فصل الأمر بالمحال ؛ محال . 
قإنه يستحيل أن يقوم بذات الآمر العالم باستحالة الشيء لذاته » طلب إدخاله في الوجود حقيقة › 
وهذه القضية وجدانية فيلزم من هذا أيصًا استحالة قيام الطلب النفساني بذات الأمر» إذا كان الشيء 
مستحيلا لغيره » والآمر عالم باستحالته » ولا فرق بين المستحيل لذاته ولغيره مع استحالة وجودهما. 
اه ما أردته . ) 

(۲) سورة يوسف من الآية/ .٠٠١‏ 

(۳) انظر : المدخول للغرالي (ص۲۸۰۲۷) . 

. )١٠١/١( حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي‎ »)۱۹۲/١( انظر : الإحكام للآمدي‎ )٤( 
رهذا هو القول الراجح في نظري» لأن الواقع في الشرع من التكليف بالمحال» وهو من باب‎ 
المحال لغيره كتكليف أبي جهل رأبي لهب بالإيمان مع أنه محال » حيث أخبرنا الله عن عدم‎ 
. )۱۹۲/۱( إيمانهم » لعلمه بذلك› ولأنه جمع بين الأقوال . وانظر : الإبهاج في شرح المدهاج‎ 

(ه) . سورة البقرة من الآية/ 0 

. )۸۹/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
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المنخول“ » وهو في الحقيقة تنقيح مناط ففي جعل المصدف له مذهبا رابحا » نظر؛ ولهذا 
قال ابن برهان : الخلاف على هذا لفظي“ بخلافه على قول المعتزلة» ومن ثم حاول 
بعض المتأخرين نفي الجواز عن الأشعري» وزعم أن الذي جوزه ورود صيغة مضاهية 
لصيغة الأمر والغرض منها تعجيز وتبيين حلول العقاب الذي لا محيص عنه وليس المراد 
طلا واقتضاء » ويخرج مما ذكرناه مناقشات على كلام المصنف» ونزيد هنا أمرين : 
أحدهما : قوله : « ما ليس ممتنكاء لتعلق العلم بعدمه» أي : هذا موضع النزاع › أما 
الممعنع لذلك فأجمع الكل على جوازه » وهذا تابع فيه ابن الحاجب » وليس بمسلم كما بينته 
في « الدرر على المنهاج والمختصر »» وقد ظن بعضهم أن عبارة المصنف منعكسة› وهو 
غلط » بل هي الصواب كما بيناه . 
ثانيا : لك أن تسأل عن الفرق بين المذهب الثاني والثالث وإنهما واحد » وإنما اخحلفت 
العبارة ؛ لأن الإيمان من الكفارء الذي علم الله نهم لا يؤمنون - مستحيل » لكن استحالنه 
ليست لذاته بل نظرًا لتعلتق العلم بالكفر » فهو ممتنع لغيره ؛ ولهذا قال المصنف في قول ابن 
الحاجب : والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع - : إن هذا ضرب من 
الممتنع لغيره» وحيتعذ فيرجع هذا القول إلى التفصيل بين الممتنع لذاته ولغيره» وغاية 
مايلمح في الفرق بينهماء أن اللالث : يجوز الممتنع لغيره في نوع حاص وهو ما تعلق 
بعدمه لكن يلزم من هذا إثبات قول في الممتنع لغيره بالتفصيل بين ما تعلق العلم بعدمه 
وبين غيره» ولم يذكره أحد من المصنفين » وإن كان كلامهم يقتضيه » وقد يتوقف فيه › 
وما وجه الفرق » ويشهد لذلك نقل إمام الحرمين في «الشامل» عن معتزلة بخداد أنه 


< وأصل الخلاف ياتفت على أمرين : 
أحدهما : أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أو لا ؟ فالمعتزلة يشترطونها» ونحن لا نشترطهاء فلما 
اشترطوا کون الآمر مريدًا لوقوع ما أمر به » استحال عندهم تكليف المستحيل ؛ لأن الله تعالى إذا أمر 
يإيقاع آمر مستحيل » فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا بقع » ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر 
په » والجمع بهن العلم بعدم وقرعه » وارادته بان يقع متناف › ونحن لم نشترط ذلك فجوزناً. 
الثاني : أن القدرة عندنا مع الفعل » وعندهم قبله . اه ما أردته . 

)١(‏ انظر : المنخول للغزالي (ص٤۲)‏ رما بعدها. 

(۲) في النسخة رك) الخلاف على هذا الرطىء . 

(۳) أي أنه حلاف معنوي على قول المعتزلة » وانظر : البحر المحیط (۲۸۹/۱). 
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يصح أن يؤمر يإيقاع فعل في وقت » مع العلم بأن العبد سيمنع منم » قال : وهؤلاء جوزو الأمر 
بما علم الله نسخه » والموقع للمصنف في هذا الكلام » الصفي الهندي» لكن الهندي 
e‏ في صحة الإجماع » فلهذا ساغ منه حكاية التفصيل› فإنه قال : المشهور عن 
المعترلة منع التكليف بالمحال مطلقًا» غير أن بعضهم نقل أن الفرق كلها أجمعرا على 
جواز بما علم الله أنه لا يكون من الممكنات عقلا وعلى وقوعه شرعًاء 
كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل إلا بعض الشوية › قال : فإن 
صح هذا النقل يجب أن يفصل بين ما يكون محالا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه » 
وبين ما لا یکون كذلك» فسب إليهم امتناع التكليف بالشيء دون امتناعه مطلقًاء ثم 
قال : ومنهم من فصل بین أن یکون محالا لذاته » وبين ما لا يكون كذلك»› فاختار 
الكليف بالثاني دون الأول » وإليه ذهب بعض معتزلة بغداد ؛ قالوا : يجوز أن يكلف الله 
العبد بالفعل في وقت علم الله تعالی أن یکون ممنوعًا منه . انتھی o‏ 

(ص) (والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات) 

(ش) القائلون بالجواز اتلفوا في وقوعه » والذي يتحصل منه مذاهب : الوقوع مطلقًا 
وعدمه مطلقا'“ » وحكاه الإمام في « الشامل » عن الجمهور› والثالث التفصيل بين الممتنع 
لذاته » كقلب الحقائق مع بقاء الحقيقة الأولى فيمتنع » وأما الممتنع لغيره فيجوز» وهو ظاهر 
اخحتیار الإمام في «الشامل) » وجری عليه صاحب المنهاج» وغیره“ » واعترض عليه 
المصنف في شرحه تبعا للنور الأردبيلي“ فقال : إنه يفهم منه وقوع الممتنع لغيره 
مطلقًا» والحق فيه التفصيل أيسّاء فإن كان مما قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة 


)١(‏ الوقوع. قول الإمام الرازي » وعدم الوقوع قول الجمهور. 

انظر : المحصول امام الرازي »)١ ۲/١(‏ الإحكام للآمدي »)١۹۲/١(‏ المسودة (ص۷۱)» شرح 
تنقيح الفصول (ص٤ )١ ٤٤٤١١‏ » معراج المنهاج ›)٠٤١١٠١١٤٠١/١(‏ نهاية السول للإسنوي 1 

)» البحر المحيط للزركشي (۳۸۹/۱)» حاشية التفتازاني على شرح العضد ›)٠١٠١۹/۲(‏ 
تیسیر التحرير c<((TANTY/Y)‏ فواتح الرحموت (۳/۱(› إرشاد الفحول (ص1) . 

(۲) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي (ص١١)‏ معراج المنهاج )٠٤١/١(‏ › الإبهاج في شرح المنهاج 
»)۱۷۲/۱١(‏ نهاية السول ›)۱٤٦/١(‏ البحر المحیط (۳۸۹/۱) . 
المعقولات بتبريز» ثم قدم دمشق وتوفي بها شهيدًا سنة ۷٤4۹‏ ه ودفن بمقبرة الباب الصغير. 
من مصنفاته : حقائق الأصول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي في أصول الفقه » وشرح قطعة = 
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۰ لارجل النحيف - فحكمه حكم الممتئع لذاته في الجواز وعدم الوقوع › وأما ما 
لتعلق العلم بهء فذاك ن ا ی e‏ وهذا وارد على 


(ص) (سال: الأكار أن حمول الفرط الشرعي ليس شرطًا في صحة 
التكليف). 


(ش) أي بالمشروط » بل يصح التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط » خلاقا لأهل 
الرأي » والمراد ب «الشرط الشرعي» ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعًا كالوضوء 
للصلاة »> فخرج ما يتوقف عليه وجوده عقلا كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم والفهم من 
الخطاب الزائل بالغفلة والدسيان ؛ فإن حصوله شرط في صحة التكليف » وقد سبق »› وقد 
استشكل الفرق بينهما وبين المسألة السابقة في مقدمة الواجب »› فإنها إذا وجبت وجب 
تحصيل الشرط فما فائدة ذكر هذه المسأة ؟ قلت : الكلام في حصول الشرط الشرعي 
بالنسبة إلى الصحة› فعندنا لا يتوقف صحة التكليف على حصوله» ومسألة المقدمة 
بالنسبة إلى الواجب نفسه إذا توقف على أمر آحر من شرط أو غيره› 2 یوجب 
المقدم › > فهما غيران لا تعلق لأحدهما بالآخر . 


(ص) (وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع) . 
(ش)› آي ون کانت آعم منه ) لكن الخلاف في ذه الخسالة هیلا آمل > وقد 
نازع الصفي الهندي في ترجمتها بما ذكره المصنف » فإن المحدث يكلف بالصلاة إجماعاء 


= من منهاج الطالبين للنروي في فروع الفقه الشافعي . انظر ترجمته في : الدرر الكامنة /٣(‏ 
۰ ۰)۳۰ کشف الظنون ٤/۲(‏ ۱۸۷۹)۱۸۷) › معجم المۇلفین (0۸/۸) . ۰ 
(1) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي (۱۷۲/۱)» البحر المحیط (۳۹۱/۱). 
(۲) انظر المسالة في : المستصفى »)4/١(‏ المحصول للرازي )۳١١/١(‏ » الإحكام للآمدي /١(‏ 
١‏ معراج »)۱٤۲/١( e‏ شرح مختصر الطوفي »)۲١۲/۲(‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب (۱۲/۲)» الهاج (/١۱۷ء۷۷))‏ > البحر المحيط للز ركشي )٤۱١/١(‏ » شرح المحلي 
على جح الجوامع ص حاشية العطار c<(Y4)‏ إرشاد الفحرل (ص١٠٠)‏ . 
7 قال | الإمام الزركشي في سلاسل الذهب (ص١١١١١١٠)‏ ما نصه: 
ا الحليمي في « شعب الإيمان » الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الكلامي ‏ وهي ان 
الطاعات هل هي من الإيمان ؟ فإن قلنا : إنها إيمان » لزم كون الكفار مخاطبين بهاء وإن= 
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وقضية هذه الترجمة طرد الخلاف فيه" » ولأجل هذا ذكر المصنف أن المراد بها حاص 
بقوله : « وهي مفروضة في تكليف الكافر) . 


(ص) (والصحيح وقوغه » حلافا لأبي حامد الإسفراييني واکار الحنفية مطلقًا ‏ ولقرم 
في الأرامر فقط > ولآخرين فيما“ عدا المرتد) : 


(ش)» ذهب الأئمة أنهم مخاطبون مطلقًا في الأوامر والنواهي » وخالف 
الحدفية > وساعدهم الشيخ أ پو حامد الاسغر سفراييني میا » وحکاه الأستاذ ل إسحاق في أصوله 
قرلا للشافعی ٩<‏ »> والغالٹ : النواهي متحلقة بهم دون الأوامر لإہکان الانتهاء مع الكفر 


= قلنا : ليست من الإيمان وإنه مخصوص بالتصديق القلبي › » فلیسوا مخاطبین بها .... ثم قال : وممن 
حكى باء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضي أبو زيد الدبوسي في کتابه « تقویم ا فقال : 
ومنهم من جعل هله فرك لمسال الإیمان أنه قول وعمل » أو قول بلا عمل ؟ فمن جعله قرلا وعملا؛ 

جعل الكل کک وهو مخاطب بالإيمان › فكذلك العبادات » ومن جعله قولا بلا عمل » لم 
يخاطبه بها إلا أنه ساقط ؛ لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بال تعالى » والكافر 
مخاطب بها ابعداءء لا تبغا لايمان .أه. 

)0( وهو مذهب الشافعي › ومالك › وألخما والأشعرية › واي یکر الرازی» والكرحي » وأبي ارلید 
الباجي . اأنظر : الأم لاإمام الشافعي )۹/۸ ١‏ البرهان لإمام الحرمين )٩۲/١(‏ المحصول للرازي 
(I۱)‏ روضة الداظر ص۸ ۲) > الإحكام للامدي Y9‏ .3 تخريج الفروع على الأصول 
(ص۹۸) » شرح مخعصر الطرفي (۲۰۱/۲)» كشف الأسرار »)۲٤۳/٤(‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب »)١۱۲/۲(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)١۷٠١/١(‏ نهاية السول .)٠١١/١(‏ التمهيد 
للإسنوي (ص١۲٠-١۳۲١)»‏ البحر المحيط للز ركشي »)۳۹۸/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص۹ ) » تيسير التحرير )٤۸/۲(‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٠٣‏ ۲) » الأشباه والنظائر لابن 

نجیم (ص٥۳۲)»‏ شرح الکوکب المنیر )٥۰۰/۱(‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت »)۱۲۸/١(‏ 
المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۸ )٥‏ › إرشاد الفحرل (ص٠ »)١‏ حاشية العطار على شرح جمع 
الجوامع للمحلي )٠١۷/١(‏ . 

(۲) في المتن المطبوع وشرح المحلى : فيمن عدا . انظر : معرن الأسانيد والأصول (ص١١٠)»‏ شرح 

۰ المحلي مع حاشية البناني )٠١١/١(‏ . 

(۳) انظر: العدة لأبي يعلى »)٠١۹/۲(‏ المحصول للرازي (١/٦٠٠۳)ء‏ روضة الناظر (ص۲۷)› 
المسودة (صا١٤)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳١١)»‏ نهاية السول »)٠١١/١(‏ التمهيد لاإسنوي 
( ص٣ )١۳۲-٠۲‏ » البحر المحيط »)٤۰٠/١(‏ شرح الكوكب المنير »)٠١٤/١(‏ إرشاد الفحول 
صب ۱) . 

(4) ورواية لاإمام أحمد حيث إنهم قالوا : إنهم ليسوا مخاطبين . انظر : أصول السرخحسي )۲۳/١(‏ › 
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بخلاف المأمور» فإن شرطه القربه" » ونقله صاحب اللباب“ من الحنفية عن أصحابهم› 
وأغرب الشيخ صدر الدين بن ال وكيل" في كتاب « النظائر » » فحكى عن بعض الأصحاب 
عكس هذا المذهب » وتابعه العلائي في « الفوائد ٠‏ » وهذا لا يعرف › بل قال الشيخ أبو 


) المستصفى »)۹١/١(‏ الوصول إلى الأصول )۹1/١(‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي (١/۲۰۷)ء‏ 
المسودة (ص١٤١٠٤)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص۳٦ )١‏ » معراج المنهاج »)١ ٤۳١١ ٤۲/١(‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب )١۲/۲(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج )۱۷٦/١(‏ وما بعدهاء نهاية السول 
»)٠<١/۱(‏ کشف الأسرار )۲٤۳/٤(‏ ۰ البحر المحیط (۳۹۹/۱)» التلويح على التوضيح /١(‏ 
))٤‏ تيسير ألتحرير )١٤۸/۲(‏ ».شرح الكوكب المنير )٠۰۳١/١(‏ » إرشاد الفحول (ص١١)‏ . 

. )٤١١/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) صاحب اللباب من الحنفية هو : السمرقندي ؛ كما نص على ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون 
(ot/)‏ وهو : ابو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد علاء الدين شمس النظر السمرقندي » فقيه 
من شيوخه : آبو اليسر البزدوي » وأبر المعين ميمون المكحولي › ومن تلاميله : ابنتة فاطمة » وزوجها 

٠‏ ابو بكر بن مسعود الكاساني . من مصدفاته : ميزان الأصول في نائج العقرل » اللباب في أصول 
الفقه » تحفة الفقهاء في الفروع . توفي سنة ٥٤۹‏ ه. 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية (ص۸ه١)‏ > تاج التراجم (ص٠٠)‏ »> كشف الظبرن A‏ 
N ۰‏ ) › معجم المۇلفىن (1۸/۸) . 

)٣(‏ هو: محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن أحمد بن عطية المصري الأصل › الشافعي (أبو 
عبد الله) فقيه » أصولي ولد بدمياط سنة ٠٠١‏ ه ونشأ بدشق وسمع من ابن علان والقاسم الإربلي 
وحفظ با كتيرة توفي سدة ١١‏ ه من شيوخه : والده وعلى الشيخ شرف الدين المقدسي › 
والشيخ تاج الدين الفزاري » والصفي الهندي› وبدر الدين ابن مالك . 

برع وأفتى وله اثنتان وعشرون سنة » ناظر ابن تيمية » ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق سبع 
سنين » ثم انتقل إلى دمشق ودرس بالمشهد الحسيني . من مصنفاته الأشباه والنظائر في الفقه ء 
وشرح الإحكام لعبد الحق . ) 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب )٠۲١٤4١/١(‏ » البداية والنهاية )۸٠۸٠/١4(‏ » الأعلام (/ 
٤‏ کشف الظنرون (۰۸۱ ۰ معجم المۇلفين (44/1۱) . 

)٤(‏ هو : خليل بن کیکلدي بن عبد الله » الحافظ العلائي (أبو سعيد) صلاح الدين الدمشقي » قال ابن 
السبكي : كان حافظا ثبتا ثقة » عارفًا بأسماء الرجال والعلل والمعون » فقيهًا» معكلماء أديتا شاعا 
ناظمًا . ناثرا " درس بدمشق ثم ولي تدريس المدرسة الصلاحية بالقدس › فأقام بها إلى أن توفي» 
يصنف » ويفيد ويدشر العلم ويحبي السنة » له مصنفات كثيرة منها : كتاب في الأشباه والنظاثر = 
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حامد الإسفراييني في كتابه في الأصول وصاحبه البندنيجي”“ في باب قسم الصدقات من 
تعليقه : إن الخلاف في تكليفهم بالأوامر» وأما المعاصي فمنهيون عنها بلا خلاف من 
المسلمين» فكيف يثبت لنا قول بأنهم مكلفون بالأرامر دون النواهي؟ والرابع : أن 
المرتد مكلف دون غيره » لإلزامه أحكام الإسلام » حكاه القاضي عبد الوهاب؟ » ولهذا 
يجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته > وري ؛ فإن مأحذ المنع فيهما سواءء وهو الجهل 
بالله »> وبعضهم يجعل الخلاف )/۳٤(‏ في الأصلي » ويقول: المرتد مكلف بلا حلاف »› 
وفیه نظر" . 


فائدة قال الشيخ عرز الدين في « القواعد» : إن قيل : لم وجه الله تعالى الخطاب إلى 


= في الفقه وكتاب المراسيل وكتاب في المدلسين » وله كتاب تحقيق المراد بأن النهي يدل على الفساد 
في الأصول . توفي بالقدس سنة ۷٣۱‏ ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن السبكي »)٠/٠٠١(‏ الدرر الكامنة (۱۷۹/۲) » البداية 
والنهاية ٦۷/١ ٤(‏ ۲) » شذرات الذهب »)۱۹۰/١(‏ طبقات الشافعية للأسنوي (۲۳۹/۲) . 

)١(‏ هو الحسن بن عبد الله » وقيل : ابن عبيد الله » أبو علي البندنيجي » الفقيه الشافعي » القاضي من 
أصحاب الشيخ أبي حامد » قال ابن السبكي : كان فقيهًا عظيمًا غراصًا على المشكلات » صالخا 
ورعًا؛ قال الشيخ أبو إسحاق : كان حافظا للمذهب . 
من مصنفاته : الذخيرة في الفقه › تعليقة مشهورة في الفقه سماها بالجامع . توفي سنة ٤٠١‏ ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية »)۳۰٣/٤(‏ تاریج بغداد )۳٤۳/۷(‏ » تهذيب الأسماء (۲/ 
1). 

(۲) حكاه عه القرافي في شرح تنقيح الفصول (صا٦١)‏ › وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
٠‏ نهاية السول »)٠٠١/١(‏ التمهيد للإسنوي (ص۲۷١)»‏ البحر المحيط للزركشي /١(‏ 
٠۲‏ ) » القواعد والفوائد الأصولية ص٠ )٠‏ وقيل : إنهم مخاطبون بما سوى الجهاد» ونقله القرافي 
عن القاضي عبد الوهاب قال : ومر بي في بعض الكتب - لست أذ كره الآن - أن الكغار وإن كانرا 
مخاطبين بغروع الشريعة » فالجهاد حاص بالمۇمنين » لم يخاطب الله 
تعالى بوجوب الجهاد كافرا . انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١١١)»‏ الإبهاج لابن السبكي /١(‏ 
٦))؛‏ نهاية السول للإسنوي  )٠٠١١/١(‏ التمهيد (ص۷١١)‏ . 

(۳) قال الإمام النووي في المجموع )٤/۳(‏ : 
اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم وغيرها من فروع الإسلام 
والصحيح في كتب الأصول : أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان ... قال : 
« ويس هو مخالقًا لما تقدم ؟ لأن المراد هناك غير المراد هناء فالمراد هناك نهم لا یطالبون بھا= 
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العاصي مع علمه بأنهم لا يطيعونه ؟ قلنا : أحسن ما قيل في ذلك : أن توجه الخطاب إلى 
الأشقياء الذين لا يمتثلون » ليس طلا على الحقيقة › وإنما هو علامة وضعت على شقاوتهم 
وأمارة نصبت على تعذ يهم اا 

(ص) (قال الشيخ الإمام : والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع › 
لا الإتلافات والجنايات وترتب آلار العقود) . 

(ش) أطلق الأصوليون الخلاف السابق وهو يوهم أن القائل بتكليفهم يقول : إن كل 
حكم لبت في حق المسلمين » ثبت في حقهم أيسًا» وأن من لا يقول بذلك لا ېت في 
حقهم شيتًا من فروع الأحكام » قال والد المصنف رحمه الله تعالى : وليس كذلك»› بل 
الخطاب قسمان : خطاب تكليف » وخطاب وضع ؛ فخطاب الفكليف بالأمر والنهي هو 
محل الخلاف » وليس كل تكليف أيصًا بل هو في غير ما يعلم اختصاصه بالمؤمنين ار 
بعضهم » وإنما المراد العمومات التى شملتهم لفظاء هل يكون الكفر مانغا من تعلقها 
بهم أو لا؟؟ وأما خحطاب الوضع فمنه ما يكون سبب الأمر والنهي ككون الطلاق سبيا 
لتحريم الزوجة » فهذا من محل الخلاف » والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في 
حقهم أضًّا؟ ونه“ كون إتلافهم وجنايتهم سببا في الضمان» وهذا ابت في حقهم 


= في الدنيا مع كفرهم» وإذا أسلم أحدهم لم يازمه قضاء الماضي »› ولم يتعرضرا لمقاب الآخحرة› 
ومرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبرن عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر › فيعذ بون عليها 
وعلى الكفر جميعًاء لا على الكفر وحده» ولم يتعرضرا للمطالبة . فذكروا في الأصول حكم 
طرف » وفي الفروع حكم الطرف الآحر. اه ما أردته . 

قلت : وعليه فقد قسم الفقهاء الوجوب إلى وجوب مطالبة ووجوب عقاب . 
انظر : الإرشادات السنية للشيخ عبد المعطي السقا باب من تجب عليه الجمعة (1/۲) › بيان 
المختصر للأصبهاني )۲۸4/١(‏ رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون لشيخنا د/ علي جمعة. 

(۱) في اللسخة رك) : على بعدهم . وما تناه موافق لما في قواعد الأحكام . 

(۲) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )۲٤/۲(‏ . 

)۳( في النسخة ا 

(4) والحاصل أن الأدلة الان ع وازن بی يأيها الناس » إذا قلنا بتكليفهم بالفروع وإلى ما لا 
پتناولهم نحو e SS E‏ . انظر 
البحر المحيط )4١١/١(‏ . 

(ه) أي: ومن خطاب الوضع. 
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, إجماعاء بل ثبوته في حقهم أولي من ثبوته في حق الصبي» وكذلك كون العقود على 
الأوضاع الشرعية سببا فيه كما في البيع والنكاح وغيرهماء وهذا لا نزاع فيه» وفي ترتب 
الأحكام الشرعية عليه في حقهم كما في حق المسلم» وكذا كون الطلاق سبيا للفرقة › 
فإنها تلبت إذا قلنا بصحة أنكحتهم » والخلاف في ذلك لا وجه له» ويشهد له أن أبا 
حنيفة قال بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تکليفهم بالفروع““ . قلت : بل کلام 
الأصحاب على إطلاقه ولا وجه لهذا التفصيل ولا يصح دعرى الإجماع في الإتلاف 
والجناية » بل الخلاف جار في الجميع» وقد حكى الرافعي عن الأستاذ أي إسحاق : أن 
الحربي إذا قتل المسلم » أو أتلف عليه مالاء ثم أسلم» أنه يجب ضمانهماء إذا قلنا إن 
الكفار مكلفون بالفروع » وحكاه العبادي في الطبقات عنه فيما إذا صار ذميًا » والجمهور 
آنه لا يضمن » ونقلوا وجهين أيصًا » فيما لو دحل الكافر الحرم وقتل صيدًا هل يضمن ؟ 
أصحها : نعم » قال صاحب «الوافي » : رهما شبيهان بالوجهين في تمكينه من المسجد 
إذا كان جنبا - يعني نظرًا لعقيدته - بل قال الإمام في الأساليب من كناب « السير» : إن 
الكفار إذا استولوا على مال المسلمين» فلا حكم لاستيلائهم» وأعيان الأموال لأربابها 
ركأنهم في استيلائهم وإتلافهم کالبهائ" » قال : وبنى بعضهم هذه المسالة على 
الخلاف في تكليفهم بالفروع» وقال: هم منهيون عن استيلائهم » وقول الشيخ: بل 
ثبوته في حقهم أولى من لبوته في حق الصبي - ممنوع لانسحاب حكم الإسلام على 
الصبي بخلافهم » ولهذا قطعرا في الصبي بالضمان» وأجرى الخلاف عليهم ترغيبا في 
الإسلام » ومن هنا صحح أبو حنيفة أنكحتهم » وإن لم يكلفهم بالفروع » وشار الإمام في 
« النهاية » إلى أن الشافعي خرج عن قياس مذهبه في تكليفهم بالفروع حيث صحح 
أنكحتهم » وقاعدة مذهبه أن لا يستتبع عقائدهم ؛ ولهذا (٤١٣ب)‏ نفى الضمان عن يريق 
خحمر الذمي » ولكنه تركه في النكاح للأخبار» وأنه حصه ترغيبا لهم في الإسلام » وقال 
الغزالي في « البسيط » مضعمًا للقول بفساد أنكحتهم : هذا يجر إلى أن لا نوقع طلاقهم › 


. اخعلف العلماء في أنكحة الكفار على ثلاثة أقرال : أصحها: أنها صحيحة › والثائي : فاسدة‎ )١( 
والثالث : إن اجتمعت شرائط المسلمين كانت صحيحة وإلا ففاسدة . انظر : التمهيد للإسنوي‎ 
. )۳۷١٣۰۳۲ ٣ص‎ ( القواعد والفوائد الأصولية (صه٥) » الأشباه والنظائر لابن نجیم‎ »)١۳۲ص(‎ 

(۲) انظر: ما نقله الزر كشي عن والد المصنف في : الإبهاج في شرح المنهاج )1۷۸١١۷۷/۱(‏ . 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي )٤١١/١(‏ . 
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ولا يتجاسر عليه فقيه . قلت : قد تجاسر عليه الحسن البصري » وقنادة ورييعة الرأي0© 
ومالك › قالوا : ليس طلاقهم بطلاق › وهذا قدح في دعوي اللسخ › والإجماع على نفوڈ 
الطلاق ؛ ولذلك قال الحنفية : لا يصح ظهار الذمي ؛ بناء على أنهم غير مكلفين بالفروع . 

(ص) (مسألة : لا تكليف إلا بفعل» فالمكلف”“ به في النهي : الكف. أي : 
الانتهاءء وفاقا للشيخ الإمام » وقيل : فعل الضد» وقال قوم : الانتفاء وقيل : يشترط 
قصد الترك) . | 


(ش) لا حلاف أن المكلف به في الأمر الفعل » وأما المكلف به في النهي ففيه أربعة 
مذاهب أصحها عند ابن الحاجب زغيره : أنه كف النفس عن الفعل » والكف فعإ 5 , 


)١(‏ هو: قادة بن دعامة بن قتادة » أبر الخطاب السدوسي » البصري » التابعي » الأكمه » أجمعوا على 
جلالته وتولیقه وحفظه و(تقانه وفضله . 
قال سعيد بن المسيب : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة » وقال أحمد : كان قتادة أحفظ أهل البصرة 
لم يسمع شيا إلا حفظه كان عالما بالتفسير واحتلاف العلماء» وإمامًا في النسب ورأسًا في العربية 
وأيام العرب » توفي بمدينة واسط بالعراق سنة ١١۷‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفیات الأعيان »)۸1۸٥/6(‏ شذرات الذهب »)٠١١/١(‏ طبقات المفسرين 
(4۳/۲)› طبقات القراء )۲٣/۲(‏ . | 

(۲) في الدسخة (ك) : رتبة الرأي . وربيعة الرأي هو: 
ربيعة بن فروخ التميمي بالولاء» أو عشمان المدني › إمام » حافظ » فقيه » مجتهد وهو مديني سمع 
من انس بن مالك والساثب بن يزيد وعامة التابعين من آهل المديئة » وروى عه مالك ابن انس» 
وسفيان الثوري › وشعبة بن الحجاج › والليث بن سعد وغيرهم . 
قال ابن الماجشون : ما رأيت أحدًا أحفظ للسدة من ربيعة» وكان صاحب الفتوى » بالمدينة توفي 
بالهاشمية من اررض الأنبار سنة ۱۳١‏ ه. ) 
انظر ترجمته في : وفیات الأعيان (۲۸۸۲) وما بعدهاء تھذیب التھذیب (۳۲۳/۳) وما بعدھاء 
تاربخ بغداد )٤۲١/۸(‏ وما بعدهاء الأعلام للز ركلي )٠۷/۳(‏ . 

)۳( النسخة (ك) : فالتكليف . وما ألبتناه من المعن المطبوع وشرح المحلي . انظر : متون الأسانيد 
والاصول (ص١٠١٠)‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني )١١١/١(‏ . 

›)۲٠١/١( وانظر : الإحكام للآمدي‎ » )١ ٤/۲( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٤( 
/۲( روضة الداظر ( ص۹ ۲) › تيسير التحرير‎ » )۲ ٤۲/۲( المسودة (ص-۷۲) » شرح مخعصر الطوفي‎ 
المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۹ء)›‎ »)٤۹۲١4۹۱/1( شرح الكوكب المنير‎ 
. )۲۸٠١/١( المحلي على جمع الجوامع مع حاشية المطار‎ 

(ه) قال الإسنوي في التمهيد: = 
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الثاني » ويدسب للجمهور : أنه فل ضد المنهي عنه› فإذا قال : لا تدحرك › فمعناه : 
افعل ضد الحركة .<( 

الثالث » وبه قال أبو هاشم : انتفاء الفعل » فالمكلف به في هذا المثال » نفس ألا 
تفعل » وهو عدم الح ركة » وكأن الجمهور نظروا إلى E DPE‏ 
إلى المقصود» وهو إعدام دخحول المنهي عنه في الوجود» والمختار عند المصنف - 
لوالدہه رحمهما الله تعالی - - الأول » وحرر العبارة عنه فقال : إن الكف 3 
الانتهاءء فإذا قلت : لا تسافر»ء فقد نهيته عن السفرء والنهي يق يقتضي الانتهاءِ؛ لاه 
مطاوعه › يقال : نهيته فانتهى » والانتهاء: هو الانصراف عن ن عنه » وهو الترك› 
قال : واللغة والمعقول يشهدان له » وفرق بين قولنا : لا تسافرء وبين قولنا: أقم : فإن أقم 
أمر بالإقامة من حيث هي» فقد لا بستحضر معها معها السفرء وآن لا تسافر: نهي عن 
السفرء فمن أقام قاصدًا ترك السغر يقال فيه انتهى عن السفر» ومن لم يخطر السغر له 
الكلية » لا يقال له انتهى عن السغرء والاتتهاء أمر معقول وهو فعل» ويصح الفكليف به 
وكذلك في جميع النواهي الشرعية » كالزنا والسرقة والشرب ونحوهاء المقصود في 
جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل » ومن لازم ذلك الانتهاء التلبس بفعل ضد من 
المنهي عنه» قال : فالعبارة المحررة أن يقال : المطلوب بالنهي الانتهاءء فيلزم من الانتهاء 
فعل ضدٍ من أضداد المنهي عنه" » والعبارة المنقولة عن الجمهور مختلفة » فإن النهي 


= هل الترك من قسم الأفعال أو لا؟ فيه مذهبان : أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب : نعم ؟ 
ولهذا قالوا في حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف . 
راجع ما يترتب على ذلك من فروع موافقة ومخالفة في : التمهيد سنوي (ص٤۲۹)‏ . 

)١(‏ انظر : المستصفى للغرالي )۹١/١(‏ »› روضة الناظر (ص۲۹) › المسودة (ص۷۲)» شرح مختصر 
الطرفي )۲٤۲/۲(‏ » شرح الكوكب المنير »)٤۹۲/١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١٠)»‏ 
المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار )۲۸٠/١(‏ . 

(۲) يقول أبو هاشم : إن متعلق التكليف في النهي هو العدم الأصلي » لأن تارك الزنا ممدوح 
حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزناء ورد عليه بأن المدح إنما يكون على كف النفس عن المعصية . 
انظر : الإحكام للآمدي .)۲٠١/١(‏ شرح مختصر الطوفي »)۲٤۲/۲(‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب (۱۳/۲)» تیسیر التحریر »)١۳١/۲(‏ فواتح الرحموت )١١۲/۱(‏ . 

(۳) انظر نص كلام ابن السبكي هذا في الإبهاج شرح المنهاج )٠١/۲(‏ . 


قسيم الأمرء والأمر : طلب الفعل › فلو كان النهي طلب فعل الضد لكان أمرًا » ولكان النهي من 
الأمر» وقسيم الشيء لا يكون سما منه . ) ۰ 
والرايع : التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن تقصد معه ضدّه› 
فالتكليف فيه بالفعل ؛ كالصوم » فالكف فيه مقصود » ولهذا وجبت فيه النية » وبين الترك 
المقصود من جهة إيقاع ضده» كالزنا والشرب » فالمكلف فيه بالضد» وهذا المفصل 
هو ظاهر كلام الغزالي في «المستصفى “ » وصرح الصيرفي“ في كناب «الدلائل 
والأعلام » » بأن الواجب على الإنسان في المنهيات إذا ذكرهاء اعتقاد تحريمهاء وهو 
على أول الحال من الاعتقاد والكف › وقول المصنف : « وقيل : يشترط قصد الترك °“ 
هذا قول غريب » إن أجري على ظاهره» حتى يأثم إذا تركه ولم يقصد الترك › )٣١(‏ 
وإنما يتجه هذا في حصول الثواب وهي مسالة أخرى»› ثم رأيت في « المسودة» لابن 
تيمية مانصه : وقيل : إن قصدَ الكفَ مع التمكن من الفعل أثيب » وإلا فلا ثواب ولا 
عقاب . انتهى“» وقد قال القاضي حسينٌّ في باب صفة الصلاة من تعليقه : الشريعة 
تشتمل على الأوامر والنواهي » فما كان من النواهي لا يُحتاج في صحة تركها إلى النيةء 
)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي )٠١/١(‏ فإنه قال : 
” والصحيح أن الأمر فيه منقسم » أما الصوم فالكف فيه مقصود » ولذلك تشترط فيه النية » وأما الزنا 
والشرب فقد نهي عن فعلهما » فيعاقب فاعلهما» ومن لم يصدر منه ذلك › فلا يعاقب ولا يثاب إلا 
إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن» فهو مثاب على فعله > وأما من لم يصدر منه المنهي عن 
فعله » فلا یعاقب علی فعله ولا ثاب » لأنه لم يصدر منه شيء ولا ببعد أن یکون مقصود الشرع ألا تصدر 
منه الفواحش » ولا يقصد منه التلبس بأضدادها . اه ما أردته . 
(۲) هو: محمد بن عبد الله البغدادي» أبر بكر الصيرفي » إمام في الأصول رالفقه . 
قيل : إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي . 
من شيوخه : أحمد الرمادي» وابن سريج » ومن تلاميذه : علي بن محمد الحابي . 
من مصنفاته : شرح الرسالة امام الشافعي » البيان على دلائل الإعلام على أصول الأحكام في أصول 
الفقه» وكتاب الإجماع» وكتاب الشروط . توفي سنة ٠۳۰‏ ه. 
٠‏ انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي )۱۸٦/۳(‏ » وفيات الأعیان )١۹۹/٤(‏ » شذرات الذهب 
»)۳۲٣/۲(‏ الفتح المبین )١۱۸١/١(‏ . 
)۳( فلا يکفي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد الامتتال بفعله» لقرله : بر : « إنما الأعمال 
بالنيات » » رواه البخاري ومسلم . انظر شرح الكوكب المنير .)٤۹١/١(‏ 
(4) انظر المسودة لبنى تيمية (ص۷۲) . 
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وما كان من الأوامر لا يصح امتثاله بدون النية . انتهى . وإذا قلنا : يشترط قصد الترك » فهل 
يحتاج إلى نية خاصة في الجزثيات أو يكفى نية عامة لكل منهي عه » فيه نظر .© 


(ص) (والأمر عند الجمهور بتعلق الفعل”"“ قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزامًاء 
وقبله إعلاما )0" 


(ش) النقول في هذه المسألة مضطربة » فقال القاضي في مختصر التقريب : الفعل 
مأمور به في حال حدوثه . ثم قال المحققون من أصحابنا: الأمر قبل حدوث الفعل 
المأمور به أمر إيجاب وإلزام »> ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب › وإذا تحقق الامتثال 
فالأمر يتعلق به» ولكنه لا يقتضي ترغيبا مع تحقق المقصود» وذهب بعض من يتتمي 
إلى التحقيق » إلى أنه إنما يمر به حال المباشرة» وإذا تقدم عليه » فهو أمر إنذارء وإعلام 
بحقيقة الوجوب عند الوقوع » قال : وهذا باطل““ . انتهى . وهذا الذي زيفه هو الذي 


)١(‏ أضاف الغزالي شرطا في الفعل المحكوم به » وهو أن يكون الفعل معدومًاء إذ إيجاد الموجود 
محال » وتبعه ابن قدامة والطوفي فيه » كما أضاف الغزالي شرطا آخحر» وهو أن يكون الفعل مكتسبًا 
للعبد حاصلا باخحتياره . 
انظر : المستصفى للغرالي ›»)۸1/١(‏ روضة الناظر (ص۲۸)» شرح مخعصر الطوفي »)۲۲١/۲(‏ 
نهاية السول )١۳۸۰۱۳۷/۱(‏ » فواتح الرحموت »)١۳۲/١(‏ المحلي على جمع الجرامع مع حاشية 
البناني .)١١١/١(‏ ) ) 

(۲) في المتن المطبوع» وشرح المحلي : يعلق بالفعل . انظر: متون الأسانيد والأصول (ص١٠١٠)›‏ 
شرح المحلي مع حاشية البئاني 4(7( . 

(۳) قال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح جمع الجرامع للمحلي )۲۸۳/١(‏ : 
الفرق بين التعليقين : أن القصد من التعلق الإعلامي » اعتقاد وجوب إيجاد الفعل» كأنه قيل 
للمكلف : افعل إذا دحل الوقت » فإن هذا الفعل واجب إذا دحل رقته . 
ومن الالتزامي» الامتثال » ولا بحصل إلا بكل من الاعتقاد والإيجاد » فلا يكفي أحدهما في الخروج 
عن العهدة » والمتبادر من هذا الفرق › وما تقدم في تفسير التعلق المعنوي رالتعلق الإعلامي تغایر 
التعلق المعنوي والتعلق الإعلامي» وأن المعنوي أزلي › والإعلامي حادث» وعلى هذا تكون 
التعلقات ثلائة : تدجيزي » ومعنوي » وإعلامي » وأما الالترامي فهر التدجيزي › وقد يقال : وجوب 
الإعلامي لا جوقف على الأمر بالفعل› بل يكفي دخوله في الأمر بعصديق النبي ل في جميع ما 
جاءِ بة . آھ. 

(4) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان )١۷٤/١(‏ › معراج المنهاج ›)٠١١/١(‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج ›)١٦4/١(‏ نهاية السول )١٤١/١(‏ › البحر المحيط .)4٠١/١(‏ 


يدل عليه صريح نقل الإمام الرازي عن الأصحاب“ كما قال الصفي الهندي › قال : ونقل 

إمام الحرمين“ في مذهب أصحاب الشيخ ء ما يقتضي أنه لیس بمأمور به قبل حدوثه › وهو 
٠‏ الذي يقتضيه أصلهم : أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله > لكن أصلهم الآحر - وهو جواز 
تكليف المحال - يقتضي جواز الأمر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة» فعلى هذا يكون 
المأمور مأمورًا قبل التلبس بالفعل » والمأمور به مأمورًا به قبل حدوثه » لكن لعلهم فرعوا 
هذا على استحالته » أي وإن قالوا بجوازه » لكنهم قالوا ذاك بناء على عدم وقوعه » ونقل 
الكل عن المعتزلة » أي أن الفعل إنما يصير مأمورًا به عندهم قبل حدوثه لا عنده» بل 
عنده ينقطع تعلق التكليف به » وهو اختيار إمام الحرمين“ » وهو موافق لأصلهم في أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وأن تكليف مالا يطاق » غير جائز. ونقل بعضهم › كالآمدي : أن 
الناس اتفقوا على جواز کون الفعل مأمورًا به قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابناء 
وعلى امتناع كون ذلك وقت حدوثه » فأثبته أصحابناء ونفاه المعتزلة“) » وبه يشعر 
كلام الغرالي“ » وهذا صريح في أن الخلاف بين معظم الأصحاب والمعتزلة في 
المأمور» والمأمور إنما هو في وقت التابس والحدوث لا قبله» .والنقل الأول يقتضي 
تحققه فيهما» فبينهما تناقض » ولا يجمع بينهما بأن يقال : إن الأول تفريع منهم على 
استحالة تكليف المحال » والثاني على جوازه - لأنه يقتضي جواز كون الفعل مأمورًا به 
بعد حدوثه » وهذا الناقل نقل امتناعه وفاقًا» والتحقيق أنه قبل المباشرة مكلف ييقاع 
الفعل في الزمن المستقبل » وامتناع الفعل في هذه الحالة بناء على عدم علته التامةء لا 
ينافي کون الفعل مقدورًا ومختارًا له » بمعنى صحة تعلق إرادته وقصده إلى إيقاعه » وإنما 
الممتنع تكليف ما لا يطاق » بمعنى أن يكون الفعل مما لا يصح تعلق قدرة (ه٣ب)‏ 
العبد به » وقصده إلى إيجاده» وبهذا يندفع قولهم : إن الفعل بدون علته التامة ممتلع › 
ومعها واجب » فلا تكليف إلا بالمحال» لأن في الأول تكليمًا بالمشروط عند عدم 
الشرط » وفي الثاني تكليفا بتحصيل الحاصل . 


(1) انظر: المحصول امام الرازي »)۳٠٠١/١(‏ البحر المحيط )٤۲۳/١(‏ . 

(۲) انظر: البرهان ارمام الحرمين )۱۹٤/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج .)٠١٠١/١(‏ 
(۳) انظر: البرهان لإمام الحرمين »)٠۱۹١/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج )٠٠١/١(‏ . 

. )۲۱۲/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

. )۸١/١( انظر: المستصفى للغرالي‎ )١( 
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(ص) (والأكثر : يستمر حال المباشرة » وقال إمام الحرمين والغزالي : ينقطع“ 


قول أهل السئة » وقالت المعتزلة : ينقطع تعلق الفكليف به » واختاره الإمام و الغزالي“ ؛ لأن 
حقيقة الأمر الاقتضاء والطلب » والحاصل لا يطلب » وجوابه أنه غير مقتضي حال 
الإيقاع› ولکنه مع ذا اموز په > پمعنی أنه طاعة وامتثال › وهذا لا پخالف فيه أحد ۰ 


(ص) (وقال قوم : لا يتوجه إلا عند المباشرة› وهو التحقيق) . 
(ش) » هذا القول هو احتيار الإمام فخر الدين والبيضاوي وغيرهما" » ونسبه المصنف 


. في النسخة (ك) : والإمام . وما ألبتناه من المتن المطبوع‎ )١( 
.)٤/1( انظر : معون الأسانيد والأصول (ص١١٠) » شرح المحلي مع حاشية ية البنافي‎ 

(۲) مني الخلاف في هذه المسألة : 
ذكر الإمام الز ركشي المسالة والخلاف فيها في سلاسل لاش ئم قال : 
اعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى : الاستطاعة مع الفعل أو قبله ؟ 
ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل ؛؟ لأنها لو کانت قبله › لكان الفعل موجودا بقدرة محعدمة »> 
وعند المعترلة : أنها سابقة > فإن قانا : إنها سابقة فالتكليف قبل الفعل » وإن قلنا: معه »› توجه 
التكليف . هذه قضية البناء. انظر: سلاسل الذهب (ص٣٤ )١‏ › البحر المحیط )٤۲۹/۱(‏ . 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي )۲٠۲/١(‏ . 

)٤(‏ انظر : المستصفى )۸٦/١(‏ وما بعدها» وانظر : المعتمد للبصري )١۷٠٦-١٠٦١/١(‏ » البرهان امام 
الحرمين )١۹١/١(‏ » المحصول للرازي )۳٠١/١(‏ › المسودة (ص۹٤)‏ » شرح مختصر الطوفي (۲/ 
۰)١‏ شرح المضد على ابن الحاجب (4/۲) . 

(ه) قال أبو الحسين في المعتمد )١٦١/١(‏ : 

ˆ وعندنا أن الأمر لا يجوز أن ييتدئ به في حال الفعل » بل لابد من تقدمه قدا من الزمن يمکن معه 
الاستدلال به على وجوب المأمور به 

: ؛ وانظر‎ )١ ٣ص‎ ( منهاج الرصول للبيضاري‎ »)۳۳٠١۳١١/١( انظر: المحصول للإمام الرازي‎ )١( 
›)۱١۹4/١( البرهان لإمام الحرمين‎ ›)1٦/١( وانظر: المعتمد للبصري‎ »)4٠۳/۲( العدة‎ 
›)١ ٤۷ص( شرح تنقيح الفصول‎ >» )۲٠۲/١( الإحكام للآمدي‎ »)١۲۲١ المنخول للغزالي رص‎ 

معراج المنهاج )١۳۷/١(‏ › الإيهاج في شرح المنهاج »)١٦٤/١(‏ نهاية السول »)٠٤١/١(‏ شرح 
8 المنیر ›)٤۹۳/۱(‏ مناهج العقول (۱۳۹/۱)» إرشاد ابول (صء )١‏ »> حاشية البناني 
ج ا ن 9 


تشذیف المسامع @ Y.0‏ 


إلى لأشعري» قال : وقول إمام الحرمين : إن E N‏ 
للعلم بأنه لا يطلق مثل هذه العبارة على من دون الشيخ » وذلك أنه لزم الشيخ تحصيل 
الحاصل » ثم قال : يقال في الحادث : هذا هو الذي أمُر به المخاطب › فأما أن يستمر 
اقول فى تما الأر به طلا واقضاء مع حصوله» فلا يرتضي هذا لنفسه عاقل› ومراده 
بالمذهب الذي لا برتضيه لنفسه عاقل » إيجاب تحصيل الحاصل الذي ألرم الشيخ به› 
وهو يعرف أن الشيخ لا يقوله ولا غيره» ووجه ما ادعاه المصنف من التحقيق في هذا 
المذهب» أمور نها : أن الأمر يتناول زمان إمكان الفعل » لامتناع التكليف بالراجب 
والممتنع » وزمان وقوع الفعل زمانُ إمكانه » فإنه ليس زمانّ امتناعه ؛ لامتناع وقوع الفعل 
في زمن امتناعه » ولیس زمان وجوبه الذاتي قطکاء فان کان له وجوب فیه» کان ذلك 
الوجوب وجوبًا بشرط الحصول أي : بشرط وجوده» وأنه لا يمتنعء أما حال وقوعه أو 
قبله وفاقًا » فلو كان الوجوب بشرط الحصول مانا من التكليف » لم يكن المأمور مأمورًا 
أصلا» فثبت أن زمان الوقوع زمان إمكانه » فوجب أن يتناول الأمر إياه . 

ومنها : أنه قبل المباشرة مشغول بالضد» فهو مكلف بترك الضد» فلا يكون مكلمًا 
بالفعل في تلك الحالة ولا ege Sh eS‏ 
ES‏ الحال وذلك محال» ولأن الله تعالى لا يكلف 

بشيئين"“ في حالة واحدةء ولهذا قلنا عند کل جز : i a‏ 
ملفا په › لأنه يلرم آن يکون مکاقا بالشيء وضده في حالة واحدة» بل کلما انقضی 
DE E o‏ 
يصح أن يعاقب على ترك الفعل بل على فعل الضد - قلنا: بل يعاقب على ترك الفعل 
وعدمه » صح ترك فعل الضد حين تحصيل المباشرة »> فإن قلت : ما فررت منه وقعت 
فيه › وهو آنه كيف يیکون مکلمًا بالشيء وضده - 

قلت : لا نسلم : بل هو في هذه الحالة > مكلف بالترك › وهو الإعدام فما كلف بشيء 
آخحر ولا يجيء /۳١(‏ هذا الإعدام إلا بالمباشرة من الفعل » وهذا جرء من الفعل الذي هو 
الواجب » ولا يقال : إن هذا مقدمة الواجب فصح قولهم : إن الأمر قبل المباشرة» محال . 


(۱) انظر: البرهان لإمام الحرمین »)۱۹٦/۱(‏ البحر المحيط )٠۲۸/۱(‏ . 
(۲) في النسخة رك) : لا يكلف شيئين . 


۲۵٦‏ تشنيف المسامع 


(ص) (فالملام قبلها على التلبس“ بالكف المنهي عبه) . 

(ش) هذا جواب سؤال مقدر تقدبره » أنه يازم من القول بأنه لا يتوجه إلا عند المباشرة › 
سلب التكاليف » وأن المكلف لا يعصي بترك مأمور ؛ لأنه إن أتى به كان ممتثلاء وإن لم 
بأت به كان معذورًا لعدم التكليف . 


جوابه »› آنه لا یلزم ؛ لأا نلومه على التلبس بالكف › والكف عندنا فعل ؛ وهو حرام › 
0 الترك » فتوجه عليه التكليف »> فالحرمة حال مباشر ة الترك » والعقاب ليس إلا على 
ارك 0 وهذا من الافائس › وقد شار لدا إمام الحرمين في مساة : : تکلیف مالا یطاق(“ 


(ص) (مسألة : يصح التكليف ويوجد معلومًا للمأمور إثره مع علم الآمرء وكذا 
المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقهء كأمر رجل بصوم يوم» علم مره 
قبله > خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة » أما مع جهل الآمر فاتفاق) . 

(ش) المکلف به إذا کان وقوعه مشروطا بشرط يتحقق اننفاژه عند وقته» هل يصح 
التكليف به ؟ أما مع العلم فله حالتان : 


الأول : أن بعلم الأمر أنتفاءه دون ET‏ علمه 
بموته قبله » فذهب الجمهور إلى أنه يصح“ » رمنعه إمام الحرمين والمعترلة* › 


)١(‏ في النسخة (رك) : فاللازم قبلها التلبس» وما أثبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح المحلي 
انظر : : متو الأسانيد الأول ح۳۰ )١‏ +¿ س شرح المحلي مع حاشية شهة البناني (۱/). 

(۲) عنه » ساقطة من المتن المطبوع وشرح المحلي . انظر : فون الأسانيد والأصول (ص١١٠)»‏ شرح 
المحلي مع حاشية البناني )١٠١/١(‏ . 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۱/ .)٤۹١ »4۹٤4‏ 

. )۸۹/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )٤( 

(ه) انظر : الإحكام للآمدي )۲۲۲/١(‏ » المسودة (ص۷٤)‏ » نهاية السول ›)١4۳١/١(‏ البحر المحيط 
)۳۷١/١(‏ القواعد والغرائد الأصرلية (ص۱۸۹) » تيسير التحرير ٤۰/۲(‏ ۲) » فواتح الرحموتث /١(‏ 
۰)11 إرشاد الفحول ہ۰ 1(“ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )۱/۱ ). 

) . وعللرا ذلك بأنه تكليف بالمحال لا فائدة فيه‎ )١( 
المسودة (ص۷)) » شرح‎ c(1) الإحكام للآمدي‎ “(0 ٩۹۸/۱( انظر : البرهان ارمام الحرمین‎ 
البحر المحيط للزر كشي (۸ حاشية العطار على سرح‎ oV ۲( العضد على ابن الحاجب‎ 

جمع الجوامع )۲۸١/۷(‏ . 
J ()‏ الإمام الز ركشي في البحر المحیط )۳۷٠/١(‏ : = 


¥ 


ومدشاً الخلاف أن ,فائدة القكليف هل هي الامتتال فقط › أو الابتلاء('“ أيضا؟ فعلى 
الأرل لا يصح» وعلى الثاني يصح› ومن فوائده الفرعية : أن المجامع في نهار 
رمضان» إذا مات أو جن في أثناء النهار» هل يجب في تركته الكفارة فعلى الأول 
نعم› وعلی الثاني لاء لاله لم یکن مأمورًا ؛ للعلم ‏ بانتفاء شرط وقوعه عډد. TT‏ 
الفانية : أن يعلم المأمور انتفاء الشرط أيصًاء وإليه أشار بقوله أولا : وكذا المأمور في 
الأظهر » فالمختار عند المصدف الصحة » وهذا مما حالف فيه الأصوليين ؛ فإنهم أطبقوا على 
المنع » وفرقوا بينهما بانتفاء فائدة التكليف ونقل الصفي الهندي عليه الاتفاق › إلا على 
رأى من يقول بتكليف مالا يطاق » ومستند المصنف في خلافهنم قول الفقهاء فيمن 
علمت أنها تحيض أثناء النهار: يجب عليها اضتاح النهار بالصوم““ - قال : ويقرب 
مه - وهو عكسه - من نذر الصوم يوم قدوم زيد» وتبين أنه يقدم غدّا» فنوى الصوم 
من الليل أجزأه عن نذره على الصحيح » ولم يقولوا : إنه يجب عليه» بل اختلفوا في 
الإجزاء كما رأيت » ونظير عدم الوجوب فيه الوجوب في الحاثض ؛ قال : ولا يعكر على 
هذا أن الصحيح فيمن نذر الصيام يوم مقدم زيد» أنه يلزمه الصوم من أول اليوم » ويقال 
كما تبين بقدوم زيد في أثاء النهار وجوب الصوم من أوله » فكذلك تبين نظيره بأن 
= والحق صحته » وأنه ليس بالمحال في شيء» ویجوز من القدیم تعالی أن یمر عیدہ بما علم أنه لا 
يکون› وله فوائد ثلاثة : 
إحداها : اعتقاد الوجوب › ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل . 
الثانية : العزم على أن يفعله إن أد ركه الوقت على صفة التكليف » ومات على ذلك فيثاب › أو لا يعزم 
فیعاقب . 
الثالدة : جراز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف › ويكرن فيه فائدة مصححة لهذه القاعدة يسا › 
رهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك الوقت » فإنه وقت الخطاب › لا يدري هل يقي إلى وقت 
الفعل أو لاء وينقطع هذا التكليف عنه بموته» كانقطاع ساثر القكاليف المتكررة . اه ما أردته . 
(1) في اللسخة ر(ك) : الابتداء. 
(۲) انظر: الإحكام للآمدي »)٠٠٠/١(‏ المسودة (ص۷٤)‏ » شرح العضد على ابن الحاجب (۲|/ 
۷ القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۸۹) »> شرح الك وكب المنير )441/١(‏ . 
(۳) انظر: البحر المحیط (۳۷۳/۱)» شرح الک وکب المنیر (4۹۸/۱)› تیسیر التحریر ۲٤١/۲(‏ - 


A) فواتح الرحمرت )2۱/۱( وما بعذها » حاشية البناني على شرح جمح الجرامع‎ ‘(TEY 
. (9 


. )٠۷٤/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 
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الحيض تحريمه من أوله ؛ لأنا نقول : هذا التبين إنما هو بعد ظهور الوقت المقتضي في مساألة 
النذر» والمانع في مسألة الحيض وقبل ظهورهما لا أثر لهما سوى تحقق أنهما يظهران أم لاء 
فقد ثبين تحقق التكليف علمًا » وإن أمكن الاحترام قبل ذلك » ثم إذا ورد العجز أو الموت أو 
اللسخ لم يتبين آنه لم يكن مأمورًا» بل نقول : E‏ الذي 
احتاره المصنف ولم ينقله عن أحد» قد ذكره الشيخ مجد الدين بن تيمية في «المسودة 
الأصولية » › فقال بعد ذكر الخلاف في الحالة : وينبغي على مساق هذا أن نجوزه»› ران 
علم المأمور أنه يموت قبل الوقت » كما تجوز توبة المجبوب من الزناء والأقطع من 
السرقة » ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة» قال : وليست هذه المسألة مبنية 
على تکلیف خلاف المعلوم » ولا على تکلیف ما لا یطاق › وإن کان لها به ضرب من 
التعلق › لکن تشبه الدسخ قبل التمكن» لأن ذلك رفع للحك“ بخطاب»› وهذا رفع 
للحکم بتعجیز مل لك وی ا اروا ا 
ای 2 وآ وأا مع جهل الآمر بعدم وقوع الشرط› كأمر السيد عبده بخياطة الثوب في 
الغد» فيصح بالاتفاق » كذا قاله المصنف تبعًا لابن الحاجب“ » لكن قال الصفيِ 
الهندي : في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه . إذا علمت هذا فقول المصنف : « ويوجد 
معلومًا آثره ۲ أي : التكليف › أي حالة اتصال الخطاب به › ولا يتوقف علمه بذلك على 


)١(‏ في النسخة (ك) : لأن ذلك رفع الخطاب . وما أبتناه موافق لما في المسودة. 

(۲) في النسخة رك) يعجز» وهو تحريف . 

› المقرئ الفقيه » الأصولي‎ » ENE وهو: رابو‎ )٣( 
ا > أحد الأئمة ا‎ ٠ 

له مؤلفات قيمة منها PAE e‏ 
اطا أخواطره وواقعاته »> وضمنه الفوائد الجليلة في العلوم المختلفة › وله كتاب الواضح في أصول 
الفقه وهو کكتاب کبیر ضخم › وله کتاب ا والتذ كرة »› وعمدة الأدلة في الفقه » وله کتب 
ا e‏ 
مذهب الإا ا (صه <( بعدها . 

(4) انظر: المسردة لبني تيمية (ص١۷٤)‏ . 

(ه) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١١/۲(‏ . 


تىشذرة المسامع ۲۵% 


مضي زمن يمكن فيه الامتئال » وأتى بذلك لينبه على قصور عبارة المختصر› فإنه نصب 
الخلاف في الصحة » وهو في الحقيقة حلاف في تحقق الوجوب على المكلف » ولهذا 
ترجم الأكثرون المسألة : أنه هل يعلم المأمور كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال أو 
لاء حتی یمضی عليه زمن الإمکان؟ ) 

قال : فالفعل الممكن بذاته » إذا أمر ايله به عبدة فسمع الأمرَ في زمن لم ليفعله في زمن 
پليه > هل يعم إذ ذاك آنه مأمور؛ مع أن من الجائز ز أن يقطعة عن الفعل قاطع : عجر أو موت › 
او یکو شاكا في ذلك » > لأن ا مشروط بسلامة العأقبة بة وهو لا يتحققها ؟ أصحابنا 
على الأول » فيرون تخفيقًا مستفادًا من صيغة الأمرء وإنما الشك من رافع برفع المستقرء 
والقوم على العكس» قال : ويلزمهم آلا بوجد مده عبادة لحصول الشك؛ > فلا يصح لهم 
عمل . وأقول هنا مسألتان : 

إحداهما : بالنسبة إلى المأمور » أن الأمر إذا اتصل به ولا مانع » فيعلم علمًا قطعيًا » أنه 
مأمور في الحال» وكذا في الأزمنة المستقبلة بشرط بقائه على صيغة التكليف » وقالت 
المحتزلة : اا ا ا و ا 
ترک( , 


الثانية : يالنسبة إلى الأمر» هل يصح ورود الأمر المقيد بشرط عَلم الآمر عدم وقوعه ؟ 
رهي مبنية على ما قبلها» فمن قال : إن الآمر يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن › جوز وروده › 
a‏ 
حلاف المعتزلة في المعلوم الوقوع أيسًّا» فحاصل مذهبهم : إحالة تصور الأمر بشرط في حق 
الله تعالى » سواء علم وقوعة » أو عدم وقوعه » فظهر بذلك قصور عبارة ابن الحاجب 
والمصنف وغيرهما» حيث ترجموا المسألة ببعض أفرادها » فأوهموا موافقتهم في معلوم 
الوقوع › ولزم من ذلك نسبة ابن الحاجب للتناقض حيث ادعى الإجماع في خلاف 
المعلوم› أنه يصح التكليف په » وهنا حکی الخلاف فيه › وسلم المصنف في شرحه 
السؤال» وجمع يينهما بما لا يشفى (۳۷أ) وإذا عرفت حقيقة المسألة » زال الاضطراب› 


(1) أنظر: المعتمد للبصري .)۱١١/١(‏ 
(۲) أنظر: المعتمد للبصري (۳۹/۱)) . 
(۳) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١١/۲(‏ . 
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فإنها ليست موضوعة فيما علم انتفاء شرط وقوعه» بل في أنه هل يصح تكليف الله عبده 
بشرط أم لا؟ فالمعتزلة يقولون : إن ذلك محال سواء علم وقوعه أو علم عدم وقوعه ؛ لأنه مع 
العلم بالوقوع لا یکون شرطا وإلا لکان ذکره عبتا » ومع العلم بعدم الوقوع »› لا یکون أمرا إلا 
على رأي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق » وقول المصنف : يلزمهم بطلان العبادات لعدم 
الجزم » فغير لازم ؛ لأن الشك ليس في نفس العبادة » بل في بقائه إلى فراغهاء وساغ له 
الإقدام عليها مع ذلك استصحاتا بالأصل السلامة؛ ولهذا قال أبو الحسين في 
«المعتمد»: قال أصحابنا: إنما يجب التأهب للصلاة لثبرت سالما إلى 
وقتها'“» فوجب عليه لهذه”“ الأمارة التحرز من ترك مالا يمن وجوبه“ 


(ص) (خاتمة : الحكم قد يتعلق بأمرين“ على الترتيب » فيحرم الجمع أو بباح أو 
يسن) . 

(ش)» مثال الأول : أكل المذكى والمينة لعذر الاضطرار المبيح للميتة“ » ومثال 
الثاني : الوضوء والتيمم؛ كذا قال في « المحصول )”؟» وغلط ؛ فإن التيمم مع وجود 
الماء لا يصح» والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام» وإن استعملة لا على قصد العبادة فلا 
بكون تيمما“ » وقال القرافي“ : مراده صورة التيمم” » أما التيمم الشرعي المبيح 


)١(‏ في النسخة (ك) : إلى فراغهاء وما أتبتناه موافق لما في المعتمد. 

SS E () 

(۳) أنظر: المععمد للبصري )١١٤/١(‏ . 

)٤(‏ بأمرين » ساقطة من الدسخة (ك) ومثبعة من المتن المطبوع وشرح المحلي . انظر: متون الأسانيد 
والأصول (ص۱۳۱) › شرح المحلي مع حاشية البناني (141(. 

(ه) هذا المثال نظر فيه الزركشي في البحر المحيط ٣/١(‏ ۰ فقال : 
وفيه نظر؛ لأن الحرام إنما هو أكل الميتة a‏ 
يكون لعلة دائرة بين المفردين . اه ما اُردته . 

. )۲۸٠/١( انظر: المحصول للإمام الرازي‎ )١( 

(۷) انظر: نهاية السول للإسنوي )۸٥/١(‏ › البحر المحیط .)۲٠٤۰۲۰۳/۱(‏ 

(۸) في النسخة (ك) : العراقي وهر تصحيف . 

٠ )٩(‏ انظر : نفائس الأصول للقرافي (ص٤‏ ۳۳) رسالة د كتوراه بكلية الشريعة تحت 
رقم )۲٤۷١(‏ » إعداد عبد الحي عزب عبد العال » فإنه قال : قوله : مثال المباح › الوضوء والتيمم - 
تقریره ان المقصود صورة التيمم المبيح . إه. 


للصلاة » فلا تتصور -حقيقته مع الوضوء؛ لأنه حيغدذ غير مشروع » قلت : ويمكن تصويره 
على ري ابن سری ٩‏ في الماء المختلف في طهوريته كالمستعمل والنبيذ » الذي يجوز 
أو حنيفة الطهارة په ؛ فانه نص في کتاب الودائع على انه يتوضاً په ویتیمم خرو جا من 
الخلاف" » ومثله قول أبي حنيفة في سؤر الحمار : إن لم يجد غيره توضاً به وتيمم" . 

ومثال الفالث : حصال الكفارة المرتبة » كذا قال في « المحصول ۲ » وفي كون 
الجمع بينها سنة يحتاج إلى دليلء ولم يذكره الفقهاءء بل في تصويره نظرء فإنه إذا 
كفر بالعتق مثا ثم صام» فقد سقطت الكفارة بالأولى » فلا ينوي بالانية الكفارة لعدم 
بقاثها عليه » وينبغي أن يكون على الخلاف فيما إذا بطل الخصوص هل بيطل الحموم ؟ 


: في الدسخة (ك) : ابن شريح . وهو تصحيف » وان سريج هو‎ )١( 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » القاضي » أبو العباس» الملقب بالباز الأشهب › الفقيه الأصولي‎ 
ه.‎ ٠١٠ وتوفي سئة‎ ۲٠۹ المتكلم » شيخ الشافعية في عصره» انتهت إلبه الرحلة »> ولد سنة‎ 
» من شيوخه : المزني › وأبو القاسم الأنماطي » والحسن الزعفراني » ومن تلاميذه : الحافظ الطبراني‎ 
. والأنداد » والتقريب بين المزني والشافعي‎ 
N۸) البداية والنهاية (0۹/1۱(› وفیات الأعيان‎ c(1) انظر ترجمته في : طبقات السبكي‎ 
١ . )۲٤۷/۲( شدذرات الذهب‎ ۰)٩ 

(۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني )٠١/۱(‏ ط ثالثة ۱٤۰٩‏ ھ ٠۹۸٩/‏ م ٠‏ البحر المحيط /١(‏ 
(oct‏ . 


(۳) قال الشيخ الإمام السبكي في الإبهاج )41/١(‏ : 
"وكدت أصور هذا للطلبة بما إذا حاف من استعمال الماء لمرض ولم ينعه حوفه إلى أن يقطع أو يظن 
بالضرر المانع من جواز استعمال الماء» فإئه ياح له التيمم لأجل الخوف»› ولا يمتنع الوضوء لعدم 
تحقق الضرر› فإذا تيمم صح تيممه › اد ا ا ا جاز كما قیل في قرله تعالی : 
فإرأن تصرموا خير لكم) البقرة ۱۸4 ثم قال : وهذا العصوبر على حسنه يخدش فيه شيء واحد» 
وهو أنه إذا توضاً بطل التيمم ؛ فإنها طهارة ضرورة ولا ضرورة هنا» فلم يجمع الوضوء والتيمم ؟ وإذا 
لم يكن اجتماعهما لا يوصف بالإباحة ولا بغيرها اه . 
وفي بدائع الصنائع للكاساني )٠٠/١(‏ عند كلامه على سؤر الحمار قال : 
فلدلك كان مشكو كا فيه » فأوجبنا الجمع بين التيمم وبين الرضوء به ؛ احتياطًا ؛ لأن التوضاً به لو 
جاز لا یضره التيمم؛ ولو لم يجر جازت صلاته بالتيمم » فلا پحصل الجواز بيقين إلا بالجمع 
بینهما . اھ ما اردته . 

. )۲۸١/١( انظر: المحصول امام الرازي‎ )٤( 
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(ص) (وعلى البدل كذلك) . 

(ش) أي هذه الأشياء كما تكون في المرتب تكون في المخيرء ومثل الإمام وغيره › 
المحرم الجمع : تزويج المرأة من كقأين والمباح : سثر ا بشوبين » والمندوب : بالجمع 
بين خحصال كفارة الحنث »> وفیه ما سبق في الكفارة المرتبة 7 

(ص) (الکتاب٩‏ الأول : في الکتاب“ ومباحٹ الأقوال . الكتاب : القرآن › 
والمعني به هنا : اللفظ المنزل على محمد بني للإعجاز بسورة منه ء المتعبد بتلارته) . 

(ش) لما كان الكتاب أصلا لسائر الأدلة الشرعية؟» قدم البحث عنه على البحث عن 
سائرها» والألف واللام فيه للغلبة ء لأن المراد به الذي يتعارفه المسلمون» المقابل للسنة› 
فيقال : الكتاب والسنة » فقوله : « الكتاب القرآن ۲(“ > هو قولنا : الإنسان البشرء والقمح 
البر» وقوله : « والمعني»» إشارة إلى أن القرآن يطلق تارة ويراد به مدلول اللفظ » وهو 
المعنى القائم بالنفس » وذلك محل نظر المتكلمين › وأخحرى ویراد به الألفاظ الدالة على ما 
في النفس ؛ قال تعالى : إفأجره حتى يسمع كلام الله“ والمسموع هو العبارات › 


)١(‏ انظر: المحصرل للإمام الرازي )۲۸٠/١(‏ ء معراج المنهاج )۱۸١/١(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 
۰)۹۲/١(‏ نهاية السول (١أإد۸)‏ . 

(۲) الكتاب في اللغة : من الكتب وهو الجمع» يقال : تكتب بنو فلان » أي : تجمعوا. انظر : المعجم 
الوسيط )۸٠٦/۲(‏ . 
واصطلاحا : اسم لجملة مختصة من العلم » اندرج تحعه أبواب ففصول غالبا . 

(۳) الكتاب الأول في الكتاب : هذه ترجمة كاملة لوجود ركني الإسناد : المبتداً والخبر» فلا تجري 
هنا أعاريب التراجم المشهورة من جواز نصب وجر ورفع الكتاب» كما في إعراب كتاب الصلاة» 
كناب البيع ونحوها من التراجم الناقصة . 
لكن الترجمة الكاملة هل هي من قبيل علم الشخص أو علم الجنس! أو اسم الجنس ؟ ثلاثة أقوال . 

(4) وأيضا لأن الكتاب لا رقف على شيء آخر. 

(ه) هذا هو المختار عند العلماء الأعيان ؛ بدليل قول الله تعالى : «إ وإذ صرفنا إليك نغرًا من 
الجن يستمعرن القرآن ...) إلى قرله تعالى : ظ إنا سمعنا كاب أنزل من بعد موسى & الآيتان 
۹ من سورة الأحقاف » والمسموع واحد وكذلك الإجماع منعقد على اتحاد اللفظين . 
انظر : مختصر الطوفي (صه )٤‏ » الإبهاج في شرح ONE‏ نهاية السول )١١۳/١(‏ وما 
بعدها» البحر المحيط )٤٤١/١(‏ » مناهج العقول »)١٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير (۷/۲) . 

.٦ / سورة التوبة من الآية‎ )١( 
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وهذا محل (۳۷ب) نظر الأصوليين والفقهاء والنحاة وغيرهم'» فقوله : « الفط ٠‏ › 
كالجنس » فيخرج به النفسي » وإنما عبر به دون القول" » وإن كان القرل حص من 
اللفظ » فإنه لا يتناول غير المستعمل - لأن القصد هنا التتصيص على أن البحث عن 
الألفاظ » ولو أتي بالقول لم يفهم ذلك وقوله : «المنزل»» فصل أول» يخرج اللفظ 
غير المنزل » وقوله : «على محمد به » فصل ثان» يخرج المنرل على غيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » و« للإعجاز»» فصل ثالث» يخرج المنرل لا للإعجاز 
كالأحاديث » كذا قالوا» وساعدهم قول الحليمي في المنهاج : علوم القرآن توجد في 
السنة إلا الإعجازء فإنه من خصائص الكتاب› ولهذا جوزوا رواية الحديث بالمعنى › 
وينبغي أن يكون مرادهم : أن الأحاديث لم تيزل للإعجاز» أي لقصده» فإنها لا تخلو 
عله » كيف وهو القائل : « وتيت جوامع الكلي ب(“ ؟ وبذلك يؤول قول الحليمي › 
وقوله : « بسورة منه» من تنمة الفصل الثالث» وهو بيان للواقع لا الإخراج» والمعنى 


| . )٠٤١/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
٠ اللفظ في اللغة : الرمي » يقال : لفظ البحر الشيء ألقاه إلى الساحل » ؤلفظت الحية سمها: رمت‎ )۲( 
. )۸٠٠/۲( به . انظر : المعجم الوسيط‎ 
وفي الاصطلاح : صوت معتمد على بعض مخارج الحروف »> لأن الصوت لخروجه من الفم صار‎ 
كالجوهر المرمي منه فهو ملفوظ › فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدرء‎ 
. )٠١٤/١( كقولهم : نسج اليمين » أي مدسوجه . انظر شرح الك وكب المنير‎ 
. القول في اللغة : النطق بالكلام والرأي المعتقد » والجمع أقوال » وجمع الجمع : أقاويل‎ )۳( 
٠. ء)۷۹۷/۲١( انظر : المعجم الوسيط‎ 
وفي الاصطلاح : لفظ وضع لمعنى ذهني» لما كان اللفظ أعم من القول لشموله المهمل‎ 
. )٠٠١/١( والمسعممل »› أخحرج المهمل بقوله : « وضع لمعنى). انظر شرح الك وكب المنير‎ 
حدیث : « أوتیت جوامع الكلم واختصر لى الكلام اخعصارًا» » أخرجه البيهقي في الشعب › وأبو‎ )٤( 
يعلى في مسنده عن عمر بن الخطاب » وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس» وقد روي هذا الحديث‎ 
بعثت بجوامع الكلم » > وأحرجه‎ ١ : بأفاظ مختلفة ؛ فأحرجه البخاري ومسلم عن أي هريرة بلفظ‎ 
. أحمد عن عمرو بن العاص بلفظ : «أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه»‎ 
. جامع العلوم والحكم (ص۲)‎ <Y) أنظر : كشف الخفا (1/°(› فيض القدير‎ 
قال المناوي : ومعنى : « أعطيت جوامع الكلم» » أي : ملكة أقدر بها على إيجاز اللفظ مع سعة‎ 
المعنى بنظم لطيف › لاتعقيد فيه › يعثر الفكر في طلبه » ولا التواء يحار الذهن في فهمه› و وأحتصر‎ 
/١( لي الكلام احتصارًا» » أي : صار ما أتكلم به كير المعنى قليل الألفاظ . انظر : فيض القدير‎ 
.)(۳ 
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فيه : أن الإعجاز واقع بسورة منه » فلو أطلق « المنرل للإعجاز»› لأوهم أن الإمجاز بكله › 
وليس كذلك› ولا ينبغي أن يتوهم أنه فصل رابع يخرج ما نزل للإعجازء ولكن لا بسورة 
منه › فإن ذلك لم يوجد» أعني كلامًا نزل لاإعجاز على محمد بتر لا بسورة منه› 
وه المتعبد بتلارته » فصل رابع يخرج منسوخ التلاوة(٠‏ مفلا » وقوله : ١‏ بسورة» يقتضي 
آُنها قل ما وقع التحدي به؛ لقوله تعالى : اترا بسورة مغله اي ٩‏ لکن قوله تعالی : 
وإفليأترا بحديث مثله»“ يقحضي الإعجاز بآية . 


(ص) (ومنه البسملة في أول كل سورة غير « براءة » على المصحيح) 
(ش) هي آية من أول الفاتحة بلا حلاف عندناء وكذا فيما عداها من باقي السور سوى 
« براءة » على أظهر قولي الشافعي <(“ > والثاني : ليست من القرآن بالكلية"“ » ونسبه بعضهم 


)١(‏ سواء بقي حكمها أم لا ؛ لأنها صارت بعد السخ غير قرآن » لسقوط التعبد بتلاوتها ؛ ولذلك لا 
تعطى حكم القرآن . انظر: شرح الك وكب المنير (۸/۲) . 
وانظر تعريف القرآن الكريم في : أصول السرحسي )۲۷۹/١(‏ » المستصغى )٠١١/١(‏ »> الإحكام 
للامدي )۲۲۸/١(‏ »› مختصر الطرفي (صه٤)›‏ کشف الاسرار (۲۱/۲)» شرح العضد على أبن 
الحاجب (۱۸/۲) » نهاية السول )١٦۳/١(‏ » البحر المحيط للز ركشي )٤٤۲١٤4٤۱/۱(‏ » التلويح 
على التوضيح )٠١٤/١(‏ » التعريغات للجرجاني ( ص۲١ )١‏ تيسير التحرير (۳/۳) » فواتح الرحموت 
(۷/۲)» المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۸۷)» حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 
للمحلی )١۱۹/۱(‏ . 

(۲) في النسخة (ك) : فأتو بسورة منه . وهو تحريف . 

.۳۸ سورة يونس من الآبة/‎ )١( 

.٣٤ سورة الطور من الآية/‎ )٤( 

(ه) وهو أيسًا رأي أكثر العلماء» ومنهم : عطاءء والشعبي » والزهري » والثوري › وابن المبارك› 
وأحمد› و[أسحأق »> وأبو عبد › وداود › ومجم بن اللحسن › رالصحيح عند أي -حليغة » وهو ايسا 
قول أكثر القراء السبعة وغيرهم . 

آنظر : أصول السرخحسي )۲۸١/١(‏ » المستصفى للغزالي (١/١١١)؛‏ الإحكام للآمدي )۲۳۳/١(‏ › 
المجموع شرح المهذب (۳۳۳/۲)» شرح النووي على مسلم (٤/١۱١)ء‏ التلويح على الترضيح 
»)٠١۹/١(‏ البحر المحيط »)4۷١/١(‏ كشف الأسرار (۷۳/۱) » تيسير التحریر (۷/۳) › فواتح 
الرحموت »)١ ٤/۲(‏ إرشاد الفحول (ص١")‏ . 

)١(‏ وهو رأي الإمام مالك وأصحابه » رالأوزاعي » وابن جرير الطبري › وبعض الحنفية » ورواية عن 
أحمد» وعلى هذا القول تكون البسملة كالاستعاذة. 
وقد ذكر الإمام النووي أدلة هذا القول في المجموع وناقشها ورد عليها. انظر: المجموع = 
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للأئمة الثلاثة > وهو مقابل الصحيح في كلام المصئف » وعمدتنا ثبوتها في شراد المصحف 
أول كل سورة » وأجمع الصحابة على أنه لا يكتب في المصاحف ما ليس بقرآن » وأن ما بين 
الدفتين كلام الله تعالى؛ قاله القاضي الحسين» والغرالي » والنووي » وغيرهم » وهو 
أحسن الأدلة”“ » وإذا قلنا بأنها من القرآن » فالمشهور أنها آية كاملة » وفي قول : بعض 
آية »> وحكى ابن الرفعة وجهًا؟ : إن كان الحرف الا السورة قبله ياء ممدودة 
كالبقرة » فالبسملة آية كاملة منهاء وإن لم يكن ك ط اقتربت الساعة 4“ فبعض آي 
> وعلم من قوله : «أول كل سورة» أنها آية منها» والمخالف فيه أبو بكر الرازي"“ من 
الحنفية ذهب إلى أنها آية مفردة » أنزلت للفصل بين السور» حکاه عله ابن السمعاني في 
« الاصطلام ۲ › وسياتي عن رواية الربیع عن الشافعي ما يقتضيه» نحم » ظاهر كلام 


شرح المهذب )۳۳٤/۳(‏ » وانظر : تفسير الطبري )١ ٤٦/١(‏ ط دار المعارف › الكشف عن وجوه 

e‏ لمكي بن ابي طالب <“(Y/1)‏ الإحكام للآمدي (T/1)‏ »> مختصر أبن الحاجب مح 

شرح العضد (۱۹/۲) »› كشف ب الأسرار (١٣۲۳)ء‏ البحر المحيط ›)٤۷۲/١(‏ شرح الك ركب المنير 

.(Y4/YYy 

)١( -‏ انظر هذا الدليل مع دليلين آخرين في : الإحكام للآمدي »)۲۳٤/۱(‏ البحر المحيط لاز ركشي /١(‏ 
1 ). 

(۲) انظر : المستصفى للغرالي )٠١۲/١(‏ وما بعدهاء المجموع شرح المهذب .)٣۳٤/۳(‏ 

(۴) انظر أقرال العلماء في البسملة وأدلتهم في : الإنصاف فيما بين العلماء من الاحتلاف لابن عبد البر 
)٠٠٦/۲(‏ ط إدارة الطباعة المنيرية سنة ۱۳٤۳‏ ه 

)4( في النسخة (ك) : وجهان . 

(ه) الآية الأولى من سورة القمر. 

. هذا الوجه عن المتولي‎ )4۷۲/١( حكى الإمام الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(۷) هو : أحمد بن علي أبو بكر الرازي » الإمام الكبير المعروف بالجصاص » انتهت إليه راسة الحنفية 
بېخداد ۽ قال الخطيب : کان إمام آصحاب يي محليفة في وقته » وککان ا بالزهد والدين 
ولور ؛ له مصنفات كثيرة › منها : أحكام الْقرآن › وشرح الجامع محمد بن الحسن › وشرح 

مختصر الكرخي » وشرح مختصر الطحاوي » وشرح الأسماء الحسنى » وله كتاب مفيد في أصول 

ألْمْقَه > وکتاب جوابات المسائل والمناسك . توفي صئة ۴۷۰ ه. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب )۷١/۳(‏ » الفوائد البهية (ص۲۷) » طبقات المفسرين )٠١/١(‏ . 
(۸) هو : الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي » أبو محمد » المؤذن » المصري › صا حب 


۲٦٦‏ ۰ شیف المسامع 


المصنف يقتضي أنها من القرآن على سبيل القطع کسائر القرآن »› وهو وجه مرجوح › حکاه 
الماوردي والإمام وغيرهما ؛ قال الماوردي : والجمهور على أنها آية حكمًا لا قطعًا لاحتلاف 
العلماء فيها'“ » ومعنى حكمًا : أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة » وضعف الإمام 
قول من قال : إنها قرآن على سبيل القطع» وقال : هذه غباوة عظيمة من قائله ؛ لأن ادعاء 
العلم حيث لا قاطع » محال" » وصحح النووي أنها قرآن على سبيل الحكم » واستند إلى أنه 
لا يكفر (۳۸ بالإجماع » ولو كانت على سبيل القطع لكفر" » وبنوا على هذا الخلاف أنه 
هل يقبل في إثباتها خبر الواحد ؟ إن قلنا : آية حكمًا » فنعم كسائر الأحكام » وإن قلنا : قطعًا ‏ 
فلا » كسائر القرآن » وكان شيخنا بهاء الدين بن عقيل“ - رحمه الله تعالى يقول : الذي 
يظهر أن إباتها قرآنا » لا يكون إلا بقاطع كغيرها» ويجوز كونه خبر الواحد الذي احتفت يه 
القرائن وهو إجماعهم على كتبها في المصاحف كلها بقلم القرآن » وعدم تكفيرنا فيها لكوت 


= عمرو بن العاص» ويقدم أصحاب الشافعي روايته على رواية المزني عند التعارض . 
قال النووي : واعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب المراد به المرادي » وإذا أرادو! الجيزي 
قيدوه » وصارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي منه . توفي سنة ۴۷۰ ه . 
انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص۲١٠۲)‏ »› وفيات الأعيان )۱/۲( وما بعدها › البداية والنهاية 
»)٤۸1/۱١(‏ شذرات الذهب )٠١۹/۲(‏ » حسن المحاضرة للسيوطي )۳٤۸/١(‏ . 

»)۲۴۶۲( الإحكام للآمدي (۲۴۰/۱)» کشف الأسرار‎ ۲ )٠١۳/١( انظر: المسعصفى للغزالي‎ )١( 
. )٤۷١۲/١( البحر المحيط‎ 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي ))۷۲/١(‏ . ) 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب (۳۳۳/۳) » وهو ما نقله الغزالي والآمدي عن أبي بكر الباقلاني 
انظر : المشتصفى )١٠١ ٤٤٨۱۰۳ /١(‏ › الإحكام للآمدي )۲۳٤/١(‏ » شرح العضد على ابن الحاجب 
(۹/۲). 

. هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله المشهور بابن عقيل (بهاء الدين أيو محمد)‎ )٤( 
تولى قضاء الديار المصرية وسمع الحديث » وأخذ الفقه عن الزين بن الكناني وغيره › وقراً النحو على‎ 
ابن حيان » ولازمه في ذلك التتى عشرة سنة » وأحذ الأصول والفقه عن العلاء التونوي ولازمه› وقراً‎ 
. ه۷٠۹ القراءات على التقي الصائغ . توفي في القاهرة في ربيع الأول سنة‎ 
من مصنفاته : شرح الألفية لابن مالك» شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك وسماه‎ 
المساعد» وكلاهما في اللحو» له مختصر شرح الرافعي لوجیز الغزالي في فروغ الفقه الشافعي › وله‎ 
. التعليتق الوجيز على كتاب العزيز في التفسير والفتاوى‎ 
كشف‎ »)۳۸۷۰۳۸٦١/۱( البدر الطالع‎ ۰ )۲۱٠٥۰۲۱٤/۲( انظر ترجمته في : شذرات الذهب‎ 
. )۷١/١( معجم المؤلفين‎ » )4٠٦۰۲٠۳۰٠١۲/١( الظنون‎ 


تشنيف المسامع ۹۷ 


القطع ناشًا عن ثبوت الخبر المحتف بالقرائن » وهذا لم يحصل لانافي » على أن العمراني© 
حكى في زوائده عن صاحب «الفروع» آنا إذا قلنا : إنها من الفاتحة قطعا كفرنا نافيها ء 
وفسقنا تاركهاء» ولكن المعروف الأول » قال ابن السمعاني : وقولهم : لو كانت فرآنا 
لنقلت بدليل يفيد القطع - مردود ؛ لان نرید بکونها من القرآن في را کل سورة عملا 
لا علما» ونظيره الحجر هو من البيت بدلائل لا توجب العلم » بل توجب العمل» وهو 
الطواف عليه » وسائر الكعبة قبلة بدليل مقطوع يوجب العلم» وبهذا التقرير يندفع 
الإشكال » ويرتفع خيال القاضي في قطعه بتخطعة من جعلها من القرآن ؛ لأنه لا ثبت إلا 
بقاطع » وهو مفقود » لأنه بان مراد المثبت بكونها قرآتًا» وترول الشبهة في التكفير من 
الجانبين ء وهو من أجل ما يستفاد في هذا الموضع » ومن الفوائد ما حكاه ابن خالويه 
في « الطارقيات » عن الربيع بن سليمان» سمعت الشافعي يقول : أول الحمد يسم الل 
الرحمن الرحيم » وول البقرة الم» 

ولهذا وجه حسن» وهو أن البسملة لما ثبعت أولا في سورة الفاتحة فهي من السور 
إعادة لها وتكرارء فلا تكون من تلك السور ضرورة» فلا يقال : هي آية من آول كل 


(e. 


سورة» بل هي آية في ول کل سورة 


)١(‏ هو يحبى بن سالم (أيي الخير) بن أسعد بن بحيى » بو الحسين العمراني » فقيه » كان شيخ 
الشاقعمية في بلاد #اليمن . له معصنفات كثيرة» منها : البيان في فروع الشافعية » والزوائد ‏ والأحداث › 
وشرح الوسائل للخزالي » وغرائب الوسيط لقغزالي » كلها في الفروع » وله مناقب الإمام الشافعي › 
رالانعصار في الرد على القدرية قي علم الكلام » له مختصر الإحياء» ومقاصد اللمع» توفي باليمن 
سنة ٥۸‏ ٥ه‏ . انظر ترجمته في : طبقات الشاقعية الكبري 49+ ۲)» هدية العارفين )٠۲١/۲(‏ › 
الأعلام 0/۵ ). 

®( هر : الحسين بن أحمد بن خالويه ين حمدان الهمذاني » أبو عبد الله (نجدي لغوي أصله من 
همذان » ودخل بغداد» وأدرك جلة من العلماء بها . 
أحذ عن أي مجاهد » وأي بكر الأنبارء « وي عمرو الراهد› وأي بکر ہن درید » قدم الشام 
وصحب سیف الدولة » ووقع بینه رین المتبي منازعات . توفي بحلب سنة ۳۷١۰‏ ه., 
ص معصبنفاته : الاشحفاق › الجمل في اللحو› البديع في القراءات › شرح الممدود والمقصور › شرح 
مقصورة أبن درید » وله شعر. 
انظر ترجمعه في : البداية والنهاية )۴۹۷/۱۱٩(‏ › شذرات الذهب )۷۲١۷۱/۳(‏ » معجم الأدباء (۹| 
٠)۰‏ كشف الظنون (۸7/1ء1۲) › معجم المۇلفين )۳۱۱)۳٠١/۳(‏ , 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي )٤۷۲/١(‏ وفيه حكى عن بعض المعأخرين قولهم : = 


(ص) (لا مانقل آحادًا على الأصح) . 

(ش) » حكاية الخلاف في هذا على الإطلاق لم أره في شيء من كتب الأصول مع 
كثرة التتبع » وابن الحاجب وإن أشار إلى الخلاف فيها» حيث أفردها بمسألة »> ونصب فيها 
الأدلة » لكن ظهر أن مقصوده فيها البسملة بخصوصهاء وأنها ليست من القرآن“ » وأما 
المصنف فغاير بينهما » وأفهم أن البسملة من القرآن بالتواتر لا بالآحاد» وقد سبق ما فيه › 
والحق أن ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله لا حلاف في شرط التواتر فيه » وأما 
بحسب محله ووضعه وترتيبه » فهل يشترط فيه التواترء أم يكفي فيه نقل الأآحاد؟ هذا 
الذي يليق أن يكون محل الخلاف » ثم رأيت الخلاف مصرعا به في كتاب «الانتصار» 
للقاضي أبي بكر» فقال ما نصه: وقال قوم من الفقهاء والمعكلمين : يجوز إثبات 
قراءات”“ وقراءة حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة» وكره أهل الحق ذلك 
وامتنعوا منه . انتهى » ولا تتخيل من إفراد الأئمة كنبا في القراءات الشواذ -أنها 
ملحقة عندهم بالقرآن » بل إنما فعلوا ذلك لفوائد : منها ما يتعلق بعلم الحربية » ومنها 
الاستشهاد بها في تفسير القرآن» وعلى هذا اقتصر أبو عبيد““ في كتاب فضائل 


وهلا القول أحسن الأقوال » وبه تجعمع الأدلة » فإن إباتها في المصحف بين السور متتهض في 
كونها من القرآن » ولم يقم دليل على كونها آية من أول كل سورة. اه . | 

. )۱۹/۲( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(۲) في اللسخة (ك) : قرآن . وما ألبتناه موافق لما في البحر المحيط . 

(۳) انظر البحر المحيط للز ركشي )٤١١/١(‏ وفيه تكملة لكلام القاضي الباقلاني ؛ حيث قال : 
وقال قوم من المتكلمين : إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كان 
صراتا في اللغة » ومما سوغ التكلم بها» ولم يقم حجة بأن النبي بي قرأ بها بخلاف موجب رأي 
القائسين واجتهاد المجتهدين » وأبى ذلك أهل الحق ومنعوه وخحطموا من قال بذلك وصار إليه . اه . 

)٤(‏ هو : عمر بن عبيد بن باب التميمي بالولاءء أبو عثمان البصري» ولد سنة ثمانين للهجرة »› كان 
شيخ المعتزلة في عصره فقيهها» وأحد الزهاد المشهورين › قال المنصور العباسي : كلكم طالب 
صيد غير عمرو بن عبید » له مسائل وخطب . 
وله كتب منها : التفسير» فضائل القرآن » الرد على القدرية » توفي قرب مكة سنة ٠٤٤‏ ه ورثاه بو 
جعفر المنصور» ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه . 
وفي العلماء من يراه مبتدعًا » قال ابن معين : كان من الدهرية الذين يقولون : إنما الاس مثل الزروع . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ›)۷۸/٠٠١(‏ ميزان الاعحدال »)۲۹٤/۲(‏ وفيات الأعيان /٣(‏ 
41°(“ الأعلام للزر كلي (°/۸۱) . 


تشذیف المسامع ۲۹ 


القرآن » فقال : القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة (۳۸ب) المتواترة » وتبين معناهاء 
وذلك كقراءة عائشة“ لط والصلاة الوسطى 4 « وصلاة العصر»“ وقرايءة سعد 
وله أخ أو أحت ي“ دمن أم»؟» رإذا كانوا يرجعون لأقوال التابعين في التفسير فما 
ظنك بالصحابة ؟ ! 


(ص) (والسبع المتواترة» قيل : فيما ليس من قبيل الأداء» كالمد» والإمالةء 
وتخفيف الهمزة » قال أبو شامة : والألفاظ المختلف فيها بين القرا . 


(ش) u‏ کون السبع متواترة › فمما أجمع عليه من يعتد به› بشرط صحة إسناده 


)١(‏ وهي : أم المؤمنين عائشة بنت أي بكر الصديق» أسلمت صغيرة بعد ٠۸‏ شخصًا» وتزوجها 
رسول الله نر قبل الهجرة › وبنى بها بعد الهجرة » وكناها رسول الله مثو : أم عبد الله 
بابن احتها عبد الله بن الزيير» وهي من أكثر الصحابة رواية » ولها فضائل كثيرة ومناقب معروفة . قال 
عطاء : كانت عائشة من أفقه الناس وأعلم الداس وأحسن الناس راا . مأتت سنة ٥۷‏ ه»› ودفنت 
البقيع . 

انظر ترجمتها في : الإصابة »)۳٤۸/٤(‏ الاستيعاب »)۴٤٥/٤(‏ تهذيب الأسماء (۲/۲٠۳)ء‏ 

طبقات الفقهاء صب )٤۷‏ . 

.۲۳۸ سورة البقرة من الآية/‎ )١( 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب للإمام الرازي »)+٥۸/١(‏ تفسير القرطبي »)٠١٠۷/۲(‏ روح المعاني 
للألوسي )٠١۷/۲(‏ . 

(4) في النسخة (ك) : قراءة شعبة » لكن كتب التفاسير الى اطلعت عليها ذكرت أنه سعد بن أبي 
وقاص وهو : الصحابي سعد بن مالك بن وهب القرشي الؤهري » المكي » المدني » من السابقين إلى 
الإسلام ومن المهاجرين الأوائل » شهد بدرا وأحدًا وساثر المشاهد › ويقال له فارس الإسلام» وهر 
أول من رمى بسهم في سبيل الله » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى › 
وكان مجاب الدعرة › استعمله عمر علي الجيوش التى بعثها إلى بلاد فارس »› فهزم الفرس بالقادسية 
وغيرها» وولاه عمر على العراق » ثم ولاه عثمان » واعحرل الفتن بعد قتل عشمان › وهو آخر العشرة 
موتا » توفي بغرب المديدة ودفن بالبقيع سبة ١٠ھ‏ »› وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : الإصابة (۳۳/۲) » الاستيعاب (۱۸/۲) > تهذیب الأسماء )14< سد الغابة 
»)۳٣۹/۲(‏ حلية الأولياء )4۲/١(‏ . 

(ه) سورة الدساء من الآية / .٠١‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب لاومام الرازي (۲۲/۹) تفسير القرطبي »)۱٦٤۸/۳(‏ روح المعاني للألوسي 
(%/۰"(. 


٠*‏ ۷ تشذيف المسامع 


إليهم“؛ لأنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر» واللازم باطل» وتشعب 

بعض المتأحرين » وقال : لا شك في تواترها عن الأئمة السبعة » وأما بأسانيدهم عن الي 

ل > فهي آخبار آحاد کما يعرف من طرقهم › وجرابه : لعلها كانت متواترة فيما بينهم › 

واقتصروا على بعض الطرق » ولا يلزم من عدم النقل ألا بكون كذلك» وقرله : « قيل» » 
يشير به إلى ما ذكره ابن الحاجب » وإنما أورده بصيغة التمريض › لأنه وإن وافقه في 
ستنداء ما ایس من فيیل لأداء» لكن لا وا قي اير > فان أصل المد والإمالة متواتر 
بلا شك 7“ وإنما ۱ حتلف القراء ۽ في اختياراتهم › فمنهم من رآه طويلا» ومنهم من رآه 
قصيرًا» ومنهم من بالغ في القصر› فمنهم من تزايد ؛ حمزة“ وورش”“ بمقدار ست 

ء)٤٤١/١( البحر المحيط‎ › )۲٠/۲( انظر: شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

مناهل العرفان )٤۲۸/١(‏ » فواتح الرحموت )١١/۲(‏ » المدحل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۸۷) . 

(۲) انظر: مخحصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)۲٠/۲(‏ البحر المحيط )٤٦٦/١(‏ » وانظر البرهان 
في علوم القرآن (۳۱۹/۱) » مناهل العرفان »)۳١/١(‏ النشر في القراءات العشر (۱/ /۲٣۳۹۰‏ 
٠)٠‏ فواتح الرحموت »)٠١/۲(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص۸۷) . 

(۳) انظر : البرهان في علوم القرآن TT‏ 
)٥/۲(‏ » حاشية البداني على شرح جمع الجوامع .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل » أبو عمارة الكوفي » التميمي مولاهم»› أحد القراء 
السبعة ولد سنة ۸٠١‏ ه وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون قد رأي بعضهم . 
أحذ القراءة عن سليمان الأعمش› وحمران بن أعين» وأبي إسحاق السبيمي» ومحمد بن عبد 

الرحمن» وطلحة بن مصرف »› ومغيرة بن مقسم وغيرهم . 
قرا عليه إبراهيم بن أدهم › وإبراهيم بن إسحاق بن راشد» وإبراهيم بن طعمة » وإسحاق بن يوسف 
الأزرق › وأشعٹث بن ععلاف » وحجاج بن محمد » وربیح بن زياد وغیرهم . توفي سنة ۸٥۲‏ ه 
بحلوان . 
من مصنفاته : قراءة حمزة » كتاب الفرأئض »› وغيرهما. 
انظر ترجمته في : طبقات القراء (۲۹۱/۲) › مرآة الجنان (۳۳۲/۱)» شذرات الذهب )۲٠١/۱(‏ > 
الببحث والاستقراه في تراجم القراء (صا٤)‏ وما بعدها. 

(ه) هو: عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد القرشي مولاهم » المصري الملقب بورش شيخ القراء 
المحققين » وإمام أهل الأداء المرتلين » انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه » ولقبه نافع 
بورش لبياضه » والورشان طاثر معروف . 
رحل إلى نافع بن أبي نعيم فعرض عليه القرآن عدة ححمات في سنة ٠٠١١‏ ه له احتيار خالف به 
نافغا . | 
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لفات » وقیل حمس ؛ وقیل أربع› وصححوه › عاصم ا ا 
ونصف » وعن قالون : ألفين » وعن السوسي :<° 


عرض عليه NE‏ ن صالح › وداود بن ابي طيبة › وأبو الريع ا نن داود المهدي › 
وعامر بن سعيد » أبو الأسعد الجرشي » وعبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم وغيرهم . توفي نة 
۷ هه. 

انظر ترجمته في : : طبقات القراء (۰۲۸ »)٠‏ شلرات الذهب )۳4۹/1( الببحث والاستقراء في 
تراجم القراء ( ص۱۳٤‏ ۱) . 

(۱) هو: عاصم بن بهدلة بن آي النجود»› أبر بكر الأسدي » مولاهم ۰ الكرة ٤‏ شيخ القراء پالكرفة 
وأحد القراء السبعة » انتهت إليه رثاسة الإقراء بالكوفة» وجمع بين الفصاحة والتحرير 
رالتجريد » أذ القراءة عن زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي عمر الشيباني روى القراءة 
عنه : آبان بن تغلب › وأبان بن يزيد العطار والحسن بن صالح > وحفص ابن سليمان » وشيبان ين 
معاوية وغيرهم . كان أحسن الئاس صونًا بالقرآن » قال الإمام أحمد عده : رجل صالح خير ثقة » لكن 
4 أهل المدينة أحب » فإن لم فقراءة عاصم » ووثقه أبو زرعة وجماعة وخرج له أصحاب الكتب 
الستة. توفي سنة ۱۲۷ ه. 

انظر ترجمته في : طبقات القراء ٨ )۳٤/۱(‏ ميزان الاعتدال c(۸)‏ شذرات الذهب /١(‏ 
۷٥‏ . 

(۲) هو : عيسى بن مبا بن وردان الملقب بقالون » المدني » قارئ المدينة ونحويها » ويقال إنه ربيع ابن 
نافع » وقد اخحعص به كثيرًاء وهر الذي لقبه قالون بمعنى : جيد ؛ لجودة قراءته باللغة الرومية » ولد 
سئة ٠۲١‏ ه أحذ عرصًا عن نافع قراءة نافع وقراءة ابي جعفر» وعرض ايا على عیسی بن 
وردان » وروى القراءة عنه : إبراهيم وأحمد ابناه» وأحمد بن صالح المصري» والحسن بن على 
الشحام » والحسين بن عبد الله المعلم » وعبد الله بن عيس المدني ومحمد بن عبد الحكم القطري 
وغيرهم . . توفي سدة ۰ هه 
انظر ترجمته في : طبقات القراء ٠ )٦٠١/١(‏ ميزان الاعتدال e‏ شدرات الذهب (؟/ 
٠)۸‏ البحث والاستقراء (ص١١)‏ . 

(۳) هو : صالح بن زياد بن عبد الله أبو شعيب السوسي ؛ مقری ضابط › محرر › ثقة » وهر عالم اهل 
الرقة ومقرئهم » أحل القراءة عرصًا وسماعا عن أيي محمد اليزيدي وهو من أجل أصحابه » وروى عن 
عبد الله بن نمير وطائفة وأحذ القراءة عنه : أبو المعصوم محمد (ابنه) وموسى بن جرير الدحوي »› 
وأبو الحارث محمد بن أحمد الطرسوسي الرقي وأحمد بن محمد ت وأحمد بن حفص 
المصيصي وغيرهم . توفي سدة ۲٠١‏ ه. 
انظر ترجمته في : طبقات القراء (۳۳۲/۱۲) » شذرات الذهب »)١ ٤۳/۲(‏ الخلاصة (ص٠۷))‏ › 
الأبحث والاستقراء ص۰ ) . 
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ألف ونصف )“ وقال الداني“ في التيسير : أطولهم ما في الضريين“ جمیعا - 
يعني المتصل والمنفصل - ورش وحمزة» ودونهما عاصم»؛ ودونه ابن عام 
والكساثي » ودونهما أبو عمرو”“ من طريق أهل العراق » فهذه الأمارات والطرق في 


)١(‏ انظر: الدشر في القراءات العشر )۳۲۰-۳۱٤/۱(‏ » البرهان في علوم القرآن )۳٠۹/۱(‏ » البحر 
المحيط )٤٨۹/١(‏ › مناهل العرفان ))٠١/١(‏ . 

(۲) هو: عثمان بن سعيد بن عشمان أبو عمرو الداني الأموي » مولاهم » القرطبي › الإمام العلامة الحافظ 
شيخ مشايخ المقرثين » رحل إلى المشرق » ثم رجع إلى قرطبة وسمع الحديث وبرز فيه وفي أسماء 
رجاله » وفي القراءات علمًا وعملاء وفي الفقه» والتفسيرء» كان جيد الضبط من أهل الحفظ 
والدكاء» وكان ديا فاضلا ورعًا مالكي المذهب . توفي رحمه الله سنة ٤٤4‏ ه. 
له مصنفات كثيرة منها : جامع البيان في القراءات السبع › والتيسير › والمقنع › وطبقات القراء» 
والتمهيد وغپرها , 
انظر ترجمته في : طبقات القراء )٥۰۳/١(‏ » طبقات المفسرين (۳۷۳/۱) » إنباه الرواة )۳٤١/۲(‏ > 
شدرات الذهب (۲۷۲/۳) . 

(۴) في النسخة (ك) في الصورتين » وما ألبتناه موافق لما في البرهان والبحر المحيط . 

)٤(‏ هو : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي » المقرئ الدمشقي (أبو عمران) أحد 
القراء السبعة › ولد في البلقاء في قرية رحاب مسنة ۸ ه» وانتقل إلى دمشق بعد فتحها› 
قرأ القرآن على المغيرة بن اي شهاب»› وروی عن معاوية ۽ والنعمان ہن بشير › وأبي آمامةء وفضالة 
بن عبيد وواثلة بن الأسقع » وأيي إدريس الخرلاني . ترفي بدمشق سنة ٠١۸‏ ه. 
وروى عله أحوه عبد الرحمن » وربيعة بن يزيد » وعبد الله بن العلاء » وعبد الرحمن بن يزيد » وجعفر 
بن ربيعة » ومحمد بن الوليد الزبيري» وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات ؛ قال الذهبي : مقرئ 
الشاميين ›» صدوق في روأية الحديث . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (ه٠/ 4٠١۲ ٤١‏ ۲) » غاية النهاية )4۲۳١/١(‏ › ميزان الاعتدال (۲/ 
۰)۱ الأعلام )٠٥/4(‏ . 

)٥(‏ هو زيادة بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله » ينتهي نسبه إلى مضر بن معد بن عدنان› 
الإمام السيد أبو عمرو التميمي البصري› أحد القراء السبعة› ثقة» زاهد . 
ومجاهد وغیرهم . | 
روى القراية عنه عرضًا وسماعًا: شجاع بن أي نصر»› يحيى اليزيدي » سيبويه »> سلام الطريل 
وغیرهم . توفي سنة ١۵١٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : إرشاد المبتدي وتذ كرة المبتدي في القراءات العشر (ص )١ ٤١‏ ط مكة » الطبقات 
»)۲۸۸/١(‏ المعرفة )۸۳/١(‏ . 
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كيفية التلفظ بالمد ليست متواترة » ولهذا كره أحمد - رضي الله عنه - قراءة حمزة لما فيها 
من طول المد وغيره'“ » ولو كانت متواترة لما كره. 

وأما الإمالة فقسمان : محضة » وهي أن ينحو بالألف إلى الياء» وبالفتحة إلى الكسرة . 
وبين بين » وهي كذلك إلا أن الألف والفتحة أقرب › وهي صعب الإمالتين » وهي المختارة 
عند الأئمة ئمة » فلا شك في تواتر الإمالة » وإنما احتلفوا في كيفيتها مبالغة وقصدًا » فهذا 
هو الذي لا تواتر فيه » وكذلك تخغفيف الهمز» أصله متواتر » وإنما الخلاف في كيفيته » وأما 
الألفاظ المختلف فيها بين القراءء فهي ألفاظ قراءة واحدة» والمراد تنوع القراء في آداثهاء 
ولذلك قال : وألفاظ القراء : ولم يقل : القراءات » ومثاله : أن منهم من يرى المبالغة في 
تشديد الحرف المشدد» فكأنه زاد حرفا » ومنهم من لا یری ذلك ومنهم من بری 
الحالة الوسطى » فهذا الذي ادعى أبو شامة““ عدم توأتره وتوقف فيه المصنف › وقال : 
الظاهر تواترهاء فإن احتلافهم ليس إلا في الاحتيار» ولا يمنع قوم قوما . فقول ابن 
الحاجب : فيما ليس من قبيل الأداء”"“ - لو اقتصر عليه لأمكن حمله على ادعاء التواتر 


)١(‏ قال ابن الجزري : وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة ؛ فان 
ذلك محمول على قراءة من سمعنا منه اقلا عن حمزة » وما آفة الأخبار إلا رواتها . 
انظر : طبقات القراء (۲۹۳/۱) » البرهان في علوم القرآن (۳۲۰/۱)» الفروع )٤١۲/۱(‏ . 

(۲) انظر : الدشر في القراءات العشر )۳١/۲(‏ وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن )۳۲١۰/۱(‏ » البحر 
المحيط )41۹/١(‏ . 

(۳) في النسخة (ك) : وتصورًا. وما تناه موافق لما في البحر المحيط . 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبر شامة المقدمنى : ثم الدمشقي » شهاب الدين أبر 
القاسم »› الرمام الحافظ المحدث » العلامة المجتهد» الشافعي » المقرئ » النحوي » برع في علم 
العربية والقراءات » ودرس الحديث وأتقن الفقه ودرس وأفى » وكان متراضكًاء ولي مشيخة الإقراء 
ومشيخة الحديث بدمشق . له مصدفات كثيرة › منها : شرح الشاطبية › مختصر تاریخ دمشق » شرح 
المفصل للزمخشري › کتاب الأروضتين › شرح البيهقي › مقدمة في النحر وغیرها . . توفي سنة 
٥ه.‏ انظر ترجمته في : طبقات القراء »)۳٠١/١(‏ طبقات المفسرين ›)۲٦۸/١(‏ طبقات 
الشافعية للسبكي )٠٠١/۸(‏ › البداية والنهاية ٠/١۳«(‏ ۰)۰ شلرات E‏ 
(YY)‏ . 

. ))1۹/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 


: لكن اعترضه الشمس ابن الجزري فقال‎ » )۲٠/۲( انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
- لا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك ؛ لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ » ثبت تراتر هيشته ؛ إذ اللفظ‎ 
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في المد والإمالة بالمعنى السابق » لكنه لما مثل بهما دل على أن مراده أصل المد والإمالة ؛ 
فلا يمکن رده إلى ما قررناه إلا بتأويل » بأن يقال : المراد بالمد كيفية (۳۹ المد» وكذلك 
الإمالة » لكنه يعكر عليه قراءته بتخفيف الهمز . 

(ص) (ولا تجوز القراءة بالشاذ" ) . 

(ش) حکی اپن عد الي ٠"‏ فيه الإجماع»› قال النووي في شرح المهذب » : لا في 
الصلاة ولا في غيرها“» لكن عبارة الرافعي : يسوغ القراءة بالسبع» وكذا القراءة 
بالشاذة » إن لم يکن فیھا تغییر معنی › ولا زيادة حرف ولا نقصانه › وکلام اللووي 


= لا یقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده . انظر: منجد المقرئین (ص۲۲۷) › طبقات القراء )٨٠۹/۱(‏ > 
شرح الکو کب المنیر )١۳۳۰۱۳۲/۲(‏ . 

(۱( آفتی بذلك ابن الصلاح الشافعي » فقال : يجب منع القارئ بالشواذ › وتألیمه بعد تعريفه › وإن لم 
يمتنع فعايه التعزير بشرطه . 
وأفتى ابن الحاجب بذلك » وقال : لا يجوز أن يقرا بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها . فإن كان 
جاهاا بالتحريم عرف به » وأمر بت رکها » وإن کان عالما أدب بشرطه » وإن أصر على ذلك أدب على 
إصراره » وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك . | 
وأيد ذلك النووي» فقال : لا يجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة ؛ لأنها ليست 
متوأترة . 
ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ » ولا يصلى خلف من يقرأ بها . 
انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۱/۲)› المجموع شرح المهذب (۳۹۲/۳)» 
البرهان في علوم القرآن ٠ .)41۷4۳۳۳١۳۳۲/۱(‏ 

(۲) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» أبو عمر» الحافظ القرطبي » أحد أعلام الأندلس 
وکبیر محدليها» کان ثقة › نريهًا متبحرًا في الفقه » والعريية › والحديث › والتاريخ . 
قال الباجي : لم يكن في الأندلس مثله في الحديث» وقال أيصًا : أبر عمر أحفظ آهل المغرب . 
له مصنفات كثيرة نافعة ومفيدة »› منها : التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب 

- في معرفة الأصحاب » وجامع بيان العلم وفضله » والدرر في اختصار المغازي والسير» وبهجة 

المجالس » توفي سنة 4٦۳‏ ه» وقيل 4٥۸‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (11/۷) وما بعدهاء شذرات الذهب »)۳١٤/٤(‏ الديباج 
المذهب )"٦۷/۲(‏ »> شجرة النور الزكية (ص1۹١)‏ . ت 

(۳) انظر: المجموع شرح المهلت (۳۹۲/۳) › البحر المحيط للزرركشي )٤۷٤/١(‏ . 

. الشاذ في اللغة : المنفرد أو الخارج عن الجماعة› وما حالف القاعدة أو القياس‎ )٤( 
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في « شرح المهذب » يفهم مده أن الرافعي لم يتكلم إلا في الصحة لا في الجواز . 
(ص) (والصحيح أنه ما وراء العشرة » وفاقا للبغوي والشيخ الإمام » وقيل : ما وراء 
السبعة) . | 
(ش) السبعة معروفة”“ » والمراد بالفلالة الزائدة : قراءة يعقوب"“ وحلف" وأبي 
انظر : المصباح ا c.1)‏ المعجم الوسیط )٤۹٥/۱(‏ . 
وفي الاصطلاح : عكس المتواتر» والمتواتر كل قراءة ساعدها خط المصحف » مع صحة النقل فيها 


قال الشيخ أبو شامة : فمتى اتل أحد هذه الأركان الثلائة » أطلق على تلك القراءة أنها شاذة . انظر 
البحر المحيط )4۷4/١(‏ . 


)١(‏ وهي قراءة أيي عمروء ونافع » وعاصم› وحمزة› والكسائي » وابن كثير» وابن عامر. 
(۲) هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري (أبو محمد) أحد القراء العشرة » مولده سنة 
۱۱۷ ه ووفاته بالبصرة سدة ۲۰١‏ ه كان إمامها ومقرثها» وهو من بيت علم بالعربية والأدب . 
له في القراءات رواية مشهورة » وله كتب منها : الجامع» قال الزييدي : جمع فيه عامة اختلاف 
وجوه القرآن ونسب کل حرف إلى من قرأہء ومن مصنفاته : وجوه القراعات ووقف التمام » وغيرها . 
انظر ترجمته في : غاية النهاية )۳۸١/۲(‏ › النجوم الراهرة (0۷۹/۲) > الأعلام %0( . 
(۳) هو : خلف بن هشام بن طالب بن غراب (أيو محمد) البرار المقرئ أحد القراء العشرة »› كان عالعا 
عابدًا ثقة » أصله من فم الصلح ( بكسر الصاد) قرب واسط » واشتهر ببغداد» 
سمع مالك بن أنس» وحماد بن زيد » وأبا معاوية » وخالد بن عبد الله » وشريك بن عبد الله » وحیان 
بن علي . وروى عنه عباس الدوري» ومحمد بن الجهم » وأبو بكر بن أبي الدنياء والحسن بن 
سلام » وإبراهيم الحربي › وإدريس بن عبد الكريم الحداد » وأبو القاسم البغوي وغيرهم » توفي ببغداد 
سنة ۲۲۹ ه. 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد »)۳۲۳١۳۲۲/۸(‏ غاية النهاية »)۲۷۳/١(‏ الأعلام (۲/ 
(TIT!‏ _ 
)4( هو : يزيد بن القعقاع › مول عبد الله بن عياش المخزومي › ويعرف بأبي جعفر المدني » أحد القراء 
العشرة من التابعين » كان إمام أهل المدينة في القراءة وعرف بالقارئ . 
أحذ القراءة عرص عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وعن مولاه عبد الله بن عياش » وعن 
أي هريرة = رضي الله عنهم = وسمع عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ومروان بن 


وروى القراءة عنه عرضًا : نافع بن عبد الرحمن»› وسليمان بن مسلم» وعيسى بن وردان . وله = 


۲۷٦‏ تشذيف المسامع 


الشواذ » ورجح المصنف التحاقها بالسبع ء قال : والقول بأنها غير متواترة في غابة السقوط › 
لا يصح القول به عن يعتبر قوله في الدين » وما حكاه عن البغوي'“ فالذي رأيته في أول 
تفسيره » التعرض لائنين » فقال : وقد ذكر الأئمة السبعة » ثم زاد : وأبو جعفر ويعقوب »› ثم 
قال : فذ كرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءةبها" . هذا لفظه › نعم » قال الشيخ أثير 
الدين أبو حيان"» وكان من أثمة هذا الشأن: لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة 
بالثلاثة الزائدة على السبع» بل قرئ بها في سائر الأمصار . 

(ص) (أما إجراؤه مجرى الآحاد » فهر الصحيح) . 

(ش) ضمیر « إ[جراژه ) يرجع إلى الشاذ » والمراد يإجرائه مجرى الآحاد» في الاحتجاج 
به ؛ لأنه بطل حصوص کونه قرآتا ؛ لفقد شرطه وهو التواتر» فبقي عموم کونه خبراء کذا 
وجهوه » وهو يقتضي أن الخلاف فيما إذا صرح برفعه إلى النبي بي › لكن الشافعي أطلق في 


= قراءة » قال الإمام مالك : كان أبو جعفر القارئ رجلا CE‏ بالمدينة . توفي بالمدينة سنة 
۴ وقیل ۱۳۸ ھ 
انظر ترجمته في : ت الأعيان )۲۷4/١(‏ وما بعدهاء غاية النهاية (۳۸۳/۲)» الأعلام (۸/ 
1( . 

. هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي » الملقب محيي السنة »› المعروف بالفراء‎ )١( 
ney he hE قال ري ل‎ 
ه.‎ ۵١١ لشاف . توفي سنة‎ 
/١( طبقات المفسرين‎ » )۷١/۷( طبقات السبكي‎ »)١١١/۲( انظر ترجمته في : وفيات الأعيان‎ 
. (AS شذرات الذهب‎ ۰)۱۷ 

(۲) انظر ‏ معالم التتريل» للبغوي )۳١/١(‏ . ط دار المعرفة » طبعة اُولی ۱٤۰٩‏ هھ ۱۹۸٩۱/‏ م. 

(۷) هر : محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي » أثير الدين › أبو عبد الله › إمام ف في النحرو› 
والتفسير »› والحديث » له مصنفات كثيرة نافعة منها : البحر المحيط في التفسير › النهر u‏ من 
البحر» اتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب » شرح التسهيل» التذكرة في اللغة . 
توفي - رحمه الله - سنة ۷٤١‏ ه. ۰ 
انظر ترجمته في : ١‏ طبقات السبكي ) ۰ ۷ د بی الرعات ۱7[ O‏ الذهب » 
»)۱٤٥/٦(‏ «طبقات المفسرین » )۲۸٦/۲(‏ › « البدر الطالع» (۲۸۸/۲) . ) 

. هھ /۱۹۸۳ م‎ ۱٤٤۰۳ ط دار الفكر طبعة ثائية‎ . )۷/١( انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )٤( 


تشذیف المسامم YVY¥‏ 


« البويطي ۲“ الاحتجاج بالقراءة الشاذة» وتإبعه جمهور الأصحاب ؛ ولهذا احتجوا غي 
إيجاب قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود « فاقطعو! أيمانهما » ومقابل الصحيح 
قوله : إنه ليس بحجة“؟ » واختاره ابن الحاجب » وأغرب إمام الحرمين في « البرهان » 
فعزأه للشافعي › مستنبطا له من عدم [يجأبه التتابع في صوم كفارة الل > مع علمه 


)١(‏ هو : أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي › البويطي » المصري » الفقيه » مناظر» روى عن ابن 
وهب صحب ارمام الشافعي وقام مقامه في الدرس والافاء بعد وفاته . 
وروی عنه ارمام الربيع ہن سليمان المرادي واو الوليد بن ابي الجارود النكي وأحمذ ہن منصور 
الرمادي وأبو إسماعيل الترمذي» ومحمد بن عامر المصيصي وغيرهم . حمل إلى بغداد في أيام 
الواثق محمولا على بغل مقيدًا وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق فامتنع » فسجن » وتوفي في سجنه 
ببغداد سنة ۲۳۱ ه»› وقيل : سنة ۲۳۲ ه. 
من مصنفاته : المختصر الكبير › المختصر الصغير › وکلاهعا في الفقه › الفرائض والنرهة الذعبية 
وغیرها . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب )۳۷١/١١(‏ > مفتاح السعادة )۳١۸۰۳۰۷/۲(‏ » كشف الظنون 
۳۹۲/۲۰ الأعلام للزركلي )۲١۷/۸(‏ » معجم الملفين )۳٤۲/۱۳(‏ . 
)۲١‏ قال الإسنوي رحمه الله : والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه لا یحتج به » ونقله الآمدي عن 
الشافعي رضي رل عده > وقال إمام الحرمين في البرهان : إن ظاهر 
مذهب الشافعي ؛ لأن الراوي لم ينقلها خبرًا» والقرآن ثبت بالتواتر لا بالآحاد . انظر: التمهيد 
لاسنوي ٤۲۰۱٤۱(‏ ۱) › وانظر : البرهان )4۲۷/١(‏ . 
ثم قال الإسنوي : وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام . أنظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم c(T f°)‏ ٹم قال الإسنوي : وما قالوه جميعا حلاف مذهب الشافعي › وخحلاف قول 
جمهور أصحابه . انظر : التمهيد (ص١٤ )١‏ » وانظر كذلك أقوال العلماء في حجية غير المتواتر 
وعدم حجيته في : أصول السرخسي (۲۸1/۱) » الروضة ( ص٤‏ ۳) » الإحکام للآمدي (۲۲۹/۱)» 
مختصر الطرفي (ص٤)»‏ البحر المحيط ))۷١/١(‏ وما بعدهاء القواعد والفوائد الأصرولية 
(صه )١١‏ » الاتقان في علوم القرآن )۸۲/١(‏ › فواتح الرحموت »)٠١/۲(‏ أصول ملهب الإمام 
أحمد (ص۱۸1) » إرشاد الفحول (ص١")‏ . 
)٣‏ انظر : تفسير القرطبي )۲٠٠٤/۳(‏ » مفاتيح الغيب للرازي )١١/١١(‏ » القواعد والفوائد الأصولية 
(ص )> أصول مذهب ا (ص+۰)۱۹۱ روح المعائي لال سي (TTI‏ . 
؛) وهو مذهب الإمام مالك وأحمد» وهو اخعيار الآمدي ايا . 
انظر : المستصفى للغرالي ›»)١٠۲/١(‏ الإحكام للآمدي (۲۲۹/۱) » البحر المحيط )٤١١/١(‏ . 
ه) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۲٠/۲(‏ . 
)١‏ انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين )4۲۷/١(‏ فإنه قال : = 


۲۷۸ تشذيف المسامع 


بقرأية ابن مسعود"“ وهذا لا يدل » فإن الشافعي في الجديد أجراها مجرى التأويل › ولم پثہت 
عنده أنه قال على أنه قرآن » نعم » ذ كر الماوردي في تفسيره أن الشافعي إنما أوجب التتابع في 
أحد قوليه ؛ لأجل قراءة ابن مسعود » فإن صح ذلك كان في المسألة قولان . 


(ص) (ولا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشرية . 


(ش) فإنهم قالوا : يجوز ذلك » بل هو راقع مثل ل كهيعص 4" ونحوها من الحروف 
المعقطعة أوائل السور»ء ومثل : کأنه رءوس الشياطين ي » والصحيح أن ذلك ممتنع ؛ إذ 
اللفظ بلا معنى له» هذيان لا يليق بعاقل » فكيف الباري سبحانه وتعالى؟ !1 وأما هذه 
الحروف » فالصحيح أنها أسماء للسور» وأما « رءوس الشياطين » فإن العرب عادتها 
ضرب الأمثال بما پتخيلونه قبيځا ومستهجتا › وحکی اہن ہرهان في « الوجير» القولين › 
ثم قال : والحق التفصيل بين الخطاب الذي يعلق به تكليف› فلا يجوز أن يكون 
(۳۹ب) غير مفهوم المعنى » وما لا يتعلق به تكليف فيجوز» فتحصل ثلاثة مذاهب . 

تنبیهات : الأول : إلحاق البحديث ذکره صا حب و المحصول ۲(“ « وقال الأصفهاني 

في شرحه : لم أره لغیره ° : 
= ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التى لم تنقل تواترا» لا يسوغ الاحتجاج بهاء ولا تتتزل 
منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات » ولهذا نفى التتابع » واشترطه في صيام الأيام الثلاثة في كفارة 
اليمين » ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من فراءة ابن مسعود في قوله تعالى :«إفصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) . 

)١(‏ هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أحد السابقين إلى الإسلام 
رالمهاجرين إلى الحبشة والمدينة » وشهد مع الرسول بي بدا وأحدًاء والخددق وبيعة الرضوان › 
وسائر المشاهد » له مناقب كثيرة »> شهد له الرسول تي بالجنة . توفي رضي الله عنه مسنة ۳۲ ه. 
انظر ترجمته في : الإصابة )۳٦۸/۲(‏ وما بعدهاء الاستيعاب )۳٠١/۲(‏ وما بعدها» تهديب الأسماء 
واللغات (۲۸۸/۲) وما بعدها. | 

(۲) سررة مريم » الآية الأولى . 

(۳) سورة الصافات من الآبة/ .٠١‏ 

/١( الإحكام للآمدي (۲۳۸/۱)» نهاية السول‎ ›)۱٦۹/١( انظر: المحصول للإمام الرازي‎ )٤( 
فراتح الرللحموت (۷/۲) » حاشية البناني على شرح‎ » )٠١۷/١( البحر المحيط للز ركشي‎ »)۳ ١۸ 
. )٠٠١/١( جمع الجرامع للمحلي‎ 

٠ . )۱۷۲١١۷١/١( انظر: المحصول اللإمام الرازي‎ )٠( 

= انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص۸۷٥) رسالة دكتوراه بكلية الشريعة تحت‎ )١( 


تشنيف المسامع ۷۹+ 


القاني : أن حلاف الحشوية فيما له معنى لكن لم نفهمه › كالحروف المقطعة وآيات 
الصفات » وقالوا : لا طريق لد ركها أصلا ؛ لأن موجب العقل فيه حالف موجب السمع» ولا 
يمكن رد إحداهماء فأشبه الأمر حتى سقط طلب المراد منه » أما ما لا معنى له صلا فاتفاق 
العقلاء » لا يجوز وروده في كلام الله“ » نعم » كلام صاحب العهد يفهم أن الخلاف في 
أنه هل يجوز أن يتكلم الله بشيء ولا یعنی به شئًا؟ وهو بعید . 

الثالث : كثر على الألسن فتح الشين من الحشوية › قال | بن الصلاح : وهو غلط » وإتما 
هي بالإسكان » وجوز غيره الفتح ؛ لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته فلما 
أنكر خحلافهم قال : ردوا هؤلاء إلى -حشا الحلقة » أي : إلى جانبها" . 


(ص) (ولا ما یعنی به غير ظاهره إلا بدلیل › خلافا للمرجنة) . 


(ش) قال المرجئة : يجوز أن يكون في كلام الله ما المراد به غير ظاهره من غير 
يان . والصحيح أن ذلك لا يجوز؛ لأن اللفظ بالدسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهر 


رقم »)۳٠١١(‏ إعداد محمد مصطفى محمد مصطفى ؛ حيث قال الأصفهاني : ولم نطلع في شيءِ 

من الكتب على نقل الخلاف في كلام رسول الله بر فإن السهو والسيان عليه جائرء ولا يجوز 

على الله تعالى > وإن من الأشياء ما هو تقص باسبة إلى اله تعالی » وليس بنقص بالنسبة إلى رسول 
الله ر . أه. 

.)٠٥١/١( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) اختلف في سبب تسمية هله الطائفة بهذا الإسم» فذكر بعض العلماء ما ذهب إليه الإمام 
از ركشي » وقيل : لأنهم يدحلون الأحاديث التى لا أصل'لها مع أحاديث رسول الله له » وقيل : 
سموا بذلك ؛ لأنهم مجسمة » وقيل : لأنهم كانرا يقولون عن أهل الحديث : حشوية » وقيل : لأنهم 
قالوا عن القرآن والسنة : إنهما مملوءان يما لا يفهم من الحشو› وحلاصة الكلام أنهم طائفة زائفة . 
انظر : الحور العين ص٤ )۲١‏ » شرح الك وكب المنير )١٤۷/۲(‏ . 

(۳) وعلى ذلك نفرا ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان فقالوا : لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع 

مع الكفر طاعة » زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفساق » وليست على ظاهرها» بل المراد بها 
ا الظاهرء وإن لم بين الشرع ذلك واحتجوا بقرله تعالی : رما نرسل بالآيات إلا 
تخريفا ) . الإسراء ٥۹/‏ » وجوابه من وجوه : 

أحدها : إنما كان ذلك تخريقًا لنرول العذاب ووقوعه . 
الثاني : : أنه ال اة ا واا ر و ق وا 
الالث : أنه إذا فهم أنه للتخويف › لم يبق للعخويف فائدة » قال البرماوي : محل الخلاف = 


A۰‏ تشذيف المسامع 


كالمهمل » واحترز « بالدليل » عن جواز ورود العموم وتأحير الخصوص ونحوه” » ولو قال : 
«فيهما» لکان E‏ والسنة » وقد.قال الشافعي في « الرسالة » : وكلام 

(ص) (وفى بقاء المجمل غير مين» للها : الأمح لا قى المكلف مرف . 

(ش) اختلفوا هل في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة النبي بي ؟ فمنعه بعضهم ؛ 
لان اړڻه تعالی كمل الدين › وقال آخرون پامکانه › وفصل إمام الحرمين ؛ فجوزه فیما لا 
تكليف فيه » ومنعه فيما فيه التكليف خوفًا من تكليف ما لا يطاق › والظاهر أن هذا 
تنقيح للقول الثاني لا مذهب ثالث مفصل 

(ص) (رالحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين<“ بانضمام تواتر أو فیره) . 

(ش) » الأدلة النقلية هل تفيد اليقين ؟ فيه مذاهب : أحدها تفيده مطلقًا › ونقله الآمدي 
في « الأبكار» عن الحشوية » قال : حى بالغوا وقالوا: لا يعلم شيء بغير الكتاب والسنة› 
والثاني أنها لا تفيده مطلقًا ؛ لتوقف النفس فيها على أمور غير متيقنة › وما توقف على غير 
اليقين فليس بمتيقن » قالوا : ولا يحصل اليقين إلا بأمور لا طريق إلى القطع إلا بها أحدها : 
عصمة رواة مفردات ألفاظها إن نقلت بطريق الآحاد » وإلا فيكفي التواتر » وثانيها : صحة 
إعرابها وتصريفها : ولالثها › عدم الاشتراك فيها والمجاز › والتخصيص › والإضمار› 
والتقديم › والتأحير ونحوها مما يوجب حمل الأفظ على غير المعنى الظاهر منه پانفراده › 
والاحتمال مع اليقيء ٠‏ متضادان ورابعها : عدم التعارض العقلي › فمتی وجدت هذه 


= في آيات الوعيد رأحاديثه لاف الأوامر والنواهي . انظر شرح الکوكب المنیر .)۱٤۸١١٤۷/١(‏ 

)١(‏ انظر : المحصول فاا و لاز ركشي (۱/ ۰)» شرح الک وکب 
المنير )۱٤۷/١(‏ . 

(۲) انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص )١ ٤١‏ فقرة (۸۸۲) . 

(۳) في الدسخة (ك) : ثاليها. 

ET Eo انظر: البرهان‎ )٤( 
. الفقه (ص۱۸)‎ 

ا (ك) : التعين» وهو تصحيف» لكت ما اا وکذا فیما بعد کل 

كلمة (اليقين) مثبتة في (ك) التعين . 
)١(‏ في السخة (ك) : مع النفس . وهو تحريف . 


تشنيف المسامع ۸1 


الأمور أفاد الدليل اللفظي اليقين » لكن ذلك قلما يوجد» بل ربما يمتدع وجوده ء بناء على أنه 
لا عصمة لغير الشارع » وإن انتفى بعضها لم يفد» لأنه إن انتفت عصمة الناقل جاز عليه 
الدحريف » وقد وقع كليراء وحينعذ فلا يولق به» فلا يفيد الظن .(١٠٤أ)‏ فضلا عن 
اليقين» وإن اختلف الإعراب أو التصريف رقع اللبس؛ لأن الإعراب هو المصحح 
للمعاني ؛ وذلك كاحتلاف أهل السنة والشيعة في قوله بثو : «ما تركنا صدقة »“ برفع 
صدقة ونصبها »> واحتلاف أهل السنة والقدرية في قوله عليه السلام : «فحج آدم 
موسى ۲“ في رفع « آدم » ونصبه » واختلاف الحنفية والشافعية في قوله : « ذكاة 
الجنين ذکاة امه ° في رفع ١‏ ذکاة ونصبه» وکتردد نحو : مختار ومنقاد» بین اسم 
الفاعل والمفعول » وأما الاشتراك وما بعده فظاهر إحلاله بالوثوق بدلالة اللفظ› وأما 
المعارض العقلي فيجب عندهم تقديمه ؛ لأن الدليل النقلي إنما ثبت به» فلو قدم النقلي 
لكان قدحا في الأصل والفرع » الفالث » وهو الحق : أن الدليل اللفظي إن وجدت فيه 
الأمور الأربعة أفاد اليقين باتفاق » وإن لم يوجد» فقد يقترن بمحسوس » وهو اختيار 
في « الأبكار »» والإمام في « المحصول » و« الأربعين ۲+ فإنه حكى أنه لا 

ثم قال : وهذا على إطلاقه Rk‏ بصحیح ؛ لأنه ربما اقترنت بالدلائل النقلية أمور 


۰ هذا الحديث رواه البخاري › ومسلم» وأبو داود» والترمدي › والسائي › وأحمد» والبيهقي ؛ عن 
ي بکر› وعشمان »› وعائشة › وي هريرة » وسعد وغيرهم مرفوعًا بأافاظط متقأربة . 
انظر : صحيح البخاري (۳/ ۰۱۷ »)٥٥/٤‏ صحیح مسلم (۱۳۸۳۰۱۳۷۹/۳) » سنن ابي داود (۳/ 
۸,» تحفة الأحوذي »)۲۳۲/٠(‏ سنن النسائي (۱۲۰/۷)» مسند الإمام أحمد »)0۳١۹/۱(‏ 
السنن الكبرى للبيهقي ›)١٤١١/٠١(‏ تخريج البزردوي O‏ النووي على مسلم 
c(۲‏ تەخریج أحادیث مختصر المنهاج صب ۹( 

)( هذا الحديث رواه البخاري > ومسلم » والترمذي عن ابي هريرة رضي ارله عنه » وصححه الترمذي 
بلفظ : « احج آدم وموسی » فقال موسى : يا آدم أنت الذي حلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه» 
أغریت الئاس وأخرجتهم من الجدة . فقال آدم : ونت يا مرسى › الذي اصطغاك ارله بکلامه » آتلومني 
على عمل عملته » کتبه الله على قبل أن يخلق السمرات والأرض؟۴! قال : فحح آدم موسی ۲ . انظر : 
فتح الباري شرح صحيح البخاري »)٤۷۷/۳(‏ صحيح مسلم بشرح النووي »)۲٠١/۱١(‏ سنن 
الترمذي (الجامع الصحيح) )٤٤٤/٤(‏ . : 

)( الحديث رواه ارمام اند في مسنده وان حبان عن ابي سعید مرفوعًا . 

انظر : مسند الإمام اين c((orctocT4۳۱/7)‏ الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۷/ 

۰)۵ موارد الظمآن (ص )۲٣ ٣۹‏ . 
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عرف وجودها بالأخبار المتواترة » وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات » وحيعذ تكون مفيدة 
اليقين . انتهى“ . وبه يعلم غلط من نقل عنه اختيار المنع مطلقًاء نعم » كلامه في المعالم 
يقتضيه » وشار الشيخ نجم الدين الطوفي إلى أن الخلاف لفظي › فإن ما احتجنا فيه إلى 
اليقين فقد قرر القرآن نواهيه العقلية كأدلة التوحيد والمعاد وغيرهما م وماعدا ذلك فهو عندنا 
من الاجتهاديات » روالأدلة اللفظية تفي يإثباته » وإن لم تفد اليقين فاندفع عنا إفادة الدليل 
اللفظي اليقين أم لا؟ والظاهر أن الخلاف معنوي . ومن فوائذه: إذا تعارض السمع وما 
أدركه العقل من أحكام العقائد » فأيهما يقدم؟ وستأتي هذه المسألة في باب الأحبار إن 
شاء الله تعالى » وقسم بعض المتأحرين تقسيمًا حسئًا إلى : نقلية» وغير نقلية » فغير 
النقلية ثلاثة أضرب : ما اتفق على أنه قطعي » وهو الإجماع المتفق عليه » وما اتفتق على 
أنه ظني كالاستصحاب » وشرع من قبلنا إذا قلنا بحجيتهماء وكذلك دلالة الإشارة 
والتنبيه ومفهوم المخالفة بأنواعه » وما احتلف فيه كالقياس الجلي ومفهوم الموافقة › وأما 
النقلية - والمراد بها الكتاب والسنة - فهي على أربعة أضرب : أحدها ما هو قطعي 
السند والمتن كالآيات الصريحة » والأحاديث المتواترة المجمع على أن المراد بها مدلولاتها . 

وثانيها : ما هو ظنيهما» كأخبار الآحاد التى لم يقترن بسندها شيء مما قیل : إنه يفيد 
العلم » وليست متونها نصوصًا في مواردها . 

وثالثها : قطعي السند ظني المتن » كالآيات العامة والمطلقة التى دخلها التخصيص أو 
التقييد . 


/١( وانظر : المطالب العالية للفخر الرازي‎ »)١۷۸۱۷۲/١( انظر: المحصول للمام الرازي‎ )١( 
. )۳۹/۱( البحر المحيط للر ركشي‎ ٠) ۳ 

(۲) هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم » نجم الدين الطوفي الحنبلي » الفقيه الأصولي › المتفنن 
قال اہن رجب : وکان شيعا منحرفا في الاعتقاد عن السنة. 
له مصنفات كثيرة منها: مختصر روضة الناظر في أصول الفقه وسماه (البابل) » وشرح هذا 
المختصر» وله معراج الوصول إلى علم الأصول في أصول الفقه أيصًا» وله بغية السائل في أمهات 
المسائل في أصول الدين » الإكسير في قواعد التفسير» الرياض النواضر في الأشباه والنظائر» دفع 
التعارض عما يرهم التناقض في الكتاب والسنة . توفي سنة ۷١١‏ ه. 

- انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة )۳۹٦/۲(‏ » الدرر الكامنة )۲٤۹/۲(‏ »> شذرات الذهب /١(‏ 
۰)۹ بغية الوعاة )٥۹۹/۱(‏ . | 


ثنيف المسامع . ا 


ورابعها : عکسه» کأخبار الآحاد التى متونها نصوص لا تحتمل غير مدلولها» ولم 
رن بسندها شيء مما قيل : إنه يفيد العلم » فهذه الأربعة قطعها وظنها متفق عليه 
راءه ضربان : أحدهما: ما اخحتلف في متنه : قطعي أو ظني ؛ كالعام الذي لم يخص› 
¿ مذهب الحنفية أن دلالته على أفراده بطريق النصوص فتكون نقلية » وعندنا (٠٤ب)‏ 
ريق الظهور انيهما ما احتلف في سنده» هل يفيد القطع أو الظن؟ كالخبر المحتف 
فرائن ؛ والذي تلقته الامة بالقبول » واتفقوا على العمل به. 


% % # 


باب المنطوق والمفهوم 
(ص) (المنطوق والمفهوم ) . 


E e‏ - شرع في 

سردها» وهي تنقسم باعتبارات : 
قباعتبار'“ المراد من اللفظ إلى : منطوق »› ومفهوم . 
وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات : إلى أمر» ونهي 

وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونها محصورة » تنقسم إلى : عام » وخاص › 
ومطلق ومقيد . 

وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى : مجمل ومبين . 

وباعتبار دلالته على ارتفاع الأحكام وبقاثها إلى : ناسخ ومنسوخ. 

وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب » ولا يخفى ما فيه من المناسبة » فإن معنى اللفظ 
سابق على كل شيء» وكما أن النسخ أمر خارجي عن اللفظ » تأحر عن الجميع» وتقديم 
الأمر على العام تقديم ما بالذات“ على ما بالعرض» وظهر بهذا أن تأخير ابن الحاجب 
المنطوق » ليس بمناسب . 


(ص) (المنطرق” : مادل عليه اللفظ في محل النطق ) 


)١(‏ في النسخة رك) : فاعتبار. 

(۲) في النسخة (ك) : تقديم بالذات . 

۳( المنطرق : اسم مفعول بمعئى الملفوظ › وهو مأخوذ من نطق ہمعنی تکلم بصوت » واشتمل کلامه 
على حروف ومعان » فالمنطرق هو الكلام الذي نطق بغ المتكلم وتلفظ پد ؛ 
جاء في القاموس المحيط : نطق ينطق نطقًا ونطوقًا: تكلم بصوت مرتفع وحروف تعرف بها 
المعاني . انظر : القاموس المحیط »)۲۹٥/۳(‏ المعجم الوسيط )٥٦۸/۲(‏ . 

4 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ .Ar/Y) انظر تعریف المنطوق في : الإحكام للآمدي‎ )٤( 
شرح‎ »)۹١/١( تيسير التحرير‎ ›)۳١١/١( نهاية السول‎ »)۲۷١/١( معراج المنهاج‎ »))۱ 
الآيات البينات للعبادي (۲/۲) › مناهج العقول (/. ۰ فواتح‎ › )٤۷۳/۳( الک و كب المنير‎ 
. إرشاد الفحول (ص۷۸))‎ ›)4۱۳/١( الرحموت‎ 
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(ش) أي ما دل عليه بغير واسطة أحرى » كتحريم التأفيف الذي دل عليه قوله تعالى : 
N SIDES SSL OL‏ اللفظ قطعًا ء 
فخرج المفهرم ؛ فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق › > بل في محل السكوت › كتحريم 
الضرب الذي يدل عليه قرله : 4 فلا تقل لهما أف ۾ 


(ص) (وهو نص إن فاد معنی لا یحتمل غیره کزید .اهر إن احتمل مرجوحا 
کالسد) 


(ش) ۰ نھ ينقسم المنطرق إل : : نصضص› وظاهر ؛ الم : م فاد معنی ١‏ یحتمل 
غیره() > کرید؛ o‏ على اجن بمین » وهذا آ سحل وده » سمي بذلك ؛ 


.۲٢ سورة الإسراء من الآية/‎ )١( 

(۲) النص في اللغة : الظهور والارتفاع » قال الجوهري : قولهم : نصصت ناقني »› ومنه نصصت 
الشيء : : رفعته » ومنه منصة العروس › ونصصست الحديث إلى * رفعته » ومنه قول امری 
اليس : 


وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ‏ إا هي ا ولا بنا 
انظر : الصحاح للجوهري )٠١١۸/۳(‏ » مادة نصص » المعجم الوسيط (41۳/۲) . 

وانظر : شزح مخعصر الطرفي »)٠۳١١/۳(‏ البحر المحيط (١/1۲٤)ء‏ شرح الك وكب المنير /٣(‏ 
۸( . 

(۴) وعرفه الحنفية بأنه : لفظ ازداد وضرحا على الظاهر» بأن يكون ر مقصودا بالسوق مع احتماله 
للتخصيص » أو التأويل » أو النسخ . 
وقال الدنسفي : ما أزداد زر عل اا نتن ي ادد ن ية 
انظر : كشف الأسرار للدسفي .٦/١(‏ ۰ ) » الوجیر للكراماستي (ص۸٤)»‏ تحقیق د. السيد كساب› 
التلریح على التوضیح (۲۳۹/۱)» نسمات الأسحار لابن عابدين (ص۸۸) ط مطبعة مصطفي 
الحلبي ؛ شرح مبختصر المنار للكوراني م٤‏ ۳۱( تحقیق آ.د شعبان محمد إسماعیل بحث ا 
حولية بكلية الدراسات الإسلامية العدد الالك › مباحث في أصول' الفقه لشيخنا أ.د رمضان عبد 
الودود (ص۹٤)‏ . 

› )٤١ص( الحدود للباجي‎ > ))۳۷/١( انظر تعريف النص عند الأصوليين في : : العدة لأي يعلى‎ )٤( 
/١( المستصفى للغزالي‎ » )١٠٤/١( المعونة في الجدل (ص۲۷) الطبعة الأولى » أصول السرحسي‎ 
›»)۱۷٤/١( شرح تنقيح الفصول (ص٠۳) » معراج المنهاج‎ » )4٦۲/١( المحصول للرازي‎ ٠)٠4 
التعريفات‎ e البحر المحيط‎ » )۱۹١۱/١( نهاية السول‎ › )١۹۰/۳( شرح مختصر الطرفي‎ 
= )٤/۲( للجرجاني (صه ۲۱)» شرح الک و كب المنير (4۷۸/۳) » الآيات البيناٽ‎ 
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لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة » من قولهم : نصت الظبية جيدها إذا رفعته ‏ 

ومنها منصة" العروس . لكن عود الضمير في كلام المصنف إلى المنطوق يقتضي أن مفهوم 

الموافقة لا يسمى نصًاء وإن قلنا : دلالته لفظية » وليس كذلك› ثم كان التقييد حقه : 

بخطاب واحد؛ ليخرج المجمل مع المبين » فإنهما وإن أفادا معنى ولا يحتملان غيره› 

لكنهما ليسا بخطاب » فلا يسميان نصًا» واعلم أن النص يطلق بثلاث اعتبارات : 
إحداها : مقابل الظاهر» وهو ألمراد هنا . 


والثاني : ما يدل على محنى قطكا ويحتمل معه غيره » كصيغ العموم » فإن دلالتها على 
أصل المعنى قطعية › وعلی الأفراد ظاهرة » كما سيأتي . 

والغالث : ما دل على معلی ظاهر › وهو غالب في استعمال ألفقهاء › کقولهم : نص 
الشافعي على کذا» وقولهم : ا النص والقياس › بریدون بالنص : الكتاب والسنة 
مطلق“ . 


وقوله : و ظاهر إن احتمل مرج وا » أي : حد الظاه ° : ما یفید معنی مع أنه يحتمل 
غیره احتمالا مرج وخا » فقوله : «يفيد معلى ) » كالجدس يتناول الحقائق الثلالة منفردة 


= إرشاد الفحول (ص۷۸١)‏ » نشر البنود )۹۰/١(‏ » مباحث في أصول الفقه (ص۹٤)‏ . 

. في اللسخة (ك) : نصبت . رهو تحريف‎ )١( 

(۲) في النسخة (ك) : منصبة . وهو تحريف . 

(۳) ذكر هذه الاصطلاحات الثلاثة الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص٦۳)›‏ ثم شرح الإمام 
القرافي كلامه فقال : فإن قلنا : إن اللفظ إما نص أو ظاهر» فمرادنا القسم الأول › وأما الثالث فهر 
غالب الألفاظ » وهو غالب استعمال الفقهاء» يقرلون : نص مالك على كذاء أو لنا في المسأة النص 
والمعنى » ويقولون : نصوص الشريعة متضافرة بذلك . وأما القسم الثاني فهو كقوله تعالى :ظ اقتلرا 
المشركين ) التربة/ »٠‏ فإنه يقعضي قبل انين جزمًا» فهو نص في ذلك مع اححماله لقتل جميع 
امسر كين أنظر شرح تنقيح الفصول (ص۳۷) » شرح مخعصر الطوفي )٥۹۱/۳(‏ » البحر المحيط 
/4(. 

)٤(‏ الظاهر في اللغة : حلاف الباطن» وهو الواضح المنكشف» ومنه : ظهر الأمرء إذا اتضح 
وانكشف » ويطلق على الشيء الشاحص المرتفع » كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي 
تبادر إليه الأبصار . انظر : المصباح المنير »)۳۸۷/١(‏ لسان العرب )٥۲٤/٤(‏ » المعجم الوسيط 
(2۹/۲). 


(ه) انظر تعريف الظاهر عند الأصوليين في : العدة لأيي يعلى )٠١/١(‏ » الحدود للباجي (ص٣4)»‏ = 
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كانت أو مشتركة » والمجازات الراجحة والغير الراجحة » وقوله يحمل احتمالا مرجوعا 
كالفصل يخرج الحقاثق المشتركة والمجازات غير الراجحة وتبقي الحقائق المنفردة 
والمجازات الراجحة ؛ إذ اللفظ ظاهر بالنسبة إلى المجاز الراجح دون الحقيقة المرجوحة ؛ 
كالأسد» فإن دلالته على الحيوان (١٤أ‏ أرجح من دلالته على الرجل الشجاع»› والمراد 
بالظاهر ما يتبادر الذهن إليه إما لكونه حقيقة لا يعارضها مقاوم لهاء أو لكونه مجارًا 
مشتهرًا» صار حقيقة عرفية > وكذا إن لم يصر عند من برجحه على الحقيقة المهجورة. 

(ص) (راللفظ إن دل جزژه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد) 

(ش) المراد باللفظ الذي هو مورد القسمة › الموضوع لمعنى › واستغنى عنه بقوله : على 
جزء المعنى » وإنما قدم تعريف المركب على المفردء لأن التقابل يينهما تقابل العدم 
والملكة"ء والأعدام إنما تعرف بملكاتهاء والحاصل أن المركب ما دل جزؤه على 


اللمع (ص۲۷)» المعونة في الجدل للشيرازي (ص۲۷)› البرهان لإمام الحرمین (۲۷۹/۱)› 
المستصفى للغزالي ›)۳۸٠/١(‏ أصول السرخسي »)١٦۳/١(‏ المحصول للرازي (١/١١٠٤)ء‏ 
الإحكام للآمدي (۷۲/۳) » روضة الناظر (ص۱۷۸)› المسردة (ص٣١ء)‏ > شرح تنقيح الفصول 
( ص۳۷ ) > معراج المنهاج )¥41 شرح مختصر الطرفي ( ۰)۹۳ کشف الأسرار للبخاري 
»)4٦/١(‏ شرح العضد على ابن الحاجب (۸/۲٦۱١)ء‏ نهاية السول »)۱۹١/١(‏ التلويح على 
التوضيح )١۲١/١(‏ » التعريغات للجرجاني (ص٤ )١١‏ › تيسير التحرير )١۳١۹/١(‏ » نسمات الاسحار 
لابن عابدين (ص۸۸)» إرشاد الفحول (ص٠۷٠)»‏ مباحث في أصول الفقه (ص۹٤)‏ . 
وعرفه الحنفية بأنه : لفظ ظهر المراد به نفس الصيغة من غير تأمل سيق الكلام له أولا . 
انظر : الوجيز للكراماستي (ص١٤)‏ »> شرح مختصر المنار (ص۴٣١۳)‏ » التلويح على التوضيح |١١‏ 
۹ كشف الأسرار للنسفي »)۲٠٠١/١(‏ نسمات الأسحار (ص۸۸)ء مباحث 

في أصول الفقه (ص۹٤)‏ . 

)١(‏ هذا حطاً شائع حيث شاع دخحول أل على الألفاظ المتوغلة في الإبهام في عبارات الكاتبين من 
الفقهاء والأصرليين › على أن النحويين لا يرتضونه ؛ لأن هذه الألفاظ ملازمة للإضافة و(أل) لا تدخحل 
على المضاف اكحفاء في التعر يف بالإضافة التي تغني عن معرف آخر»› وذلك مشل : کل بعض » 
غير » مثل حسب ‏ ناهيك » وغير ذلك . 
على أن أبا على الفارسي قد أجاز هذاء والراجح ما عليه الجمهور» وقد أجاز مجمع اللغة العربية 
القاهري دخول» «أل» على هذه الألفاظ في الاستعمالات القانونية والفقهية كأجر المثل وحق 
الغير ... إلخ راجع ذلك : حاشية الصبان على الأشموني )۲٤٤/۲(‏ » النحو الوافي عباس حسن /۳١(‏ 
؛) وما بعدها ط ثالثة دار المعارف » المصباح المنیر )٠١۹/۲7‏ . 

() تقابل العدم والملكة » تقابل الوجودي لعدم ذلك الوجودي من الموضوع المقابل لذلك = 


تشنيف المسامه ۸۹ 


جرء المعنى المستفاد مه“ » سواء كان في ترکیبه إسناد کقام زید» أو ت ركيب مزج 
كخمسة عشر أو إضافة كغلام زيد"؟» وقد أورد عليه حيران ناطق إذا جعل علما 
لإنسان» فإنه مغرد مع أن جزءه يدل على جزء معناه» ولهذا زاد فيه بعضهم : حين هو 
جزء» ومنع آخحرون إبراده » فان المتلفظ به حال کونه علماء لا يقصد شيئًا من جزئيه 
بقيد الرحدة» بل قصده المجموع»› فلا فرق بينه وبين عبد اللهء العلم مثلاء وقوله : 
«إن دل جرژه» آي : کل واحد من أجراثه» لأن اسم الجنس المضاف یحم » ولا يعد 
«ز» جزء من زيد قائم» ولا يدل على جرزء المعلى ؛ لأن المراد بالجزء ما كان بغير 
واسطة » وجزء «ز» لزيد قائم بواسطة كونه جزءًا لزيد الذي هو جرزء لزيد قائم » فلا يرد 
نقضًا» والمراد بجزثیه » ما صار به اللفظ مر کټا کزید وحده» وقائم وحده. 


وقوله : « وإلا فمفرد» أي : وإن لم یدل جزؤه على جزء المعنى فهو المفرد » فيشمل 
مالا جزء له أصلا كباء الجر وماله جزء لكن لا يدل على معنى كرجل» فإن أجزاءه وهي 
حروفه الفلاثة › إذا أفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته » بخلاف قولنا : 
غلام زید » فإنه م رکب » لان كلا من جزئيه وهما غلام وزيد - دال على جزء المعنى الذي 
دل عليه جملة غلام زيد ». وبعض المتأحرين من المناطقة ثلث القسمة وقال : إما ألا يدل 
جزڙه على شيء أصلا فالمفرد » او يدل على شيء فإن کان على جزء معناه فالم ركب › 
أو لا على جزء معناه فالمؤلف » والمشهور أن المؤلف والمركب واحد“ . 


= الوجودي بحسب شخصه » أو نوعه » أو جنسه القريب أو البعيد » وأن هذا يسمى تقابل العدم والملكة 
الحقيفي › وإنه وإن قيد قابلية الموضوع لذلك الوجودي بحسب شخصه في ذلك الوقت » فيسمى 
هذا پتقابل العدم والملكة المشهورين › وان الأول أعم مطلقًا من الثاني لتصادقهما فيما بين التحاء 
الكوسج وعدمه من التقابل » لأن الكوسج بحسب شخصه قابل للالعحاء في ذلك الوقت › وتفارق 
الثاني عن الأول فيما بين بصر العقرب وعدمه» لأن العقرب موضوع قابل للبصر بحسب جنسه 
القريب » وهو الحيوان » وليس بقابل له بحسب نوعه فضلا بحسب شخصه في ذلك الوضع . 
انظر الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة. 

)1( في الدنسخة (ك) المستفاد فيه » وهر تصحيف . | 

(۲) انظر تعريف المركب عند الأصرليين والمناطقة في : تحرير القواعد المنطقية (ص۳۳٠٤۳)‏ » معراج 
المنهاج )٠۷١/١(‏ » شرح العضد على ابن الحاجب »)١١۷/١(‏ نهاية السول ›)0۸٤/١(‏ البحر 
المحيط (4۷/۲) . ) 


(۳) قال الإمام أحمد بن قاسم العبادي في الشرح الكبير على الورقات للعبادي )۱۹/١(‏ = 


(ص) (ودلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن › ولازمة الذهني التزام) 
(ش) الدلالة'“ تدحصر في المطابقة والتضمن والالترام"“ » لأن اللفظ إما أن يدل على 
معناه الموضوع له . لاء ولول المطابقة كدلالة الإنسان على الحيران الناطق › والثاني اما ن 
يدل على جزء مسماه أو حارج نه ) الأول التضمن کدلالته على الحيران وحده وعلی 
الناطق وحده» والثاني الالترام > كدلالته على الكاتب أو الضاحك » سميت الأولى 


= رسالة 
التأليف : E‏ مۇتلفة سواء كانت مرلبة ا ا . آم لا 
وات رکب , ضم الأشياء مؤتلفة كانت أر لاء مرتبة الوضع د لاء و ر ای ای اتاد 
والترتیب 
وقال 8 الشريف في حاشيته على شرح ورقة رقم (۳۹) مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم (01۷) a a E ٠‏ ألفاظ مترادفة بحسب 
الاصطلاح المشهور ”. اه. | 
)١(‏ الدلالة في اللغة بمعنى العلامة » وهي مصدر دل بمعلى آرشد والدل كالهدى » وهما من السكينة 
وحسن المنظر» ومنها دلال المرأة أي تدللها على زوجها. 
في المعجم الوسيط )٠١٤/١(‏ : الدال ما تدل به على حميمك وصديقك » والدلالة : الإرشاد 
8 يقتضيه اللفظ عند إطلاقه » والجمع دلائل ودلالات . 
وجاء في القاموس المحيط (۳۸۸/۳) : الدلالة ما تدل به على حىيمك» ودل عليه دلالة ويثلٹ › 
وڈلولة فاندل . فدلالة الدليل هو إرشاده إلى الشيء والكشف عنه. 
والدلالة في الاصطلاح : كون الشيء بحالة بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آحر. 
فالشيء الأول هو الدال والشيء الثاني هو المدلول . 
انظر : شرح تنقيح الفصول (ص۲۳) » التعريفات الجرجاني (ص۹۳)» شرح الك ركب المنير /١(‏ 
٠)٠‏ حاشية الباجوري على متن السلم (ص٠۳)‏ » شرح السلم (ص۸)» مباحث في 
أصول ألْعقّه ص٣‏ ۲) , 
(۲) هذا قسم من أقسام الدلالة اللفظية > وهو الدلالة اللفظية لوضعية» وبقي قسمان : دلالة لفظية 
طبيعية ؛ كدلالة السعال على وجع في الصدر . 
دلالة لفظية عقلية ؛ كدلالة الصوت على حياة صاحبه. 
انظر : المحصول للرازي »)۷٦/١(‏ سلاسل الذهب (ص٤ )١ ٦‏ > التعريقات للجرجاني (ص٣١)‏ ؛ 
شرح الكوكب المنير )۲۹/١(‏ » شرح السلم للأخضري (ص١)‏ . 
(۳) انظر: نهاية الوصول للهندي (١/٦١ب)‏ )۰ البحر المبحيط (A۰<¥4/1)‏ < تيسير التحرير /١(‏ 
(A۰۹‏ . 


تشذیف المسامع ) ۲۹٩‏ 


مطابقة لتطابق اللفظ رالمعنى ء, والثانية تضمتًا لتضمن الكلام لجزئه » والفالئة التراما لما فيها 
على أنه غير محتاج إليه عنده ؛ لأنهما إنما احترزا به عن جزء المسمى» ولا شك أن جزه 
المسمى ليس نفس المسمى » لكن كلام ابن الحاجب في المنتهى يدل علنى أنه إنما احترز به 
عن الدلالة إذا أريد بها نفس اللفظ" » مثل زيد مبتداً لأنها ليست دلالته في معناها (١٤ب)‏ 
بل في لفظهاء وقرله : الذهني » إشارة إلى أن المعتبر في الالترام » اللزوم الذهني دون 
تصور مسمی اللفظ بصوره لما فهم من اللفظ > وأما الثاني فلحصول الدلالة بدون اللزوم 
الخارجي » كدلالة العمى على البصرء فإن العمى يدل على البصر بالالترام » مع آنه لا 
ازوم بينهما في الخارج » وقيد في «المحصول» اللزوم الذهني بالظاه ٣ء‏ لآن القطعي 
غير معتبر › رالا لم يجز إطلاق اسم اليد على القدرة ونحوه› فان اليد لا تستلزم القدرة 
قطعا» لأنها قد تكون شلاءء بل ظاهرًا» واعلم أن اشتراط اللزوم الذهني هو رأي 
)١(‏ انظر تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالترام في المسعصفى للغرالي ›»)۳١/١(‏ 
( ص٤‏ ۲) › معراج المنهاج ›»)١٠۷/١(‏ نهاية الوصول للهندي (١/١٠١ب)›‏ نهاية السول /١(‏ 
۹),)» البحر المحيط (۳۷/۲) وما بعدهاء تحرير القواعد المنطقية (ص۲۹)» فتح الرحمن 
(ص۲٥)‏ وما بعدها » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (۲۸/۱ )۰ مباحث في أصول 
الْفقه ص١‏ ۲) . 
(۲) قال الإمام الز ركشي في البحر المحيط (۳۷/۲) : 
والدليل على الحصر أن المعنى من دلالة اللفظ على المعنى عند سماعه إما وحده كما في المطابقة 
وإما مع القرينة كما في التضمن والالترام » فلو فهم منه معلى عند سماعه ليس هو موضوعه ولا جزء 
موضوعه ولا لازمه » لزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر عن غير مرجح » لأن نسبة ذلك اللفظ إلى 


ردته , 
(۳) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)١١۲١- ٠٠١/١(‏ نهاية السول للإسنوي /١(‏ 
¥۸4( . 


| . )۷۷ء۷٦/١( انظر: المحصول للإمام الرازي‎ )٤( 
زالعجب من الإمام أنه صرح عقيب هلا الاستدلال » أن اللزوم الذهني شرط لا موجب » فبتقدير أن‎ 
پکرن اللزوم الخارجي معتبا کان كذلك » فکیف استدل بوجوده مع عدم الاستعمال على عدم‎ 
) 2 . )4۲/۲( الاعتبار . أنظر : البحر المحيط‎ 


۲4%۲ تشذيف المسامع 


المنطقيين » وأما الأصرليون » وأهل البيان فلا يشترطونه » بل دلالة الالترام عندهم ما يفهم منه 
معنى خارج عن المسمى » سواء أكان المفهم للزوم بينهما في ذهن كل أحد كما في العدم 
والملكة ٠‏ أو عند العالم بالوضع » أو كان في الخارج ولم يكن بينهما لزوم صلا لكن القرائن 
الخارجية استلزمته » ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال 
وهذا أظهر » والأولون إن ذكروه اصطلاحا فلا مشاحة» أو بالوضع فممنوع › وقد أورد 
القرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام على أفراده » وقال : إنها خارجة عن 
اللارن ° > وجوابه یعدم من باب العموم › ومنهم من اُورد دلالة اللفظ المركب على 
مفرداته » فإن الواضع لم يضعه لمفهومه » ولا لشيء ذلك المفهوم داحل فيه » ولا لخارج 
عنه لازم له » وجيب أن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعینه أو وضع اأجزائه 
لأجرائه› بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى › والثاني موجود في المركب › 
فإن الواضع - وإن لم يضع مجموع زيد قائم » لمدلوله - فقد وضع كل جزء من أجزائه 
لجزء من مفهومه » فإنه وضع و زیدا ۾ للذات ٠‏ وقائما » للصفة» والحركة المخصوصة 
أعني رفعهما لثبات الثاني للأرل“ . 

(«ص) (والأولى لفظية والتتتان عقليتان ) 

(ش) » احتلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب 

أحدها : أن الوضعية هي دلالة المطابقة ؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى ابحداءء 
والتضمن والالترم عقليتان » أي : إنما يدلان بالعقلء لأن اللفظ الموضوع للمجموع لم 
يوضع لجزئه » فلا يدل عليه بالوضع» بل بالعقل لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه 
محال عقلاء وكذلك اللفظ يدل على الملزوم بالوضع» ثم ينتقل الذهن من المازوم إلى 


(1) مبنى الخلاف في المسألة : 
قال الإمام الز ركشي في البحر المحيط )4١/۲(‏ : 
والحق التفات هذا الخلاف على أصل سبق في تفسير الدلالة > هل پشترط فیها آنه مهما سمع 
اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى أر لاء بل يكفي الفهم في الجملة » وبه يظهر رجحان كلام 
الأصرليين . آه . 
(۲) أنظر : شرح تنقيح الفصول (ص٣۲)›‏ البحر المحيط (/4(. 
(۳) انظر : البحر المحيط للز ركشي ))١-٤٥/۲(‏ . 


شنيف المسامع ۹۳ 


بالعقل › وهو احتيار و صا حب المحصول ٤‏ وتأبعه ابن والهندي وغیر ها 


والفاني: أن الكل لفظية » لأن وضع اللفظ للمجموع كما أنه واسطة لفهم المجموع 
منه » فكذلك هو واسطة لفهم الجزء واللازم » وعزاه بعضهم للا كدري ٩‏ 

والقالث : أن دلالة التضمن وضعية كالمطابقة؟ » ودلالة الالترام عقلية > لأن الجزء 
داحل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازمء فإنه حارج عنه » وهو راي الآمدي وابن 
الحاجب“ » والحق أن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن والالترام » فيصح 
أن يقال : إنهما عقليتان"“ باعبار أن الانتقال من المسمى إلى الجزء واللازم إنما حصل 
بالعقل » ووضعيتان » باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهماء فهما عقليتان 
ووضعيتان باعتبارين » ومن هنا )]٤۲(‏ شكك بعضهم في محل الخلاف › فقال: هذا 
الخلاف لا تحقيق له“ » لأنه إن أريد بالوضع»› أنه يغيد الاقتصارء فلا حلاف أنه ليس 


)١(‏ في النسخة (ك) وهذا نخا: 

(۲) انظر : المستصفى للغرالي )۳١/١(‏ » المحصول للرازي ›)۷٦/١(‏ نهاية الوصول للهندي )1 
۷) » البحر المحيط )٤۳/۲(‏ » ضح الرحمن (ص٣ه)‏ » الطراز ليحيى العلوي ›)۳۸/١(‏ حاشية 
العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (۳۱۳/۱) » مباحث في أصول الفقه (ص۲۹) . 

(۳) انظر : البحر المحيط »)٤١/۲(‏ فتح الرحمن (ص٣ه)»‏ شرح الکوکب المنیر ›)۱۲۸/١(‏ 
مباحث في أصول الغقه (إص١٠")‏ . 

)٤(‏ حكاه الصفي الهندي عن البعض وضعفه . انظر : نهاية الوصول للهندي ›)١۷/١(‏ البحر المحيط 
GY)‏ . 

)٠(‏ انظر : الإحكام للآمدي )۲٠٠۱۹/١(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح المضد )۱١١/١(‏ وما 
بعدهاء البحر المحيط )4١/۲(‏ » حاشية العطار على شرح جمع الجوامع )۳١١/١(‏ » مباحث في 
م الفقه (ص۲۹) . 

: مبنى الخلاف في هذه المسألة‎ )١( 
: کر الإمام الز ركشي المساكة والخلاف فيها في سلاسل الذهب (ص١١١) ثم قال‎ 
ا يرجح إلى تفسير الدلالة الوضعية » هل هي عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط فتختص‎ 
بالمطابقة » أو إفادة المعنى كيف كان بوسط أو بغيره » فتعم الثلاثة ؛ لأن اللفظ يفيد الجزء واللازم‎ 
. بواسطة إفادته المسمى . اه‎ 

)¥( الدسخة عقليان . 


۹٤‏ تشنيف المسامع 


كذلك » وإن أريد أنه يغيد الانضمام » فلا حلاف أنه كذلك » فلم ببق إلا أن يقال : موضوع 
للهيعة الاجتماعية من الأجزاء أو لاء فعلى الأول يكون الجزء كالشرط للموضوع لا يلاقيه 
الوضع › وعلی الثاني بخلافه . 

تنييه » ليس لك أن تقول : كيف قال المصنف أرلا: « دلالة اللفظ »» فجعل الللالة 
لفظية » ثم فصل انيا ؟ لأنه لا حلاف أن الدلالات الثلاثة لفظية »> بمعنى أن للفظ فيها 
مدخلا وهو شرط في استفادتها منه » وإنما الخلاف في أن | نظ مرضوح لها آم لا . 

(ص) ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء 

(ش) اعلم أن اللفظ يدل على المعنى بطريقين » أحدهما بصيغته » والثاني باقنران أمر 
به » إذا لحظه المتكلم ء استخنى عن التعبير عنه بألتعبير عن ملازمه › وينقسم إلى دلالة اقتضاء 
وإشارة : 

الأول : الاقتضاء» وهو ما يفهم عند اللفظ ولا يکون منطوقا به » ولکن یکون من 
ضرورة المنطوق به» إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقًا إلا بهء أو أنه 
لا پٹېت الملفرظ په ۰ عقلا إا په ۲ او انه پمتنع ثبوته شرغا إا ٻه > فهذه للاثة أقسام» 
الأول » المقتضى لضرورة صدق المتكلم كقوله ب : «رفع عن أمتى الخطاً 
والسيان »“ › فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المۇاحذة لتعذر حمله على حقيقته › 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجة » وابن حبان » والطبراني عن ثوبان بألفاظ مختلفة » واضطربت أقرال العلماء 
في صحته رضعفه › قال المداوي : رمز المصنف › يعني السيوطي › لصححته . وهو غير صحيح > فقد 
تعقبه الهيشمي وقصاریى النووي رحمه الله ذکر آنه حسن ولم يسلم له ذلك» وذ کر 
عبد الله بن أحمد في العلل أن باه آنکره» ورواه اہن ماجه عن اہن عباس بلفظ : « إن الله وضع عن 
أمتی الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه ٩‏ › وفي زوائد اہن مأجة : إسناأده صحيح إن سلم من 
الانقطاع»› رالظاهر أنه منقطع . . ورواه آبن ماجة عن أي ذر بلغظ : إن الله تجاوز عن أمتى الخطاً 
والدسيان ٠»‏ وفي الزوائد : إسناده ضعيف ؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي في سنده › بينما قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ورواه البيهقي عن ابن عمر بلفظ : «وضع عن أمتى»› 
وصححه کما صححه ابن حبان » واستدکره أو حاتم ورواه ابن عدي من حديٹ ابي بكرة مرفوعًا 
بلفظ : رفع عن هذه الأمة ثلاث : الخطاً » والنسيان › والأمر پکرهون عليه » » وضعفه . وقوله : 

« رفع عن آمتی الخطاً» أي : : إثمه » لاأ حكمه» إذ حكمه في الضمان لا يرتفع . 
انظر: سنن ابن ماجة ›»)1٥۹/١(‏ فيض القدير eS‏ کشف الخفا )٤۳۳/۱(‏ > 
تخریج أحاديث البزدوي إص۸۹) . 


فإنهما واقعان » والثاني كقوله تعالى  :‏ فانفلق 4 » فإنه إنما يتنظم يإضمار فضرب › 
وقوله تعالى : ف واسأل القرية) إذ لو لم بُقدر أهل القرية» لم يصح عقَلاء» فصحة 
السؤال عقفلا يتوقف على إضمار أهلء لا يقال : هذا غير لازم > لجواز الإعجاز؛ فإنا 
فار ول اى جد كاف فاته ا1 دن کل می غر ار 
المعجزة . ) 
والقالث كفهم حصول الملك » كمن قال لغيره : أعتق عبدك عنى على ألف» قبيل 
التق » لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعًاء واعلم أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو 
قول اصحابا“ › وذهب جمع من من الحنفية كالبزدوي إلى أن المقتضي هو الثالث فقط › 
وسمى الباقي محذوقا ومضمرًاء وفرقوا بين المحذوف والمقتضي بأن المقتضي لا پتغیر 
ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به » بل ببقی کما کان قبله» بخلاف 
المحذوف ك لظ اسأل القرية 04 › 
(ص) (وإن لم يتوقف ودل على أمر لم يقصد فدلالة إشارة) 


(ش) أي : وإن لم تنوقف الصحة أو الصدق على إضمار ودل على أمر ليس هو 
بالمقصود من اللفظ الأصلي الذي عبر به » ولکنه وقع من توابعه » فسمى دلالة اللفظ 
عليه إشارة”“ » كقوله تعالی : وأحل لکم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ...4 الأية ؛ 


.1۳ سورة الشعراء من الآية/‎ )١( 

(۲) سورة يوسف من الآية/ ۸۲. 

(۳) انظر: أصول السرخسى »)۲٤١۸/١(‏ المستصفى »)۱۸٦/۲(‏ المحصول للرازي ›)۸۳/١(‏ 
الإحكام للآمدي )٩١/۳(‏ » روضة الناظر (ص۲٠۲)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص٣٥)‏ وما بعدهاء 
معراج المنهاج »)۱١۷/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج )۲٠٠/١(‏ وما بعدهاء كشف الأسرار 
للبخاري ٠ )۷١/١(‏ نهاية السول (۱۷۹/۱)» تيسير التحرير »)۹۱/١(‏ شرح الك وكب المنير (۳/ 
)٥‏ فح الغفار )٤۷/۲(‏ » مناهج العقول )۱۷۸/١(‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول (ص۷۸١)‏ 
مباحث في أصول الفقه (ص٣٤)‏ . 

.)۷۷/١( انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )٤( 

(°) في المتن المطبوع وشرح المحلي : على ما لم يقصد : انظر : متون الأسانيد رالأصول ص۱۳۲( › 
شرح المحلي مع حاشية البناني )٠۱١۹/۱(‏ . 

=» )۸۳/١( المحصول للرازي‎ »)١۸۸/۲( المستصفى‎ »)۲٤١۸/١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


۲۹٦‏ تشدیف المسامع 


فإن قوله : (إحتى يتيين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر” » بعلم منه 
جواز صوم الجنب » ولا شك أنه لم يقصد من الاية » ولكن يازم من استخراق الليل بالرفث 
والمباشرة » أن يكون جا في جزء من النهار» وهذا الاستنباط محكي عن محمد بن كعب 
القرظي“ من أئمة التابعين » وذكر ابن الحاجب هنا دلالة التنبيه والإيماء (۲٤ب)‏ كفهم 
كون الوصف علة الحكم المرتب عليه بفاء التعقيب » وأهمله المصنف ؛ فرارًا من 
التكرار لأنه ذكره في القياس . 

(ص) (رالمفهرم"“ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق) . 

(ش) قوله : «ما دل عليه اللفظ ۲ جنس و« لا في محل النطق ۲“ » فصلل يخرج به 


= الإحكام للآمدي (۹۲/۴) » كشف الأسرار عن أصرل البزدوي )1۸/١(‏ » الآيات البينات ›)١٤/۲(‏ 
تيسير التحرير »)۸۷/١(‏ إرشاد الفحول (ص۱۷۸)» شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(ص۱۲۹)» مباحث في أصول الفقه (ص۳۸) . 

.٠۸۷ سورة البقرة من الآبة/‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن كعب بن سليم القرظي » أبو حمزة » من فضلاء أهل المدينة »> كان أبوه من سبي 
قريظة › روی عن العباس ن عبل المطلب > وعلی بن أي طالب › واین مسعود وغیرهم توفي دة 
٠“ ۸‏ وقيل : عام ١١‏ ه. انظر ترجمتة في : الجرح والتعديل (1۷/۸) › اللباب في تهذيب 
الأنساب (۲۹/۳) » تهذيب التهذیب )4۲١/۹(‏ . 

(۳) قسم ابن الحاجب المنطوق إلى : صريح » وغير صريح . فالصريح » دلالة اللفظ على ما وضع له ء 
مطابقة أو تضمئًا» حقيقة أو مجارًا . 
وغير الصريح : دلالة اللفظ على ما لم يرضع له» بل يلرم ما وضح له » فیدل عليه بالالترام . 
وینقسم غير الصريح إلى دلالة ٠‏ اقعضايء وإيماأء› وإشارة . 
انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)١۷۲١۱۷١/١(‏ حاشية العطار على شرح جمع 
الجوامع للمحلي ۱(7( . 

)٤(‏ معنى المفهوم في اللغة : اسم مفعول مأحوذ من فهم بالكسر» كفرح » أي : تعلم › فيقال : فهمه 
أي : علمه » ومعنى المفهرم أي : المعلوم » وهو حصرل المعنى في ذهن السامع » كما يطلق المفهرم 
على اللحن» وهو الفهم ؛ ولهذا يقول الأصرليون : مفهوم الموافقة لحن الخطاب . 
انظر : القاموس المحيط )١١۲/٤(‏ . 

(ه) انظر تعريف المفهوم عند الأصوليين في : المستصفى )١۹1/۲(‏ › الإحكام للآمدي ›)۹٤/٣(‏ 
شرح العضد على ابن الحاجب ›»)۱۷١/۲(‏ تيسير التحرير ›)٩١/١(‏ الأيات البيئات ›)٠١/۲(‏ 
فواتح الرحموت )٤٠١۴/١(‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۲۹/۱) وما بعدها . 


تشنيف المسامع 4% 


المنطوق › يشير بذلك إلى أن دلالته ليست وضعية › وإنما هي انتقالات ذهنية › فإن الدذهن 
ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير » وذلك بطريق التبيه بأحدهما على الأخر؟ » وسمي 
مفهوما ؛ لا لأنه لا يفهم غيره وإلا لكان المنطوق ايسا مفهوما» بل لما فهم من غير تصريح 
به» وقضية هذا أن تسمى دلالة الاقتضاء والإشارة مفهومًاء وعليه جرى بعضهم» لكن 
الجمهور حصره بما فهم عند النطق على وجه يناقض المنطوق به أو يوافقه . 

(ص) ( فإن وافق حكمه المنطرق فموافقة » فحوى الخطاب : إن كان أولى مء" » 
رلحنه إن کان مساریًا» وقیل : لا یکون مساويا) . 


(ش) حكم غير المنطوق إما موافق لحكم المنطوق نفيا أو إثباتًا أو لاء الأول مفهوم 
الموافقة“ وهل يشترط فيه الأولوية على قولين أحسنهما : لاء بل يكون أولى ومساويًاء ثم 
إن كان أولى سمي فحوى الخطاب؟ لأن الفحوى ما يعلم من الكلام بطريق القطع كتحريم 
الضرب من قوله تعالى :فلا تقل لهما أف » وإن كان مساوتا سمي لحن" الخطاب » 
أي معناه من قوله تعالى : فإولتعرفهم في لحن القول) » أي معناه كثبوت الوعيد في 


. ]"١١۷/١[ انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) مئه » ساقطة من المتن المطبوع وشرح المحلي . 

(۳) انظر تعريف مفهوم الموافقة عند الأصوليين في العدة لأبي يعلى )٠١۲/١(‏ » البرهان لإمام الحرمين 
»)۲۹۸/١(‏ اللمع للشيرازي (ص١٠۲)‏ » المستصفى للغرالي )١۹١1/۲(‏ › روضة الناظر ( ص٣١‏ ۲) »> 
الإحكام a O ES‏ » المسودة (ص۹١)‏ 
وما بعدها» شرح تنقيح الفصول (ص٠‏ د) » التمهيد لاإإسنوي (صه 4 ۲) » البحر المحيط »)۷/٤(‏ 
مبا۔حث في أصول الفقه (ص٤‏ د) . 

› وعلى ذلك يكون فحرى الخطاب› وهر اتفاق حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى‎ )٤( 
. ويسمى تنبيه الخطاب‎ 

.۲٢ سورة الإسراء من الآبة/‎ )٠( 

: )4٤/٣( قال الآمدي في الإحكام‎ )١( 
E » وقد يطلق اللحن ويراد به اللغة » ومنه يقال : لحن فلان بلحنه » إذا تكلم بلغته‎ 
الفطنة » ومنه قوله ّي : « ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» . متفق عليه . أي : أفطن وقد‎ 
يطلق ويراد به الخروج عن ناحية الصواب » ويدخل فيه إزالة الإعراب عن جهة الصواب . قال شيخدا‎ 
.د رمضان عبد الودود : والمراد هنا المعنى الأول ؛ لأن معناه ثابت في اللغة » انظر مباحث في‎ 
) . أصول الفقه (صههد)‎ 

(۷) سورة محمد من الآية/ .٠١‏ 


۲۹۸ تشنيف المسامع 


إتلاف مال اليتيم واحراقه من قوله تعالى : فإإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظحاي الآية» 
لأنه مشل الأكل"“ والثاني أنه يشترط فيه الأولوية » ولا يكون في المساوي »› وهو قضية ما 
نقله إمام الحرمين عن الشافعي" » وعزاه الهندي للأ كثرين“ » والخلاف راجع إلى الإسمء 
ولا حلاف في الاحتجاج بالمساوي كالأولى . 


(«ص) (ثم قال الشافعي والإمام : دلالته قيامية . وقيل : لفظية › فقال الغزالي 
والآمدي : فهمت من السياق والقرائن » وهي مجازية من إطلاق الأحص على الأعم . 
وقيل : نقل اللفظ إليها عرفا) . 

(ش) ما حكاه عن الشافعي نقله الصيرفي وغيزه » ثم قيل : إن مراده › أنه قياس حقيقة ؛ 
ولهذا ينظر فيه إلى المناسبة » وسماه القياس الجلي“ » ونقله الرافعي في الأقضية عن 
الأكثرين”“ » وقيل بل أراد أنه يشبهه» لأن الضرب لما لم يذكر في قوله تعالى : فلا 


.٠١ سورة النساء من الآية/‎ )١( 

(۲) انظر: الرصول إلى الأصول لابن برهان »)۳۳٣/۱۲(‏ أدب القاضي للماوردي )11۷/١(‏ › البحر 
المحيط »)4/٤(‏ شرح الكوكب المنير (4۸۲/۳)» الآيات البينات للعبادي )١١/۲(‏ » إرشاد 
الفحول للشوكاني (ص۷۸١)‏ »› حاشية البناني على شرح کک الجوامع للمحلي .)۱١١/١(‏ 

(۳) انظر البرهان لإمام الحرمين .)۲۹۸/١(‏ وقد ارتضى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع 
(صه ۲) هذا الشرط - شرط الأولوية - فقال : رهر اسح ن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب› 
وإنما يدل عليه بمعناه» وهو الأدنى › فدل على انه قياس . اھ ما اردته . 
وانظر شرح العضد على ابن الحاجب )١۷۳١٠۷۲/۲(‏ » البحر المحيط )4/٤(‏ » مباحث في أصول 
الفقه صب )١‏ . 

)٤(‏ قال الرركشي في البحر المحيط (۹/4): ” الصراب أن يقال : شرطه ألا يكون المعنى في 
المسكوت عهه أقل مناسبة للحكم من المعنى في المنطوق فيه فيدخحل فيه » الأولى والمساوى » وهر 
ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم . اه ما أردته . 

(ه) في الدسخة (ك) والمتن المطبوع وشرح المحلي : رالإمامان. 

)١(‏ قال الشيرازي : وهو الصحيح . انظر: اللمع (صه۲) »> شرح اللمع »)٠۲٤/١(‏ الوصول إلى 
الأصول «(TF1/1)‏ روضة الناظر (ص٣٣۲)‏ > أدب القاضي (PAN)‏ < الإحكام للآمدي )9 
۷)» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۷۳/۲) » مختصر الطرفي (ص۲۲١)‏ › البحر 
المحيط )١ ٠/٤(‏ » الآيات البينات. »)۲١/۲(‏ إرشاد الفحول (ص۷۸١)»‏ مباحث في أصول الفقه 
(ص۷٥)‏ . 

(۷) قال الشيرازي في شرح اللمع :)4٠١١4۲٤/١(‏ = 


ف ذية ۴ 1 مدید امع ۹٩ ۹٩‏ ۲ 


تقل لهما أف“ › وإنما استفيد علمه من ناحية المذكور أشبه علمنا بالفرع من ناحية 
أصله » وإليه مال ابن السمعاني » والقول بأن دلالته لفظية“ » قال الشيخ: أبو حامد 
الإسفراييني في كتابه في الأصول: إنه الصحيح من المذهب»› ولهذا قال به منكرو 
القياس» ولانه لو كان قياشاء» لكنا لا نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس» وأهل اللغة 
يفهمون من السياق ذلك » والمراد بكونه لفظيًا » أن فهمه مستند إلى اللفظ › لا أن اللفظ 
تناوله » ثم القائلون بذلك احتلفوا؛ فقال المحققون منهم كالغرالي والآمدي : فُهمت من 
السياق والقرائن”“ » ودلالة اللفظ عليه مجاز من باب إطلاق الأحص على الأعم› 
وهؤلاء يقولون: إن صيغ التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة في الأصل للمجموع 
المركب من الأمرين » وهو ثبوت الحكم في ذلك الأدنى الذي هو مذكور وتأكيد ثبوته 
في الأعلى )/٤١(‏ المسكوت عنه. وقال آخرون : إنها وإن كانت في الأصل موضوعة 
لثبوت الحكم في المذكور لا غيرء لكن العرف الطارئ نقلها عنها إلى ثبوت الحكم في 
المذكور والمسكوت عنه معا“ . وعلى هذا والذي قبله فلا يكون من المفهوم» بل 


=" والدليل على هذا الوجه أن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب والشتم » فمن المحال أن يفهم من 
اللفظ ما لم يتناوله اللفظ » وكذلك لفظ الذرة غير موضوع لما زاد عليه › فلا يجوز أن يدخحل عليه» 
فوجب أن يكون ذلك معلومًا من جهة المعنى . 
وانظر : مباحث في أصول الفقه (ص۷٥)‏ . 

.٠۴ سورة الإسراء من الآية/‎ )١( 

(۲) نص عليه الإمام أحمد» وحكاه ابن عقيل عن الحنابلة » واحتاره أيصًا الحنفية والمالكية وبعض 
الشافعية وجماعة من المتكلمين . 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص٣٠)‏ » وانظر اللمع (صه۲)» شرح اللمع )٤۲٤/١(‏ » أصول 
السرنحسي ٤۱/١(‏ ۲) » المستصفى للغزالي )٠۱۹١/۲(‏ وما بعدهاء الوصول 

إلى الأصول لابن برهان (۳۳۹/۱) وما بعدهاء الإحكام (۹۷/۴)» المسودة (ص١١۳)»‏ شرح 

العضد على ابن الحاجب (۱۷۲/۲) وما بعدهاء البحر المحيط »)٠١/٤(‏ كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي »)۷۳/١(‏ التلويح على التوضيح »)۱١١/١(‏ تيسير التحرير »)۹4/١(‏ الآيات 
البينات )۲١/۲(‏ » فواتح الرحموت )٤١۸/١(‏ » إرشاد الفحول (ص۷۸١)‏ » مباحث في أصول الفقه 
رھ 

(۳) انظر: المسعصفى للغرالي )۱۹٠١/۲(‏ الإحكام للآمدي (۹۷/۳)» البحر المحيط (ئ/١٠)‏ › 
مباحث في أصرل الفقه (ص۸ه) . 

)٤(‏ وحاصل ما قالوه بأنهم ادعرا النقل من النهي عن التأفيف إلى النهي عن جميع أنواع الأذى › وهذا 
النقل عرفي » فيكون متناولا النهي عن الضرب بطريق النقل - عرفا - من المنع عن التأفيف إلى = 


"o۰‏ تشذيف المسامع 


منطوقا به" » وهذا الذي أخحره المصنف وضعفه هو الذي ذكره في باب العموم حيث قال : 
وقد يعم اللفظ عرفا کالفحوی . فإن قلت : هل من تناف بین ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقیاس ؟ 
ولم لا يكون إلحاق الضرب بالتأفيف باتفاقهما جميعًا ؟ قلت : زعم الصفي الهندي أن الحق 
عدم تنافيهما لكون المفهوم مسكوتًا عله » والقياس إلحاق مسكوت عله بمنطرق › قال : 
والدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة » ولا التضمن لا ينافيها القياس » وقد يقال : هما 
متنافيان » لأن المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطتق والمقيس ما لا يدل عليه 
اللفظ ألبتة . 


واعلم ن الحرمين في باب القياس من «البرهان» قد ر إلى أن الخلاف 
لفظي"» والظاهر أنه معنوي » ومن فوائده جواز النسخ به » وسيأتي فيه خلاف في 
اللسخ إن شاءِ ا لله تعالى . 

(ص) (وإن حالف فمخالفةء وشرطه أل يكون المسكوت عده ترك لخوف ونحره› 
ولا يكون المذكور خرج للغالب » حلاف لإمام الحرمين » أو لسؤال » أو حادة » أو للجهل 
بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر) . 

(ش) مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالمًا للمنطوق » ويسمى دليل 


= المنع عن كل ما بؤذي » فيكون لظ التأفيف الوارد في قرله تعالى : ( فلا تقل لھما أف 4 . الاسراء/ 
۳ منقولا عن معناه اللغوي إلى معناه العرفي العام » وهو النهي عن جميع أنواع الأذى» وعلى هذا 
يكون تحريم الضرب ابا بالمنطرق لا بالمفهوم رلا بالقياس ؛ لأنه المعنى الذي دل عليه اللفظ في 
محل النطق عرفا . انظر : مباحث في أصول الفقه (ص۹٥)‏ . 

)١(‏ وسبب احتلافهم كما قال : شیخنا آ.د/ رمضان عبد الودود في کتابه مباحث في أصول الفعه 
(ص١٠)‏ - يرجع إلى الخلاف في علة القياس من كونها ثابتة باللغة وبالاجعهاد » أو ثابتة بالاجدهاد 
فقط » فمن ذهب إلى القياس مساواة الفرع لأصل في علة الحكم مطلقًاء 

سواء أكانت ثابتة باللغة أم بالاجتهاد - قال : إن الدلالة على مفهوم الموافقة ثابعة بالقياس ومن ذهب 
إلى أن القياس مساواة فرع لأصل في علة السكم لا بت باللنة أي : لا تدرك بمجرد فهم اللغة - 
قال : إن الدلالة على مفهوم الموافقة ثابتة باللغة » لا بالقياس» لأن العلة فيه تدرك بمجرد فهم اللغة › 
وأطلق الحنفية. على هذا دلالة النص . اه ما أردته . 
(۲) انظر: البرهان لإمام الحرمين )١٥۷۳/۲(‏ . 
(۳) إن قلنا: لفظية جاز» وإلا فلا . = 


تشذيف المسامع a:‏ 


إلخطاب" » وله شروط منها ما برجع للمسكوت » ومنها ما برجع للمذ كورء فمن الأول ألا 
تظهر أولوبة ولا مساواة فيه » فيصير موافقة » ذكره أبن الحاجب وغيره"؟» واستخنى المصنف 
عنه بما سبق » ومنه ألا یکون ترك ذکره لخوف » فإن کان هناك خوف یمنع عن ذکر حال 
المسکوت عله » فلا مفهوم له ؛ لأن الظاهر أن هذه فائدة التخصيص . واعلم أن کلام ابن 
الحاجب يقتضي عد هذا من شروط المذ كور" » وتقريره ألا يكون المذكور واردًا لدفع 
خحوف » فإن ورد فلا مفهوم له» كما لو قيل لمن حاف ترك الصلاة أول الوقت : يجوز 
ترك الصلاة المفروضة في أول الوقت› فإنه لا يدل على عدم جواز تركها في 
غيره““”» ومن القاني أن لا يكون المذ كور حرج مخرج الغالب » أي : أن العادة جارية 


= ونقل الز ركشي في البحر المحيط )١١/٤(‏ عن ابن التلمساني أنه قال : 

وفائدة الخلاف أنه لو وجد في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر بنقيض الحكم في المسكوت عنه 

إن قلنا : مأحوذ من قياس جلى » امتنع القياس إلا على رأي من يقدم القياس الجلي على الظاهر . وإن 

يعتمد التنبيه أو الفرائن اللفظية » تعارض اللفظان » ويقى النظر في جهات الترجيح . اه ما 

ردته . 

)١(‏ انظر تعريف مفهوم المخالفة في : العدة لأبي يعلى »)٠١٤/١(‏ الحدود (ص٠٠)»‏ اللمع 
(صه ۲) » البرهان لإمام الحرمين )۲۹۸/١(‏ » المستصفى )۱۹١/۲(‏ › الوصول إلى الأصول |١‏ 
٠») ٠‏ الروضة لاہن قدامة ص٤ )۲٠١‏ » الإحكام للآمدي (4۹/۳۴) › 
مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد »)١۱۷١/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص٣ه)‏ » مختصر الطرفي 
(ص۲۲١)»‏ البحر المحيط »)۱۳/٤(‏ تيسير التحرير )۸۸/١(‏ » الآيات البيدات للعبادي (۲۳/۲)» 
فواتح الرحموت )4١٤/١(‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )۱۳۲/١(‏ › مباحٹ 
في أصول الفقه (ص۸١)‏ . 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1۷۳/۲)» البحر المحيط للزركشي )۱۷/٤(‏ › 
فواتح اأرحمرت C14)‏ مباحث في أصول ألفقه ص۰ ۷) . 

(۳) انظر: مخعصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)١۷۳/۲(‏ حيث قال : ... ولا تقدير جهالة أو 
حوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالدكر. وانظر: مباحث في أصول الفقه (ص٠۷)‏ . 

٠ ,)44/١( انظر: الآيات البينات للعبادي (۲۳/۲) » تيسير التحرير‎ )٤( 

: ومن الشررط التي ترجع للہسكوت‎ )٠( 

9 یعارض ہما يقتضي حلافه فیجوز ت رکه نص یضاده › وبفحوی مقطوع په يعارضه ؟ کفهم 
مشار كة الأمة العبد في سراية العتق . 

فأما القياس » فلم يجوز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم بالقياس . 

ونقل الز ركشي في البحر عن شارح اللمع أنه قال : = 


۳۰۲ تشذيف المسامع 


باتصاف المذ کور بالوص ف" کتوله تعالی : [ وربائبکم اللاتی في حجو رکم 4 › فانه 
إنما ذكر هذا القيد لأن الغالب كون الربيبة في الحجر” » وقوله تعالى : فإ وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتا فرهان مقبوضة 4 » فذ كر السفر لأن الغالب أن يفقد فيه الكاتب › 
وهذا الشر ط زقله إمام الحرمين عن الشافعي ‏ ثم قال : والذي راه أن حروج الكلام على 
العرف لا يسقط التعليق بالمفهوم“ » لكن ظهوره أضعف من ظهور غيره . 
قلت : ونما صار الشافعي إلى ذلك بناء على أصله » أن القيد لا بد له من فائدة » والفائدة 
منحصرة في نفي الحكم عما عدا المنطوق » فإذا لاح في التخصيص فائدة أحرى غير نفي 
الحكم تطرق الاحتمال إلى المفهرم » وعلى هذا فيصير عنده مجملا » كاللفظ المجمل »› حتى لا 
= دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه » كالنص والتنبيه » فإن عارضه أحد 
هۇلاء سقط وإن عارضه عموم » صح التعلق بدليل الخطاب على الأصح› وإٺ عارضه قياس جلي 
قدم القياس » أما الخفي فإن جعاناه كالنطق » قدم دليل الخطاب › وان جعلناه کالقیاس » فقد رایت 
بعض أصحابنا يقدمون كتير! القياس في كتب الخلاف » والذي يقتضيه المذهب أنهما يتعارضان . 


اھ ما أردته . 
انظر : البحر المحيط للزركشي »)۱۸/٤(‏ شرح اللمع للشيرازي »)4۲۸/١(‏ مباحث في أصول 
الفقه (ص١۷)‏ . 


(1) قال القرافي رحمه ادله في شرح تنقيح الفصول (ص۲۷۲) . 
إنما قال العلماء : إن مفهوم الصغة إذا حرجت مخرج الغالب لا يكون حجة » رلا دالا على انتفاء 
الحكم عن المسكوت عنه ؛ بسبب أن الصغة الغالبة على الحقيقة » تكون لازمة لها في الذهن يسبب 
الغلبة » فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة فنطق بها المتكلم لحضورها 
في الذهن مع المحكوم عليه » لا أنه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عه » أّما إذا 
لم تكن غالبة » لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن » فيكون المتكلم قد قصد حضررها في ذهنه ليفيد 
به سلب الحكم عن المسكوت عه ؛ فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على نفي الحكم»› وغير 
الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عله . وانظر: البرهان لإمام الحرمين ›)۳٠١/١(‏ 
الإحكام للآمدي )٤٤/١(‏ » المسودة (ص۲٦۳)»‏ شرح العضد على ابن الحاجب ›)٠۷١/۲(‏ 
البحر المحيط )۱۹/٤(‏ » قيسير التحرير )1۹/١(‏ › فواتح الرحموت )٤١ ٤/١(‏ » مباحث في أصول 
الفقه (ص۹٦)‏ . 

() سورة النساء من الآية /۲۴. | 

)( فلا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء . انظر : شرح الك وكب المنير 
(4/۳). 

.۲۸۳ سورة البقرة من الآية/‎ )٤( 

(ه) انظر: البرهان لإمام الحرمين )۳١١/١(‏ . 


تشذيف المسامع ااا 


يحكم بمخالفة ولا موافقة » أشار إلى ذلك في « الرسالة »» والإمام وإن لم يسقط التعلق به › 
لكنه قال : بضعف دلالته حتى لو عارضه دليل ليبلغ في القوة ذلك البلغ أسقطه“ › ورافقه 
(۳٤ب)‏ ابن عبد السلام » وزاد فقال : ينبغي العکس » أي : لا یکون له مفهوم إلا ذا خرج 
مخرج الخالب » محتجا بأن القيد إذا كان الغالب يدل عليه » فذكره حينعذ يفيد فائدة أخرى › 
وهي المفهومية » بخلاف ما إذا لم يخرج مخرج الغالب » وأجاب في أماليه » بأن المفهوم إنما 
قلنا به لو القيد عن الفائدة لولاه » أما إذا كان الغالبُ وقوعه » فإذا نطق باللفظ أولا فهم 
القيد لأجل غلبته » فذ كره بعد يكون تأكيدًا لثبوت الحكم للمتصف بذلك القيد › فهذه فائدة 
أمكن اعتبار القيد فيها » فلا حاجة إلى المفهوم بخلاف غير الغالب . 

وهن : ألا يكون خرج لسؤال عن حكم إحدى الصفتين » مثل : إن سأل : هل في الخدم 
السائمة زكاة؟ فيقول : في الخنم السائمة الزكاة . 

ونه : ألا يخرج مخرج حادثة خحاصة بالمذكور» كما لو قيل بحضرة النبي لني : لزيد 
غنم سائمة » فقال : فيها زكاة . فإن القصد بيان الحكم فيه لا النفي عما عداه » ولك أن 
تقول : كيف جعلوا هنا السبب قرينة صارفة عن إعمال المفهرم › ولم يجعلوه صارقا عن 
إعمال العام » بل قدموا مقتضى اللفظ على السبب»› وبتقدير أن يكون كما قالوه . فهلا 
جرى فيه حلاف ٠‏ العبرة بعموم اللفظ » أو بخصوص السبب ؟ » ثم رأيت صاحب 
المسودة» حكى عن القاضي عن أصحابهم فيه احتمال. ° > ولعل الفارق أن دلالة 
المفهوم ضعيفة بخلاف اللفظ العام“ . 

ومنه : ألا يكون المنطوق حرج لتقدير جهالة من المخاطب لحكم المذكور عه“ » 


. )۳٠١/١( انظر : البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(۲) أنظر : البحر المحيط )۴٠/٤4(‏ . 

(۳) انظر : شرح العضد على ابن الحاجب »)۱۷٤/۲(‏ تيسير التحرير (۹۹/۱) » الآيات البينات (۲/ 
 ))٤‏ إرشاد الفحول (ص٠۸١)‏ . 

. )"۲٣ص( انظر: المسودة لبني تيمية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: البحر المحيط )۲۲/٤(‏ » وقد نقل الإمام الشوكاني هذه الفقرة - ولعل الفارق ..... إلخ في 
كتابه إرشاد الفحول عن الز ركشي » ثم على عليها قاثلا : 
قلت : وهذا فرق قوي ؛ لكنه إنما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة › أما المفاهيم التي دلالتها 
قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية › فلا . انظر : إرشاد الفحول (ص١٠۱۸)‏ . 

= شرح الكوكب‎ » )4۹/١( تيسير التحرير‎ »)١۷٤/۲( انظر: شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 


:1 تشذيف المسامع 


فإن حرج لذلك» كما لو علم شخص أن ليس في المعلوفة زكاة ولم يعلمها في السائمة› 
فقال النبي بي : « في السائمة زكاة ٠)‏ › فلا مفهرم له ؛ لأن التخصيص حينئئذ لإزالة 
جهل المخاطب لا لنفي الحكم عما عداه فلا مفهوم له» وقوله : «أو غيره مما يقتضي 
التخصيص »» أي تخصيص حكم المنطوق بالذ كر من الفوائد التامة التي لا تحتاج معها 
إلى تقدير فائدة أخرى› ويجمع ما سبق أن نقول: وشرطه ألا يظهر لتخصيص المنطرق 
بالذ كر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت ع » وعليه اقتصر في المنهاج ٤ “(١‏ 
لكن المصنف تابع ابن الحاجب في سرد الصور . | 


(ص) (ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق » بل قيل : يعمه المعروض › وقيل : لا 
يعمه إجماغا) . 


=المنیر )۲۹٤/۳(‏ وما بعدها» الات ألبيناث للعبادي c(E/Y)‏ فواتح الرحموت )414/1( حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي cOATTI)‏ مباحٹث في أصرول الفقه ص٠‏ ۷) . 

)١(‏ هذا جزء من حديث رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي » والطبراني » والدارمي عن انس واين عمر 
مرفوعًا بألفاظ مختلفة : انظر صحيح البخاري )۲١۳/۱(‏ » سنن أبي داود )۳١۸/١(‏ » سنن النسائي 
»)۲۰۰۱٤/(‏ سنن الدارمي (۳۸۱/۱) » تخريج أحاديث البزدوي (ص۷١١)‏ . 

)۲( ذكر الزركشي في البحر المحیط )۲٤١ - ۲۲/٤(‏ شروطا أخرى ترجع للمدكور : 
منھا : آلا کون هناك عهد › وإلا فلا مفهوم له > ويصير بمنزلة اللقب مع إيقاع التعريف عليه إيقاع 
الحكم على مسماه . 
ومنها : ألا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت ؛ كقوله تعالى إلتأكلرا منه لحمًا 
طريًا ‏ . الدحل/١١‏ فلا يدل على منع القديد . 
ومنها : ألا يكون المذ كور قصد به التفخيم » وتأكيد الحال ؛ كقوله بل : « لا بحل لامرأة تؤمن 
بارله واليوم الآحر أن تحد» . فإن المقييد بالإيمان لا مفهوم له» وإنما. ذكر لتفخيم الأمر لا 
۱ فة & 
ومنها : أن يذ كر مستقلا » فلو ذ كر على جهة التبعية لشيء آخر» فلا مفهوم له ؛ کتوله تعالی : ( ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفرن في المساجد ‏ . البقرة/۱۸۷ فإن قرله تعالى : ل في المساجد 4 › لا 
مفهرم له بالدسبة لمنع المباشرة › فإن المعتكف يحرم عليه المباشرة مطلقًا . 
ومنها : ألا يعود على أصله الذي هر المنطرق بالإبطال » فلا يحتج على صحة يبع الغائب الذي عند 
البائع بمفهوم قوله : « لا تبع ما ليس عندك ٠٠‏ إذ لو صح لصح بيع ما ليس عنده» الذي نطق 
الحديث بمنعه» لأن أحدًا لم يغرق يينهما. اه ما أردته. ‏ 

(۳) انظر: المنهاج للبيضاوي (ص۴۸)»› معراج المنهاج »)۲۷١/١(‏ نهاية السول )۴١۳/١(‏ . 

. )!۷۳/۲( انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٤( 
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(ش) الضمير في قول : لا یمنع عاقد على قول O UPI‏ 
شرطه > آلا يكون هناك شيء من الأسباب التي تقتضي تخصيص القيد بالذ كر» ولا يمنع 
يقاس المسكوت على المنطوق » ويجوز عوده على التخصيص بالذ كر» والمعنى ولا مع 
التلخصيص - والحالة هذه - بالذكر أن يلحق المسكوت بالمنطوق »› إذا اقتضى یانی 
إلحاقه » والغرض من هذا مساألة حسنة» وهي أنا حيث لا نجعل القيد مخصصًاء فهل 
نقول : إن ما وراء ذي القيد كالمعلوفة في قولنا : الخنم السائمة - داحل في عموم قولنا: 
الغنم » وإن وجود لفظ السائمة كالمعدوم› إذ لا تأثير له في منع المعلوفة من الدحول 
تحت عموم لفظ الخنم ؟ أو نقول : إنه منع دخوله تحت العموم » وبقي مسكوًا عنه كما 
كان ؛ إذ لا مفهوم ينفيه > ولا لفظ يقتضيه ؟ والمختار الثاني“ › وادعى بعضهم فيه 
الإجماع وهو قضية قول )/٤٤(‏ ابن الحاجب في أثناء المسألة» وأجيب بأن ذلك فرع 
العموم ولا قائل به“ » وقال بعضهم بالأول» وإليه شار المصنف بقوله: « بل قيل : 
يعمه المعروض ۲ء وأشار بقوله : «إجماعا» إلى أن هذا القول قد اذُعِي قيام الإجماع 
عليه » فيكون ما وراءه حارفا للإجماع» ولا فائدة في قوله : « وقیل: لا يعمه إجماعًا) 
إلا التنبية على ذلك › وإلا ففى قرله : « ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطرق » ما يفهم أن 
الإلحاق به قياس سائغ» وبهذا يرج الجواب عمن اعترض على المصنف بأنه حكى 
قرلا بالتعميم » والإجماع في مقابله » وتحريره أنه لم يدع قيام الإجماع على مقابله» بل 
نقل ن بعضهم ادعى ذلك » وأما المعروض فهو اللفظ العام» وهو الخنم مثا في قولنا : 
الخدم السائمة» إذ لفظ السائمة عارض لهء وإنما قال : المعروض ولم يقل الموصوف ؛ 
لفلا يتوهم اختصاص ذلك بمفهوم الصفة» وهو لا يختص به › إذ هذه الأمور تمنع القول 
بالمفهوم في الصفة والشرط وغيرهماء ولم يقل : « المقيد » لأن من يدعى أن اللفظ 
عام » وأنه لا ينافي العموم» فیجوز الإلحاق به قياسا ؛ لا يسلم وجود قيد» ويقول : لفظ 
السائمة ليس قيدًا» لأنه ما جاء للعقييد » وإنما حرج لغرض وراء التقييد . 

(ص) (وهو صفة كالغدم السائمة أو سائمة الغدم لا مجرد السائمة على الأظهر) . 

(ش) مفهوم الصفة" » أن يذ كر الاسم العام مقترنًا بالصفة الخاصة ؛ كقوله : «في 
(1) انظر : التمهيد لللإسنوي (صه٤‏ ۲) » الآيات البينات للعبادي )۲٦/۲(‏ . 
(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)٠۷١/۲(‏ 
(۳) مفهوم المخالفة جمعه ابن غازي في قوله: = 


الخدم السائمة زكاة ) » يفهم نفيها عن المعلوفة » وقوله : « لا وصية لوارث ۲" › يفهم جوازها 
لغير الوارث» وليس المراد بالصفة النعت فقط » كما هو اصطلاح النحوي › ولهذا يمثلون ب 
د مطل الغني ظلم )“ فجعل الغنى صفة » والتقيبد فيه بالإضافة › وإنما غاير المصنف بين 
المثالين بالعطف ب «أو»» لينبه على تغايرهما فإن كلام « المنهاج» يقتضى تساويهما“» 
ومختار المصنف خلافه » وإن لكل منهما مفهومًا غير المفهوم من الآأحر» وى ذلك 
على أن مرادهم بالصفة تفسير لفظ مشترك المعنى » بلفظ آخحر مختص ليس بشرط ولا 
استغناء ولا غاية) > قال : فإن القيد في : « في الغنم السائمة الزكاة» › إنما هو الغنم › 


«حصف واشترط معلل ولقب لنيا وعد ظرفين وحصر لاغفيا 
فالشناء الاستلناء» ولاغيا» الغاية > وسيأني أن الراجح أن العدد واللقب ليسا من المفاهيم. 
انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع )۳۲٠٣/١(‏ . 

)١(‏ هذا الحديث رواه بر داود » والترمذي › والدسائي › وابن مأاجة› والبيهقي › والدارقطني › وابن 
عدي عن أبي أمامة » وعمرو بن خارجة » وأنس » واين عياش » وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده› 
وجابر» وزید بن أرقم » وعلى بن ابي طالب› ومعقل بن يسار مس الله عنه مرفوعًا بلفظ: _ 
« إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لرارث» . 
انظر : سنن أي داود (۱۳/۳ ۰)۱ سنن النسائي ۰۷/۷ (“ سنن الترمذي )۳۷٠٦/٤(‏ وما بعدهاء 
تحفة الاٌحوذي )۳١۹/۱(‏ » سنن ابن ماجه )۹۰٦/۲(‏ » نصب الراية )٤ ٠۳١/٤‏ » سنن البيهقي /٦(‏ 
۲۳)» سنن الدارقطني )۹۸/٤(‏ » مسند الإمام أحمد (٤/٦۲۳۸۰۱۸ء »)۲٦۷/١‏ كشف الخفا 
٠)١١ 4/۲(‏ التلخيص الحبیر (4۲/۳)» تخريج أحاديث البزدوي (ص”۲۲۲) . 

)( هذا طرف من حدیت بیج ۰ رواه الببخاري › ومسلم › وأبو داود» والترمذي › والنسائي › واہن 
مأاجه »› ومالك › وأحمد› والشافعي عن ابي هريرة › ورواه أحمد» والترمذي » واہن مأجه عن اين 
عمر مرفوعًا . 
انظر : صحيح البخاري c(ORIY)‏ یح مسلم (۱۹۷/۳() ۰ سنن ابي داود ›»)۲٤۷/۲(‏ سنن 
الترمذي )1٠۰/۳(‏ وما بعدهاء تحفة الاحوذي )٠٥٠٠١/٤(‏ › سنن النسائي (۲۷۸/۷)› سنن ابن 
ماجة (۸۰۳/۲) » المرطاً (ص4۱۸٤)‏ ط الشعب مسند الإمام أحمد (۲/ ۷۱> )٠٠٤ »۲٤۰١‏ > فيض 
القدير (°/۳ e‏ › تخریج احادیٹ البردوي (ص۲۸۹) . 

(۳) انظر : المنهاج للبيضاوي (ص۳۹) » معراج المنهاج )۳۷١/١(‏ › نهاية السول ›)۳٠١/١(‏ حيث 
قال البيضاوي : وياحدى صفتي الذات مثل: ” في سائمة الغنم زكاة ” -يدل ما لم يظهر 
للتخصيص فائدة أخحری . ) 

. )۳١/٤( أنظر: البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 
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وفي : « في سائمة الخدم زكاة »» إنما هو السائمة › فمفهرم الأول عدم الوجوب في الغنم 
المعلوفة » التي لولا التقيد بالسوم » لشملها أفظ الخنم » ومفهوم الثاني عدم وجوب الزكاة في 
سائمة غير الخدم كالبقر مثلاء التي لولا تقييد السائمة يإضافها إلى الغنم لشملها لفظ ‏ 
السائمة"“ » وأما عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة إلى هذا التركيب الثاني › 
فإنه من باب مفهوم اللقب؛ لأن قيد الخنم لم يشمل غيرها كالبقر مثلا» فلم يخرج 
بالصفة التي لو أسقطت لم يختل الكلام“ » وأما قوله : لا مجرد السائمة » يشير به إلى 
أن صورة مفهوم الصفة المتفق عليه » أن تذكر الذات العامة » ثم تذكر إحدى صفتيهاء 
كالمثالين المذ كورين ء أما إذا ذكرت الصفة فقط » مثل السائمة فقط »› هل هو كالصفة 
أو لا مفهوم له ؟ لأن الصفة إنما جعل لها مفهوم» لأنه لا فائدة لها إلا تفي الحكم› 

والكلام بدونها لا يختل » وآما الصفة المجردة فكاللقب يختل الكلام بدونه على قولين › 
حكاها الشيخ أبو حامد» وابن السمعاني وغيرهما؛ قال ابن السمعاني : وجمهور 
أصحاب الشافعي على التحاقه بالصفة . (٤٤ب)‏ وهذا خلاف ترجيح المصدف»› وعلى 
الأول فلا ينبغي أن يفهم تساويهماء بل الصفة المقيدة بذكر موصوفها أقوى في الدلالة 
من الصفة المطلقة ؛ لأن المقيدة بذكر موصوفها كالنص» وقال الهندي : الخلاف في 
هذا أبعد» لأن في صورة التخصيص بالصفة من غير ذكر العام » يمكن أن يكون الباعث 
للتخصيص هو عدم حطوره بالبال » وهذا الاحتمال إن لم يُمنع في العام المرادف بالصفة 
الخاصة في معرض الاستدراك › فلا شك في بعده جداء وقيد الوصف بالذى يطرأً ويزول 
احترارًا عن الصفة اللازمة للجنس كالطغم لما يؤكل؛ نحو قوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام "٠‏ > إن هذا» ليس الخلاف فيه كالخلاف في 


)١(‏ انظر: الإبهاج شرح المنهاج )۳۷٠/١(‏ وما بعدهاء حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 
۸)), وانظر : شرح الكوكب المنير »)٤۹۸/١(‏ وقد نقل صاحبه في نفس الصفحة عن ابن 
العراقي أنه قال : والحق عندي أنه لا فرق بينهماء فإن قولنا : سائمة الغدم من إضافة الصغة 
موصوفها» فهي في المعنى کالأولی » والغدم موصرفة والسائمة صفة على كل حال . اھ ما أردته » 
وانظر غاية الوصول (ص۳۹) . 

(۲) انظر: منع الموانع لابن السبكي (ص۱۸۷١۱۸۸) i‏ ماجستير بكلية الشريعة والقائون تحت 
رقم ۷۱۸ إعداد/ علاء الدين محمد داهش . 

(۳) الحديث بلفظ : د الطعام بالطعام » .. أحرجه مسلم والبيهقي وأحمد عن معمر بن عبد الله مرفوغًا . 
انظر : صحيح مسلم )١١١٤/۳(‏ » سنن البيهقي »)۲۸٠/١(‏ مسند الإمام أحمد )+٠٠/١(‏ 
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تينك الصورتن » بل أبعد وهو قريب من الخلاف في التخصيص بالاسم 

(ص) (وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان) . 

(ش) لا حلاف أن المنفي غير السائمة » لكن اختلفوا هل هي غير سائمة الخنم أو غير 
سائمة کل شيء؟ ماله : و إذا قال : في الخدم السائمة زكاة » هل يدل على نفي الزكاة عن 
المعلوفة مطلقًا من سائر الأجناس » سواء كانت معلوفة الخنم أو الإبل أو البقر أو يختص النفي 
عن ذلك الجنس » رهي معلوفة e‏ الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني 
في كتابه في «الأصول »» رالإمام في « المحصول» عن أصحابنا وصححا ا 
ووجهه » أن المفهوم نقيض والمنطوق سائمة الخدم دون غيرها ؛ قال المصئف 
ولعل الخلاف مخصوص بصورة «في الغدم السائمة) » أما صورة سائمة الخنم » فقد قلنا : 
إن المنفي فيها سائمة غير الغنم » فالمنفي سائمة لا غير سائمة» والمنفي هناك غير 
سائمة » لكن غير سائثمة » على الغدم أو غير سائمة على الخصوص ؟ فيه القولان . 

(ص) (ومنها العلة» والظرف والحال › والعدد) . _ 

(ش) الضمير في « منها » » يعرد إلى الصفة » وعادة الأصوليين ء يغابرون بين الصغة وبين 
هذه المذكورات » وجعلها إمام الحرمين أقساما من الصفة وراجعه إليها فقال : ولو عبر 

» عن جميع هذه الأنواع بالصفة» لكان ذلك منقدعاء فإن المحدود والمعدود 
موصوفان بعددهما وحدهماء والىخصوص بالکون في زمان او مکان مرصوف 
بالاستقرار فيهما» فقول القائل : زيد في الدار أي : مستقر فيها وكائن فيها وكذا القتال 
يوم الجمعة أي : كاثن فيه“ » وقد صرح به القاضي أبو الطيب في العدد› وقال: إنه 
قسم من الصفة لأن قدر الشيء صفته » وشار إليه ابن الحاجب أيصًا““ » وجرى عليه 


/٣( الإحكام للآمدي‎ » )41۲١٤٠1/١( وهو عند الأكثر. انظر : اللمع (ص١۲) › المحصول‎ )١( 
شرح تنقیح الفصول (ص۲۷۲) › الآیات البینات (۲۸/۲)› إرشاد الفحول (ص۱۷۹) ؛›‎ ) ۲۳ 
وظاهر كلام أحمد رضي ارڵه عنه › واختاره ابن عقيل وأبو حامد وغیره : أن مفهومه : لا زكاة في‎ 
معلوفة كل حيوان » فعلى هذاء السوم وحده علة.‎ 
انظر المستصفى (؟۲/١۷)› المسودة (ص۲٦۳) › القراعد رالفراند الأصرلية (ص۲۳۷) » شرح‎ 
. )٠۰٠/۳( الك وكب المنير‎ 

(۲) معبر» ساقطة من الدسخة (ك) وما ألبتناه موافق لما في البرهان . 

(۳) انظر: البرهان لإمام الحرمين )١/١(‏ تصرف . 

. )١۷٤/١( انظر: « مختصر أبن الحاجب » مع شرح العضد‎ )٤( 


a ' المسامع‎ a sa» 


المصنف . 


) ومنها مفهوم العلة » فهو تعليق الحكم بالعلة ؛ نحو: ما اسکر کثيره فقليله حرام › 

مفهومه : أن ما لا يسكر كثيره لا يحرم › والفرق بينه وبين مفهوم الصفة : أن الصفة قد تكون 
تكملة العلة لا علة » وهى أعم من العلة » فإن الزكاة لم تجب في السائمة لكونها تسوم › وإلا 
لوجبت الزكاة"“ في الوحوش" » وإنما وجبت لنعمة الملك وهو مع السوم أتم منها"““ مع 
العلف » كذا قاله القرافي » ولك أن تقول : انتفاء الحكم عن المسكوت لأجل انتفاء العلة 
المعلق عليها الحكم لا من ناحية المفهوم» والأصل عدم علة أحرى » وأما مفهوم الظرف 
فهو يتناول ظرف الزمان (٥٤أ)‏ والمكان وهو حجة عند الشافعي كما قاله إمام الحرمين" > 
فالزمان کقوله تعالی : «الحج اأشهر معلومات)' والمکان کقرله تعالی : ظ فاذکروا الل 
عند المشعر الحرام ي › وأما مفهوم الحال » أي : تقييد الخطاب بالحال' '“ » فكقوله 


: » حدیث : وما اسکر کثیره فقلیله حرام‎ )١( 
أحرجه الترمذي » وأبر داود > وأحمد» وابن ماجة » والطحاري » والبيهقي ؛ عن جابر بن عبد الله‎ 
. وصححه ابن حبان وغيره» وقال الترمذي : حسن غريب‎ 
السنن‎ »)١٠٠١/۲( سنن أبي داود (۳۲۹۱/۳)»› سنن ابن ماجة‎ ›»)۲۹۲/٤( انظر سنن الترمذي‎ 
. )۲٠۷/٤( الکبری للبیهقي (۲۹۱/۸) » شرح معاني الآثار‎ 
/|۷( وابن ماجة رواه بلفظ : « قليل ما اسکر کثيره حرام » . انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ 
. )۳ ۳١ص‎ ( موارد الظمان للهيثمي‎ »))۹ 

(۲) الزكاة ساقطة من النسخة (ك) وما ألبتناه موافق لما في شرح تنقيح الفصول . 

(۳) في النسخة (ك) الرحش . 

. في الدسخة (ك) أثبر فيها‎ )٤( 

(ه) انظر شرح تنقيح الغصول للقرافي (صاه٠)‏ . 

)١(‏ انظر الدمهید للإسنوي (ص۸٤۲)‏ › البحر المحیط ›)۳٦/٤(‏ الآیات البینات )۳٠/۲(‏ > إرشاد 
الفحول (ص۸۳١)‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجرامع للمحلي .)٠١٠/١(‏ 

)( انظر البرهان امام الحرمين ٠/١(‏ ۰)۰ المدخول ( ص۰۹ ۲) » التمهيد للإسنوي ( ص۹ )۲١‏ › البحر 
المحيط للز ركشي )٤٥/٤(‏ . 

(۸) سورة البقرة من الآية/ .١۹۷‏ 

(۹) سورة البقرة من الآیة/ 1۹۸. 


/١( حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي‎ »)۳١/۲( انظر الآيات البينات للعبادي‎ )٠١( 
(۴1 


۳1° ) تشنيف المسامع 


تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجدي“ ذكره ابن السمعاني في 
« القواطع» » وقال : إنه كالصفة » وأما العدد» أي : تعلق الحكم بعدد مخصرص ؛ فكقوله 
تعالی : فاجلدرهم ثمانين جلدة 0 وهو كالصفة كما نقله الشيخ أبو حامد عن نص 
الشافعي » وكذا الماوردي في باب بيع الطعام قبل أن بستوفي » ومتله بقوله : في أربعين 
شاة شاة . وقوله : «إذأ بلغ الماء قلتين لم يحمل خبعا»“. وفي هذا الثاني نظر› وقد 
قال ابن الصباغ في «العدة» : مذهب الشافعي أن مفهوم العدد حجة إلا إذا كان في 
ذكر المعدود تنبيه على ما يزاد عليه > كقوله : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبقا»› 
فإنه ینبه على أن ما زاد علیهما اولی بأن لا يحمل» قلت : وهذا قاله الشافعي في 
احتلاف الحديث› فقال : وفي قوله بر : «إذا بلغ الماءٌ قلتين لم يحمل خيا»› 
دلالتان : إحداهما: أن ما بلغ قاتين فأكثر لم يحمل نجسا »> لأن القلتين إذا لم 
ينجساء لم يدجس أكثر منهماء وهذا يوافق حديث بعر بصاعة”؟ » والفانية : آنه إذا كان 


.٠۸۷ سورة البقرة من الآية/‎ )١( 
.٤ سورة النور من الآبة/‎ )۲( 
: هلا الحديث رواه : أبو داود» والترمذي ؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الخدم بلفظ‎ )۳( 
. في أربعين شاة: شاة»‎ « 
سنن الترمذي (۱۷/۳)» عارضة‎ » )٥۳/۸( انظر سنن أبي داود (4۸/۲) وما بعدها» بذل المجهرد‎ 
) . )٠٠۸/٣( الأحوذي‎ 
هذا الحديث رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي » والنسائي » وابن ماجة » والحاكم وصححه»‎ )٤( 
والبيهقي » والدارمي » والدارقطني › وابن حبان » وابن خزيمة وصححاه » والطحاوي وصححه » قال‎ 
: المدذري : إسناده جيد عن أبن عمر رضي الله عنه مرفوعًا‎ 
وما‎ )4۷/١( سنن الترمذي‎ »)۱۷/١( سنن أبي داود‎ »)۳۸٠۲/۲( انظر مسند الإمام أحمد‎ 
›)١۱٤۲/١( سنن السائي‎ »)۲٠١/١( بعدها» تحفة الأحوذي‎ 
سنن الدارقطني‎ »)۱۸٦/١( سنن الدارمي‎ » )۱۲۲/١( المستدرك‎ » )۱۷۲/١( سنن ابن ماجة‎ 
/١( موارد الظمآن (ص٠1) » السنن الکبری لبيهقي )1۲/۷( “< التلخيص الحبير‎ ›(11°/1)( 
. )٤١/١( وما بعدها فيض القدیر (۳۱۳/۱)» نيل الأوطار‎ )٠١/۱( شرح معاني الآثار‎ ٣ 
. (ه) في النسخة (ك) خبئًاء وما أبتناه موافق لما في اخحلاف الحديث‎ 
. لما سل رسول الله ر عن ماء بعر بضاعة ؟ فقال : « الماء طهور لا ينجسه شيء›‎ )١( 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن ابن‎ 
. عباس وأيي سعيد وسهل بن سعد - رضي الله عنهم - مرفوعًا بألفاظ مختلفة.‎ 


تشذيف المسامع ) ۳۹١‏ 


دون القلتين حمل النجاسة ؛ لأن قوله : إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة» دليل على أنه 
إذا لم يكن كذ“ حمل الدجاسة» وهذا يوافق حديث أي هريرة"“ في غسل الإناء من 
الولوغ” » لأن آنيتهم كانت صغارا . انتهى“ . وعلى هذا الثاني يحمل كلام الماوردي 
وأنه حجة بالنسبة إلى عدم النقصان لا الزيادة . 


(ص) (وشرط) 


قال العراقي بعد ما حكى اختلاف الناس فيه : والحديث صحيح » وحكى المنذري عن الإمام أحمد 
انه قال ٠‏ حديث بكر بضاعة صحيح » وقال الترمذي : هذا حدیث حسن › وكذلك رمز له السيوطي › 
وقال المناوي : هذا متروك الظاهر فيما إذا تغير بالنجاسة اتفاقًا» وخحصه الشافعية والحنابلة بمفهوم 
خبر أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث . 
انظر سنن أبي داود )۱۸٠١۷/١(‏ » سنن الترمذي )٠١/١(‏ وما بعدها» تحفة الأحوذي ›)۲٠٤/١(‏ 
سنن النسائي )١٤١/١(‏ »› مختصر سنن أي داود للمدذري )۷۳/١(‏ › فيض القدیر )۲٤۸/١(‏ »> سنن 
الدارقطني (۲۸/۱) ۰ سنن ابن ماجه (۰)۱۷۳/۱ مسند الإمام أحمد ( /٣ ›»۲٤۸۲ ۳٥/۱‏ 
»)"“٦‏ التلخيص الحبير )١١۲/١(‏ . 

. كذا» ساقطة من النسخة (ك) وألبتناها من اخحعلاف الحديث ليستقيم المعنى‎ )١( 

)( هو : عبد الرحمن أوعبد الله بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله ي › قدم المدينة عام سبع › 
وشهد خیبر مع رسول الله ل وكنى بأيي هربرة » لأنه وجد هرة فحملها في كمه . لزم رسول الله 
تي وواظب عليه رغبة في العلم » وكان أحفظ الصحابة » وقد شهد له رسول الله بي » بأنه حريص 
على العلم والحديث ودعا له بالحفظ . 
روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل» توفي بالمدينة عام ٠۷‏ هء وهو أبن ۷۸ سنة. 

انظر ترجمته في الإأصابة (۰/۲ ١‏ ۲) وما بعدها الاستیعاب )۲٠٠١/۲(‏ وما بعدهاء شذرات الذهب 

) .)/۱( 

(۳) روى الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك عن أي هريرة 
أن رسول الله ي قال : « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًاء أولاهن» وفي رواية : 
إحداهن » وفي رواية : أخراهن » بالتراب » » ورواه الدارمى وابن ماجة عن عبد الله ابن مغفل وفي : 
والثامنة : عفروه بالتراب . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
انظر صحیح البخاري ›)4٤/١(‏ صحیح مسلم »)۲۳١/۱(‏ مسند الإمام أحمد «(tolY)‏ سنن 
بي داود )١۹/١(‏ » سنن الترمذدي )٠١٠١٠٠١١/١(‏ » تحفة الأحوذي )٠١٠١/١(‏ » سنن النسائي /|١(‏ 
»)١‏ من ابن ماجة »)١۳١/١(‏ الموطاً »)۳٤/١(‏ سنن الدارمى ›)۱۸۸/١(‏ المستدرك /١(‏ 
٠‏ سنن الدارقطني »)1۳/١(‏ نيل الأوطار ر١/£۹).‏ ' 

. انظر اختلاف الحديث للاومام الشافعي (ص٣۷) ط دار الكتب العلمية» يروت‎ )٤( 


۳1۲ ) تشنيف المسامع 


(ش) هذا قسيم قوله : وهو صفة » ومفهوم الشرط هو تعلق الحم على رط" » 
وهو يدل على انتفاء الحكم قبل وجود الشرط › وهو معنى قولهم : المعلق بالشرط عدم ؛ قبل 
وجود الشرط » وإلا لكان التعليق بالشرط قبيحا» واقتضى كلام الإمام فخر الدين أن الخلاف 
في أن عدم المشروط مستفاد من عدم الشرط » أو لاء وليس كذلك فإن القاضي من 
المنكرين له» وهو قائل بعدم الشرط » لكن علة عدمه استصحاب الأصل» وغيره يعلله 
بعدم الشرط فالخلاف إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم لا على 
أصل العدم عند العدم » فإن ذلك ثابت بالأصل» قبل أن ينطق الناطق بكلام» وكذا 
القول في سائر المفاهيم“ » وهل المراد بالشرط الاصطلاحي أو اللغوي حتى يدحل فيه 
التب في انه يلرم من وجوده الوجود»› ومن عدمه العدم فيه بیت , 

(ص) (وغاية) . 


(ش) مفهوم الغاية مد الحكم إلى غاية يالى وحتى » فيدل على نفي الحكم عما بعدها 


/٣( روضة الناظر لابن قدامة (ص٣۲۷) » الإحكام للآمدي‎ » )۲١٠/۲( انظر المستصفى للغزالي‎ )١( 
/۲( المسودة (ص۹١۳) » شرح تنقيح الفصول (ص٠ ۲۷) » شرح العضد على ابن الحاجب‎ ٠») 
A4 مختصر الطوفي ( ص٣ ۰)۱۲ الهاج في شرح المنهاج‎ c<(TAEY) معراچج المنهاج‎ ۰)۰ 
تيسير‎ ›»)۳۷/٤( نهاية السول (۳۲۲/۱) » التمهيد للإسنوي (ص ه٤ ۲) » البحر المحيط‎ ») ۹ 
. مباحث في أصرل الفقه (ص۷")‎ »)۳۲١/١( مناهج العقول‎ » )٠٠١/١( التحرير‎ 

(۲) انظر المحصول امام الرازي )٤۲۳/۱(‏ . 

(۴) حكى الإمام الز ركشي في البحر المحيط عن أبي زيد الدبوسي » وهو من المنكرين لمفهوم الشرط 
أنه قال : انتفاء المعلق حال عدم الشرط لا يفهم من المتعلق » بل ييقى على ما كان قبل ورود النضص . 
قال : وحاصل الخلاف يرجع إلى أن الشرط هل يمنع من انعقاد علة الحكم» فعندنا: يمنع 
وعندهم : لا . فإذا لم يكن الشرط عندهم مما يمنع انعقاد العلة » كانت العلة موجودة وكأنت موجبة 
للحكم » والشرط يمنع وجود الحكم» وعندنا لما كان الشرط يمدع انعقاد العلة لم تكن العلة موجودة 
حتى توجب الحكم » فلا يتصور استناد منع الحكم إلى الشرط . 
انظر البحر المحيط )4١/٤(‏ . 

: )۳۹/٤( قال الإمام الرركشي في البحر المحیط‎ )٤( 
المراد بالشرط : هو اللغوي » وهو مغاير للشرعي والعقلي » فإن كل واحد منهما ينتفي المسمى‎ 
بانتفائه ولا يوجد بوجوده » وما اللغوي » فلا يبقى أثره إلا في وجرد المعلق بوجود ما علق عليه لا‎ 
غير وما عدمه » فإما لعدم مقتضيه » أو لأن الأصل بقاء ما كان قبل التعليق » لا من جهة المفهوم كما‎ 


۳1٤‏ تمشذيف المسامع 


للمعتق » ونفيه عن غيره بالمفهوم » وسيذ كر المصنف الخلاف فيه » ومنها المنفي بما أو بلاء 
والاستشناء”"“ » نحو (٥٤ب)‏ لا عالم إلا زيد وما قام إلا زيد » صريح في نفي العلم عن غير 
زبد » ويقتضي إثبات العلم له » قيل بالمنطوق » وقد رأيت في كناب ابن فورك الجزم به ء 
وقال : فيه قضيتان » نفي وإثبات بخلاف النفي المجرد نحو : «لا صيام لمن لم بييت 
الصيام »"» فإنه قضية واحدة لها مفهرم . انتهى . والصحيح أنه بالمفهوم لما سنذ كره» 
وتمثيله بالاستشناء المفرغ يقتضى خلافه لو قلت : ما قام أحد. إلا زيد» ولا فرق . ومنها 
ضمير الفصل بين المبعداً والخبر نحو: زيد هو القائم بفيد بوت القيام له » ونفيه عن غيره 
بالمفهوم» وعليه قوله تعالى : لآم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى ي 
وقوله :[ إن شائثك هو الأبتر 4 وهذا ذكره البيانيون ومنها : تقديم المعمول ؛ نحو: 
ظ إياك نعبد وإياك نستعين 4ء أي : نخصك بالعبادة والاستعانة » وبالغ البيانيون في 
إفادته الاحتصاص » وسيأتي الخلاف فيه. وأطلق المعمول ليشمل المفعول والحال 
والظرف » وكذلك تقدم الخبر على المبتداً نحو: تميمي أناء وبه صرح صاحب ° 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )١ ٤ ٠/۳(‏ » شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۷ه) » الآيات البينات للعبادي 
(4۲/۲)» إرشاد الفحول (ص۸۲٠)‏ . 

)( هلا الحديث رواه الإمام اخة وأو داود والترمذي والسائي عن -حفصة رضي الله عنها . 

قال أہن حجر : سنده صحیح › لكن اختلف في رفعه ووقفه › وصرب الدسائي وقفه › وفي العلل 

للترمذي عن البخاري ن هذا خحطاً» والصواب وقفه عن أبن عمر - رضي الله عنهما - ورواه 
الدارقطني رالبيهقي عن عائشة “ رضي ارلے عنھا - ورواه اہن مأاجه والدارمي بلفظ آخر وله روایات 
أحرى - ايا - انظر مسند الإمام أحمد )۲۸۷/١(‏ » سنن أي داود )۳٤١/۲(‏ » سنن الترمذي /٣(‏ 
٠)١ ۸‏ تحفة الأحوذي (1۲۳/۳) » سنن النسائي »)۱٦٦/4(‏ سنن ابن ماجة »)٥4۲/١(‏ سنن 
الدارمي (۷/۲) > سنن البيهقي »)۲٠١/٤(‏ سنن الدارقطني )١۷۳١/۲(‏ » التلخيص الحبير /١(‏ 
۰٤‏ )» فيض القدیر (۲۲۲/۲) » تخريج أحاديث البزدوي (ص۸١١)‏ . 

(۳) سورة الشورى من الآية/ ۹. 

.۳ سورة الكوثر الآية/‎ )٤( 

.٥ سورة الفاتحة الآية/‎ )٥( 

»( صاحب المثل السائر هر : ياء الدين نصر ألله ہن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الشيباني 
الجزري أبو الفتح» الكاتب البليغ » قال عنه ابن العماد : انتهت إليه كتابه الإنشاء والترسل »› اشتغل 
بالفنون المختلفة » ولكن غلبت عليه العلوم الأدية» وصنف فيها تصانيف مشهورة منها : المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر » الجامع الكبير في صناعة المدظوم من الكلام والمنشرر >= 
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« المشل السار »“ وأنكر عليه صاحب"“ « الفلك الدائر » » وقال : لم يقل به أحد » واحتج 
أصحابنا على تعيين لفظتى النكبير بقوله پر «تحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم »^ › ومنحته الحلفية معتقدین أ نه من قبيل المفهوم› وزيفه إمام الحرمين پان 
التعيين يستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدا والخبر ء فإن التحريم ينحصر في التكبير 
کانحصار زید في صداقتك › 4 قلت : صديقي زيد؟ » وقرره الشيخ بهاء الدين 
النحاس؟ بأن المبتدأً لا يكون أعم من الخبرء لا تقول : الحيوان الإنسان › فإن قلت : 

زيد صديقي » كان الخبر صالعا لأن يكون أعم من المبتدأً فيجعله كذلك» ولذلك 


= الرسائل البديعة . توفي سنة ٦۳۷‏ ه. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية للإإسنوي )١۳۳/١(‏ › شذرات الذهب (ه/۲۸۷) › وفيات الأعيان 
»)۳۸۹/١(‏ بغية الوعاة .)٣١٠١/۲(‏ ۰ 

)١(‏ انظر المثل الساثر في أدب الكاتب والشاعر (۳۸/۲) وما بعدهاء» مطبعة الرسالة بالقاهرة ط أولى 
سنة ۱۳۸۱ هھ - ۱۹٩۱‏ م. 

(۲) صاحب الفلك الداثر هو : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أي الحديد المدائني المعتزلي » عز 
الدين بر حامد» أحد غلاة الشيعة » كان آدييا متضلكعًا في فنون الأدب متقدًا 

لعلوم اللسان » شاعرًا مجيدا» متكلما جديا » نظارًا» توفي سنة ١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك . 
من كتبه : شرح نهج البلاغة » الفلك الدائر على المثل السائر» الحواشي على المفصل . 
أنظر ترجمته في البداية والنهاية 044 فوات الوفيات a‏ روضات الجنان (/ 
°( 

(۳) انظر الفغلك الدائر على المثل السائر (ص١٠٠)‏ . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وإسحاق وابن أي شيبة والبزار عن علي ابن 
أي طالب - رضي اده عنه - مرفوغًا» وأحرجه الحاكم وابن ماجة عن أ بي سعيد الخدري مرفوعًا . 
انظر بذل المجهود )٠١۳١/١(‏ » عارضة الأحوذي )٠١/١(‏ » سنن ابن ماجه )٠١١/١(‏ » المستدرك 
و الدراية في تخريج أحاديث الهداية )١۱١١/١(‏ » شرح السئة للبغوي »)٠۷/۳(‏ مسدد 
الإمام أحمد (۲۹۰۱۲۳/۱)) . 

(ه) انظر البرهان لإمام الحرمين »)۳٠۷/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص۸ه) . 

(1) هو: محمد بن إبراهيم بن محمد بن أي نصر الحلبي »› بهاء الدين ء أو عبد الله » أبن النحاس > 
شيخ العربية بالديار المصرية في بره ولد في حلب سنة ۲۷ هھ وسکن القاهرة › وتوفي بها سدة 
٨۸‏ هھ روى عن الموفق بن يعيش وابن اللتى وجماعة. 
من مصنفاته : شرح قصيدة فيما يقال بالباء والواو للشواء الحلبي» شرح المقرب لابن عصفور في 
النحو» التعليق في شرح دیوان امریء القیس › وله دیوان شعر, = 
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قالوا : لا يلزم انحصار الصداقة في زيد بخلاف قرلك : صديقي زيد » فإنا لا يمكننا أن نجعل 
الخبر الذي هو زيد أعم من المبتداًء فما بقي إلا أن نجعله مساويا » وإلا كان الخبر أخص من 
المبتداً وأنه غير جائرء وإذا کان مساويًا لزم الانحصارء» ضرورة صدق › أن کل من هو 

(ص) (وأعلاه لا عالم إلا زيد ثم ما قيل : إنه منطوق أي : بالإشارة'“ ثم غیره) . 


(ش) أي : أقوى المفاهيم في باب الحصر النفي وإلا؛ لأن إلا موضوعة للاستشناء وهر 
الإخحراج » فدلالته على الإحراج بالمنطوق لا بالمفهوم » ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو 
غير القيام » بل قد يستلزمه » فلذلك كان من المفهوم » واعلم أن بعض الجدليين حكى خلاقا 
في الاستثناء » هل هو منطوق أو مفهوم ؟ ورجح الأول بدليل أنه لو قال : ماله علي إلا دينارء 
كان ذلك إقرارًا بالدينار حتى يؤاحذ به » ولولا أنه منطوق لما ثبعت المؤاحذة به ؛ لأن دلالة ‏ 
المفهوم لا تعتبر في الإقرار بالاتفاق › وقوله : «ثم ما قيل : إنه منطوق » أي : كإنها› وإنما 
قال : أي : بالإشارة”" ؛ للتنبيه على أنه ليس مراد القائل بكونه منطرقًا أنه منصوص › فذلك 
بعيد » بل مراده إشارة النص إليه » ولا شك أنه بهذا الاعتبار مرتفغ عن رتبة المفاهيم" » إذ 
دلالة النص أقوى من مفهومه » فإن قلت : لا حاجة لقوله ألا : « وأعلاه لا عالم إلا زيد» لأن 
من الناس من قال : إنه منطوق › وقال القرافي : إنه الظاهر (١٠٤أ)‏ فهو داحل في قرله : « ما 

= انظر ترجمته في : شذرات الذهب »)٤ ٤۲٤/٥(‏ کشف الظنون ›)۳٤٤/۲(‏ الأعلام (4Y/°)‏ “< 
معجم المۇلفين (1۹/۸) . ) 

. )١١٣ص( في المعن المطبوع : ثم ما قيل : إنه منطوق بالإشارة . انظر متون الأسانيد والأصول‎ )١( 

(۲) في النسخة (ك) يإاشارة . 

(۳) القائلون بأنها منطوق : بعض الشافعية وبعض الحنابلة . انظر شرح الكوكب المنير (۳/١٠٠)ء‏ 
وانظر روضة الناظر (ص١۲۷)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص۷ه) » معراج المنهاج ›)۲۹۷/١(‏ الإبهاج 
في شرح المنهاج )۳٠١۷/١(‏ » نهاية السول )۳١ ٤/١(‏ » البحر المحيط للزركشي )٠١/٤(‏ » تيسير 
التحرير )٠١۲/١(‏ وما بعدها. 
وذهب أكثر الحنابلة إلى أنها بالمفهوم . انظر العدة لأبي يعلى (£۷۹/۲)» اللمع (صا۲)› 
المستصفى )۲١٠/۲(‏ » المسودة (ص۷١۳)‏ » القواعد والفوائد الأصولية (ص ۹ )١۳‏ » الآيات البينات 
(4۳/۲) وما بعدهاء إرشاد الفحول (ص۱۸۲) . ) ١‏ 
وعند أكثر الحنفية والآمدي ومن وافقهم أنها لا تفيد الحصر نطقًا ولا فهعا بل تؤكد الإثبات . 
انظر الإحكام للآمدي (۰/۳ )١ ٤‏ » تيسير التحرير ›)۱۳۲/١(‏ فواتح الرحمروت .)٤١٤/١(‏ 
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قيل : إنه منطوق » قلت : لابد منه» لأن القائل بالمنطوق في النفي » قبل إلا يدعي أنه 
منطوق » بخلاف إنما والغاية » ولهذا قال : أي بالإشارة والذي أحوجه إلى هذا أنه قصد 
إثبات تعاقب رتبها في المفهوم » وأا وإن جعلناها من المفهوم» فليست دلالتها على 
السواء . وقوله : ثم غيره أي : من أنواع الحصر الذي ذكره وهو ضمير الفصل وتقديم 
المحمول ويلحق به حصر المبتدأً في الخبر . 

(ص)(مسألة : المفاهيم إلا اللقب حجة لغةء وقيل : شرعًاء وقيل : معلى) . 

(ش) الألف راللام للعهد » وهي الأربعة السابقة في أنواع المخالفة » فإن مفهوم الموافقة 
يجمع على القول به كما قاله القاضي أبو بكر وغيره » وقال الهندي لا نعلم خحلاقًا في صحته › 
بل أطبق الكل عايه حتى منكرو القياس » وقوله : إلا اللقب » لا وجه للاستشناءء لأنه لم يتقدم 
له ذكر» وإنما ذكره فيما بعد » وأحره لأنه يخالفها في الحجة › وقوله : حجة » أي : ظاهر في 
المفهوم » مثل العموم ظاهر في الاستغراق » ولهذا نقدمه على القياس » ونؤخره عن النص› 
قال اين السمعاني » لكن اختلف القائلون به » هل نفى الحكم فيه عما عدا المنطوق به من 
جهة اللغة » أي : ليس من المنقولات الشرعية » بل هو باق على أصله » أو من جهة الشرع 
بتصرف منه زائد على وضع اللغة» أو من قبيل المعنى أي : الغرف العام » ورجح ابن 
السمعاني الأول وتابعه المصنف وعزاه لأكثر الأصحاب› الثالث لاإمام » وهو متابع 
فيه اللهندي › وإنما قاله الإمام في «المعالم»» وأما في المحصول فاختار مذهب 
اللحنفية(' › مع أن المصنف پاب العموم جزم ا تعميم فهرم المخالفة بدلالة 
العقل» ثم أحاله على المذكور هنا 

واستثنى من حجية المفاهيم مفهومَ اللقب » وهو تعلق الحكم بالاسم الجامد» نحو : 
قام زيد» فلا يدل على نفي الحكم عما عداه على الصحيح ؛ لأن اللفظ لم يتعرض له› 
وتخصيصه بالذ كر » لغرض الإخبار عنه» لا لنفيه عن غيره» ولیس المراد باللقب 


(1( انظر المحصول ارمام الرازي (۱/). 

(۲) قال الر ركشي في البحر المحيط )۲۸/٤(‏ : ) 
والعحقيق أن يقال : إنه ليس بحجة » إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل a e‏ 
إلى ذلك ابن دقيق العيد فقال في قوله : ” إذا استأذنت أحد كم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ” 
به على أن الزوج يمنع امرأته من الخروج إلا يإذنه » لأجل تخصيص النهي بالخروج اا 
فيقتضي بمفهومه جواز المنع في غير المساجد» ولا يقال ؛ إنه مفهوم لقب لأن التعليل هنا = 
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الاصطلاحي : النحويّ » بل الأعي من اللقب والاسم والكنية . 
(ص) (واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويزمنداد وبعض الحنابلة“) 


(ش) زيفوا مذهب الدقاق” بأن المصير إليه ينفي تعيين كل ما اعتبر الشرع 
ويستازم إثبات قيام كل من في العالم عدد قولنا: زيد جالس» ويلزم تكفير من قال : 
عیسی رسول الل وله أن يجيب أن المفهوم اللقبي پحتج به عند عدم معأرضة 
المنطوق كغيره من المفاهيم“» واعلم أن نسبته إلى الدقاق مشهورة› وأما الصيرفي 


=موجود وهو أن المسجد فيه معنى مناسب » وهو محل العبادة » فلا يمنع من التعبد فلا يكون ذلك من 
مفهوم اللقب . اه ما 

)١(‏ وذهب الجمهور إلى أنه ليس بحجة 
انظر أقوال الجمهور النافين et‏ المعتمد للبصري )٠١۹/١(‏ وما بعدها» اللمع (صا۲) › 
البرهان لإمام الحرمين )١٠/١(‏ » المستصفى للغزالي »)۲١٤/۲(‏ الإحكام للآمدي (۱۳۷/۳) »› 
مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد cOAYIY)‏ شرح تنقيح الفصول ( ب۷۱ ۲) )> معراج المنهاج 
TYY/1)‏ ۸ ) » مختصر الطوفي (ص۱۲۷) » البهاج في شرح المنهاج (۳۷۰۰۳۹۹/۱) › نهاية 
السول »)۳١۸/١(‏ الدمهيد للإسنوي (ص١٦)»‏ البحر المحيط ٤/٤(‏ ۲)» تيسير التحرير /١(‏ 
۱ ) وما بعدها» مناهج العقول )۳٠٤/١(‏ »> الرحموت »)4۳۲/١(‏ الآيات البينات (۲/ 
۰)۳ إرشاد الفحول (ص۱۸۲) . 

)٣(‏ هو بو بكر مد ين مخ ن جر الاق الافي الفا الأمرلي ٠‏ اتاضيء رالناق فة 
ك الدقيق وعمله وبیعه » ویلقب بخباط › ولد سلة ۳۰۹٣‏ ه. 
قال الخطيب البغدادي : كان فاضلا عالمًا بعلوم كثيرة » وله كتاب في الأصول على مذهب الإمام 
الشافعي › وکان فيه دعابة > وله شرح المختصر توفي سنة ۳۹۲ ه. 
انظر ترجمته ئي : طبقات الشافعية لاإسنوي )1/1( تاریخ بغداد E‏ النجوم الرأهرة 
(Y9‏ 

(۳) قال اہن السبکی في الهاج TY)‏ 
فائدة : في كتاب الأستاذ أبي إسحاق في أصول الفقه أن شيخه ابن الدقاق هذا ادعى في بعض 
مجالس النظر ببغداد صحة ما قاله من مفهوم اللقب » فألزم وجوب الصلاة » فإن الباري تعالى أوجب 
الصلاة » فهل له دليل یدل على نفي وجوب الركاة والصوم وغیرهماء قال : فبان له غلطه وترقف 
فيه. 

: نقل ابن السبكي والإإسنوي عن ابن برهان انه حکی في « الوجيز) قولا ثانا‎ )٤( 
أنه حجة في أسماء الأنواع كالغنم دون أسماء الأشخاص كزيد.‎ 
= قال ابن السبكي : ثم قال ابن برهان : وهذا ليس بصحيخ ؛ لأن أسماء الأنواع نازلة في الدلالة‎ 


فف المسامع ) ۳۹۹ 


فاعتمد المصنفي فيه أن السهيلي"' نقله في « نتائح الفكر» في باب العطف عنه وهو غريب › 
ولعله تحرف علية بالدقاق › وما حکایته عن اين خویزمنداد" » فذ كره الماوردي وغيره › 
وقال ألأمصنف : إن الإمام في البرهان حکاه عن طرائفت من آصحابا“ )› وأنه إختار 
الاحتجاج به إذا اقترن به ما يفيد نفي الحكم ؛ كقوله تعالى : كلا إنهم عن ربهم 


يومئذ لمحجوبون 4“ . 
فائدة : ابن خويرمنداد اشتهر على الألسنة بالميم » وعن ابن عبد البر أنه بالباء الموحدة 
المكسورة . ) 


= منزلة أسماء الأشخاص » إلا أن مدلول أسماء الأنواع أكثر» وهما في الدلالة معساويان . 
انظر : الإبهاج في شرح المنهاج )٠۷١/١(‏ » التمهيد للإسنوي (ص۲٠۲)»‏ البحر المحيط /٤(‏ 
°( . 
زيد» الحافظ العلامة الأديب » النحوي » المفسر» قال السيوطي : كان إمامًا في لسان العرب» واسع 
المعرفة » غزير العلم > نحويًاء متقدمًاء لغريا > عالمًا بالتفسير وصناعة الحديث› عالكا بالرجال 
والأنساب » عارفًا بعلم الكلام وأصول الفقه » عارقًا بالتاريخ » زكيا نبيهًا» عمي وله ۱۷ عاما. 
له مصنفات كثيرة منها : الروض الأنف في السيرة» التعريف والإعلام في مبهمات القرآن » نتائج 
الفكر ومسألة رژية الله في المنام› وله شعر کٹیر › وتصانيف ممتعة مفيدة . توفي سنة oA‏ هھ 
ہمراکش . | ) 
انظر ترجمته في البداية والدهاية )۳٠۹/١۲(‏ » شذرات الذهب )۲۷١/٤(‏ » بغية الوعاة )۸١/۲(‏ »> 
سشجرة الور الزكية (ص٥)‏ . 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله وقيل : محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويزمنداد › أو 
عبد الله البصري المالكي » كان يجانب علم الكلام ويغافر أهله » ويحكم على الكل أنهم من أهل 
الأهراء. 
تفقه على الأبهري » له كتاب كبير في الخلاف » وكتاب في أصول الفقه » كتاب في أُحكام القرآن 
وله احعیارات شواذ » تكلم فيه أبو الوليد الباجي » كان ماما عالما» فقييًا » أصولا توفي سنة ۲۹۰ ه 


تقريبًا . 
انظر ترجمته في طبقات المفسرين (1۸/۲) › الديباج المدهب (۲۲۹/۲) »> شجرة النور الزكية 
E‏ ا 


(۳) انظر: البرهان لإمام الحرمين )۳١۲/١(‏ . 
(4) سورة المطففين من الآية/ .٠١‏ 
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(ص) (وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا وقرم في الخبرء والشيخ الإمام في غير 
الشرع › وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكمء وقوم العدد دون غيره) . 

(ش) المنكرون للمفهوم في الجملة اختلفوا (٦٤ب)‏ على مذاهب ؛ فمنهم من أنكر 
الكل » أي مفاهيم المخالفة » وقوله : « مطلقًا» › لأجل التفصيل الذي بعده» والعجب 
على اقتصاره على أبي حيفة“ وحده» فإنه وجه عندنا صار إليه الغزالي »> وتوهم ابن 
الزفعة في «المطلب» أن أبا حنيفة يقول بمفهوم الصفة لإسقاط الزكاة في المعلوفة › 
وليس مأحذ السقوط عنده المفهوم» بل إن الأصل عدم الوجوب مطلقًا» حرجت 
السائمة بدليل » فبقي في المعلوفة على الأصل» ومنهم من أنكره في الخبر» واعترف به 
في الأمر» فهذا أحذه المصنف من ابن الحاجب»› فإنه ذكر في أدلة النفاة أنه لو ثبت 
المفهوم لثبت في الخبر وهو باطل» لأن من قال في الشام : الغنم السائمة» لم يدل على 
خحلافه قطعاء وأجاب بالترامه في الخبر أيسّاء» وبأنه قياس في اللغة ثم زيفهاء وقال : 
الحق في الفرق بين الإنشاء والخبرء فإن الخبر وإن دل على أن المسكوت غير مخُبر 
به » فلا يلزم أن لا يكون حاصلا في الخارج لأن الخبر يفتقر إلى خارج وهو تعلقه ‏ 
بخلاف الحكم» إذ لا خحارجي له حتى يجري فيه ذلك وفرق ابن السمعاني فإن 
المخبر قد يكون له غرض في الإخبارء بأن في الشام غنعا سائمة مثلا وأن زيدًا الطويل 
في الدار» ولا يكون له غرض في الإحبار عن غير الشام ولا عن غير زيد الطويل 
فخصهما بالإخبار لذلك » وأما الشارع في مقام الإنشاء فإنه بين جميع الأحكام فإذا 
قال : زكوا عن الغنم السائمة » علمنا أنه لو كانت الزكاة في جميع الغنم لعلق بمطلق الاسم . 

واعلم أن مقتضى كلام من ذكر أن القول بنفيه في الخبر محل اتفاق ؛ ولهذا تمحلوا 
طريق الفرق » وصرح به القاضي في التقريب › ومع ذلك فلا يخفى ما في حكاية المصدف له 
قولا مفصلا » لكن صاحب «المسودة» حكى عن القاضي وعن أصحابه فيه قولين» مرة 
سوى بينهما» ومرة فرق > فقال : إذا قلت : زيد الطويل في الدارء لم يدل على القصير 
بنفي ولا إثبات » وقال والد المصنف : إنما هو حجة في حطاب الشارع لعلمه بواطن 


. في النسخة (ك) على أبر حنيفة‎ )١( 
.)۱۷۹/۲( انظر: مخعصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )۲( 
. )۳۲۳۰۳۲۱ انظر : المسودة لبني تيمية ص‎ )۳( 
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الأمور وظواهرها وليس بحجة في كلام المصنفين والناس لغلبة الذهول عليهم » وعلى هذا 
فالمفهوم بمنزلة القياس » ويشهد له ما حكاه الرافعي عن فتاوي القاضي حسين » أنه لو ادعى 
عليه عشرة » فقال : لا تلزمني اليوم - لا يطالب بها ؛ لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم . قلت : 
- لكن كلام المصنف يقتضي أنه لا فرق بينهما في طرد الخلاف وقد حكى الخزالي في البسيط 
فيما لو قال : قارضتك على أن لي النصف وسكت عن جانب العامل - فظاهر النص إنه 
فاسد» لأن جميع أجزاء الربح تضاف إليه بحكم الملك » وإنما ينصرف عنه يإضافته إلى 
غیره ولم يضف» وذکر ابن سريج قولا مخرجا أنه يصح تمسكا بالفحوى والمفهوم . 
اتتهى . وقال الهروي“ في « الإشراف »» لو قال-: مالزيد على أكثر من مائة درهم» 
لم يكن مقرًا بالمائة » لأنه نفي مجرد» فلا يدل على الإئبات » وفيه وجه أنه إقرار» وهو 
قول أيي حنيفة » وأصل هذا أن دليل الخطاب » هل هو حجة آم لا؟ انتهى» ثم ريت 
ابن تيمية في بعض مؤلفاته > حكى هذا التفصيل عن بعض الناس» وقال : إنه حلاف 
الإجماع» فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ أو ليس من 
جملتها» فالتفصيل إحداث قول الث» ثم القائلون بأنه حجة إنما قالوا: هو حجة في ٠‏ 
الكلام مطلمًا» واستدلوا على كونه حجة في كلام الناس بأنه دلالة (١٤أ)‏ من جملة 
الدلالات كالعموم» وأما القياس فإنما لم يكن حجة في كلام الناس؛ لأنه ليس من 
دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة» وإنما يصير دليلا بنص الشارع بخلاف 
المفهوم » فإنه دليل لغة » والشارع بين الأحكام بلغة العرب » وقد يقال : إن هذا التفصيل 
قريب من الذي قبله » أعنى التفصيل بين الخبر والإنشاءء لأن المصنفين مخبرون عن 
حكم الله لا منشثون وقد عكس بعض الحنفية . ففي « حواشي الهداية » للخبازي”“ في 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن ابي يوسف الهروي » قاضي همذان من الأئمة الفقهاء . 
من شيوخه : القاضي ابو عاصم العبادي . 
من مصنفاته : الإشراف على غرامض الحكومات . توفي سنة ٥۰۰‏ ھ وقیل ٤۹۸‏ ه. 
انظر ترجمته في : طبقات السبکي »)۳٦۰/٥(‏ تهذيب الاأسماء واللغات (I‏ طبقات 
الشافعية لاإسنوي )١۱۹/۲(‏ . 

(۲) في النسخة (ك) في الأسرار. | 

(۳) هو: عمر بن محمد الخبازي » الخجندي»› الحنفي › جلال الدين » أبو محمد» فقيه حلفي 
أصولي » صله من بلاد ما وراء النهر من بلد يقال لها: خجندة» درس بخرارزم وبغداد» وحج 
وجاور بمكة سنة » وقدم دمشق فدرس وتوفي بها لخمس بفين من ذي الحجة سنة ٦۹۱‏ ه = 
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باب جنايات الحج أن شمس الأئمة ذكر في « السير الكبير » أن تخصيص الشيء بالذ كر لا 
يدل على أن الحكم بخلافه ؛ إنما هو في خطابات الشرع » فأما في معاملات الناس وعرفهم 
فإنه يدل » وبؤيده ما سبق عن حكاية الهروي ؛ فإن أبا حنيفة جعله مقرا مع أنه لا يقول 
بالمفهوم » على أنه قد يقال : لا معنى لنقل المصنف ذلك عن والده» بل الخلاف فيه 
قديم من غير حصوصية بالمفهوم » فقد حكى إلكيا الطبري › خلاقًا في أن قواعد أصول 
الفقه المتعلقة بالألفاظ كالعمرم والخصوص وغير ذلك» هل يختص بكلام الشارع أر 
تجري في كلام الآدمي› وسيأتي في باب العموم حكايته عن القاضي الحسين ايا ء› 
والراجح الاحتصاص » ويشهد له مناطٌ قولهم : إن مفهوم الصفة إنما كان حجة لما فيه 
من معنى العلة» والعلل لانظر إليها في كلام الآدمي› إذ لا ون ي ف وقولِهم لا 
يمكن أن يكون المخصَص للمذ كو بالنادر خطوره بالبال دون صيغة » لأن ذلك لا يتأتى 
إلا في كلام الله تعالى » ويعلم من هذا أن تخريج المتأحرين مسائل الفروع على القواعد 
الاصولية لا يخلو من نراع . 

وأنكر إمام الحرمين المفهوم في الصفة › إذا لم تشتمل على معنى مناسب للحكم»› 
كقولهم : الإنسان الأبيض ذو إرادة» بخلاف المشتملة على المناسب كالسائمة؛ قإن 
حفة المؤنة ظاهرة في الإيجاب»› وعدمها في عدمه"» قال ابن السمعاني : وهو حلاف . 
مذهب الشافعي » فإن العلة ليس من شرطها الانعكاس » وهذا أورده الإمام على نفسه› 
وأجاب بأن قضية اللسان هي الدلالة عند إحالة الوصف على ما غداه بخلافه » وزعم أن 
هذا وضع اللسان ومقتضاه بخلاف العلل المستنبطة » واستفيد مما نقله المصنف عن إمام 
الحرمين صواب النقل عنه » فإن صاحب المحصول والمنهاج نقلا عنه اختيار المنع كأبي 
حنيفة"“ ونقل ابن الحاجب عه القول بغير ذلك » والموجود في البرهان ما حكاه 


= ودفن بمقابر الصوفية . من مصنفاته : المغنى في أصرل الفقه » حراش على الهداية في فروع الفقه 
الحنفي . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ›)۳۳٠/١۳(‏ شذرات الذهب (4۱۹/۰) » الأعلام ›)٠٣/١(‏ 
معجم المۇلفين (۷ ۳( . 

(۱) انظر البرهان ارمام الحرمین )۳٠١١۳١۰۹/۱(‏ . 

(۲) انظر : المحصول للإمام الرازي )٠١۹/۱(‏ ؛ وانظر : المنهاج للبيضاوي (ص۳۹) » معراج المنهاج 
(۲۷۹/۱) الإبهاج في شرح المنهاج )۳۷١/١(‏ » نهاية السول )۳٠١/١(‏ . 

= حيث قال : وأما مفهوم الصفة فقال‎ >» )١۷٤/۲( انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )۳١ 
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المصنف من التفصيل'» وأنكر قوم العدد دون غيره من المفاهيم - يعلى خلا اللقب - 
وهذا منسوب إلى الإمام في المحصول› فإنه ذكر تفصيلا حاصله آنه لاء والمنقول 
عن الشافعي » أنه يدل وممن نقله الماوردي وأبو حامد» لكنه مثل بقوله : إذا بلغ الماء 
قلتين » والأشبه أنه من الشرط » فإنه لا اسم عدد" هنا كاثنين وثلاثة بل المعدود. 

(ص) (مسألة : الغاية قيل : منطوق › والحق مفهوم ) . 

(ش) ذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق » وادعى أن أهل اللغة 
وقفونا على ما يقوم مقام نصهم » على أن تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما 
بعدها حلاف ما قبلهاء لأنهم اتفقوا على أن الغاية ليست كلامًا مستقلا» فإن قوله : 
لإحتی تنکح زوجا غیر 7 (۷٤ب)‏ وقرله : (إحتی یطهرن ٩‏ لابد فيه من 
إضمار» لضرورة تتميم الكلام » وذلك الضمير إما ضد ما قبله أو غيره والثاني باطل › 
انه لیس في الكلام ما يدل عليه » فتعین الأرلء فتقدیره : حتی يطهرن فاقربوهن » وحتی 
تنكح فتحل » قال : والإضمار بمنزلة الملفوظ به؛ قإنه إنما يضمر لسبقه إلى فهم العارف 


په الشافعي › وأحمد والأشعري› والرمام» وک 

| : فإنه قال‎ )"٠۹/۱( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
إذا كانت الصفات مباسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل معلولاتها› فذ كرها يتضمن‎ 
انتفاء الأحكام عند انتفائها ؛ كقرله بل : «في سائمة الغنم زكاة) » فالسوم يشعر بخفة المؤن‎ 
ودرور المنافع واستمرار صحة المواشي في صفر هواء الصحارى وطيب مياه المشارع » وهذه‎ 
المعاني تشير إلى سهولة اححمال مؤنة الإرفاق بالمحاويج عند اجحماع أسباب الارتفاق بالمواشي›‎ 
» وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك » من حيث حصص وجوب الزكاة بمقدار كثير » وأثبت فيه مهلا‎ 
. يتوقع في مثله حصول المرافق » فإذا لاحت المناسبة جرى ذلك على صيغة التعليل . اه ما أردته‎ 

(۲) انظر: المحصول للإامام الرازي )۲١۹۰۲۰۸۰۲۰۷/۱(‏ , 

(۳) في النسخة (ك) لا اسم عدل هنا. 

›» )۲١۸/۲( اللمع (ص٣۲) » المستصفى‎ » )٠١٠۹/١( انظر تحقيق المسألة في : المعتمد للبصري‎ )٤( 
/۲( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ » )١١۳/۳( روضة الناظر (ص٣۲۷) » الإحكام للآمدي‎ 
المسودة (ص٠۳۲)» مختصر الطوفي (ص١١١)› البحر المحيط للزركشي (؛/‎ ١ 
|١( فواتح الرحموت‎ > )۳١/۲( الآيات البينات للعبادي‎ »)٠٠١/١( تيسير التحرير‎ >») 
. إرشاد الفحول (ص۸۲))‎ )) ۲ 

(ه) سورة البقرة من الآية/ .۲٠٠١‏ 

.۲۲۲ سورة البقرة من الآية/‎ )١( 
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پاللسان » وعلى ذلك جری صاحب « البديع )'“ من الحنفية › فقال : هو عددنا من قبيل دلالة 
الإشارة » لا المفهوم"ء ومن هذا يعلم أن كلام ابن الحاجب في النقل عن القاضي يقتضي 
أنه مفهو ھ۳ ليس بجيد » وكلام القاضي في التقريب مصرح بما ذكرنا» لكن الجمهور على 
انه مفهوم › ومنعوا وضع اللغة لذلكف 

(ص) (ويتلوه الشرط › فالصفة المناسبة » فمطلق الصفة غير العدد › فالعدد › فتقديم 
المعمول لدعوى“ البيانيين إفادته الاختصاص › وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان) . 


(ش) لما فرغ من بيان كونه حجة بين مراتبها قوة وضعقًا » فإنه لم يرتبها فيما سبق عند 
إيرادها » ومن فوائده الترجيح به عند التعارض » فأقواها بعد مفهوم الحضر ل ن ا 
ولهذا قيل بأنه منطوق » كالقاضي » وياتحق به مفهوم «إنما) » فإن فيها هذه المرجحات كما 
سيأتي » ذ كر ذلك المصنف في شرحه للمختصر » فجعل أعلاها» « ما » « وإلا) › ثم مفهوم 
« إنما » والغاية » ثم حطر المبتداً في الخبر ثم الشرط انتهى . وتقديمه حصر المبتدأً في الخبر 
على الشرط تابع فيه الغزالي » وإنما أحر هنا الشرط على الغاية ؛ لأنه لم يقل أحد : إنه بالنطق › 
GE ES‏ لصفة ؛ لأنه قال به بعض من لا قول بها کابن سریج ثم 
الصفة المناسبة » لأنها متفق عليها عند القائل بالصفة » ثم مطلق الصفة غير العدد» واقتضى 
كلامه أن بقية أقسام الصفة من العلة والظرف والحال على السواء» وينبغي أن يكون أعلاها 
العلة لدلالتها على «إنما» » فهي قريبة من النص » ثم العدد» ثم تقديم المعمول › وإنما أحره 


(( صأاحب البديع هر : مظفر الدين اخ ف علي ٻن علب » المعروف پان الساعاتي البغدادي 
الحنفي » إمام عصره في العلوم الشرعية » وخحاصة الفقه وأصرله. 
ابنته فأطمة › ر کن الدين نامر Fre‏ 
e r‏ توفي سن 1٩6‏ هر 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية في طبقات الحنفية (ص٦‏ ۲) › الفعح المبين في طبقات الأصولبين (۲/ 
٠)٤‏ الجواهر المضية (۲۰۸/۱) وما بعدها» كشف الظنون )٤۸٠0١۹۲/١(‏ . 

(۲) انظر ا ار ا ااا ا ا ا و 
آق قيا . 

(۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱۸١/۲(‏ . 

. في النسخة (ك) فمدعى‎ )٤( 


شیف المسامع Yo‏ 


لأنه لا يفيد في كل صوره وأحواله » ولأن المحفوظ فيه عن القائل به » لفظ الاحتصاص لا 
الحصر› وکذا قال البيانيون › وخحالف ابن الحاجب وأبو حیان ؛ ما ابن الحاجب فقال في 
شرح المفصل : إن الاختصاص الذي يوهمه كثير من الناس في تقديم المعمول وحم . 
والتمسك فيه مثل قوله تعالى : بل الله فاعبد 4ء ضعيف لأنه قد جاء «إفاعبد 
الله ي“ واعبد اللهء أي لو كان التقديم مفيدًا للحصرء لكان التأحير مفيدًا عدمه؛ 
لكونه نقيضه . وفيما قاله نظرء لأنه ليس عدم إفادته التأحير الحصر لعدم الحصر ليكون 
سببًا في إفادة التقديم الحصر › بل تحير المفعول غير ` مستازم للحصر ولا لعل مه › 
والحاصل أن القصد إن تعلق بعبادة الله تعالى فقط أحر المفعول » وإن تعلق بعبادته وعدم 
عبادة غيره قدم» وأما قوله : إفاعبد الله مخلصا) » ف ل[ مخلصًا 4 أغنى عن إفادة 
الحصر في الآية الأولى“ رأما أبو حيان فرد في أول تفسيره على من يدعى 
الاحتصاص » ونقل عن سيبويه › أن التقديم للاهتمام والعناية » لا للاحتصاص ‏ فإنه قال : 
فإنهم يقدمون الذي شأنه أهم› وهم پبیأنه أغنى › وأنه ذکر أن الاهتمام والعناية في 
التقديم والتأحير سواء في مثال : ضربت زيداء وزيدًا ضربت»› وإذا قدمت الاسم فهو ٠‏ 
- عربي جد )/٤۸(‏ كما كان ذلك - یعنی تأعيره - عريا جيداء وذلك قوله: زيا 
ضربت » والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأحير سواء مثله في ضرب زيد عمرا 
وضرب عمرًا زيد . انتهى“» وهذا لا حجة فيه» فإن سيبويه ذكره في باب الفاعل 
الذي يتعداه فعله إلى مفعول › قال : وذلك كقولهم : ضرب زیا عبد الله» ثم قال : 
كأنهم يقدمونه إلى آخره وهذا ليس محل النراع» لآن الكلام في تقديم المحعمول على 
العامل لا في تقديمه على الفاعل» فإن قلت : فقد ذکره في باب ما یکون الاسم فيه 
مبنًا على الفعل » قال : وذلك قولك : زیا ضصربت »› فالاهتمام وألعناية هنا في التقديم 
والتأحير سواء» مثله في ضرب زید عمرًا» وضرب عمرًا زید. 

قلت : إن كان هذا محل النراع فلا حجة فيه » لأنه إنما ذكره من الجهة التى شابه بها 
تقديم الفاعل على المفعول أو العكس في المثالين » وليس فيه من هذه الجهة إلا الاهتمام» 


.1١ سورة الزمر من الآية/‎ )١( 
سورة الزمر من الآية/۲.‎ )۲( 
. )٠۲۳۰٣۲۲/۳( شرح 2 المنیر‎ »)٠۷/٤( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )۳( 
. (4/۷ انظر : البحر المحيط لأي حیال‎ )٤( 


ا تشذيف المسامع 


ولا ينفى ذلك الذى اخحتص بها إذا تقدم على العامل » وهي الحصر" » ويمكن تنزيل كلام 
سيبويه أن الاهتمام والعناية في التقديم والتأحير سواء بالدسبة إلى الإسناد والواقع في الكلام 
وربط الفعل بالفاعل والمفعول » لا بالنسبة إلى ما يلمح من معنى آخر زائد على ذلك » وفي 
كلامه ما يشير إلى ذلك ؛ حيث قال : كأنهم يقدمون الذي شأنه أهم لهم وهم ببيانه أعنى › 
وإن کانا جمیځًا يهمانهم › فانظر كيف أثبت زيادة معنى في التقديم › وآتی بأفعل التفضيل ؟! 
فإن أنرلت كلامه الأول والتاني على هذا التقدير » وجعلت استواء التقديم والتأحير بالنسبة إلى 
الإسناد الحاصل » وأن ذلك لا تتغير دلالته عند النقديم والتأحير » إلا أن النقديم يفيد زيادة في 
الاهتمام - عرفت أنه ليس في كلامه هذا ما يمنع من إفادة الاختصاص عند تأخير العامل› 
فإنا لا نمنع أن التقديم والتأحير سواءء بالدسبة إلى ربط الفعل بالفاعل والمفعول » وإنما 
المدعى قدر زائد على ذلك › ومن العجب أن أبا حیان ذکر کلام سیبویه عقب کلامه 
الأول ميا له به مقررًا بها امتناع الاحتصاص» ومما استدل به بعض المتأخرين على 
عدم إفادة الحصر وقوع الأمرين في القرآن نحو: ل بسم الله مجراها ومرماها ي 
وقال تعالی : اقراً باسم ربك4» ونظائرها كما سبق فيط فاعبد الله وبل 
الله فاعبد ) ولحن كل منها فصيح في بابه » ولا يكاد التقديم فيه يقوم مقام التأحير ولا 
العكس› بل فيها ما برشد إلى الاخحتصاص فإن قرله : ظ اقرا پاسم ربك & › ل يمنع أن 
يقرا بغير الاسم» وقوله : إبسم الله مجراها) تمنع آنها تجرى إلا باسمهء وقال 
صاحب «الفلك الدائر» ؛ الحق أنه لا يدل على الاحتصاص إلا بالقرائن › وإلا فقد كثر 
في القرآن التصريح به مع عدمه ؛ كقوله : «إإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرىي» ولم 


: فإنه نقل نص سيبويه ثم قال‎ ›» )٥۷/٤( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
والحق أن العقديم يفيد الاهتمام ء وقد يفيد مع ذلك الاحعصاص بقرائن وهو الغالب»› وقد اجتمع‎ ” 
الاخحتصاص وعدمه في أية واحدة وهي قوله تعالى : أغير ايله تداعوںن إن كنتم صادقين بل إياه‎ 
قطعًا للاخحتصاص » والدي عليه محققو البيانيين أن ذلك غالب لا لازم ؛ بدليل قوله تعالى هو كلا‎ 

هدیدا ونوځا هدینا من قبل . الانعام/٤۸‏ أفي الل شك . إبراهيم/١١‏ إن جعلنا ما بعد الظرف 

معدا . اه ما أردته . : 

(۲) سورة هود من الآية/ .4١‏ 

(۳) سورة العلق من الآية الأولى . 

.٠١۸ سورة طه من الآية/‎ )٤( 


تشنيف المسامع EY‏ 


يكن ذلك مختصًا به فقد کانت حواء کذلل' . 
(ص) (رالاختصاص الحصر› حلاف للشيخ الإمام حیٹث لته › وقال : ليس هو 
(ش) اشتهر في كلام البيانيين أن تقديم المعمول يفيد الاخحتصاص »› ويفهم كثير من 

الئاس من الاخحتصاص الحصر› فإذا قلت : زيدًا ضربت » يكون معناه : ما ضربت إلا 
زيدًا» وخالفهم والد المصنف (۸٤ب)‏ وقال : الفضلاء لم يذ كروا في تقديم المعمول إلا 
لفظ الاحتصاص ؛ منهم الزمخشري في طإياك نعبد 7ء وغيرها“؟» والحق أنهما 
متغايران » والفرق بينهما ن الاختضاص افعال من الخصوصية » والخصوص مركب من 
شيئين : أحدهما عام مشترك بين أشياء› والثاني : معنى ينضم إليه بفصله عن غيره 
کضرب زید ؛ فإنه أحص من مطلق الضرب › فإذا قلت : ضربت زيدًا» أخبرت بضرب 
عام وقع منك على شخص خاص» فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه 
منك ومن زيد» وهذه المعاني الثلاثة » أعني : مطلق الضرب » وكونه واقعا منك »› وكونه 
واقځا على زيد - قد يكون مقصود المتكلم لها ثلاثها على السواءء» وقد يرجح قصده 
أبعضها على بعض »› ویعرف ذلك ہما ابتداً کلامه » فان الابجداء بالشيءِ يدل على 
الاهتمام به فإذا قلت : زيا ضربت » علم ان خحصوص الضرب على زيد هو المقصود› 
ولا شك أن الكل مركب من حاص وعام من جهتين » فقد يقصد من جهة عمومه› 
وقد يقصد من جهة خصوصه» فقضده منجهة خصوصه هو الاختصاص » وأنه هو الأهم 
عند المتكلم وهو الذي قصد إفادته السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره ياثبات ولا نفي › 
وأما الحصر فمعناه : إثبات المذ كور ونفي غيره وهو زائد على الاختصاص » وإنما جاء هذا 
)١(‏ انظر: الفلك الدائر على المشل السائر (ص۷١۲)‏ وما بعدها. 
(۲) في الدنسخة (ك) يقول . 
() سورة الفاتحة من الآية/ه. 
)٤(‏ قال الزمخشري في الكشاف : 

وتقديم المفعول لقصد الاحتصاص ؛ كقوله تعالى : قل أفغير الل تأمروني أعبد & الزمر/٤٠‏ › 

قل أغير الله أبغي ريا & رالأنعام .)٠٠١/‏ 

والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة . انظر الكشاف للزمخشري .))۳/١(‏ 
)٥(‏ في النسخة (ك) وعام جهتين . 


۳۲۸4۸ تشنیف المسامع 


في ه إياك نعبد ‏ للعلم بأنه لا عبد غير الله » لا من موضوع اللفظ ؛ ألا ترى أن بقية الآيات لم 
يطرد فيها ذلك › فان قوله تعالی : ظ آفغیر دین الله پیغون 4" » لو جعل في معلی : ما پیغون 
إلا غير دين الله » وهمزة الإنكار داخلة عليه » لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرد بغيهم غير 
دين الله » ولا شك أن مجرد بغيهم؟ غير دين الله نكر » وكذلك بقية الآيات إذا تأملتها . 
انتهی ملخصًا . 

وحاصله : أن الاختصاص إعطاء الحكم للشيء والسكوت عما عداه» والحصرَ إعطاء 
الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه» ففي الاختصاص قضية واحدة» وفي الحصر 
قضیتان » وقد یحتج للتغایر بقوله تعالی : «إیختص برحمته من یشاءي" . فإنه لا يجوز 
أن يقال بحصر رحمته؛ لأنه لا يمكن حصدها . 

(ص) (مسألة : «إلما» » قال الآمدي وأبر حيان : لا تفيد الحصرء وأبر إسحاق 
الشيرازي والغزالي والكيا والشيخ الإمام : تفيد فهمًا› وقيل : نطقا .) 

(ش) اختلف الأصوليون في «إنما»» هل تفيد الحصر؟ فقيل : تفيد» وقيل : 


.۸۳ سورة آل عمران من الآية/‎ )١( 

. في الدسخة (ك) بغيرهم‎ )٣( 

(۳) سورة البقرة من الآية/ ٠٠٠١‏ › وسورة آل عمران من الآية/ .۷٤‏ 

(+) انظر: البحر المحيط .)٠۹)٥۸/٤(‏ 

. في المتن المطبوع : والإمام الرازي‎ )٥( 

› اختار الصفي الهندي - رحمه الله - أن «إنما» للحصر واستدل عليه بالنقل » والاستعمال‎ )١( 
والمعنى ؛ فقال : أما النقل فقد حكى الشيخ أبو علي الفارسي عن النحاة أنها للحصر»ء وأما‎ 
: وقول الفرزدق‎ 1۷١ الاستعمال فقوله تعالى : فإإنما اله إله واحد الساء/‎ 

آنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسايہم آنا و مثلي 
ولو لم تجعل كلمة «إنما» للحصر لما حصل مقصود الشاعر من المدح التام لنفسه ولأمثاله ؛ لأن ما لا 
احتصاص له لا يمدح به . وأما المعنى » فلأن كلمة « إن » لاإثبات وه ما » للنفي » والأصل عدم التعبير عند 
الت ركيب » وأما أن يقال : إنهما عند الت ركيب يقعضيان إثبات غير المذ كور أو نفي المذ كور أو عكسه› 
والأول باطل وفاقًا .... وإذا بطل هذا تعين الثاني وهو المطلوب . اه ما أردته . 

انظر : نهاية الوصول للهندي ٠ )١۹/١(‏ وانظر المحصول للرازي 1۹۰1٦۸/1(‏ )»> معراج المنهاج 
»)۲٦۷/١(‏ البحر المحيط للز ركشي )١١/٤(‏ . | 


تشذرة المسامع ۳۲۹ 


لاتفيد . واحتلف القائلون به : هل مو منطوق ار نھوم والقول بأنها لا تفيد و 
الآمدي“ » وأنما یفید تأکید ! الإٹبات ) > وهو قضية كلام ابن دقيق العيد ؟ فانه قال : إن 
دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص -قيد به» وإن لم 
يدل عليه » فاحمل الحصر على الإطلاق ؛ كقوله تعالى : [إنما أنت منذر 4ء فإن 
الرسول بر لا ينحصر في النذارة » بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرهاء ولكن 
مفهوم الكلام يقنضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن» واحتاره الشيخ أبو حيان وكان 
يقول: إنها لا تدل على الحصر بالوضع» كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي 
كفت بما» فلا فرق بين : لعل زيا قائم » ولعلما زيد قائم » وكذلك : إن زیا قائم› 
وإنما زید قائم » وإذا فهم حصر فإنما یفهم )|٤۹(‏ من سياق الكلام» لا أن «إنما) 
دلت علیه» واشتد نکیره على من يخالفه» ونقله عن البصریین وفیه نظر؛ فان 
الأزهري“ من أئمة اللغة في كتابه «الزاهر»» نقل عن أهل اللغة: إنما تقتضي 


)0 مہنی الخلاف في المسالة : 
نقل الإمام الز ركشي في البحر المحيط (۳۲۰/۲) عن ابن الحو ا قال : ) 
هذا الخلاف مبني على أن الاستحناء من النفي إثبات أم لا ؟ فإن قلنا : إنه إثبات » فالحصر ثابت 
بالمنطوق » وإلا فهو من طريق المفهرم . وقال في سلاسل الذهب (ص١۲۸)‏ : منشاً الخلاف أن إنما 
هل هي مركبة من إن المثبتة وما النافية .أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم » أو هي بمعنى ما 
وإلا؟ فعلى القولين الأولين : دلالعها بطريق النطق » بخلاف القول الثالث . اه . 

(۲) أنظر الإحكام للآمدي .)٠٤١/۳(‏ 

(۳) وهو رأي أكثر الحنفية والطرفي من الحنابلة ومن وافقهم › وبه يشعر کلام إمام الحرمين في البرهان 
حيث قال : وأما ما ليس له معنى » فما الكافة لعمل ما يعمل دونها» تقول : إن زیا منطاق > وإنما 
زید منطلی . أنظر البرهان ارمام الحرمين (4۹/1. 4( : 
وانظر المسودة (ص٦ ١‏ ۳) > مختصر الطرفي ( ص٥‏ ۲ ۱) »› الإبهاج في شرح المنهاج e‏ 
البحر المحیط )"۲١/١(‏ > تیسیر التحریر (۱۳۲/۱) »> فواتح اأرحموت (é4)‏ 

. ٤٥ سورة النازعات من الآية/‎ )٤( 

)٩(‏ هر : أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرء المعروف E‏ في الفقه واللغة » وغلب 
عليه الغة ۲ هه ع ۷۰ هھ 
من تلابیده iE‏ ا را من متقاته : التهذيب في اللغة › 


إيجاب“ شيء ونفي غيره » كقولك : إنما المرء بأصغريه" ء أي : كماله بهذين العضوين لا 
برؤيته ومنظره » والقول بأنها تفيد من جهة المفهوم قال به الشيخ أبو إسحاق ومن ذكره 
المصدف » وفيه نظر؛ فإن الغزالي نقل عن القاضي أنه ظاهر في الحصر ومحتمل 
للتوكيد» ثم قال : وهو المختار“» ووافقه الكياء والذي في «التقريب » للقاضي : أنها 
محعملة لتأكيد الإثبات ومحتملة للحصر؛ وزعم أن العرب استعماتها لكل من الأمرين › 
ثم قال : ولا بعد أن يقال : ظاهڙ في الحصر؛ وقال السكاكي : لیس الحصر في «أنمأا» 
من جهة أن «ما» للنفي كما يفهمه من لا وقوف له على علم الدحو» يريد به طريقة الرازي 
والبيضاوي ؛ لأنها لو كانت لانفي لكان لها صدر الكلام » وإنما هي «ما» الكافة ل «إن» 
عن العمل » ثم حكى عن علي بن عيسى الربعي*» واستلطفه : أن «إن» لتوكيد إثبات 
المسند للمسند إليه > و«ما» مؤكدة؟ » فيناسب تضمن معنى الحصر . وفيه نظر؛ إذ 


انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )۳۳٣/٤(‏ وما بعدها» طبقات الشافعية للسبكي (1۳/۳) » معجم 
الأدباء )١١4/١۷(‏ . 

. في النسخة (ك) إنما يقتضي إيجاب‎ )١( 

(۲) ائظر: الأمثال لای عد (ص۹۸) » البحر المحيط للز ركشي (۳۲۹/۱)» لسان العرب )4٥١۸/٤(‏ 
ط دار صادر» قال ابن منظور : ومعنى المشل أن المرء يعلو الأمور ويضبطها بجنانه ولسانه. اه . 

(۳) أنظر: العدة لأي يعلى )٤۷۹/۲(‏ » اللمع (ص٣‏ ۲) » التبصرة (ص۲۳۹) »› المسردة (ص١١۳)‏ › 
(4۳/۲) وما بعدها» إرشاد الفحرل (ص؟۸) . 

: حيث قال‎ ›»)۲۰۷۰۲۰٦/۲( انظر المستصفى للغرالي‎ )٤( 
وأقر القاضي بأنه ظاهر في الحصر محعمل للتأكيد ؛ إذ قوله تعالى : «إنما الله إله واحد4 . النساء|‎ 
رانما یخشی الله من عباده العلماء فاطر/۲۸ - يشعر باألحصر »› ولكن قد يقول : إنما‎ > ۷1 
النبى محمد » وإنما العالم في البلد زيد » يريد به الكمال والتأكيد » وهذا هو المختار عندنا أيسًا . اھ‎ 
, ما اردته‎ 

(ه) علي بن عيسی بن الفرج بن صالح الربعي » أبو الحسن » أحد الأئمة النحويين وحذاقهم » صاحب 
التصانيف والمۇلفات الحسنة » منها : شرح الإيضاح » البديع » شرح البلغة › وشرح مختصر الجرمي › 
توفي سدة ٤۲١‏ ف. 
انظر تر جدمته في : وفیات الأعبان (TTY)‏ < إنباه الروأة {١ ۹V)‏ بخية الوعأة <(IRI/Y)‏ 
معجم الأدباء )۷۸/١٤(‏ . 

) في الدسخة (ك) ومايۇ كده.‎ )١( 

(۷) انظر: مفعاح العلوم للسكاكي (ص١١۲١)‏ ط مطبعة التقدم العلمية . 
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لا يلرم الحصر بحصول تأكيد على تأكيد» نحو : قام القوم كلهم أجمهون » وكان بعض 
مشايخنا يقول : أحسن ما يستدل به على الحصر في «إنما» : انفصال الضمير بعدها 
«هو) » آما احتجاج ابن دقيق العيد بأن ابن عباس“ فهم الحصر من قوله : إنما الربا في 
النسيعة» ففيه نظر؛ لأن ابن عباس روى الحديث بهذا اللفظ › ورواه عن أسامة بن 
زید با رال ٠‏ و لیس الربا | في النسيعة ° » کما ثبت ف صحیہ ٩‏ مسل » وهذه 
الصيغة الثانية > صيغة حصر بالإجماع » فما المانع أن يكون ابن عباس إنما فهمه من هذه 
الصيغة المتفق عليهاء» لا صيغة «إنما» المختلف فيها؟ ويل الشيخ على تحقيقه وتدقيقه 


(۱) هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله بتي > حبر الأمة وترجمان القرآن 
وأحد السعة المكثرين من الرواية عن البي بلي » دعا له النبي تر بقوله : « اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل ٠‏ . توفي بالطائف سنة ٦۸‏ ه. 
انظر ترجمته في : الإصابة )۳۳١/۲(‏ › الاستيعاب )٠١/۲(‏ › ا الذهب ›)۷١/١(‏ طبقات 
المفسرین (۲۳۲/۱). 

(۲) في النسخة (ك) إنما الربا في ستة وهو تحريف . 

(۳) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم في صحيحه . انظر : صحيح مسلم )١١١۸/۳(‏ . 

)٤(‏ هو : الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل » أبو محمد » ويقال : أبو زيد » حب 
رسول الله اتر وابن حبه » مه أم أيمن » حاضنة رسول الله تي » أمره الرسول يم على جيش عظيم 
lS SS SNS‏ وسکن 
المزة بدمشق » ثم مكة » ثم المدينة » وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية ابن أبي سفيان سنة ٠٤‏ هھ . 
روي عنه أحادیٹث كثيرة وله مناقب عديدة . 
انظر ترجمته في : الإصابة )۳١/١(‏ » الاستيعاب »)٥۷/١(‏ تهذيب الأسماء )١١١/١(‏ . 

(ه) في الدسخة (ك) ليس الربا إلا في ستة وهو تحريف . 

(1) الحديث بهذا اللفظ غير موجود في صحيح مسلم » وقد روى نحوه عن أسامة بن زيد مرفوعًا : ” لا 
ربا فیما کان دا بید ”۰ انظر: صحیح مسلم (۱۲۱۸/۳) . 
وروى البخاري والدسائي عن أسامة بن زيد مرفوعًا : ” لا ربا إلا في النسيدة ” 
انظر : صحيح البخاري (۹۸/۳) » منن الترمذي )۲٤۷/۷(‏ . 

(۷) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين» القشيري » أحد الأئمة من حفاظ 
الحديث وأعلام المحدثين » ولد سنة ۲٠٠١‏ ه» ورحل إلى بلاد كثيرة وسمع يحيى بن يحيى 


النيسابوري وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه » وروی عنه الترمذي » رحل إلى بغداد غير مرة 
فروی عن أهلها» کان صاحب تجارة وله أملاك وثروة. توفي سلة ۲١۱‏ ه. 
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إا يسامح بتساوي الصيغتين » والقول بأنها منطوق» حكاه الشيخ أبو إسحاق في 
« التبصرة (٤‏ عن القاضي آي حامد المروزي" › قال مع نفيه لدليل الخطاب : وتظهر 
فائدة الخلاف فيما لو قال : إنما قام زيد» ثم قال : وعمرو» فهل يكون قوله : وعمرو 
تخصیصًا أو نسځًا؟ فمن قال : إنه بالمنطوق یدل على عدم قیام غیره - کان نسځًا» ومن 
قال : إنه بالمفهوم - کان تخصيصًا . 


(ص) (وبالفتح » الأصح أن حرف «أن» فيها فرع المكسورة› ومن ثمة ادعى 
الزمخشري إفادته“ الحص 


(ش) ما تقدم في «إنما» بكسر «إن » » أما المفتوحة فرعم الزمخشري في الكلام على 
قوله  :‏ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدي” - إفادتها القصر" » وجعل المصنف 


من مصنفاته العديدة : الصحيح المشهور الذي صنفه من ثمانمائة ألف حديث » والمسند الكبير على 
أسماء الرجال » والجامع الكبير على الأبواب » وكتاب العلل » والكنى » وأوهام المحدثين . 

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )۱۹٤/٥(‏ وما بعدهاء شذرات. الذهب c4)‏ تد كرة 
الحفاظ )٥۸۸/۲(‏ » طبقات الحنابلة )۳۳۷/١(‏ . 

/١( شرح تنقيح الفصول (ص۷٥) › معراج المنهاج‎ » )1٦۹/١( انظر: المحصول للاإمام الرازي‎ )١( 
التمهيد للإسنوي‎ »)۲١٤/١( نهاية السول‎ »)۳١۷/١( )؛ الإبهاج في شرح المنهاج‎ ۸ 
. )١٠۲/١( القواعد والفوائد الأصولية (ص۳۹١)› تيسير التحرير‎ ٠ (ص۲۱۸)‎ 

(۲) انظر: التبصرة للشيرازي (ص ۲۳۹) . 

. هو : ا ن عیامر ہن شر العامري › القاضي › أحد أئمة الشأفعية › حافظ › أصولي ؛ متبحر‎ (T) 
. قال النووي : ویعرف بالقاضي آي حامد» آلف في الأصول والْغقه‎ 
من شيوخه : أبو إسحاق . ومن تلاميذه : أبو حيان التوحيدي » وأبو إسحاق المهراني » وأبر فياض‎ 
. البصري‎ 
على الأصرل في لأسول» الجاع في الفقه > أحاط  فيه بالأصول رالفروع؛‎ al من مصنفاته‎ 
وما بعدهاء طبقات 0 البداية وافهابة‎ )٠۹/١( انظر ترجمته في : رفیات الأعيان‎ 
. )۷١ص( طبقات الفقهاء للعبادي‎ » )4٠/۳( شذرات الذهب‎ »)۲١۹/۱۱( 

0 في المتن المطبوع وشرح المحلي : إفادتها . أنظر: متون الأسانيد والأصرل ہ٣٣ )۰ شرح‎ (٤( 
ا).‎ ٤۲/١( سملي مع حاشية البناني‎ 

(ه) سورة الأنبياء من الآية/ .٠١۸‏ 


(Y‏ قال الرمخشري : «إنما) لقصر ا > كقولك : إنما 


تشنيف المسامع ۲۳ 


مأخحذه البناء على أصل نحوي » وهي آنھا فرع المكسورة وهو الأصح › وقيل : المفتوحة 
أصل» وقيل : كل منهما أصل بنفسه؛ هكذا حكى ابن الخباز النحوي“ الأقوال 
الثلاثة »> ومن هنا يستنكر على الشيخ أبي حيان دعواه ن الزرمخشري تفرد بهذه المقالةء 
وأنه لا يعرف القول بذلك إلا في «إنما» بالكسر» وهذا مردود ؛ فإنها فرعها ؛ ولهذا قال 
سيبويه في باب إن وأحواتها : باب الأحرف الخمسةء فعد «إن» و«أن» واحدة» وإذا 
كانت المفتوحة فرع المكسورة» فكل حكم ثبت للأصل ثبت للفرع ما لم يمنع مانع› 
واعترض عليه أيصًا بأن دعوى الحصر فيها باطل لاقتضائها إنه لم يوح إليه سوى 
التوحيد» وهو عجیب من وجهین (۹٤ب):‏ 

أحدهما : أن الزمخشري يلترم ذلك باء على رأيه الفاسد في الاعترال من إنكار 
الصفات ۽ بل لعل هذا هو ماله في دعوی الحصر" . 
الربوبية إا التوحيد لا الإشراك » ویسمیه البيانيون قصر قلب لقلب اعتقاد المخاطب 

(ص) (مسألة : من الألطاف حدوت الموضوعات اللغوية يعبر عما في الضميرء 
وهي أفيد من الإشارة والمغال وأيس) 

(ش) وجه كونه من الألطاف : حاجة الخلق إلى إعلام بعضهم بعصا ما في ضمائرهم 
من مر معاشهم للمعاملاتثت وأمر معادهم لإأفادة المعرفة والأحكام» فرضع لهم الألفا 


زيد قائم » وإنما يقوم زيد » وقد اجتمع المثالان في هذه الآية ؛ لأن : «إ إنما يوحى إلى مع فاعله 
بمنزلة : إنما يقوم زيد» وهل أنما إلهكم إله واحد ) بمنرلة : إنما زيد قائم » وفائدة اجتماعهما: 
الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله ب مقصور على استهناء الله بالوحدانية . انظر : الكشاف 
للرمخشري (۱۳۹/۳) . 

)١(‏ هو : أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي شمس الدين » ابن الخباز الموصلى 
الننحري » استاذ بارع » علامة زمانه في الحو والفقه » والعروض › والفرائض . 
من مصنفاته : النهاية في الدحو» شرح ألفية ابن معط » وشرح الدرة. توفي سنة ٠۳۷‏ ه. 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة .)۳٠٤/١(‏ 

(۲) انظر: البحر المحیط )٣۳٣۳/۲(‏ . 
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على قول الاصطلاح ؛ ولهذا عبر المصنف بالحدوث ؛ لينبه على أنه لطف على كلا القولين › 
بخلاف تعبير أبن الحاجب بالإحداث ؛ فإنه يرهم التخصيص بالتوقيف » ثم إنه جل ذلك 
بالنطق دون الإشارة والمثال لكونه أفيد وأسهل . أما كونه أفيد ؛ فلأن اللفظ يعم كل موجود 
ومعدوم بخلاف الإشارة › فإنها للموجود» وبخلاف المثال » وهو أن يجعل لما في الضمير 
شكلا - فإنه أيسّا كذلك لأنه يعشر» بل يتعذر أن يُجعل لكل شيء مثالٌ يطابقه » وأما 
كونه يسر فلأنه يوافق الأمر الطبيعي ؛ لأن الحروف كيفيات تعرض لتس الضروري › ولا 
شك أن الموافق للأمر الطبيعي أسهل من غيره فخفت المؤنة وعمت الفائدة .<° 

(ص) ( وهي الألفاظ الدالة على المعاني) 

(ش) الضمير راجع إلى الموضوعات اللغوية > والألفاظ جنس قريب »› فيخرج ما دل 
على معنى » وليس بلفظ كالخط والعقود » والإشارة » فلا يكون شيء منها لغة »› والمراد 
بالألفاظ كل ما كان ملفوظا به حقيقة أو حككاء لتدخحل الضمائر المستنرة في الأفعال ؛ 
فإنها ملفوظ بها حكما بدليل إسناد الفعل إليها وجواز تأكيدهاء والعطف عليها» وخرج 
بالدلالة على المعاني المهملاث”؟ء ودخحل في هذا الحد المفرد والمركب حكما؛ إذ 
اللغة تلطف على. الجميع» وعلم منه أن دلالة الألفاظ المركبة على معانيها وضعية› 
وسيذ كرها المصنف في باب الأخبار» وهذا التعريف أحسن من قول ابن الحاجب: كل 
لفظ وضع لمعنى ؛ لما في « كل» من الإشكال^ . 


: ؛ فإنه قال‎ )١٠١/١( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
. ومن لطف الله تعالى إحداث الموضرعات اللغرية‎ 

(۲) انظر: نهاية السول للإسنوي »)١٠٦/١(‏ شرح الكوكب المنير ›)٠٠١/١(‏ إرشاد الفحول 
(ص٤‏ ۱) . 

(۳) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب .)١٠١/١(‏ 

. )١٤ص( إرشاد الفحول‎ »)٠٠۲/١( انظر: شرح الكوكب المئير‎ )٤( 

. )١٠١/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٥( 

)١(‏ لأن لفظ « كل» يفيد العموم رالاستغراق » فلا يذكر في الحد» لأن الماهية من حيث هي هي ولا 
يدخحل في الماهية من حيث هي عموم واستغراق › ولان الحد يجب صدقه وحمله على کل فرد من 
أفراد المحدود» من حيث هر فرد له » ولا يصدق الحد بصفة العموم على كل فرد . انظر: حاشية 
الجرجاني على شرح العضد .)١١١/١(‏ 
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(ص) (وتعرف بالىقل تواترًا أو آحادًا أو باستباط العقل من النقل › لا بمجرد العقل) 


(ش) يعرف وضع اللفظ للمعنى بطريق الحصر» إما النقل الصرف أو العقل الصرف أو 
المركب منهما"'» فأما العقل الصرف فلا مدحل له في ذلك ؛ فإنه لا يستقل بالأمور 
الوضعية"» وأما النقل الصرف › فهو إما متواتر كالسماء» والحر والبرد» ونحوها مما لا 
يقبل الفمشكيك وهو يفيد القطع" › وإأما آحاد کالقرء ونحوه» وهو یفید ألظن › فيتمسكت 
به في المسائل الظنية دون القطعية) » وما المركب منهما كما إذا نقل إلينا أن الجمع 
المعرف بالألف واللام للعموم » وكان الشيخ زين الدين الكناني“ يعترض على هذا المثال 
بأن المقدمتين نقليتان"» وإذا تركب الدليل من مقدمتين نقليتين لم يصح أن يقال: إنه 
)١(‏ انظر المسالة في المحصول للرازي ›»)1۹/١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي ر١/‏ 

٤١ب ٠١١‏ » البحر المحيط للزركشي )۲٠/۲(‏ . 

(۲) قال البيضاوي : وأما العقل الصرف فلا يجدي . انظر منهاج الوصول للبيضاوي (ص۹ )١‏ › الإبهاج 
في شرح المنهاج )۲١۲/۱(‏ » نهاية السول )۱۷۷/١(‏ وما بعدها » البحر المحيط (۲۲/۲) . 

(۳) انظر معراج المنهاج )١١۳/١(‏ › الإبهاج في شرح المنهاج )۲١۲/۱(‏ » نهاية السول )۱۷۷/١(‏ > 
البحر المحيط )۲١/۲(‏ . 

)٤(‏ نقل الز ركشي في البحر المحيط عن القاضي من الحنابلة عن الشمناني في مسأة العموم : أن اللغة 
لا ثبت بالآحاد ؛ قال : وكأنه قول الواقفية في صيغ العموم والأمر . ثم قال : والحق أنه إنما يكون 
حجة في باب العمليات والأحكام » أما ما يععلق بالعقائد فلا ؛ لأنها لا تفيد القطع . انظر : البحر 
المحيط .)۲١/۲(‏ 
وقال الإمام الرازي في المحصول : والعجب من الأصولبين » أنهم أقاموا الدلالة على أن خبر الواحد 
حجة في الشرع » ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة »> وكان هذا أولى ؛ لأن إثبات اللغة 
كالأصل » للتمسك بخبر الواحد . انظر : المحصول للرازي )۷١٠۷٤/١(‏ . 

)٥(‏ هو : عمر بن أي الحرم > وقيل : ابن أبي الحمراء بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي » ثم المصري 
الكناني › زین الدين » فقيه أصولي› ولد بالقاهرة سنة ۴١اه‏ , ۰ 

أفتى وولي القضاء بدمياط من أعمال مصر» وناب بالقاهرة» وتوفي بها سنة ۷۳۸ ه في رمضان . 

الشافعية للسبكي ٠ )۲٠١/١(‏ الدرر الكامنة »)٠١4 - ۱۹١/١(‏ معجم المؤلفين .)1۸٠/۷(‏ . 

() واعترض الإمام الرازي في المحصول على هذا المثال أيّاء بأن الاستدلال بالمقدمعين النقليتين 
على النتيجة » لا يصح » إلا إذا ثبت أن المناقضة غير جائزة على الواضع وهذا إنما يثبت إذا ثبت أن 
الواضع هو الله تعالى » وقد بينا أن ذلك غير معلوم . اه ما أردته . انظر: المحصول للرازي /١(‏ 
(YoY‏ . 
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مركب من العقل والنقل » وإنما غايه أن العقل تفطن لتتيجتهما"؟» وهذا مردود ؛ فإن الدليل 
ليس (٠٥|أ)‏ م ركبا من نقليتين ضرورة عدم تكرر الحد الأوسط فيهماء وإنما هو م ركب من 
مقدمة نقلية محضة وهي الاستشناءء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ › ومقدمة عقلية لازمة 
لمقدمة أحرى» وهي أن كل ما دخله الاستشاء عامء لأنه لو لم يكن عاما لم يدحل 
E‏ فيه » ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأحرى النقلية » فصار صورة الدليل 

ا: الجمع المحلى بأل يدحله الاستثناءء وكل ما يدحله الاستثناء عام ينتج أن 
بأل عام . 

(ص) (ومدلول اللفظ إما معنى جزئى أو كلى eT‏ > كالكلمة 
فهي قرول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاءء أو مركب) ) 

(ش) مدلول اللفظ ينقسم إلى أقسام ؛ لأن مدلوله إما معنى أو لفظ » والأول ينقسم إلى 
جزئي وكلي » لأنه إما أن يكون المعنى مشت ركا بين الأفراد الموجودة أو المتوهمة › فهو الكلي 
كالإنسان والعنقاء » أو لا يكون فهو الجزئي کزید؟ . 
والفاني : إما أن يكون اللفظ الذي هر مدلوله مفردًا E‏ 
مهملا أو مستعملا . فالأول : الكلمة » فإنه افظ مدلوله لفظ مفرد مستعمل وهو الاسم والفعل 
والحرف » إنما قال : «قول» ولم يقل: لفظ ؛ لأن القول جنس قريب » لاختصاصه 
بالمستعمل » بخلاف اللفظ»› ولهذا لم يقل : وضع لمعنى مفردء كما قاله غيره؛ لأن 
أولفك أخذوا اللفظ جنساء فاحتاجوا للاحتراز عن المهمل بذكر الوضع» والمصنف لما 
أخذ القول جدشا وهو خاص بالوضع أغناه عن اشتراط الوضع. 


.)٠١۲/١( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي )۲١١۲۲/۲(‏ . 

(۳) في المتن المطبوع وشرح المحلي : كالكلمة فهي قول مفرد . انظر : متون الأسانيد والأصول 
(ص٤ »)١١‏ شرح المحلي مع حاشية البناني )١٤٤/١(‏ . 

)۷ ٤٤۷ ٣ص( انظر تفصيل الكلام على الكلي والجزئي في : معيار العلم للغرالي‎ )٤( 
شرح تنقيح‎ ›)٠١٦/١( الإحكام للآمدي‎ )۷۷/١( م» المحصول للرازي‎ ۱۹٦١/ دار المعارف‎ 
البحر المحيط للرر كشي (۰/1)› فتح الرحمن ص د) وما بعدها ۽‎ “(A <¥ الفصول (ص‎ 
وما بعدها.‎ )٤ ٤ص( تحرير القواعد المنطقية‎ 
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والثاني : كأسماء حروف النهجي ؛ فان مدلوله لفظ مفرد مهمل › الا تری أن حروف 
جلس لم يوضع لمعنى › اا او ی ی ا ا ی ی 
والثالث السين . 

والثالث : كلفظ الخير؛ فان مدلوله لفظ م رکب e‏ حو : قام زید . 

والرابع : أن يكون المدلول لفظا م ركبا مهملا وفي كونه مجردا حلاف حكاه المصنف 
في باب الأحبار» وقد تعرض في المنهاج هنا لأقسام e‏ وأهمله المصنف لأنه 
ذکره في پاب الأخبار . 

(ص) ( والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى) 

(ش) أي : جعله مهيا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه 
مخصوص ؛ كتسمية الولد زيدًاء ومنهم من قال بتخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا 
أطلق الأول فهم منه الثاني“ ؛ فإنك إذا أطلقت قرلك : قام زيد» فهم منه القيام » وهذا 
التعريف الذي ذكره المصنف لأحد أقسام الوضع وهو اللغوي وهو مراده» ويطلق 
باعتبارين آخرين : أحدهما: على غلبة » استعمال اللفظ في المعنى » حتى يصير أشهر فيه 
من غيیره» وهلا وضع المنقرلات اثلاث الشرعي کالصلاة »› والعرفي العام کالداہة › 
والعرفي الخاص كالجوهر» والعرض عند المتكلمين » والثاني : أصل الاستعمال من 


(۱) في الدسخة (ك) فالاأًولى . 

(۲) انظر: المنهاج للبيضاوي (ص١۲)»‏ معراج المنهاج ›)١۷١/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
١‏ ) وما بعدهاء نهاية السول )۱۹٤/١(‏ . 

(۳) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير )٠١۷/١(‏ : 
الوضع نوعان : وضع خحاص» وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى الموضوع له ولو مجارًا» ليشمل 
المنقول من شرعي رعرفي » قال في شرح التحرير: وهذا هو الصحيح. ٠‏ 
ونوع عام » وهر تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير » أي : كجعل المقادير دالة على مقدراتها 
من مکیل وموزون ومعدود ومزروع وغیرها. اھ باخحتصار. 

9( هذا التعريف لاإسنوي ؛ حيث قال في نهاية السول )٠٠٠/١(‏ : والوضع : : تخصيص شيءَ بشيءِ 
بحيث إذا علم الأول علم الثاني . 

»)٠١/١( انظر تعريف الوضع وأنواعه وشروطه في شرح تنقيح الفصول (ص٠ ۲) » نهاية السول‎ )١( 
/١( البحر المحيط (۷/۲)» التعريفات للجرجاني (ص١٠۲۲١٠۲۲)»: المزهر للسيوطي‎ 
.((ETETA 
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غير غابة ؛ . كقولهم : هل من شرط المجاز الوضع ؟ 

(ص) (ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى » خلافا لعباد حيث ألبتها » فقيل : بمعنى أنها 
حاملة على الوضع › وقيل : بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى) 

(ش) . ذهب عباد إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية"؟ »› وإلا لما كان 
احتصاص ذلك اللفظ أولى من غيره » وخالفه الجمهور" محتجين بضحة الوضع للشيء 
ونقيضه وضده (۰٥ب)‏ ولو كانت المناسبة شرطًا لھا جاز) لأن الشيء الواحد لا 
يناسب الضدين مناسبة طبيعية“ » وأجابوا عن شبهة «عباد» » بأنا إن قلنا: إن الواضع 
هو الله » فسبب التخصيص هر الإرادة القديمة» وإن كان هو العبد فسببه هو خطور 


(۱) هو: عباد بن سلیمان بن علي » أبو سهل » من أهل البصرة› من اُصحاب هشام بن عمرو ؛ قال ابن 
النديم : كان يخالف المعتزلة بأشياء اخترعها لنفسه » فخرج من الاعتزال إلى حد الكفر والزندقة › 
والعیاذ بارله . 
أحل عن هشام بن عمر القوطي › توفي في حدود سنة ۲٣۰‏ ه. 
انظر ترجمته في فرق وطبقات المعتزلة (ص۸۳)› الفهرست لابن النديم (صض‌١أ٠٠)‏ . 

› )٠ ١ ٤ص( المسودة‎ » )٠١٤/١( الإحكام للآمدي‎ » )٥۷/١( انظر المساة في المحصول للرازي‎ )١( 
/١( شرح العضد على ابن الحاجب‎ »۲١/١( نهاية الوصول للهندي‎ » )٠١۲/۲( الخصائص‎ 
التمهيد للإسدوي (ص۳۸)) » البحر المحيط (۳۲/۲) > المزهر‎ › )۱۷۹/١( نهاية السول‎ ٠ ۲ 
. )۱۸4٤/١( فراتح الرحموت‎ Y/Y) للسيرطي‎ 

(۳) مبنی الخلاف في المسألة : 
ذكر الإمام الز ركشي في سلاسل الذهب (ص4٤1۹١١۹١)‏ المسألة والخلاف فيهاء ثم قال : 
ومنشاً الخلاف أنه هل وقع في كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشيء وضده ؟ فذهب 

علب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد » وصنف الزجاج في ذلك مصنقًا» والأكثرون على 
أن ألْلفظة الواحدة للشيء وضده کالقشیب »> للخلق والجديد › والسدفة للضرء والظلمة ؛ والجون 
للأبيض رالسود » رالقره للحيض رالطهر» رفد صنف اللغويون في ذلك كجاء منهم الأصمعي 
وغیره . 

: )۳٤/۲( قال الزركشي في البحر المحيط‎ )٤( 
والحق : أن هذا القائل إن أراد أن هذه الألفاظ علة مقتضية لذاتها هذه المعاني » فخارق لاإجماع‎ 
وإن أراد» أن بين وضع الألفاظ ومعانيها تناسبًا من وجه ما لأجلها» حتى جعل هذه الحروف دالة‎ 
على المعنى دون غيره » كما يقول المعللون للأحكام الشرعية : إن بين عللها وأحكامها مناسيات وإن‎ 
لم تكن موجبة لهأ » وهو الظاهر من كلامه » فهو مذهب جماعة من أرباب الحروف » إذ زعموا أن‎ 
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ذلك المعنى بباله دون غيره كتخصيص الأعلام بالإأشخاص » والنقل عن عباد مختلف › 
فقيل : إنه أثبتها بمعنى أنها - أي : المناسبة - حاملة على الوضع› سواء كان الواضع هو 
الله أو غيره» وهو قضية نقل الآمدي'“ وقيل : بل تلك المناسبة كافية في دلالة اللفظ 
على المعلى من غير افتقار إلى الوضع لما بينهما من المناسبة الطبيعية > وهو قضية نقل 
المحصول' » وتردد الصفي الهددي في حمل مذهب عباد على هذين الوجهين وقال : 
إن أراد الأول فهو قريب » لكن لا يمكن ادعاؤه في كل الألفاظ واللغات ؛ لأنا نعلم 
بالضرورة أن ما يلمحونه من المناسبة بين حروف الألفاظ ومعانيها غير مرعي في كل 
الألفاظ واللغات"» وعلى هذا فإفساد الآمدي مذهبه » يإنا نعلم أن الواضع في ابتداء 
الوضع لو وضع لفظ الوجود للعدم أو بالعكس لما كان ممتنعا“؟» غير مستقيم› إذ 
الخصم لا يقول: إن ذلك ممتنع على هذا التقديرء بل غايته أنه يلزم الترك بالمناسبة 
الطبيعية وهو غير ممتنع » قال : وإن أراد الثاني » فهو معلوم الفساد بالضرورة› يعني : لأنه 
لو كان كذلك لعلم كل أحد جميع اللغة لعدم الاحتلاف في دلالة الذات › ولعل عبادًا 
يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون من ملاحظة الواضع مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضع › 
ولا فبطلانه ضروري. ٠‏ ) 
تنبيهان : الأول : جعله الخلاف في الاشتراط وعدمه قد يناقش فيه » وإنما مذهب عباد 
أن إفادة اللفظ المعنى لذاته » وقد أنكر الأصفهاني في « شرح المحصول» على من حمل 
مذهب عباد؟» على أن شرط وضع اللفظ يإزاء المعنى المناسبة الذاتية» وقال : 


للحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة تناسب أن یوضع لکل مسمی ما یناسبه 
من طبيعة تلك الحروف ليطا بق لفظه ومعناه › وكذلك يزعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع 
فإن عنی عباد هذا فالبحث معه ومع هؤلاء» وارد عليه بما یرد مذهب الطبائعيين في علم الكلام › 
ولا ينفع ما ردوا به من وضع اللفظ للضدين ؛ لأنها مسالة حلاف . اه ما أردته . 

) . )۳۲/۲( البحر المحيط‎ ›)٠١٤/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول لاإمام الرازي )٥۸۰٥۷/١(‏ . 

(۳) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي )١١/١(‏ بتصرف . 

. )٠۰٤/١( انظر: الإحکام للآمدي‎ )٤( 

)٥(‏ عباد» ساقطة من النسخة (ك)› وأثبتناها ليستقيم المعنى › وهي موافقة لما في الكاشف ا 
المحصول . 
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المذاهب لا تنتقل بالاحتمال » والمنقول عنه ما ذكرناء ثم ذلك باطل بالضرورة ؛ فإنه يمكننا 
وضع ألفاظ المعاني من غير مراعاة المناسبة الذاتية قطكاء ولو كان شرطًا لما أمكن" . 


الثاني : قد يستشكل محل الخلاف » فإنا إذا قلنا : إن اللغة توقيفية » فينبغي ألا يشترط 
قطعًا » وإنما يتجه الخلاف في أنه هل يخلو الوضع عن المناسبة م لا؟ لأن الواضع حكيم› 
كما في نظيره من الخلاف في أن الأحكام هل تعلل بالمصالح أم لا؟ وإذا قلنا : اصطلاحية ؛ 
فينبغي أن يشترط قطكًا » فأين الخلاف ؟ وجواب هذا يعلم من تخصيص الخلاف عن عباد › 
وقد عبر الطرطوشي"“ بعبارة حسنة تريل الإشكال » فقال : الخطاب إنما يفيد بالمواطاة 
والمواضعة » وليس يفيد لذاته ولا لصفة هو في العقل عليهاء ألا ترى أن سامعه إذا لم 
يعرف المواطأة لم يستفد به شيعا . 


(ص) (واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني › حلاف لاإمام » وقال الشيخ 
الإمام : للمعلى من حيث هر) 
(ش) اخعلف في أن اللفظ وضع لماذاء على مذاهب ٠:‏ 


أرجحها : آنه موضوع للمعنی الخارجي € ي الموجرد في الخارج › وه جزم الشيخ أبو 
[سحاق في « شرح اللمع “ ؛ لأنه به تستقر الأحكام» ونصره أبن مالك في کتاب 

)١(‏ انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص٣۸)‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقائون تحت 
رقم اعداد / عبد الباسط ثاہت محل علي . 

(۲) هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي أبو بكر الفهري 
الأندلسي › من فقَهاء المالكية الحغاظ › مام » عالم» متواضع › ولد سنة إت٥غ‏ هه زعا في 
طرطوشة › ورحل إلى المشرق › فد حل بغداد والبصرة وسکن الشام ونزل پيٽ المقدس . 
من شيوخه : أبو الوليد الباجي › أبو بكر الشاشي » أبو سعيد المتولي . 
من تلاميذه : ابن العربي » أبو الظاهر إسماعيل» وطارق المخزومي . توفي سنة ٠۲٠‏ ه 
بالإسكندرية . 

من مصنفاته : تعليقة في الأصول والخلاف » كتاب في البدع» كتاب في بر الوالدين. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )۲٠۲/4(‏ وما بعدها» شجرة النور الزكية (ص٤۲٠)»›‏ شذرات 
الذهب )1۲/٤(‏ وما بعدها» كشف الظنون (4۸4/۲)› الأعلام »)۱۳١۳/۷(‏ معجم المؤلفين 
(4/11). 
(۳) في اللسخة (ك) الموضوع . 
)٤(‏ انظر: شرح اللمع للشيرازي )١۷١/١(‏ . 
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« المفضل على المفصل ) . 

والثاني : للمعنى الذهنى › أي سواء طابق م لا واختاره )۱( الرمام فخر الدين 
الرازي والبيضاوي“ ؛ لدوران الالفاظ على المعاني الذهنية وجودًا وعدمًاء فإن الإنسان 
إذا ری شبځا من بعید تخیله طللا› سماه طللاء فإذا رآه يتحرك ظنه شجرا سماه 
شجرا» ثم لما قرب منه ورآه رجلا سماه رجلا" ء وهذا ضعيف ؛ لأن اختلاف الألفاظ 
للمعاني الذهنية إنما هو لاعتقاد أنها في الخارج كذلك› لا لمجرد اختلافها في الذهن› 
فلا يدل على أنها موضوعة يإزاء المعاني الذهنية فقط » ويلرم من أنه لم يوضع لما في 
الخارج » أن تكون دلالة اللفظ على ما في الخارج ليست مطابقة ولا تضمتا . 


والدالٹ : أنه موضوع للمعنى من حیٹ هو أعم من الذهني والخارجي > وهذا ما ذهب 
إليه والد المصنف » ورد مذهب الإمام إليه » وأفرد المسألة بالتصنيف » والحق أن دلالته على 
المعاني الخارجية إنما هو بتوسط دلالتها على المعاني الذهنية » ودلالتها على المعاني الذهنية 
بغير وسط » وينبغي تنزيل كلام الإمام عليه » وأنه لم برد نها لم توضع للمعاني الخارجية 
ابتداء ؛ لأنها غير مقصودة أصلاء فإن ذلك باطلء لأن المخبر إذا أحبر غيره بقوله : جاء 
زيد » فمقصود الإخبار بمجيء زيد في الخارس 


› )٠١١/١( المنهاج البيضاري (ص۱۸) › معراج المنهاج‎ »)1۸/١( انظر المحصول امام الرازي‎ )١( 
. )٠١٠١/١( نهاية السول للإسنوي‎ » )۱۹۳/١( الإبهاج في شرح المدهاج‎ 
. )٠۸/١( انظر المحصول امام الرازي‎ )۲( 
الإبهاج لابن السبكي‎ ٠ أ١‎ /١( وما بعدهاء نهاية الوصول للهندي‎ )٠١١/١( انظر معراج المنهاج‎ )۳( 
ط دار الكتب العلمية.‎ )۳٠/١( الطراز ليحيى العلوي‎ › )٠۲/١( المزهر للسيوطي‎ »)١۹٤/١( 
: حاصل ما ذكره الشارح أنه اختلف في المعنى الذي وضع له اللفظ على ثلاثة أقوال‎ )٤( 
هو المعنى الذهني » طابق ما في الخارج أم لا؛ وهو اختيار الرازي وأتباعه » وابن حمدان » وابن‎ - ١ 
. قاضي الجبل من الحنابلة‎ 
. هو المعنى الخارجي » وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي‎ - 
أنه وضع نلمعنى من حيث هو من غير ملاحظة كونه في الذهن أو في الخارج » واختاره الشيخ‎ - ٣ 
الإمام السبكي الكبير.‎ 
ومحل الخلاف في الاسم النكرة ؛ لأن المعرفة منه ما وضع للمعنى الخارجي » ومنه ما وضع للمعنى‎ 
| . الذهني‎ 
»)1۹۷/١( نهاية السول‎ » )۲۹۳/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ > )٠٦/١( انظر المحصول للرازي‎ 
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(ص) (ولیس لکل معنی لفظ › بل كل معنى محتاج إلى اللفظ) 

(ش) لا یجب ان یکون لکل معنی من المعاني لفظ موضوع يازائه"“ وهو ظاهر ؛ فإن 
أنواع الأراييح كثيرة » مع أنهم لم يضعوا لها لها ألفاظا تؤذن بهاء وأيصًا كان يلرم انتفاء المجاز 
المعلوم ثبوته ضرورة » واستدل في « المحصول» بأن المعاني غير متناهية » والألفاظ متناهية ؛ 
لتر كبها من الحروف المتناهية » والم ركب من المتناهي يجب أن يكون متناهيًا» وقد يمنع 
عدم تناهي المعاني » فإن المعقول متناه وه ات ا ا المشترك » ثم قال الإمام : 
فإذا ثېت هذا فالمعاني قسمان : 

أحدهما : ما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه » فيجب الوضع له لأجل الإفهام بالمخاطبة. 

والثاني : ما لاتشتد الحاجة إليه » فيجوز فيه الأمران » يعني : الوضع وعدمه» أما عدم 
الوضع فلإنه ليس مما يحتاج إليه» وأما الوضع فالفوائد الحاصلة بهء واعلم أن لفظ 
«المحصول»: لا يجب أن يكون لكل لفظ معنى» بل ولا يجوز . واقتصر في 

الحاصل» على تفي الوجوب» وفي «المصخب» على في الجوازء رالمصنف أ 


بلفظ يح 1 7 
(ص) (والمحكم: المتضح المعنى » والمتشابه : ما استأثر ابل تعالى بعلمه » وقد 
بطع عليه بعض أصفيائه) 


المزهر للسيوطي »)٤۲/١(‏ شرح الكوكب المنير »)٠٠١/١(‏ المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني )١٤4١/١(‏ . 

.)ب٠١/١( انظر نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي‎ )١( 

(۲) انظر المحصول امام الرازي )٠٦/١(‏ . 

: )ب١٠٠١/١( قال الهندي رحمه الله › في نهاية الوصول‎ )٣( 

" وإذا بطل أن يكون لكل معنى لفظ » فاعلم أن المعاني منها ما تمس الحاجة إلى التعبير عنه » ومنها 

ما لا یکون کذلك› وا ول يجب أن يكون له لفظ ؛ لأن الداعي إلى الر موجود» وهو مسیس 
الحاجة والموانع مرتفعة ظاهراء» ومتى كان كذلك وجب الفعل» بگز د ل لظ راا 
الذي لا یکون كذلك» جاز أن یکون له لفظ وأ کون . اھ ما أردته . 

(٤)‏ المحكم في اللغة : مفعل»› من أحکمت الشيء أحکمه إحکاما فهر محکم > إذا اتقنته فکان في 
غاية ما ينبغي من الحكمة» ومنه بناء محكم» أي : ثابت يعد انهدامه ؛ وذلك كاللصوص 
رالظواهر؛ لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان . 


تشنيف المسامع EF‏ 


(ش) في القرآن محکم ومتشابه ؛ کما قال تعالی : مه آيات محکمات هن آم : 
الكتاب وآخر متشابهات )۱ء وقد كثر الخلاف في معناهما . 


ا القامرس المحيط ›)٠٠١/٤(‏ المصباح امير )44/1( الس الوسيط اا 

.۷ سورة آل عمران من الآية/‎ )١( 

(۲) فائدة : قد يوصف جميع القرآن بأنه متشابه بمعنى أنه متماثل في الدلالة والإعجاز» قال تعالى : 
وکتابا معشابها مثاني ‏ الزمر/۲۳ . رقد یوصف بأئه محکم » ہمعنی SSE‏ 
تغاوت ؛ قال تعالی : وکتاب أحکمت آیاته 4 هرد ۱» والمحكم إما بمعنى المتقن ؛ كقوله : 
أحكمت آياته » والقرآن كله محكم بهذا المعنى » وإما في مقابلة المدشابه ؛ كقوله تعالى : مه 
آیات ا الكتاب وأخر متشابهات ‏ آل عمران/ ۷ء واحتلف فيه بهذا المعنى على 
أقوال كثيرة منها 
١‏ - إنه ما حلص لفظه من الاشتراك ولم يشتبه بغيره»› اا 
۲ - إن المحكم ما اتصلت حروفه » والمتشابه ما انفصلت . 

. إن المحكم ما توعد به الفساق » والمتشابه ما أحفى عقابه‎ - ٣ 
إنه ما احتج به على الكفار,‎ - ٤ 
ه - إنه الوعد والرعيد في الأحكام» والمتشابه القصص وسير الأولين.‎ 
. إنه نعت رسول الله مر في التوراة والكتب المتقدمة » والمتشابه نعته في القرآن‎ - ٦ 
. إنه الناسخ » والمتشابه المدسوخ‎ - ۷ 
. المتشابه آيات القيامة » والباقي محكم‎ - ۸ 
. إن المتشابه ما عسر إجراؤه على ظاهره كآية الاستواء‎ - ٩ 
إن المحكم ما لا يحمل من التأريل إلا وجهًا واحدًا» والمتشابه ما احتمل ا‎ - ١ 
. إن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان » والمتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان‎ - ١ 
أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه » والمتشابه ما لا يعلم تأريله‎ ۱۲ 
. إلا الله‎ 
اختار بعض العلماء أن المحكم هو الواضح المعنى الذي لا طرق إلبه شكال > مأحوذ من‎ - ٢ 
وما بعدهاء‎ )٠١١١/۲( ا : الإتقان› والمتشابه نقيضه . انظر في ذلك : تفسير القرطبي‎ 


تفسیر ابن کثیر )٣ ٠٥۰۳٤ ٤/۱(‏ » المستصفى )٠١٠٦/1(‏ » مفاتيح الغيب لاإمام الرازي )۸٣/۷(‏ 
وما بعدها» الروضة لابن قدامة (صه٣)»‏ الإحكام للآمدي ›)۲۳۸١۲۳١۷/١(‏ المسودة ٠‏ 
(ص٤ )١ ٤‏ »> شرح النروي على صحيح مسلم »)۲٠۷/١١(‏ البرهان في علوم القرآن »)٠۸/۲(‏ 
الإتقان في علوم القرآن (۲/۲)» نسمات الأسحار لابن عابدين (ص؛ »)١‏ المدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد (ص۱۸۹) » إرشاد الفحول (ص۳۲) » دراسات حول القرآن والسنة لشيخنا أ.د / شعبان 
محمد إسماعيل (ص٤ )٦‏ ط 4 م. : 
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والمصنف في تفسير المحكم متابع ,لابن الحاجبء والمراد بالمتضح هو المعلى 
الذي لا يتطرق إليه إشكال. مأحرذ من الإحكام وهو الاتقان» فيدحل فيه النص 
والظاهر» وقال ابن السمعاني أحسن الأقوال فيه : ما أمكن معرفة المراد بظاهر أو بدلالة 
تكشف عهه . وفسر المصنف المتشابه بحكمه وإلا فهو مقابل المحكم» فيكون ما لم 
يتضح معناه » فيشمل المجمل وما ظاهره التشبيه وهو المقصود هنا. وقد اختلف في 
إدراك”“ علم المتشابه » فذهب الأشعري والمعتزلة إلى أنه لابد أن يكون في جملة 
الراسخين من پعلمه › ووقفوا(“ على قوله : $ والراسخون في العلم & › وقال ابن 
الحاجب : إنه الظاهر؛ لان الخطاب بما لا يفهم بعید““ » وقال (١٥ب)‏ النووي في 
كتاب العلم» من « شرح مسلم ۲ : إنه الأصح ؛ لأنه ببعد أن يخاطب الله عباده بما 
أنه يستحيل أن يتكلم الله بما لا يفيد"» وذهب كير من أصحابنا المتكلمين والفقهاء 
کالحارث“ رالقلانسي الى أنه لا یعلم تأویله إلا الله ووقفوا على قوله : ل إلا الله 4 › 


. )۲٠/۲( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(۲) في النسخة ر(ك) اختلف إدراك . 

(۳) في النسخة (ك) ووافقوا. 

.)٠١١/١( البحر المحيط‎ »)۲٠/۲( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٤( 

() في الدسيخة (ك) کتاب الأدب» لکن الفقرة موجودة في کتاب العلم مح شرح صحیح مسلم 
للدووي . 

. )۲۱۸/۱۹( انظر: شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٦( 

(۷) وهر قول مجاهد › والضحاك› واہن عباس في رواية › وقیل : إنه قول عامة المعكلمين . انظر : 
المستصفى للغرالي )٠١٠٦/١(‏ الإحكام للآمدي »)۲٤۲٠۰۲۳۹/۱(‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم )۲۱۸/۱١(‏ » البرهان في علوم القرآن (۷۲/۲)› البحر المحيط للزركشي ›)٠٥۲/١(‏ 
الإتقان في علوم القرآن (۳/۲)» الدر المنثور (۸/۲) . 

(۸) هو : الحارث بن أسد المحاسبي » أب عبد الله » قال ابن الصلاح : كان إمام المسلمين في الفقه 
والتصوف والحديث والكلام. توفي سنة ۲٤۳‏ ه. 
له مصنفات كثيرة في الزهد وأصول الدين والرد على المعتزلة والرافضة . وأشهر مصنفاته : الرعاية 
لحقوق الله » ماأئية العقل . انظر ترجمته في : طبقات الشاأفعية للسبکي )°۲( شذرات الذهب 
»)٠٠۳/۲(‏ صفة الصفوة )۳٣۷/۲(‏ . 

: وهو قول عامة السلف والأعلام‎ )٩( 


غ > . 1 امع é0‏ 


قال الأستاذ أبو منصور"“ : وهو الأصح عندنا ؛ لأنه قول الحابة . وقال ابن السمعاني : إنه 
المختار على طريقة أهل السنة" . 


(ص) (قال الإمام : واللفظ الشائع لا جوز أن بكرن انس ن ن 
الخراص ؛ كما يقرل مابتوا الحال : الحركة معلى توجب تحرك الذات) 


(ش) منع الإمام فخر الدين أن اللفظ الهرر ازل ين الاد والغامة ف مشن - 
ES E ESAS SAE‏ 
مثبتي الأحوال » لأنهم يقولون : الحركة معنى يوجب كون الذات متحركة والمشهور بين 
ُ والعامة أنها نفس الانتقال » لا معنى أوجب الائتقال" » يمتنع أن تكون موضوعة 
لذلك المعنى »› إذ يتعذر تعقله على غير الخواص” ۴ وقد رد عليه الأصفهاني في شرحه ‏ 
وقال : قد يدرك الإنسان معاني حفية لطيفة» ولا يجد لها لفقا دالا عليها؛ لأن ذلك 


قال البغوي في تفسيره : هو قول الأكثرين » منهم : أي بن كعب › وعائشة » وعروة بن الزبير» ورواية 
طاوس عن ابن عباس» وبه قال الحسن راکد التابعين » واحتاره الكسائي » والفراءء والأخفش . 
انظر : تفسير البغوي »)۳۲٠/١(‏ وانظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص١۳)‏ » مختصر الطرة 
(ص۸٤)‏ » البحر المحيط للزركشي )٠٥١٠٤٠١۲/١(‏ › الإتقان في علوم القرآن (۳/۲)» فواتح 
الرحموت )١۷/۲(‏ › إرشاد الفحول (ص٣")‏ . 

(۱) هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي › أبو منصور البغدادي الشافعي › 
الفقيه » الأصولي » الدحوي » المتكلم » الشاعر» الماهر بالفرائض والحساب . 
من شيوخه : عمرو بن نجيد» الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني › وأبو بكر الإسماعيلي . 
من تلاميذه : ناصر المروزي » القشيري » البيهقي › توفي سنة ۲۹> ه. 
من مصنفاته : تفسير القرآن » وفضائح المعتزلة » الغرق بين الفرق » التحصيل في أصول الفقه . 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان »)۲٠۳/۳(‏ طبقات السبكي »)١١٠/٠١(‏ البداية والنهاية /٠١(‏ 
٠)٤٤‏ بغية الوعاة ›)٠٠٠١/۲(‏ طبقات المفسرین )۳۲۷/١(‏ › إنباه الرواة )۸١/۲(‏ . 

(۲) قال الزركشي في البحر المحيط )٠٥١/١(‏ : 
ثم قيل : التزاع في هذه المسألة لفظي ؛ لأن من قال بأن الراسخ في العلم يعلم تأريله » آراد به أنه يعلم 
ظاهرًا لا حقيقة » ومن قال : لا يعلم» » أراد به أنه لا يعلمه حقيقة » وإنما ذلك إلى الله » والحكمة في 
إنرال المتشابه ابتلاء العقلاء. اه ما اردته . 

(۳) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١/٠١ب).‏ 

.)١۳/۲( البحر المحيط‎ » )1۸/١( انظر : المحصول للإمام الرازي‎ )٤( 
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المعنى مبتكر» ويحتاج إلى وضع لفظ يإزائه ليفهم ذلك الغير ذلك المعنى a‏ اللفظط 
من الألفاظ المشهورة أو لاء ولا حجر في الاصطلاحات » والكتب العلمية مشحونة بأمثال 
هذه الألفاظ » وذلك يمكن رده بالدلیل > نعم“ إن ادعى الخصم أن هذا اللفظ المشهور 
موضوع يإزاء المعنى الخفي أو فممنوع"» قال : وأسماء الله تعالى المقدسة من قبيل 
القسم الأول» فإن منها ألفاظا مشهورة » ويازائها معاني دقيقة غامضة لا يفهمها إلا 
الخواص" . 
(ص)(مسألة : قال ابن فورك والجمهور : اللغات توقيفية علمها“؟ الله تعالى بالوحي 
أو خلتي الأصوات“. أو العلم الضروري» وعزي إلى الأشعري» وأكثر المعترلة: 
اصطلاحية »> حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل . والأستاذ : القدر“ المحتاج 
في التعريف توقيفي وغيره محتمل » وقيل : عكسه» ونوقف كلير» والمختار الوقف 
عن القطع » وأن التوقيف مظنرون) 
(ش) هذه المسألة" في البحث عن الواضع » وفيها أقوال : 
إحداها : قول الجمهور : إنها توقيفية وأن الواضع هو الله تعالى » والتعريف إما الوحي أو 
الإلهام » بأن علمها بالوحي إلى الأنبياء أو حلق أصوات تدل على اللغات وإسماعها لواحد أو 
جماعة › أو بخلق علم ضروري في الصدور لصيغ مخصوصة لمعان »› فبين العقلاء الصيغ 
ومعانيها » قال ابن السمعاني : فيكون معنى التوقيف أن تلقفوا وضع الصيغ على حكم 
)١(‏ في النسخة (ك) وذلك يمكن رده نعم » وما ألبتناه هو ما في الكاشف عن المحصول للأصفهاني . 
(۲) هكذا في النسخة (ك) وفي الكاشف عن المحصول (... أو لا فذلك مما يناقش فيه ) . 
)٠(‏ انظر : الكاشف عن المحصول للأصغهاني e‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة د/ عبد 
الباسط ابت . 
)٤(‏ في النسخة (ك) فهمهاء وما أبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح المحلي . 
(ه) في النسخة ر(ك) خلت اللغات › وما ألبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح المحلي . 
انظر : متون الأسانيد والأصول (ص٤۳١)»‏ شرح المحلى مع حاشية البناني )٠٤۹/۱(‏ . 
9 في الدسخة (ك) المقدر. ِ 
(۷) انظر : المسألة في البرهان لإمام الحرمين ٠۲٠ ٠/١(‏ الخصائص لابن جني ٠)٠ ]١(‏ المستصفى 
للغزالي »)۳٠۸/١(‏ المحصول للرازي ›)٥۷/١(‏ الإحكام للآمدي »)٠٠٤/١(‏ المسودة 
(ص٤‏ ١١د)»‏ نهاية الوصول للهندي (١/١١ب)»‏ شرح مختصر الطوفي »)٠٠٠/۳(‏ شرح العضد 
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الإرادة والاخحتيار . واحتاره ابن فارس“ في كتابه «فقه العربية » » واحتج له بالإجماع على 
الاحتجاج بلغة القوم » ولو كانت اللغة مواضعة لم يكن أولفك في الاحتجاج بهم بأولى منا في 
الاحتجاج » فقالوا : اصطلحنا على لغة القوم ولا فرق » واحتج غيره من النحاة » بأنه لو كان 
اصطلاځا )٥۲(‏ لم يختلفواء فيقول بعضهم : مررت بأبيك › وأحرون : ابائك › وأيصا فقد 
استعملوا أبنية وتر کوا غیرها› ولا سبیل لق الاصطلاح ؛ لأنه لم پو جد وط أُمة ولدت 
متكلمة» ولا تکلمت حتی ولدت › حکاأه أبن خحروف في ( شرح سیبویه € › وقال : 
الأقرب أنه إلهام من الله تعالى »> وهذا المذهب عزاه جماعة إلى الأشعري»› وإنما لم 
يجزم المصندف بدسبته إليه لما سند کره › ولکنه عراه لأکابر اة کاہن فورڭ › وقد 
رأیته في کتابه » فقال : الذي يصح من ذلك قول من قال : إنه توقيفي › وذلك انه لو 
وقع اصطلاعاء لم يقع كذلك إلا بلغة أحزى أو إشارة أو كتابة أحرى»› وكان يختاج 
من الاصطلاح مثل ما يحتاج إليه ما وراءها إلى أن ينتهي إلى أمر غير مصطلح عليه فنقول : 
الامر فيه إلى التوقيف . 
والثاني : وعليه أكثر المعترلة أنها اصطلاحية بمعنى أن واحدًا من البشر أو جماعة 
وضعها» وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن" . 
يحرك الله به نفوس العقلاء لذلك » أي : يُعْلِم بعضهم مراد بعض »› ثم يدشقون على اختيار 
منهم صيخًا لتلك المعاني التى يريدونها ألا ترى أن الإنسان يولد له مولود فيدشئ له اسما › 
على ابن الحاجب ›)۱۹٤/١(‏ نهاية السول )۷١/١(‏ ۰ التمهيد للإسنوي (ص۷٣‏ )) > البحر 
المحيط )١ ٤/۲(‏ » المزهر )١١/١(‏ » غاية الوصول للأنصاري (ص١٤)‏ » شرح الك وكب المنير /١(‏ 
٠)۷‏ الآيات البينات للعبادي (1۱/۲) وما بعدهاء» فواتح الرحموت )۱۸۳/١(‏ » إرشاد الفحول 
ھب ۲ )١‏ وما بعدها . 
من أشهر مصنفاته : جامع التأويل في تفسير القرآن » سيرة النبي بتي › المجمل في اللغة » مقاييس 
اللغة » غريب إعراب القرآن » معخير الألفاظ » حلية الفقهاء . توفي سنة ٠۹١‏ ه» وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب (۱۸۲/۲)› بغية الوعاة ›)۳٠١/١(‏ إنباه الرواة )۹۲/١(‏ »> 
طبقات المفسرین )٥۹/۱(‏ . 
(۲) أنظر : العدة لأبي يعلى »)٠۹١/١(‏ المستصفى للغرالي )۳٠۸/١(‏ » المحصول للرازي )٠۸/١(‏ › 
الإحكام للآمدي )٠١٠٦/١(‏ › المسودة (ص ٥‏ ۰ ۳) » معراج المنهاج )1۷/۱( وما بعدها» شرح 
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وكذا يجوز أن تستحدث صيغة دالة »> فتصيغ للصفة اسما وللالة اسعا . 

اثالث : مذهب الأستاذ أن القدر المحتاج إليه منها في التعريف توقيفي » والباقي 
محتمل للتوقيف وغیره» کذا حکاه ابن برهان والآمدي وغيرهما» والذي في 
« المحصول » و« المنهاج ۲(" عه : أن الباقي مصطلح ۽ مع انه في و المحصول » عدد 
الاستدلال عليه حكى الأول » وهذا هو الصواب كما رأيته في كتابه » وعلى هذا فيكون 
مذهبه مر كبا من الوقف والتوقيف . 


الرابع : عكسه » وهو يفهم أن القدر المحتاج إليه اصطلاح والباقي محتمل » لكن الذين 
حكوا هذا المذهب قالوا : إن الباقي مصطلح” . 

والخامس : الوقف » بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة » وعزاه في « المحصول » 
للقاضي وجمهور المحققين . 

والسادس : الوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات » وترجيح مذهب الأشعري 
بغلبة الظن » وهذا ما احتاره ابن الحاجب” والمصنف » ويخرج من كلام ابن السمعاني . 
سابع : وهو تجويز الكل مع ظهور مذهب الأستاذ ؛ فإنه قال : المختار تجويز كل ذلك» ثم 


مختصر الطوفي )٥ ٠٠/۳(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج )۱۹٦/1(‏ » نهاية السول ›)٠۷١/١(‏ البحر 
المحيط »)۱٤/۲(‏ شرح الكوكب المنير )۲۸٦/١(‏ . 

)١(‏ ونقل الإمام الزركشي - رحمه الله - في البحر المحيط »)٠٤/۲(‏ عن الكيا الطبري معنى 
الاصطلاح : 
بأن يعرفهم الله مقاصد اللغات » ثم يهجس في نفس واحد منهم أن ينصب أمارة على مقصوده » فإذا 
نصبها وكررها» واتصلت القرائن بها » أفادت العلم »> كالصبي يتلقى من والده . 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي »)٠١١/١(‏ شرح مختصر الطوفي )٠١٠/۳(‏ » البحر المحيط )٠١/۲(‏ . 

(۳) انظر : المحصول للرازي )٥۸/١(‏ وما بعدها» وانظر معراج المنهاج )١١۲/١(‏ » نهاية السول /١(‏ 
٥‏ البحر المحيط )٠١/۲(‏ . 

)٤(‏ انظر : المحصول للرازي )٨۸/١(‏ » وانظر المستصفى للغرالي (T1۸11)‏ < شرح مختصر الطوفي 
»)٠٠٠/۳(‏ البحر المحيط )٠١/۲(‏ . 

(ه) انظر: المحصول للرازي )١۸/١(‏ › وانظر المستصفی للغرالي »)۳٠۹/۱(‏ شرح مختصر الطرفي 
»)٠٠١/۳(‏ شرح العضد على ابن الحاجب )٠۹١/١(‏ › البحر المحيط .)٠١/۲(‏ 

/١( الإبهاج في شرح المنهاج لاسبكي‎ › )۹٤/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
٠ ۰)۹٩ 
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قال : والظاهر أن بعضها کان توقیقًا من الله تعالى على ما نطق به الكتاب وبعضها کان 
اصطلا حا وتواطرًا» ومن المتأحرين من قال : منها ما يقطع فيه بالاصطلاح كالأعلام» 
وقيل إن الأشعري إنما تكلم في الوقوع مع تجويز صدور اللغة اصطلاعاء ولو منع 
الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من أصحابه » وذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز ثم 
قال : إن الوقوع لم ثبت 2 

فائدة : تكلموا في فائدة هذه المسألة » فمنهم من نفاها كالأيياري شارح « البرهان ۲ › 
وقال : ذكرها في الأصول فضول" » ومنهم من قال : فائدتها قلب اللغة"» وقال الماوردي 
في تفسيره : فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيقًا > جعل التكليف مقارنًا لكمال العقل › 
ومن جعله اصطلاحا جعل التكليف متأخرًا عن العقل مدة الاصطلاح على معرفة (۲١ب)‏ 
الكلاء. 


0 انظر : البرهان لإمام الحرمین (۱۳۱/۱) حیٹ قال : فان قل > فإذا يتم o‏ 
TT‏ : ليس هذا الآن مما يتطرق إليه بمسالك العقول ؛ فإن وقوع 
الجائز لا يستدرك إلا بالسمع | لمحض » ولم يثبت عندنا سمع قاطع فيما كان من ذلك ۽ آھ. 
)١(‏ انظر: التحقيق والبيان للأبياري لوحة رقم /۲۹ب > حيث قال : قد تردد الئاس في الببحث عن هذه 
المسألة »> هل لها تعلق بأصول الفقه إذ لا فائدة فيها » والصحيح عندنا أنه لا فائدة فيها » وقال بعض 
الأصوليين : الكلام عليه في الأصول فضول . 
رقال الطوفي في شرح مختصر الروضة )٥٠0۲/۲(‏ ما نصه: 
” والخطب في هذه المسألة يسير» أي :رها سهل» تى لو لم تذ كر لم يؤر في هلا العلم ولا في 
i E‏ : ل يتوقف عليها معرفة عمل من أعمال 
الشريعة › ولا معرفة اأعتقاد من اعتقاداتها ” 
ثم بین أن هله المسألة تجري مجری ا التي ترتاض العلمأء بالنظر فيها > فقکون فاندتها 
الرياضة النظرية › لا دفع الحاجة الضرورية . 
(۳) أي : جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع› كتسمية الفرس ورا وعکسه . 
ع کی اع ت ی کی ارت ا 
وهذا بالدسبة لأول طبقة من المكلفين » وفيه نظرء فإنه قبل الفهم غير مكلف قطعًا؛ لأن شرط 
التكليف فهم الخطاب › وإنما يكلف بعد المعرفة والفهم ويجب عليه الفهم » ولا يحرم عليه التأخير 
مدة التعليم » ولا يسقط عه إلا الإثم » سواء قلنا : إنها توقيفية أم لا. 
وقيل : إن ثمرته تظهر في جواز تغيير اللغة وعدمه مما لا يتعلق بالشرعيات » فعلى التوقيف لا يجوز › 
وعلى الاصطلاح يجوز » وفیه نظضر؟ فأنه تعالی لم وجب استعمال هذه الألفاظ في موضوعاتها. 
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(ص) (مسألة”'“ : قال القاضي » وإمام الحرمين › والغزالي » والآمدي : لا تثبت اللغة 
قیاسا › وخالفهم أبن سرج › وآبن بي هريرة › وآبو إسحاق الشيرازي › والإمام › وقیل : 
تلبت الحقيقة لا المجاز› ولفظ القياس يغبي عن قولك : محل الخلاف › ما لم يثبت 
تعمیمه باستقرای 


(ش) اتفقوا كلهم على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام ؛ لأنها غير معقولة 
المعنى » والقياس فرع المعنى » فهو كحكم تعبدي لا يعقل معناه» وكذلك على امتناعه 
في الصفات من اسم الفاعل والمفعول ونحوهما" ؛ لأن القياس لابد فيه من أصل» وهو 
غير متحقق فيها» إذ ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكسء 
واطرادهما في محالهما مستفاد من اوضع لا القياس » فلأنهم وضعوا القائم والقاعد يإزاء 
کل من قام وقعد » وعلى امتناعه فيما ب شت بالا ستفراء إرادة للمعنى : للمعنى الكلي› کقولنا : 
الفاعل مرفوع » والمفعول منصوب › محل الخلاف فيما إذا أطلقوا اسما مشتملا 
على وصف »› واعتقدنا أن التسمية لذلك e‏ فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر 
مسکوت عنه» كما إذا اعتقدنا أن إطلاق ١‏ سم الخمر پاعتبار التخمير» فعديناه إلى 


النبيذ » وفيه مذاهب : 


أحدها : المنع » وبه قال معظم أصحابنا والحنفية" › 


ولذلك جاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له . نعم » تظهر الحرمة إن ا 
اھ ما أردته . 
انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي .)٠٠١۲/١(‏ 

)١(‏ انظر المسألة في : اللمع (ص٦)‏ » البرهان لإمام الحرمين )۱١١/١(‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي 
(۷۸/1) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱۸۳/١(‏ وما بعدها» شرح الك وكب المنير /١(‏ 
٠)) ۳‏ فواتح الرحموت »)۱۸١/١(‏ إرشاد الفحول (ص١١)‏ . 

(۲) انظر اللمع (صا) » شرح اللمع )۱۸١/١(‏ › المسودة (ص١ ٠)٠١‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ 
٦ح)»‏ وقال السيد الشريف الجرجاني : | 
إذا حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثا قاعدة كلية » وهي أن كل فاعل مرفوع لاشك فيها »= 

= فإذا رفعنا فاعلا» لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياسًا لاندراجه تحتها. اه ما أردته. 
انظر : .حاشية الجرجاني على شرح العضد )۱۸۳/١(‏ . 

(۳) انظر: اللمع (صه٠)»‏ شرح اللمع »)۱۸٦/١(‏ التبصرة للشيرازي (ص٤ »)٤ ٤‏ البرهان لإمام 
الحرمين )١۳١/١(‏ وما بعدها» المستصفى للغزالي »)۳٠۲/١(‏ المنخول (ص۲۲) » الوصول إلى 
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وفي ذكر القاضي من المانعين“ فائدة وهي : الرد على ابن الحاجب حكايته عن 
القاضي الجواز" ٠‏ والموجود في « التقريب » للقاضي المنع» وكذا حكاه عن الماوردي 
وغيره» ومن أدلتهم : ما من شيء إلا وله اسم في اللغة توقيقًاء فلا يجوز أن يثبت له 
اسم آخر بالقیاس› کما إذا ثبت لشيء حکم بالنص لم جز أن يبت له حکم آخر 
بالقياس » ولأن الخلاف إنما هو في الأسماء المشتقة والعرف لا يلزم طرد القياس في 
الاشتقاق › فإنهم سموا الدابة لدبيبها ء ولم يسموا کل ما دب دابة › ولان الخمر فسر في 
معنى اسمها الاضطراب وإنما هي من المخامرة أو التخميرء فلو شاع الاستمساك 
بالاشتقاق لکان کل ما یخامر العقل وإن لم يضطرب یکون خمرا. 

والثاني : الجواز لأن الاشتقاق في الاسم بمنرلة التعليل » فكأنهم جعاوا المشتق بمنزلة 
الفرع » والمشتق منه بمنزلة الأصل » والمعنى الذي لأجله بمنزلة العلة »> وما عزاه المصنف 
للإمام صحيح › ولا ينافيه قوله : في مواضع . هذا قياس في اللغة فلا نقول به» فهذا 
استطراد لا يؤثر فيما ذكره مظنة » ولأن المناظرة قد يرتكب فيها غير المذهب» نعم» ما 
عزاه لابن سريج فيه نظر ؛ فإن ابن السمعاني بعد أن سرد أدلة المانعين قال: وهذه 


الأصول )١٠١/١(‏ » المحصول للرازي (4۱۸/۲)» روضة الناظر (ص۸۸) › الإحكام للآمدي (؛/ 
)۸٦‏ » المسودة (ص۲١۴)‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)۱۸۳/١(‏ شرح تنقیح 
الفصول (ص١۲١٤)‏ > معراج المدهاج (۱۳۷/۲)» شرح مختصر الطوفي ›)٠١٦/۳(‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج )۳٠/۳(‏ › نهاية السول )٠/٣(‏ » البحر المحيط )۲٠١/۲(‏ › تيسير التحرير )٥٦/١(‏ › 
فواتح الرحموت »)۱۸١/١(‏ إرشاد الفحول (ص۲۲۲) . 

() يجدر بنا أن نشير إلى أن المصنف ذكر في الإبهاج شرح المنهاج )۳٠/۲(‏ : 
” أن القاضي من المثبتين للقياس في اللغات حيث قال : البحث الرابع : القياس في اللغات › وقد ألبته 
القاضي أبو بكر وابن سريج ... إلخ ”. 
وكذلك ابن برهان في الوصول إلى الأصول (١/١٠١)؛‏ فإنه قال : 
لا يجوز إجراء القياس في الأسامي اللغوية المشتقة » خلافًا للقاضي وأبي العباس بن سريج وطوائف 
من الفقهاءء فإنهم أبعوا الأسامي بالقياس ” اه. ما أردته فتنبه . 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱۸۳/١(‏ ؛ فإنه قال : لا تثبت اللغة قياسًا = 

= خلافا للقاضي . 

(۳) فإن الإمام قال في المحصول (4۱۸/۲) : “ الحق جواز القياس في اللغات ” 

)٤(‏ لكن الإمام الرازي في المحصول (4۱۸/۲) نسبه لابن سريج فقال : “ الحق جواز القياس في 
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الأدلة قوية جدًا» فالأولى أن نقول : يجوز إثبات الأسامي شرعًا» ولا يجوز إثباتها لغة» وهو 
الذي اختاره ابن سريج » والدليل على جواز ذلك أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة 
لصفة متى انتفت عنها لم تسم صلاة » ففعله إن شا ركها في تلك الصفة يكون صلاة › فبان 
بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل » وإذا ثبت هذا الاسم لمعان » جاز قياس كل محل وجد 
فيه ذلك المعنى وتسميته بذلك الاسم» وعلى هذا حرجت الأسماء اللغوية » ولم يلزم ما 
ذكروه من اطراد معاني الاسم » وعلى هذا يثبت اسم الخمر للنبيذ شرعًاء ويثبت للواط 
اسم الزنا شرعاء ثم (٣٠أ)‏ يجب الحد بالآية »> ويثبت السارق للنباش شرعًا ثم يجب 
القطع بالاية . انتهى . ويتحصل أربعة مذاهب : المنع» الجوازء إثبات الاسم بالشرع › 
إلباته باللغة » وفائدة الخلاف في هذه المسألة : أن من أثبت عموم الاسم بطريق القياس 
اللغوي » اندرجت المسميات تحت العموم ولم يحتج إلى القياس الشرعي وشرائطه › 
فيدحل النباش تحت قوله : ل والسارق والسارقة فاقطعرا4» ومن لم يثبته بالقياس 
اللغوي احتاج إلى ذلك» وعلى الأول : يقطع النباش بالنص» وعلى الثاني : بالقياس 


الشرعي على السرقة 
والمذهب الثالث : يجرى في الحقيقة لا في المجاز» وهو يخرج من كلام القاضي عبد 
الوهاب0؟ 


لأن المجاز أخحس رتبة من الحقيقة » فيجب تمييز الحقيقة عليه » وقوله: «ولفظ 


اللغات وهو قول ابن سريج منا . 
وكذلك ابن برهان في الوصول إلى الأصول )١٠١/١(‏ حيث قال : لا يجوز إجراء القياس في 
الأسامي اللغوية المشتقة » حلافا للقاضي وأبي العباس بن سريج › > وطوائف من الفقهاء ايسا . 

.۸۳ سورة المائدة من الأية/‎ )١( 

(۲) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي المالكيء 
الأصولي » الشاعر» الأديب » العابد » الزاهد » تولى القضاء بالعراق 7 
من مصنفاته : له مؤلفات في الفقه منها : المعونة في شرح CE GS‏ مالك (مائة 
جز » الإشراف على مسائل الخلاف » وشرح المدونة . 
وله مؤلفات في الأصول منها : أوائل الأدلة » والإفادة » والتلخيص › والتلقين » وله عيون المسائل . 
توفي سلنة ۲۲] ف بمصر. 
انظر ترجمته في : : شذرات الذهب (۳۸۷/۲)» الديياج المذهب )۲٦/۲(‏ الفتح المبين /١(‏ 
(TT‏ 
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القياس » يشير إلى الاستغناء عن قول أبن الحاجب : ليس الخلاف فيما يثبت تعميمه 
بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول"“. ووجه الاستغناء عنه » أن لفظ القياس الذي 
هو موضوع PS‏ ؛ لأن | PE E e‏ 
سبق . 
(ص) (مسألة : اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة » فجزئي وإلا 
(ش) ۰ هذه المسألة“ في تقسيم اأ للفظ المفرد eT‏ المعنى › وهو أربعة 
أقسام : 
لرل RE‏ للفظ والمعلى › و ا ا ی ر 
فهو جزئي کالعلم نحو : زید» وغیره من سائر الأعلام e‏ 
يمنع تصور معنا من وقوع الشركة فيه » فهو الكلي كالحيوان والإنسان » واعلم أ ن الجزئي 
والكلي بالذات هو ذلك المعنى » وإنما يقال للفظ الدال عليه : كلي وجرئي بالعرض والتبعية 
تسمية للدال پاسم المدلول » وغير المصنف قال : نفس تصور معناه" » وإنما قيد. بنفس 
التصور؛ ليخرج بعض أقسام الكلى › وهو ما تمتنع فيه الشركة ل نفس مفهومه› بل 
لامر خارج کواجب الوجود» والمصنف سحلڵفه ؛ لاله ظن تمام البحد بدونه › ولیس 
كذلك » فإنه لما أحذ التصور في تعريف الكلى » علمنا أن الكلية والجزئية من عوارض 
الصور الذهنية » فيهما توهم أنه لو كان من الصور الذهنية مالا يمنع الشركة» كانت 
حقيقتها الخارجية كذلك ؛ لأن الصور الذهنية مطابقة للخارج » فأزيل هذا الوهم » فإنّ 
مَنْعَ التصور الذهني للشركة وعدم منعه ليس بالنظر إلى ذاتها بل من حيث تصورهاء 


. )۱۸۳/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 
وما بعدهاء الإحكام‎ )۷۷/١( انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : المحصول للرازي‎ )۲( 
شرح تنقيح الفصول (ص۲۷)» معراج المنهاج (١/۱۹۸)؛ الإبهاج في شرح‎ »)۲٠/١( للآمدي‎ 
فتح الرحمن‎ » )٠١/۲( البحر المحيط للز ركشي‎ › )۱۸٤/١( نهاية السول‎ »)۲١۸/١( المنهاج‎ 
وما بعدها.‎ )ه٣ص(‎ 
. )ب٠۸/١( انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي‎ )٣( 
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وقوله : « لا يمنع تصوره من الشركة » » أعم من أن يكون قابا لاش ركة أو غير قابل ؛ لأن عدم 
المنع أعم من القبول » وبهذا يظهر حسن التعبير نفس التصور ؛ لأن المقصود أنه لا يشترط 
كون الشركة ممكنة عقلا » بل لم ينظر في وضعه إلى الشركة » ولا إلى الوقوع في الخارج › 
فإن الكلي قد لا يقبل الوجود بالكلية كالمستحيل » وقد يقبله » ولم يوجد واحد من أفراده› 
کبحر من زئبق » أو وجد واحد إما مع إمکان غیره » کالشمس عند من يجوز وجود شمس 
آحری » أو امتناع غیره کهي عند من لا يجوزه » کذا قاله الهندي“ وغيره » وقال الآمدي في 
رموز الكنوز» : لفظ الشمس والقمر كليان إلا أن يراد به هذا الشمس وهذا القمر . 
تنبیهان : أحدهما : (۲٥ب)‏ هذا التعريف أحسن من تعريف أبن الحاجب ؛ فإن 
الاشتراك ليس بشرط › وتعبير ابن الحاجب يوهم شرطيته"؟» ولابد أن يلحظ في الجزئي 
قيد التشخيص والتعيين » فإن مع انتفاء ذلك » لابد أن يشتر كا ولو في أحص صفات النفس . 
القاني : قال التسترى ٠‏ في حد الكلي » في حال الإيجاب »› قال : فإن زيدًا بشترك 


: حيث قال‎ )۱۸/١( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي‎ )١( 
اعلم أن الجزئي والكلي بالذات هو المعنى » وإنما يقال : اللفظ الدال عليه کلي وجزئي بالعرض›‎ ” 
والكلي إما أن يمتنع وجود فرد من أفراده لدليل دل على امتناعه كشريك الباري› أو لا يمتنع‎ 
وجوده» وحينعذ إما أن يجب أو يمكن»› أما الأول فإما أن يجب وجود فرد منه مع امتناع غيره‎ 
كالباري تعالى أو لا مع الامتناع » وحينئذ إما أن يجب وجود الأفراد الكثيرة منه أو يجب واحد منها‎ 
مع إمكان غيره » ولتطلب لهما مثالا إن وجد» وأما الثاني » وهو أن يمكن فإما ألا يوجد فرد من‎ 
أفراده كجبل من ياقوت وبحر من زثبق » أو وجد واحد مع إمكان غيره كالعالم والشمس عند من‎ 
يجوز وجود عالم آخر وشمس أخرى» أو مع امتناع غيرهما عند من لا يجوز أمثالهما.‎ 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١۲١/١(‏ فإنه قال : 
فالأول إن اشترك في مفهومه کثيرون فهو الكلي . 

)( هو : محمد بن أسعد اليمني ( بدر الدين التستري ) عالم بالحكمة والمنطق والاصول» أطراه 
الإسنوي في العلم والفهم » ثم ضعفه بقلة الدين » وقال : كان كثير الترك للصلاة» ولهذا لم يكن 
عليه نور أهل العلم » أقام يدرس بقزوين نحو عشرين سنة » وقدم مصر سنة ۷۲۷ ه ورجع إلى العراق 
ا يام قلائل وکان یصیف بهمذان ویشتی ببغداد » وتوفي بهمذان بعد سنة ۷۳۷ هھ. 

من مصنفاته : مجمع الدرر في شرح المختصر لابن الحاجب » كاشف الأسرار عن معاني طوالع 

الأنوار للبيضاوي » شرح الغاية القصوى للبيضاوي في فروع الشافعية > حل عقد مطالع الأنوار 
للأرموي في المنطق . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب »)١٠۲/١(‏ طبقات الإسنوي )۲٠١/١(‏ » الدرر الكامنة /٣(‏ 
۰)۲۳ کشف الظنون (۲/ ۱۱۹۲ ۱۷۱۷) . : 
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کثیرون في سلبه عن مفهومه مع آنه لیس بکلي » وفیه نظر ؛ لان تصور معناه غير الحكم عليه 
بالإيجاب والسلب . 


(ص) (متواطیء إن استوى» ومشكك إن تفارت) 

(ش) . ينقسم الكلي إلى متواطيع ومشكك ؛ لأنه إن کان حصول معناه في آفراده على 
التساوي › فهو المتواطىء › کدلالة الإنسان على زيد وعمرو ونحوه › إذ کل فرد من أفراده لا 
يزيد على الآحر في الإنسانية »> فإن الإنسانية التى في زيد مثلا ليست بأثند ولا أولى ولا أقدم 
منها في عمرو» سمى بذلك لمطابقة كل واحد من أفراده معناه"“» والمواطأة : الموافقة" › 
وإن كان حصول ذلك المعنى في بعض أفراده يتفاوت في مفهومه لشدة أو ضعف » أو تقدم 
أو تأحر - فهو المشكك » كإطلاق الأبيض على الثلج والعاج ونحوه ؛ فإن البياض الذي في 
الثلج أشد منه في العاج » سمى مشككا لأنه يشكك الناظر هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة 
فيه » أو مشترك لما بينهما من الاخحتلاف؟ وجوز الهددي فتح الكاف على أنه اسم مفعول ؛ 
لكون الناظر يتشكك فيه“ في ذلك . 

وقد ورد عليه أن الأبيض مغلا إذا أطلق على الثلج فإما أن یکون استعماله فيه مع 
ضميمة تلك الريادة » أو لاء فإن لم تكن فهو المتواطئ › وإن كان فهو المشترك › فإذا لا 
حقيقة لهذا القسم المسمى بالمشكك» وأجيب بأن تركيب الشبهين يحدث له طبيعة 


»)۲۲/۱( انظر تفصيل الكلام على المتواطىء في : معيار العلم للغزالي (ص١۸) » الإحكام للآمدي‎ )١( 
ء‎ )۱۸١١١۱۸4/١( نهاية السول‎ » )۱۷٠١۱٦۹/١( شرح تنقيح الفصول (ص١٠؟) » معراج المنهاج‎ ' 
. فتح الرحمن (ص١٥) » تحرير القواعد المنطقية (ص۳۹)‎ » )٠١/۲( البحر المحيط‎ 

(۲) بمعنى أن المتواطئة هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد » المتفقة بالمعبى » الذي وضع 
اللفظ له ؛ كدلالة الإإنسان على زيد» وعمرو» وبكر» ودلالة لفظ الحيوان على الإنسان » والفرس› 

والحمار » ومنه دلالة اللمس على القبلة وعلى الجماع وعلى غيرهما من أنواعه » ودلالة اللون على السواد 
والبياض وعلى غيرهما من أنواعه . انظر : البحر المحيط لز ركشي )٠١/۲(‏ . 

(۳) انظر تفصيل الكلام على المشكك في : معيار العلم (ص۸۲) » المحصول للرازي ›)۸٠/١(‏ 
الإحكام للآمدي (۲۲/۲) › مخعصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١۱۲١/١(‏ > شرح تنقيح الفصول 
(ص )١۳ ٠‏ » فتح الرحمن (ص۲ه٥)‏ » إرشاد الفحول (ص۷١)»‏ تحرير القواعد المنطقية (ص۳۹) . 

٠ فيه » ساقطة من النسخة (ك) ومثبعة من نهاية الوصول للهددي.‎ )٤( 

: انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (۲۰/۱/) حيث قال‎ )٠( 
. ويحتمل أن يجعل اسم المفعول لكون الناظر يعشكك فيه في ذلك‎ 
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آخحری › کالخنٹی لا دک ولا ای › واعام آنه رہماً أتفق في الاسم الوأ حد بالنظر ا 
مسمیین ۰ . التواطؤ والاشتراك من جهتين کالأسود إذا قیل على شيئين ملونين پالسراد : فإأنه 
مشترك إن جعل لقبا لهما ومتواطفين إن دل عليهما باعتبار سواديهما .© 


(ص) (وإن تعددا فمتباین) . 


(ش) لقسم الثاني : أن يتعدد اللفظ والمعنى » فهي الألفاظ المتبايدة كالإنسان والفرس 
والبقر وغير ذلك من الألفاظ | لمختلفة الموضوعة لمعان مختلفة > سمي بذلك لتباينها في 
الدلالة والألفاظط“ . 


(ص) (وإن اتحد المعلنى دون اللفظ فمترادف) . 
(ش) الغالث : أن يكون اللفط كثيرًا والمعنى واحد» فهي الألفاظ المترادفة › كالإنسان 
والبشر لواحد"» قال الآمدي : واتحاد موضوع المسميات المنفردة لا يوجب الترادف 
کالسیف والصارم والهندي › بل هي مثباينة .)8( 


ا إلا فحقيقة ومجاز) . 


(ش) الرابع : أن يتحد اللفظ ويتكثر المعنى » وهو يشتمل على أقسام ؛ لأنه إن وضع 
لمعنيین ا أزيد دفعة فهو المشترك » كالعين : للباصرة والجارية والدينار وغيرها“ › 


. )٥۲/۲( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) قال ا الهندي في نهاية الوصول للهددي (۱١/١۲ب)‏ : 
ورأبعها : أن تکون الألفاظ كليرة والمعاني ايسا کی ّ الألفاظط المتباينة » سواء كانت تلك 
المعاني مختلفة بحسب الذات كما في الإنسان والفرس » أو باعتبار صفتين كالصارم والمهند › أو 
باعتبار الذات والصفة کالسیف والصارم » اأ أو باعتبار المفة وصفة الصبفة کالداطی والفصيح . 
وانظر : المحصول للرازي ›)۸٠/١(‏ معراج المنهاج )۱۷١/١(‏ › الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
٠)۲‏ البحر المحيط )٠١١٦٠/۲(‏ . 

(۳) انظر تفصيل الكلام على المترادف في : المحصول للرازي /١(‏ ۰)» الوحکام للآمدي /١(‏ °(“ 
البحر المحيط »)1١/۲(‏ المزهر للسيوطي )٠٠۲/١(‏ . 

/۲( البحر المحيط‎ »)۲٠۲/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ »)٣۳/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 
( 

(ه) انظر تفصيل الكلام على المشترك في : المحصول للرازي )۸١/١(‏ ۰ الإحكام ا 
وما بعدها» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (Y1)‏ وما بعد ها » سرح تنقیح تنقيح الغصول 
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ران وضع لمعنى ثم تقل عده إلى معنى أحر لعلاقة ولم يغلب استعماله في المنقول إليه - فهر 
بالنسبة إلى المعنى الأول حقيقة » وإلى الثاني مجاز ؛ الموضوع للحيوان المفترس 
المنقول إلى الرجل الشجاع للمناسبة بينهماء وهي“ القوة» فإن غلب سمي 
منقولا» وقسموه باعتبار الناقل إلى ثلاثة أقسام ؛ لأنه إما ٤(‏ هأ) الشرع أو العرف العام أو 
الخاص » وسميت المنقولة مجارًا ؛ اشتقاقًا من التجاوز» وهو التعدي › إذ التجوز بتعدى 
المعنى الحقيقي . 

(ص) (والعَلّم : ما وضع لمعین لا يتداول غیره) . 

(ش) هذا منه بيان لبعض أقسام الجزئي » وعرفه توطفة لما سيذ كره من الفرق بين 
الشخصي منه والجدسي » فقوله : «ما وضع لمعين »» جنس يتناول جميع المعارف › 
وخحرج عنه النکرات » وقوله : « لا یتناول غیره » » فصل خرج به ما عداه من المعارف› 
فإن 2 الإشارة صالح لكل مشار إليه » والضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب › 

هذا الحد ذكره أبن الحاجب في مقدمته النحوية » وزاد فيه : بوضع واحد؛ لملا يتوهم 
ان زيدًا ذا شمي به رجلٌ ثم سمی به آخر فهو متناول لغیره» فلا یکون الحد جامعاء 
فلما قال : بوضع واحد» دحل ذلك » فإنه وإن تناول غیره » لکن لیس بوضع واحد بل 
بأوضاع » وقال في شرحه: خرج بقوله: لا يتناول غيره» قولك : « أنت » وأنت 
مخاطب زيدًا» فإنه يصح أن يقال : أنت› لعمرو إذا حاطبته أيسًا» ومراده بذلك أن 
«أنت» 0 بعينه »> وهو مع ذلك متناول لغير ما وضع له على التعيين › وأاعترض 
عليه » بأن هذا اللفظ a a‏ > فهو لا یتناول غیره» لکن قد یعرض 
الاشتراك بحسب مخاطبين أو لاثة » وهذا بعينه » يقال : في العلم » > لان زیا | ايسا قد 
يقع فيه الاشتراك بحسب الاتفاق › وذلك لا عبرة له؛ لأن واضع اللغة جعل النكرات 
شائعة في نوعها أو جنسها من غير نظر إلى فرد من أفرادهاء وجعل المعرفة لشيء له 


( ص۹ ۲) › الإبهاج في شرح المنهاج ›)۲٠4/١(‏ نهاية السول )۱۹۲/١(‏ › البحر المحيط للز ركشي 
»)٦۱/۲(‏ المزهر للسيوطي )۳٦۹/۱(‏ . 

(۱) في اللنسخة (ك) : وهو. 

(۲) في النسخة ر(ك) : يتداوله. 

(۳) في الدسخة (ك) : لمعنى . 
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بعينه » ثم إن العالم بلغته يستعمل ألفاظ المعارف بعد علم أشخاصها لأشخاص أخر مع مراعاة 

غرض الواضع وهو التعيين في الأصل » والحق أن الضمير كلي باعتبار صلاحيته لكل متكلم 

ومخاطب وغائب » وجزئي باعتبار عروض الجزئية والشخصية بسبب قصدك به معيتاء 

فقولهم : إنه وضع لمعنين » إنما هو باعتبار العارض” . 

(ص) ( فإن كان التعيين خارجيًا : فعلم الشخص › وإلا: فعلم الجدس › وإن للماهية 
من حيث هي : فاسم جنس ) . 

(ش) . العلم مسكاه إما جزئي مخصوص كزيد» ويسمى علم الشخص» أو كلي 
شائع »> كأسامة للأسد» وثعالة للثعلب » ويسمى علم الشخص» وهو علم لفظاء نكرة 
معنى » فاسم أسامة صالح لكل أسد بخلاف علم الجنس» وقد كثر كلام" الناس في 
الفرق بين هذه الثلاثة : أعني علم الشخص » وعلم الجنس» واسم الجنس النكرة كأسد» 
وهو من نفائس المباحث ؛ قال القرافي : وكان الخسروشاهي“ يقرره » ولم أسمعه من 
أحد إلا منه”» وكان يقول : ما في البلاد المصرية من يعرفه » وفرق بين العلمين › بأن 
علم الشخص موضوع للحقيقة بقيد التشخص” الخارجي › اوعلم الجنس موضوع 
للماهية بقيد التشخص“ الذهنى » وفرق بين اسم الجنس وعلم الجدس بخصوص الصور 
)١(‏ انظر: البحر المحيط للز ركشي )٠١/۲(‏ . 

)۲( في الدنسخة (ك) : وقد ذكر كلام . 

(۳) في الدسخة (ك) : وهو مغر للناس . 

. في الدسخة (ك) : الحسن وساهي . وما أثبتناه موافق لما في شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 
والخسروشاهي هو : عبد الحميد بن عيسى بن عوية بن يونس بن خليل بن عبد الله بن يونس أبو‎ 
محمد شمس الدين » من علماء الكلام » نسبته إلى حسروشاه ضيعة قريبة من تبريز ومولده فيها سنة‎ 
ه» وتوجه إلى دمشق وأقام في دمشق والكرك عند الملك الداصر داود» سنين كثيرة › توفي‎ ۰ 
. هھ ودفن بجبل قأاسيون‎ ٠٥۲ شوال سنة‎ ٥ في‎ 
من مصنفاته : مختصر كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي في فروع الفقه الشافعي›‎ 

وله مختصر كتاب الشفا لابن سيناء وله تتمة كتاب الآيات البينات للفخر الرازي . 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب (ه/١٠٠)»‏ النجوم الزاهرة (۳۲/۷) » كشف الظنون (۲/ 
٥‏ الأعلام للز رکلي (۲۸۸/۳) »› معجم المؤلفین .)٠١۳/١(‏ 

. في النسخة (ك) : من أحد منه‎ )٥( 

(1) (۷) في الدسخة (ك) : الشخص » في الموضعين . 


٣۳۹ امع‎ j . «j 


الذهنية » فإن وضع لها من حيث خصوصها فهو علم الجدس» أو من حيث عمومها فاسم 
الجنس'“ » وعلى هذا الفرق مشى المصنف » أن اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية 
من حيث هي ؛ ف « أسد» موضوع للحقيقة من غير ٤(‏ «ب) اعتبار قيد معها أصلا› وعلم 
الجنس موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني » الذي هو نوع تشخص لها مع قطع النظر 
عن أفرادها » ونظيره المعرفة باللام التى هي للحقيقة والماهية > فإن الحقيقة الحاضرة في 
الذهن وإن كانت عامة بالسبة إلى أفرادها فهي باعتبار حضورها فيه أحص من مطلق 
الحقيقة » فإذا استحضر الواضع صورة الأسد» ليضع لها تلك الصورة الكائدة في ذهنه› 
جزئية بالدسبة إلى مطلق صورة الاسد» فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص في زمان› 
ومثلها يقع في زمان آخحر» وفي ذهن آخر والجميع مشترك في مطلق صورة الأسد» وفي 
كلام سيبويه إشارة إلى هذا الفرق » فإنه قال في باب ترجمته «هذا باب من المعرفة 
يكون الاسم الخاص فيه شاعا في أمته » ليس واحدًا منها بأولى من الآحر» ما نصه: إذا 
قلت : هذا أبو الحارث »› إنما تريد هذا الأسدء أي : هذا الذي سمعت باسمه أو عرفت 
أشباهه » ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفته كزيد» ولكنه أراد هذا الذي كل واحد 
من أمته له هذا الاسم . انتهى . فجعله بمنزلة المعرف باللام التي للحقيقة. وقوله: 
هذا» إشارة إلى شيء بعينه » فصار أسامة يغني عن هذاء كما أن زيدًا يغني عن قولك : 
الرجل المعروف بكذا وكذاء وكون أسامة واقعا على كل أسد إنما كان ؛ لأن التعريف 
فيه للحقيقة » وهي موجودة فيه كذا قرره ابن عمرون"“ قال : ونظيره: يا رجل› إذا 
ردت معیتًا فأي رجل أقبلت عليه ونادیته »> کان معرفة لوجود القصد إليه » فكذا أسامة 
و و خا ل لر کا الد ا و 
انتهى » وقال ابن مالك بعد ذكره نص سيبويه هذا: جعله حاصًا شاعا في حالة واحدة 


.)/۲( انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص٣٣) › البحر المحيط لاز ركشي‎ )١( 
› هو: محمد بن محمد بن علي بن عمرون الحلبي » اللعلبي » النحوي» أبو عبد الله‎ )۲( 


جال الأنن: 
قال الفيروزآبادي : إمام في العربية أقرأها مدة بحلب » وصنف شرح المفصل › ولم يتمه› توفي سنة 
۹ فھ. 


انظر تر جمته في : طبقات اللحويين واللغويين ي قاضي شهبة (ص٤ ۰)۲١‏ بغي الوعاة CTI)‏ 
معجم المۇلفين (١١/۷)؟)‏ . 
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فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن» وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص 
نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج » والذي اختاره والد المصنف أن علم الجنس : 
ما قصد به تمييز الجنس عن غيره مع قطع النظر عن أفراده» واسم الجدس : ما قصد به 
مسمى الجنس باعتبار وقوعه على الأفراد حتى إذا دحلت عليه | i‏ واللام الجدسية › 
صار مساويا لعلم الجدس ؛ لأن الألف واللام الجنسية لتعريف الماهية » وفرع على ذلك 
ن علم الجنس لا يشى ولا يجمم + لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعًا ولا ثنية ؛ 
لأن التثئية والجمع إنما هو للأفراد» لكن صرح ابن السمعاني في « القواطع» أن الأ 
واللام الداخلة على اسم الجنس» لعهد الجنس لا للتعريف » وقال ابن الحاجب في 
« شرح المفصل» في الفرق بين أسامة وأسد: إن أسدًا موضوع لفرد من أفراد النوع لا 
بعينه » فالتعدد فيه من أصل الوضع » وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن» فإذا 
أطلقت أسدًا على واحد أطلقته على أصل وضعه» وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإنما 
أردت الحقيقة » ويازم من ذلك التعدد في الخارج › فالتعدد فيه ضمتًا لا قصدًا بالوضع› 
وهذه الفروق إن أريد بها أن وضع اللغة ذلك فيحتاج إلى دليل وإلا فهي تحكمات” . 
(ص) (مسألة : الاشتقاق( : رد(٥٥)‏ لفظ إلى آحر ولو مجارًاء لمناسبة بينهما في 
المعنى والحروف الأصلية . 


: )٥۸۰٥۷/۲( قال الإمام الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
: يفرق بين علم الجنس واسم الجدس بأمور‎ 
أحدها : امتناع دخول اللام على أحدهماء وجوازه في الآخر؛ ولذلك كان ابن لبون وابن مخاض›‎ 
اسم جنس بدليل دخحول لام التعريف عليهما.‎ 
. الثاني : امتناع الصرف يدل على العلمية‎ 
الثالث : نصب الحال عنها.‎ 
. الرابع : ص أل اللغة على ذلك › وأما الإضافة فلا دليل فيها ؛ لأن الأعلام جاءت مضافة . اه‎ 
الاشتقاق في اللغة : الاقتطاع » من انشقت العصاء إذا تفرقت أجزاؤها» وأحذ وأحذ‎ )۲( 
الكلمة من الكلمة.‎ 
واصطلاحا : أحذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية » وهيئة ت ركيب لها » ليدل بالثانية‎ 
الأصل بزيادة مفيدة› لأجلها احتلفا حروقا أو هيفة ؛ کضارب من ضرب > وحذر من‎ 
| اسم »> والثانية فعل‎ 0 
/۲( الخصائص لاہن جنى‎ ›)٠٠۹/۱( المعجم الوسيط‎ E انظر : القاموس المحيط‎ 
معراج‎ »)۱۷٤/١( شرح العضد على ابن الحاجب‎ » )۸٥/١( المحصول للإمام الرازي‎ ٣ 
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ش) . قوله : رد لفظ ) . جنس › والمرأد به جعل أحدها صل والاحر فرعا › 
والفرع مردود إلى الأصلء وشمل اللفظٌ الاسم والفعل » وقوله : « ولو مجارًا»» إشارة 
إلى أن الاشتقاق يكون من حقيقة » ولا حلاف فيه» ويكون من مجاز» وخالف فيه 
القاضي أبو بكر » والغزالي » والكيا» فمنعوا الاشتقاق من المجازات » وقالوا : إنما يكون 
الاشتقاق من الحقائق » كالأمر ؛ فإنه يشتق مه الآمر والمأمور وغيرهماء باعتبار معناها 
الذي هو الطلب لا باعتبار معنأها الذي هو الفعل لکونه مجارًا فيه . والراجح الجواز فيه 
كالحقيقة › ويشهد له إجماع البيانيين على صحة الاأستعارة التبعية وهي مشتقة من 
المجاز ؛ لاآن الاستعارة ولا تكون في المصدر» ثم يشتق منه» ولأجل الخلاف فيه أتى 
المصنف ب «لو». 

و ا الأصل› > إما مع زيادة كالضرب والضارب › 
فإن الضارب ذات له الضرب › وإما دونها کالمقتل مصدرا من القتل › وقوله : « والحروف 
الام حرجت الريادة فلا عبرة بها كالاستعجال والاستباق › ولا يشترط في ااافا 
أن تكون موجودة ؛ لأنه ربما حذف بعضها لمانع ؛ كخف من الخوف » نعم يشترط الترتيب 
في الحروف › وأهملوه 1 

واعلم أن الاشتقاق ثلاثة أقسام : 

أصغر : وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب » نحو: نصر ونصير. 

وصغير» ويسمى أوسط : وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب» نحو: جبذ 
وجذب . 

| راک e‏ بعض الحروف دون بعض › نحو : e a‏ 
الضمان من الض » 4 فيظهر أنه يعتبر في الأول موأفقة المعنى والحروف الأصلية مع 


المنهاج ›)۱۷۹/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج (۲۲۱/۱)› نهاية السول )۱۹۸/١(‏ » البحر المحيط 
)۷١/۲(‏ » التعريفات للجرجاني (ص١۲)‏ » المزهر للسيوطي »)۳٠٦/١(‏ الأيات البينات بدي 
(YAY)‏ < إرشاد الفحول ( ص۷ ۱) . 

. )۷۳/۲( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل الكلام على الأنواع الثلاثة في : الخصائص لابن جني »)١۳۳/۲(‏ شرح العضد على 
ابن الحاجب وحواشيه )١۷٤/١(‏ » البحر المحيط »)۷٠۷١/۲(‏ المزهر للسيوطي ›)"٤١/١(‏ 
حأشية البناني على شرح جمح الجوامع للمحلي )12°1۱( وما بعد ها . 
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الترتيب » وفي الأحيرين المناسبة فقط فإن أراد المصنف تعريف الأصغر فليرد قيد الترتيب › 
ا الأصغر» ولا حاجة لقيد الترتيب » فإنه إن لم يكن على ترتيبه لم يناسبه » 
فإن قیل : المناسبة أعم » قانا : لا نسلم. 

(ص) (ولابد من تغيیر) ‏ 

(ش) أي بين اللفظين بزيادة أو نقصان أو بهما في حرف أو ح ركة أو فيهماء والتغيير 
المجري إنما ايجصل بطراق ا وهذا أحسن من قول | بن الحاجب : وقد يزاد ١‏ بتغییر 
ما ) ؛ فإنه يوهم أنه من تمام الحد» وإنما هو شرط ذكر تمهيدًا للقسمة التى ذكروها 
إلى خحمسة عشر صورة“ فصاعدًاء لا فيدّا» وقيل : المراد بالتغيير : المعنوي ؛ كما 


)١(‏ المراد بزيادة الحرف أو الحركة أو نقصانهما» جنس الحرف وجدس الحركة › لا واحد فقط فقد 
يكون المزيد من الحروف أكثر من واحد وكلك في الحركة» وكللك في التقصان . وعلى هذا 
فتكثر الأقسام» ولا يخفى حينعذ أمثلتها . 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)١۷١/١(‏ 

(۳) وتفصيل هذه الصور الخمسة عشر كالآتي : 

. زيادة حرف فقط‎ - ١ 
. زيادة حر كة فقط‎ - ۲ 
. زيادة حرف وحركة معا‎ - 
. نقصان حرف‎ - ٤ 
ه - نقصان الحركة.‎ 
. نقصان الحرف والحركة معا‎ - ٦ 
. زيادة حرف ونقصان حرف‎ - ۷ 
. زيادة الحركة ونقصان حركة أخرى‎ - ۸ 
زيادة الحرف ونقصان الحركة.‎ - ٩ 
. زيادة الحركة ونقصان الحرف‎ - ١ 
. زيادة الحرف والحركة معا مع نقصان حركة أحرى‎ - ١ 
. زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه‎ - ١ 
نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها.‎ - ۳ 
نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه.‎ - 4 
زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معًا.‎ - ٠١ 
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صرح به صاحب المنتهی(' ؛ لأن المخيير اللفظي فهم من قوله ولا : ورد لفظ إلى آخحر» ؛ 
لاستحالة رد الشيء إلى نفسه» والأولى أن يراد كل منهماء والأول وإن فهم منه التغيير 
اللفظي » لكن ذكره انيا لأمرين : أحدهما: ليدل له بطريق المطابقة » وانيهما: أنه لما 
كان التغيير اللفظي لا يجب أن يكون حقيقة» بل لو كان تقديريًا كفى كما في الفلك 
مفردًا وجمعًا احقاج إلى ذكره انيا ؛ لينبه على أن المراد بالتغيير ما هو الأعم من الحقيقي 
والتقديري » وبهذا يجاب عن اعتراض بعضهم على اشتراط أصل التغيير بنحو: طلب من 
الطإلب › وغلب من ألغلب > وجلب من الجلب › فإن هذه الأفعال مشتقة من هذه 
المصادر مع عدم التغيير لبقاء الحركة فيه (هه٠ب)‏ على وجه المصادر» وأجاب 
الأصفهاني وغیره بأن التغيير حاصل تقديرً! » فإن الحركة في الفعل للبناء» وفي المصدر 
للإعراب » والاولی کالجزء من الكلمة لشبوتها » والثانية عارضة لتبدلها بغیر ها" » ولم 
يرتض صاحب البديع هذا الجواب » فقال : مطلق الحركة لازم» وهو الذي ينظر فيه 
الاشتقاقي" . 


(ص) (وقد يطرد كاسم الفاعل » وقد يختص كالقارورة) .. 

(ش) المشتتق قد يطرد استعمالا كاسم الفاعل » وما في معناه من : اسم المفعول» 
والصفة المشبهة» وأفعل التفضيل » والزمان» والمكان» والآلةء وقد لا يطرد» وهو 
المختص : كالقارورة ؛ لاخحتصاصها بالزجاجة » والدبران لمنرلة القمر؛ فإنهما لم يطردا 
مع اشتقاقهما من الاستقرار والدبور؟» والقصد بهذا أن وجود معنى الأصل في محل 


(۱) انظر: مختصر ابن الحاب مع شرح العضد )١۷۲/١(‏ . 

(۲) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص٤ )٩‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون تحت 
رقم ۱۸٦۹‏ إعداد / محمد مصطفى أبو زيد . 

(۳) انظر: البديع لابن الساعاتي )١٠١/۲(‏ رسالة د كتوراة بكلية الشريعة. 

(4) قال الز ركشي في البحر المحيط (۸۸/۲) : 
والضابط أن المطرد ما كان لذات قصد فيه المعنى › والمختص ما قصد مجرد الذات › والمعنى 
تابع » وقد يقال : إن وجود معبى الأصل في كل التسمية قد تعتبر من حيث إنه داحل في التسمية 
والمراد ذات ما» باعتبار نسبة له إليها» فهذا يطرد في كل ذات فيه معنى الأصل كالأحمر فإنه لذات 
باعتبار أن الحمرة داحلة فيه » وقد يعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية مرجح لها» كتسمية الذات 
التى له الحمرة بالأحمر لكونها أحمر» لكن لا باعتبار دخحول الحمرة في مسماه ؛ ولهذا لو زالت 


۳٤‏ تشذيف المسامع 


الدسمية » قد يعتبر من حيث إنه دال في التسمية » والمراد ذات ما» باعتبار نسبه له إليهاء 
فهذا يطرد في كل ذات كذلك » وقد يعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية » مرجح لها من 
الأسماء من غير دخوله في التسمية » والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى » لا من حيث هو 
فيها » بل باعتبار حصوصها» فهذا لا يطرد» وحاصله الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه أ 
بوجوده فيه . 


(ص) ( ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم › خلافا للمعتزلةء ومن 
(ش) أصل الخلاف في هذه المسألة أن الله تعالى يسمى متكلمًا بالاتفاق » وهو مشتق 
من الكلام » ثم إن الأشاعرة أطلقوه على الله وما منه الاشتقاق قائم بذاته الكريمة › وهو الكلام 
النفسي » وأما المعتزلة فيطلقون اسم المتکلم على الله باعتبار قیامه بغيره لا بذاته"؟» وهو 


)١(‏ هذه الفقرة في تعليل الاطراد وعدمه في الاشتقاق » غير واضحة › وقد أوضحها الإمام البناني في 
حاشیته على شرح جمع الجوامع )٠١۸/١(‏ فقال : 
SS‏ أن کون داحلا فيه بحیث یکون المشتق اسعا 
لذات مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى - فهر ا لغة ؛ كضارب ومضروب . 
وإن اعتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيه » بل على أنه مصحح للتسمية مرجح لتعيين الاسم من بين 
الاسماء بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات مخصوصة » يوجد فيها ذلك المعنى - فهو مختص لا 
يطرد في غيرها مما وجد فيه ذلك المعنى »> كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة e‏ 
مقر للمائع » وکالدبران لا يطلق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الخمسة التى ذ في الور وهي 
منازل القمر . اه ما أردته. 

() ذکرالإمام ۰ هذه المسألة وأصل الخلاف فيها في سلاسل الذهب› ثم قال : 

هكذا ذ كر المسألة الأصوليون » وفيه نظر؛ فإن إمام الحرمين في الرسالة النظامية قال ما نصه : 

ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية وصفوا الرب بكونه متكلمًا » وزعموا أن كلامه مخلوق 
ولیس هذا مذهب القدرية » بل حقيقة معتقدهم أن الكلام فعل من أفعال الله تعالى > كخلقه الجراهر 
وأعراضها» ولا يرجع إلى حقيقة وجوده حكم من الكلام » قال : فمحصول أصلهم أنه ليس لله 
کلام » ولیس آمرًا وناهیا › وإنما يخلق أصوانًا في جسم من الأجسام دالة على إرداته . انتهی کلامه . 
ولهذا لم يتعرض لهذه المسألة في البرهان في مباحث اللغات » وعلى هذا فتنسلخ من علم أصول 

الفقه ؛ لأنهم لا يطلقون اسم المتكلم على الله » وتبطل دعوى الرازي والآمدي وغيرهماء الإجماع 
على ا ی ا > وإنما الخلاف في معناه. اه ما أردته . 

انظر : سلاسل الذهب (ص١۷١١۷۲١)‏ › البحر المحيط )٠١١/۲(‏ . 


تشذيف المسامع vw‏ 


خلقه الكلام في اللوح المحفوظ أو في“ غيره » ولا يعترفون بالكلام النفسي" › 8" 
مذهبهم جواز صدق المشتق على من لم تقم به صفة الاشتقاق » وعلى هذا ففي نسبة الجواز 
لغة إليهم » نظر ؛ بناء على أن الخلاف في أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ والصحيح 
يشير إلى ما ذكروه في مسالة اللسخ قبل الفعل"» فإن المعترلة منعوه» واستدل أصحابنا 
عليهم » بأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أمر بالذبح » ثم نسخ قبل التمكن› فأجابوا 
بأنه ذبح وكان يلتحم » فأبطل أصحابنا هذا بأنهم اتفقوا على أن إسماعيل - عليه الصلاة 
والسلام - ليس بمذبوح» واختلفوا في أن إبراهيم هل هو ذابح؟ فقال قوم: هو ذابح 
للقطع » والولد ليس بمذبوح للالشام »> وأنكره قوم » وقالوا : ذابح ولا مذبوح محال » فإن 
قلت : كيف يستحيل عدد المعترلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم : يجوز اشتقاق اسم 
الفاعل لمن لم يقم به الفعل؟ قلت : اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقوع الفعل 
بالإجماع » لکن هل يختص بمن قام به آو يطلق على من لم يقم به؟ فيه الخلاف بيننا 
وبينهم »> وهذا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع؛ لأن الفعل هو الذبح »> وحقيقته على ما 
يقولون - ثبوت مذبوح تزهق روحه ؛ كذا قاله المصنف في شرح المختصرء وهو أولى 
من قوله (٠أ)‏ هنا : اتفقوا على أن إبراهيم ذابح » واختلفوا في أن إسماعيل مذبوح . 

(ص) ( فان قام بما له اسم » وجب o Sk‏ 
لم یجب ) . 


(ش) المعنى القائم بالشيء» هل يجب أن يشتق لمحله منه اسم ؟ احتلفوا فيه وقال 


. في - ساقطة من الدسخة (ك) ومثبتة من البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول للرازي )۸٦/١(‏ › البحر المحيط للر ركشي )٠٠۲۰٠۰٠/۲(‏ » تهذيب شرح 
الطحارية (ص۹١١)‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع A)‏ 

(۳) انظر المسألة في : المعتمد للبصري »)4٠۷/١(‏ العدة )۸٠۷/۳(‏ » الإحكام لابن حزم (4/ 
٠‏ اللمع (ص١٣)»‏ التبصرة (ص١٠٠۲)‏ البرهان لإمام الحرمين »)٠١٠١/۲(‏ أصول 
السرحسي )1١/۲(‏ » المستصفى للغزالي ›)١٠١/١(‏ الإحكام للآمدي .(۱۸۰/۳) »> 
المسودة (ص٦١۱۸١)‏ › شرح تنقيح الفصول (ص١٠۳٠۷٠۳)‏ » الإبهاج في شرح (a۲)‏ 
وما بعدها» إرشاد الفحول (ص۱۸۸) . 

/١ر انظر تفصیل الكلام في هذه المسالة في : المحصول للرازي (١/١ه) > الإحكام للآمدي‎ )٤( 


۳٦٦‏ | تشذنیف المسامع 


الإمام في « المحصول» : الحق التفصيل › فإن كان لذلك المعنى اسم » وجب أن يشتق اسما 
له عند أئمتنا المتكلمين » فإن المعتزلة لما قالوا : إن الله بخلق كلامه في جسم » قال أصحابنا 
لهم : لو كان كذلك لوجب أن يشتق لذلك المحل اسم المتكلم من ذلك الكلام » وعند 
المعتزلة : أنه غير واجب » وإن لم يكن له اسم كأنواع الروائح والآلام » استحال أن يشتق 
لمحله منه اسم بالضرورة' . 


(ص) ( والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن › 
وألا فاخر جزء» ولالنها : الوقف) . 

(ش) إطلاق اسم المشتق باعتبار المستقبل مجاز إجماعًا"» وباعتبار الحال حقيقة 
إجماعا» وأما بعد انقضاء ما منه الاشتقاق كالضرب » المشتق منه اسم المشتق حقيقة أم 
9 وفيه مذاهب" : 


))۷٤‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١۸١/١(‏ › شرح تنقیح الفصول (ص۸٤)›‏ معراج 
المدهاج )٠۸٠/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج ›)۲۲٠/١(‏ نهاية السول »)۲٠۳/١(‏ 
فواتح الرحموت »)١۱۹۲/١(‏ البحر المحيط )٠١٠/۲(‏ » إرشاد الفحول (ص۷١)»‏ حاشية البناني 
على شرح جمع الجرامع للمحلي )٠١۹/۱(‏ وما بعدها. 

. )٠١٠/۲( البحر المحيط للزركشي‎ » )4١/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) قال الزركشي في البحر المحيط )4٤/۲(‏ : 
نقل الإجماع على أنه مجاز باعتبار المستقبل » فيه نظر؛ فإن الشافعي رد قول أبي حنيفة في خيار 
المجلس : سميا متبايعين لشروعهما في تقرير الثمن والمبادلة . 
فقال الشافعي : لا يسميان متبايعين بل متساومين » ولهذا لو قال : امرأته طالق إن كنا متبايعين » وكانا 
معساومين - لا يحنث ؛ لأنه لم يوجد التبايع . 
ثم قال : والتحقيق أن اسم الفاعل له مدلولان : 
أحدهبا : أن يسلب الدلالة على الزمان » فلا يشعر بتجدد ولا حدوث › نحو قولهم : سيف قطوع › 
وزید صارع مصر› أي شأنه ذلك » فهذا حقيقة ؛ لأن المجاز يصح نفيه › ولا يصح أن يقال في 
السيف : ليس بقطوع . 
والثاني : أن يقصد الفعل في المستقبل » فإن لم يتغير الفاعل كأفعال الله سبحانه وتعالى » من الخلق 
والرزق » فإنه يوصف في الازل بالخالق والرازق حقيقة » وإن قلنا : إن صفات الفعل حادثة › وإن كان 
يتغير الفاعل فهو في موضع المسألة . اه ما أردته . 

(۳) انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في : المحصول للرازي  )۸٦/١(‏ الإحكام للآمدي )۷٤/١(‏ 
وما بعدها» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١۷٦/١(‏ وما بعدهاء المسودة (ص۷١٠)‏ وما 
بعدهاء شرح تنقيح الفصول (ص۸٤)‏ وما بعدها. معراج المنهاج )١۱۸٠١/١(‏ › نهاية الوصول للهئدي 


تشنيف المسامع ۳۹۷ 


احدھا : أنه لا يشترط مطلقًا » بل يطلق بعد الانقضاء حقيقة » وعزي لابن سينا وأبي 
هاشم . 

والفاني : اشتراطه مطلقاء» وهو بعد الانقضاء مجازء وقال في «المحصول): إنه 
الأقرب“ ) 


والغالث : التفصيل بين ما يمكن الحصول بتمامه كالقيام والقعود » فيشترط بقاؤه › فلا 
يصدق قائم وقاعد حقيقة › بعد انقضاء القعود والقيام » وبين ما لا يمكن كالمصادر السيالة › 
مثل الكلام 4 فوجود آحر جزء منه كاف في الإطلاق الحقيقي» والفرق أن الأول 
يمكن أن توجد أجزاء أصله معا في الخارج فاشترط دوام أصله » والثاني اتباع أجزائه معاء 
فالتقى بآحر جزء منها » حتى يكون المتكلم وغيره صادقًا حقيقة قبل الفراغ من الدال في : قام 
زيد » ومن الميم في : زيد قائم » بعد الشروع في الكلامين » وإذا فرغ عنهماء كان حينئذ 
مجارًا لا حقيقة » وهذا ما عزاه المصنف إلى الجمهور» وتابع فيه ا الهندي› وفيه 
e e‏ > لم يقل به أحد» فإنه أورد من 

جهة المانع أ نه لو كان وجود المعنى شرطا في كون المشتق حقيقة» لما كان | سم المتكلم 
والمخبر حقيقة في شيء أصلا ؛ لأن الكلام اسم لجملة الحروف المركبة » ويستحيل قيام 
جملتها بالمتکلم حال انكلم ضرورة أنه لا يمكن التطق بالجملة دفعة واحدة» بل على 
الندريج » مع أنه يقال : زيد متكلم ومخبر» والأصل في الإطلاق الحقيقة » ثم قال : فإن 
أجبت بأنه لم لا يجوز أن يقال : حصول المشتق منه شرط في كون المشتق حقيقة › إذا 
كان ممكن الحصول » فأما إذا لم يكن كذلك فلا؟ قلنا: هذا باطل» لأنه لم يقل بهذا 
الفرق أحد من الأمة . هذا لفظه؟ء وقال الآمدي في الإحكام : هل يشترط بقاء الصفة 


(۲۳/۱)» الإبهاج في شرح المنهاج »)۲۲۷/١(‏ نهاية السول »)٠٠٠/١(‏ التمهيد للإسنوي 
ص۳٥‏ ۱) وما بعدها » الأبحر المحيط لاز ركشي TETAS‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص۱۲۷) وما 
بعد ها . 

.۹١ /١ انظر: المحصول للإمام الرازي‎ )١( 

(۲) انظر : الإحکام للآمدي )۷٤/۱(‏ › شرح العضد على ابن الحاجب )١۷١/١(‏ ؛ البحر المحيط (۲/ 
۰( . 

(۴) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي )۲۳/١(‏ . 

. )۹١/۲( البحر المحيط‎ › )۸۹-۸۸/١( انظر: المحصول للإمام الرازي‎ )٤( 


۳۹A‏ تشنذیف المسامع 


المشتق منها في إطلاق .اسم المشتق حقيقة ؟ فأثبته قوم ونفاه آخحرون » وفصل بعضهم بين 
الممكن الحصول فاشترط ذلك فيه » وبین مالا یمکن فلا » والظاهر ان مراده په احتمال 
صاحب « المحصول» » وأما حكاية المصنف قولا بالوقف فلم أره صريكا لأحد› إلا أن 
العضد“ في شرح المختصر قال : كان ميل ابن الحاجب إلى في المسألة ؛ 
ولذلك ذكر دلائل (٠٥ب)‏ الفرق وأجاب عدها“ » لكن قال الشريف”؟: إنه اختار 
الال“ » وينبغي أن يقرل : ورابعها الوقن - لان التفصيل هو الثها؛ كما 

(ص) (ومن ثم كان اسم الفاعل والمفعول حقيقة باعتبار الحال » أي حال“ التلبس 


(۱) انظر EE‏ الأحكام للآمدي .)۷٤/١(‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعي› أ الفضل عضد الدين › الأصولي 
المنطقي » المتكلم » قال الحافظ ابن حجر : كان إماما في المعقول » قائما بالأصول والمعاني 
بالعربية مشار گا ي الفنون» من شيوخه : تاج الدين الهنكي وغيره. 

من تلاميذه : شمس الكرماني » التفتازاني » والضياء العفيفي a‏ 
من مصنفاته : شرح مختصر ابن الحاجب في الأصرل > المراقف في علم الكلام ء الفرائد الغبائية في 
المعاني والبيان » الرسالة العضدية في الوضع › تحقيق التفسير في تكثير التئوير › وغيرها . 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب )١۷٤/١(‏ » الدرر الكامنة (4۲۹/۲) » بغية الوعاة )۷١/۲(‏ »› 
البدر الطالع )۲۲٠/۲(‏ . 

(۳) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب .)١۷١/١(‏ 

)٤(‏ هو: على بن محمد بن علي الجرجائي› الحنفي » المعروف بالسيد الشريف »› أبو 
الحسن > کان عالا حکیا› نحریرا مشار کا في أ نواع العلوم » ولد بجرجان › وقيل في تاکوا قرب 
إسترأباد سنة ٠‏ هكان فضي الباران دقيق الإشارة» ركان فهعا بالمرية زالملرم العفلة رالقاية 
وصنف فيها كتبا عديدة » وألف في التفسير » والمنطق » والفرائض › وتصدي للتدريس والإفتاء . 
من مصنفاته : حاشية على شرح العضد على ابن الحاجب » التعريفات » حاشية على التنقيح › حاشية 
على تفسير البيضاوي » حاشية على المطول للتفتازاني » شرح المواقف للعضد› وغير ذلك › توفي 
سنة ۸۱٩‏ ھ بشیراز . 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية (ص١٠۲١)‏ وما بعدها» الضوء اللامع )۳۲۸/١(‏ » كشف الضون 
۰)4۹٦/۱(‏ الکنی والألقاب )۳١۸/۲(‏ وما بعدهاء البدر الطالع )٤۸۸/١(‏ . 

.)١۷۷١۷٦/۱( انظر: حاشية السيد الشریف على شرح العضد‎ )١( 

: أي حال . انظر‎ E E في المتن المطبوع وشرح المحلي : ومن ثم كان اسم الفاعا‎ )١( 
. )١٦١/١( شرح المحلي‎ 
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لا النطق حلاف للقرافي) . 
(ش) ا الحيثية يعلم أن إطلاق الاسم المشتق » كاسم الفاعل والمفعول › 
باعتبار الحال حقيقة ولا حلاف فيه؛ كتسمية الخمر اخمراء > وإنما الخلاف باعتبار 


الماضي › کإطلاق الضارب على من صدر منه الضرب› ثم المراد بقولنا: اسم الفاعل 
بمعنى الحال حقيقة » أي حال التلبس بالفعل» لا حال النطق باللفظ المشتق › فإن 
حقيقة الضارب والمضروب › لا يتقدم على E‏ ذا پعلم آن نحو 
فوله به : دمن قبل فيلا حقيقة» وأن ما ذكره الأئمة من أنه سمي قنيلا 
باعتبار مشارفته القتل لا تحقيق له“ والمخالف في هذه القاعدة رای فإنه قال : 
محل الخلاف إذا كان المشتق محكوما به ؛ كقولنا: زيد مشرك أو زان» فإن كان 
محكومًا عليه »> كقولنا: السارق تقطع يده» فإنه حقيقة مطلقًا فيمن اتصف به في 
الماضي والحال والاستقبال ؛ قال : ولولا ذلك لأشكل القطع والجلد؛ لأن هذه الأزمنة 
إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ المشتق » فتكون الآيات المذ كورة ونظائرها مجازات 
باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماندا ؛ لأنهم في المستقبل غير زمن الخطاب عند 
النزول على رسول الله ينو » ولا نخلص من هذا الإشكال إلا بما سبق › قال : فاده 


)١(‏ أي سواء وجد التلبس حال النطق أو لاء والمراد التلبس العرفي » كما يقال : يكتب القرآن » ويمشي 
من مكة إلى المدينة مثلا» ويقصد الحال فليس المراد به الآن الحاضر› وهو مالا يقبل الانقسام ؛ 
لأن هذا اصطلاح الفلاسفة » بل المراد به أجزاء من الماضي والمستقبل متصل بعضها ببعض › لا 
يتخلل فصل يعد عرفا » تر کا لذلاف کک عنه ) فالمتکلم حقيقة من يباشر الكلام مبأاشرة 
عرفية » حتی لو انقطع کلامه بتنفس أ و سعال قلیل » لم یخرج عن کونه معکلیا» وکذا سائر أقوال 
الحال وأفعاله . انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (۳۷۹/۱) . 

(۲) الحديث اخحرجه البخاري › ومسلم » ومالك › واحما وأبو داود» والترمذي › وان ماجة . 
انظر EP E pA E j E E AG‏ 
الإمام احمد )۳۰٠۰۲۹۰۰۱۳/۰(‏ » سنن آي داود »)۹٤/۳(‏ سنن الترمذي (1۲/۳)» سنن 
ماجة (44۷/۲) . 

(۳) هكذا في النسخ الخطية › أما في البحر المحيط (4۳/۲) . ١‏ من قعل قتيلا فله سلبه » » أن « قتيلا» 


. (TY) انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 


۳۷° تشذیف المسامع 


تعالى”"'“ لم يحكم في تلك الآيات بشرك أحد ولا برناه" . 

وإنما حكمه بالقتل والجلد وغيرهماء والموصوف بتلك الصفات يعم متعلق هذه 
الأحكام. هذا حاصل ما قال . وذكر الأصفهاني شارح «المحصول) نحوه» قال : 
ولا يقال : إنه لما كان موصوفا بالمشتق منه"» وهو الزنا والسرقة »> وجب عليه ما هو 
مقتضى ذلك ثم يستوفي منه ما وجب أولا؛ لأنا نقول : هذا غير دافع لما ذكرناء لأن 
كلامنا مفروض في امتدال الأمر» وذلك الأمر أمر بجلد الزاني وقطع السارق » ولو كان 
بقاء وجه الاشتقاق شرطا؛ لم ببق زانیا ولا سارقًا بعد انقضائه » فلا يكون الجلد جلدًا 
لزان » ولا القطع قطعًا لسارق » فلا يقع امتتالا للأمر . والحق أن اسم الفاعل لا دلالة 
له على زمن الخطاب البتة» بل مدلوله شخص متصف بصفة صادرة منه لا تعرض له 
لرمان » كما هو شأن الأسماء كلهاء وإذا لم يدل على الزمان الأعم من الحال فلا يدل 
على الحال الأحص منه بالأولى » وإنما جاء الفساد من جهة أنهم فهموا من قولنا : زيد 
ضارب » أنه ضارب في الحال » فاعتقدوا أن هذا لدلالة | 0 عليه » وهو باطل ؛ 
لأنك تقول : هذا حجر» وتريد إنسانًا» فيفهم مئه الحال اء مم ا ن الحجر والإنسان 
لا دلالة لهما على الزمان» وهذا من تحقيق والد المصنف رحمهما الله تعالى . 

(ص) (وقيل : إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول » لم يسم بالأول 


والسارق» فیقی صدق E rE‏ واشتق له اسم غير 
المشتق الأول › فحینغذ ل یصدف المشتق الأول قطعًا › کاللون إذ إذا قام به البياض يسمى 


. في السخة (ك) فالله يعلم . وهو تحريف‎ )١( 

(۲) في الدسخة (ك) : بشرط واحد ولا زيادة. 

(۳) انظر: شرح تبقيح الفصول للقرافي (ص4٤)٠٠)‏ . 

() في النسخة (ك) موصوفا بالسبق وهو الزناء وما أبتناه هو ما في الكاشف عن المحصول. 

(ه) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص١۲١)‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون تحت 
رقم/ ۱۸٦۹‏ : إعداد . محمد مصطفى أبو زيد . 

. )۳۷۸۰۳۷۷/۱( انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار‎ )١( 
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أبيض » فإذا (۷٥أ)‏ اسود لا يقال في حالة السواد : إنه أبيض » بالإجماع » وهذا متجه » وكلام 
e‏ ااا ا > وإن كان الجمهور 
(ص) في المشتق إشعار بخصوصية الذات) . 

ي التى يصدق عليها من كونها جسكا أو جمادًا أو غيره ؛ لا بطريق المطابقة ولا 
DN‏ نه وإن قام به المشتق منه کالأسود مفلا › فإنه يدل على ذات 
متصفة بسواد من غير دلالة على خحصوص تلك الذاث › وإن دلت على خصوصية کونه 
جسكا أو حيواتًا أو غيره» فإنما يدل عليه بطريق الالترام ؛ كذا قاله الصفي الهندي" › 
فليحمل نفي المصنف الإشعار على المطابقة والتضمن خحاصة“ 

(ص) ( مسألة : الترادف وأاقع › حلاف لثعلب وابن فارس : مطلقا › والإمام : في 
الأسماء الشرعية) . 
(ش) في وقوع الترادف في اللغة مذاهب أصحها: نعم » ولغة العرب طافحة به" 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام )۷١/١(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي .)۲٤/١(‏ 

(۳) انظر هذه المسألة في : شرح العضد على ابن الحاجب )۱۸۲/١(‏ وما بعدها» البحر المحيط (۲/ 
۳ فواتح الرحموت )۱۹١٦/١(‏ وما بعدهاء حاشية البناني على شرح جمع الجوامع /١(‏ 
E‏ 

)٤(‏ الترادف في الله للغة : التتابع › مأحوذ من الرديف وهو ركوب انين معا على دابة وأحدة . انظر : لسان 
العرب لابن منظور )١٦۲١/۳(‏ مادة ردف› المعجم الوسیط )١٠/۱(‏ . 
وفي ا عرفه البيضاوي بقوله : 
توالى الألفاظ المفردة » الدالة على معنى واحد باعتبار واحد؛ a‏ والبشر . 
انظر : الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي )۲۳۷/١(‏ » نهاية السول لاإإسنوي )۲٠۳/١(‏ » البحر 
المحيط )٠٠١/۲(‏ . 

(ه) قال الصفي الهددي رحمه الله في نهاية الوصول (١/١٣ب).‏ 
القائلون بوقوع الترادف اعترفوا أنه حلاف الأصل»ء واحتجوا عليه بأئه نادر؛ إذ الغالب تعدد 
المسميات رل تعد الأسجاة یدل عليه الاستقراء› ولا نعلي بکوئه حلاف الأصل سوي هذا , 
وانظر : البحر المحيط .)٠٠٠/۲(‏ 


۷۲ تشنيف المسامع 


والثاني : المنع» وحكاه ابن فارس في كتابه المسمى ب «فقه العربية» عن علب » 
واختاره ؛ لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عي يجل الواضع عنه» وما ورد مما يوهم 
الترادف يتكلفون له التغاير“ء» وحكى القاضي ابن العربي“ بسنده عن أيي علي 
الفارسي » قال : كنت بمجلس سيف الدولة“ بحلب › وبالحضرة جماعة من أهل اللغة 
ومنهم ابن خالويه » إلى أن قال ابن حالويه : أحفظ للسيف خمسين اسماء فتبسم أبو 
على وقال : ما أحفظ له إلا اسما واحدًا وهو السيف »› قال ابن خالويه » فأين المهند؟ ! 
وأين الصارم ؟! وأين الرسوب ؟! وأين الخدم ؟! وجعل يعدد» فقال أبو علي : هذه 
صفات » وكان الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة» والحاصل أن من جعلها مترادفة 


)١(‏ هو : أحمد بن يحيي بن زيد » أبو العباس الشيباني » مولى معن بن زيادة ‏ إمام الكوفيين في النحو 
واللغة » ولد سنة ۲٠٠١‏ ه› ومن شيوخه : أبن الأعرابي» والزبير بن بكار . 

من تلاميده : الأحفش الأصغرء ابن الأنباري» أبو عمرو الزاهد. 

من مصنفاته : الفصيح » مجالس ثعلب › اختلاف النحوبین . توفي سدة ۲۹۱ ه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (۱۰۲/۱) وما بعدها» تاريخ بغداد »)۲١ ٤/٥(‏ تذكرة الحفاظ 
.(TY4/)‏ 

(۲) انظر : البحر المحيط )٠٠١/۲(‏ . 

(۳) هو : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الإشبيلي المعروف بأيي بكر بن العربي› 
القاضي » كان إماما من أئمة المالكية » أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد » محدتًا فقيهًا » أصولياء 
مفسرا أديا » متكلما . 
من مصنفاته : أحكام القرآن » الإنصاف في مسائل الخلاف » عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي› 
المحصول في الأصول › غوامض النحويين » توفي بالأندلس في ربيع الآخر سنة ٠٤۳‏ ه. 
انظر ترجمته في : وفیات الأعيان (۲۹۹/6) وما بعدهاء الديباج المذهب »)۲٠۲/۲(‏ شذرات 
الذهب )١٤١/٤(‏ » طبقات المفسرين للداودي )١٦۲/۲(‏ › البداية والنهاية (۲۲۹۰۲۲۸/۱۲) . 

)٤(‏ هو: علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي الربعي » بو الحسن » سيف الدولة › الأمیںء صاحب 
المتبي وممدوحه » يقال : لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدرلة 
من شيوخ العلم ونجوم الدهر» نشا شجاعا مهذبًا عالي الهمة » ملك واسطًا وماجاورها ومال إلى 
الشام فامتلك دمشق » وعاد إلى حلب فملكها سنة ۳۳۳ ه» وتوفي سنة ٠٠٠‏ ه أخباره ووقائعه مع 
الروم مشهورة › وكان كثير العطاء مقربا لأهل الأدب . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )٤۰٠/۳(‏ وما بعدهاء الأعلام للزركلي .)۳١٤١۳۰۳/٤(‏ 

(ه) انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (۳۷۹/۱) . 
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نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات » ومن منع نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى › فهي 
تشبه المترادفة في الذات » والمتباينة في الصفات » ومن ثم قال بعض المتأحرين : ينبغي ن 
يكون هذا قسكًا آخر » وسماه : المتكافة » قال : وأسماء الله تعالى :الحسنى » وأسماء رسول الل 
بل كلها من هذا النوع » فإنك إذا قلت : إن الله عزيز» غفور» رحيم » قدير» فكلها دالة 
على الموصوف بهذه الصفات » فهذا يدل على العزة» وهذا يدل على الرحمة› قال 
الأصفهاني : ا ا ا و ا 
نکره عاق . 

TTT TTT 
الحقيقة الشرعية » بعد ما ذكر وقوع الأسماء المشتركة » فقال : أما الترادف فالأظهر أنه لم‎ 
يوجد » لأنه يثبت على حلاف الأصل » فيتقدر بقدر الحاجة . انتهى"؟» هذا والإمام نفسه‎ 
. ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان » وكذا السنة والتطوع"‎ 

(ص) (والحد والمحدود› ونحو: حسن بسن غير مترادفین على الأصح) . 

(ش) فيه مسألتان : 


إحداهما : قيل : الحد والمحدود مترادفان » والصحيح تغايزهما ؛ لأن كل متردافين يدل 
كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه الاحر بالإجماع » وليس لفظ الحد والمحدود كذلك ؛ 
لان المحدود يدل على الماهية من حيث هي »› والحد يدل عليها باعتبار دلالته على 
أجزائها“؟ . واعلم أن أصل هذا الخلاف حكاه الغزالي في مقدمة «المستصفى» ثم زيف 
قول“ من جعله خلافا محققًاء فقال : احتلف في حد الحد» فقيل : حد الشيء: هو 
نفسه وذاته » وقيل : هو (۷٥ب)‏ اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع"» وظن 


)١(‏ انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص١٠۸١)‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون تحت 
رقم / ۱۸1۹ إعداد : محمد مصطفى أبو زيد . وانظر : البحر المحيط )٠١۷/۲(‏ . 

(۲) انظر: المحصول لاومام الرازي .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط للزركشي )٠١۷/۲(‏ . 

. )١١١٤/۲( فالاعتباران مختلفان . انظر : البحر المحيط‎ )٤4( 

)٠(‏ في اللسخة (ك) : زيف قوله. 

. )۲٠/١( انظر : المستصفى للغزالي‎ )١( 


V٤‏ تشذيف المسامع 


آحرون أن هذا حلاف » وليس كذلك ؛ فإنهما لم يتواردا على محل واحد» بل الأول اسم 
الحد عنده موضوع لمدلول لفط الحد» والثاني اسم الحد عنده موضوع للفظ نفسهء 
والحاصل أنه باعتبارين"“» فمن نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول» ومن نظر إلى 
العبارة عنها قال بالثاني . ولهذا قال القرافي في « التنقيح »: وهو غير المحدود إن أريد به 
اللفظ » ونفسه إن أريد المعنى . 

الثانية : مالا يستعمل إلا تابعا» نحو : حسن بسن» وجائع نائع » وفيه صنف ابن خالويه 
كتاب «الإتباع والإلماع » قيل : هما مترادفان . والصحيح المنع ؛ لأن التابع لا يدل على ما 
يدل عليه المتبوع إل تة الأرل: واذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلا بخلاف 
المترادفين .“ 

(ص) (والحق إفادة التابع التقوية) . 

(ش) خحلافا لإطلاق « المنهاج » أنه لا يفيد؟ » والدليل عليه أن العرب لا تضعه سدى › 
وقال الإمام : شرط كونه مفيدًا تدم الأول عليه وعبارة المصنف مصرحة بأنه لا فائدة له 
إلا التقوية » وهو حسن ؛ لينبه على الفرق بينه وبين التوكيد » فإن من الناس من يظن أنه 
تأكيد » فإنه أيصًا إنما يفيد التقوية » لكن الفرق بينهما أن التأكيد يفيد مع النقوية نفي 
احتمال المجاز"؟ء فإنك إذا قلت : قام القوم » احتمل: بعضهم» مجارًاء» وينتفي 


. في الدسخة (ك) : إن اعتبارين‎ )١( 
ا الناطق الذي وقع الحد به هو الإنسان فطعا» ومدلول هذا اللفظ هو غير الإنسان.‎ 
انظر : شرح تنقيح الفصول (ص1) › البحر المحيط للز ركشي وقد قال زیي‎ 
8 البحر: ا أن الحد والمحدود وإن لم يعحدا في الذات » كذب | لحد ولم یکن حدا‎ 
أتحدأ صدق الحد ولیس هو المحدود لاختلاف الجهة › ونظیره قول النحريين : يجب اتحاد الخبر‎ 
بالمبعدا» وإلا لم يکن خبرًا» ولا ينبغي ان يکون هو هو من كل وجه » وإلا لم يكن كلامًا البتة . اه‎ 
۰ . ما ارده‎ 

(۳) فإن كل واحد من المترادفين يدل على ما يدل عليه الأخحر وحده . انظر البحرء المحيط (۲/ 
(en l4‏ 

/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ ›)٠۹١/١( انظر: منهاج الوصول ( ص٤ ۲)» معراج المنهاج‎ )٤( 
.)١١٠١/١( نهاية السول‎ ») ۳ 

(ه) انظر : المحصول للإامام الرازي )۳/١(‏ . 

. (1 ۲( انظر : البحر المحيص للرر كشي‎ )١( 


تشذيف المسامع 8 


(ص) ( ووقوعٌ كل هن المترادفين“ مكانِ الآحر إن الم يكن نبد بلفظه › حلاف 
امام : مطلقا ء والبيضاوي والهندي : إا کانا م أغتین ) . 

ف و ل ر المترادفين مكان الآحر؟ ففيه مذاهب : 

أحدها : : آنه واجب بمعنی آنه پصح مطلقًا؛ وهو احتیار أبن الحاجي 7 والأصفهاني ۳ 
وغیرهما › وتابعهما المصنف › » فيجوز ن تقول : : هذا قمح جد ؛ وهذه حنملة جچیدة ؛ لان 
صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعاني وحجة في الت ركيب . 

والثاني : أنه غير واجب » أي جواز تبديل أحدهما بالآحر غير لازم » قال الإمام : وهو 

الحق ؛ لأن صحة الضم قد قد تکون من عوارض الألفاظ , 

والتالث » وهو اختيار البيضاوي” والصفي الهندي : إن كانا من لغة واحدة صح 
وإلا فلا» وفي كلام «المنهاج» إشارة إلى أن الخلاف في حال ا اما في حال 


)١(‏ في المتن المطبوع وشرح المحلي : والحق وقوع كل من الرديفين . انظر : معون الأسانيد والأصول 
(ص١۳١)‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني )١١٤/١(‏ . 

(۲) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱۳۷/١(‏ › البحر المحیط )٠١۹/۲(‏ . 
وقال الرازي : إنه الأظهر في أول النظر . انظر المحصول .)۹٤/١(‏ 

)( انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني ( صب ۰ ۰( رسالة kS‏ والقانون تحب 
رقم ۱۸٦۹‏ إعداد محمد مصطفى ا زید . 
حيث قال الأصفهاني : من أحكام الألفاظ المترادفة أنه يجوز إقامة كل واحد منهما مقام الآخر› 
فيجوز ان يقول : هذا قمح جيد› ویجوز أن يقول : هذه حنطة جيدة . 

(؛) انظر: المحصول للرازي )۹١/١(‏ » البحر المحيط )١٠١/۲(‏ وعلله بقوله : لأنه يصح قولك : 
حرجت من الدار . مع أنك لو أپدلت لفظة من وحاها بمرادفها بألفارسية › لم پجز , 

/١( الإبهاج في شرح المدهاج‎ »)۱۹۷/١( انظر: منهاج الوصول (ص٤۲) › معراج المنهاج‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۲۱۷/١( نهاية السول‎ )) ۲ 

() انظر: نهابة الوصول في دراية الأصول للهندي (١/١۳ب)‏ حيث قال : 
ومنهم من فصل فأوجب ذلك في اللغة الواحدة دون لغتين » وهو الأظهر . اه ما أردته . 

(۷) انظر منهاج الوصول للبيضاوي (ص٤‏ ۲) فإنه قال : إذ الثر كيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. 
وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج .)۲٤4۲/١(‏ نهاية السول .)۲٠۷/١(‏ 


۳۷٦‏ تشذيف المسامع 


الإفراد - كما في تعديد الأشياء - فلا حلاف في الجواز"“ء وأشار المصنف بقولة : «إن لم 
یکن تعبد » إلى تقييد محل الخلاف ذلك » أما ماتعبدنا بلفظه › غلا پجوز کالتکبیر في 
الصلاة » وهذا القيد ليس مناسبا للمسالة ؛ فإن علة المنع في التعبدي ليس هو لامتناع 
إقامة أحد حد المترادفين مكان الأخحر»ء بل لما وقع التعبد بجوهر لفظه )> كالخلاف في أن 
لفظ النكاح » هل ينعقد بالعجمية ؟ ونحوه .“ وقوله : « يكن» هي تامة إن جعلت ما 
بعدها اسما » وإن جعلته فعلا مبنيا للمفعول كانت ناقصة . 


(ص) (مسألة : المشترك واقع ‏ خلافا لثعلب والأبهري*“ والبلخي : مطلقًا» ولقوم : 
في القرآن › وقیل : في الحديث › وقیل : واجب الوقوع › وقیل : ممتنع › وقال الإمام : 


./۳( البحر المحيط‎ › )۲۲٠/١( انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
في النسخة (ك) : نحو هو.‎ )۲( 
TT نعل الزر كشي في ابر الوط (۱۱۳۰۱۱۲/۲) عن إمام الحرمين أثه‎ (") 
: التكاح : إن للألفاظ ست مراتب‎ 
. الأول : قراءة القرآن » فلفظه متعين‎ 
. الثاني : ما تعبدنا بلفظه » وإن كان الغرض الأكبر معناه ؛ كالتكبير والتشهد‎ 
الثالث : لفظ النكاح » ترددوا هل المرعي فيه التعبد > أو إنما تعينت ألفاظه لحاجة الإشهاد ؟ ويلزم‎ 
. على الثاني ان اها ل قطر لو تواطموا على لفظ في إرادة النكاح - ينعقد به‎ 
. الرابع : الطلاق‎ 
. الخامس : العقود سوى النكاح‎ 
. السادس : مالا يحتاج إلى قبول كالإبراء والفسخ . اه ما أردته‎ 
» لأبهري » المالكي > أو بكر‎ AR E OR هو: محمد بن عبد‎ )٤( 
أنتهت إليه رئاسة المالكية في بغداد في عصره› وكان من أئمة القراء» وكان ورعا زاهدا ثقة » يتصدر‎ 
RS 
إثبات‎ ٤ من مؤلفاته العديدة المفيدة : كتاب في الأصول» إجماع أهل المدينة » الرد على المزني‎ 
. هھ ببغداد‎ ۳۷۰١ حكم القافة › فضلل المدينة على مكة . توفي رحمه الله سنة‎ 
تهذيب الأسماء واللغات‎ » )٩ شجرة النور الزكية (ص ا‎ » )۸٠/٣( انظر ترجمته في : شذرات الذهب‎ 
.)٤١١/٤( الديباج (ص١٥٠٥٠) وترتيب المدارك‎ » )۲۷۳/۲( 


تشنيف المسامع ۳۷ 


آصحها :. أنه جائز واقع › ولیس بواجب' . 


)١(‏ وهو اختيار الصفي الهندي › وانظر : نهاية الوصول للهندي (١/٤٣ب)‏ حيث قال : المشترك يجوز 
ان يقع في کلام الله تعالی وکلام رسوله ېړ والدلیل عليه وقوعه في قوله تعالی : ۾ إن رل 
وملائكته يصلون على البي ‏ الأحراب/ »٠ ٦‏ وقوله تعالى : ل والليل إذا عسعس التكوير/ ٠۷‏ 
وقوله تعالى : «[ والمطلقات يتربصن بأنفسهن للاثة قروء ‏ البقرة/ ۲۲۸ وهو دليل الجواز وزيادةء 
وإذا ثبت جواز وقوعه في کلام الله تعالی » ثبت جواز وقوعه في کلام الرسول هله ؛ إذ لا قائل 
بالفصل . اه ما اردته »> وانظر : البحر المحيط .)١۲٣۳/١(‏ 


۳۷۸ تشنيف المسامع 


الثاني : جائز غير واقع › وحکاه عن علب ومن معه ؟ اين العارطض (© المعتزلي“ في 
کتاپه و النكت »› وقیل : المعروف جیرها ولا الإحالة“ )0۸( : 


والثالٹ : انه غير واقع في القرآن حاصة » ونسب لابن داود الظاهري(“ 

والرابع : في القرآن والحديث دون غيرهما 

والسادس : أنه محال » وهو المراد بقوله : « وقيل ممتنع ۲ » أي : عملا » وها هو الفرق 
والسابع : أنه يمتنع مع النقيضين حاصة › وإليه صار الإمام . 


(۱) في اللسخة (ك) : ابن الفارض . وما ألبتناه موافق لما في الإبهاج والبحر المحيط . 

(۲) قال ابن السبكي في الإبهاج : وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها لف ثم راء ثم ضاد معجمة» 
واسمه : الحسين بن عيسى » معتزلي » فرضي ؛ قدري » له كتاب في أصول الفقه > سجاه 
ورأيت عبارته تشابه عبارة المحصول › فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له» وقد ان 
الصلاح هذا الكتاب » ووقفت عليه بخط ابن الصلاح › وكتبت منه فوائد › وقد وهم القرافي فظن أن 
ابن العارض قد وقع في المحصول مصحمًاء قال : وإنما هو ابن القاص ... أبو العباس الشافعي . 
انظر : الإبهاج في شرح المنهاج )١۱۷۹/۲(‏ ولم أرعنه غير هذا. 
وقد ذ کر محقق التحصیل (۳۹۸/۱) أن ابن العارض هو : أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد ابن عبد 
الله بن على » المتوفى سنة 44۸ ه» وهو طا ؛ لأن أبا سعيد هذا ترجم له ابن السبكي في طبقاته 
(°/1(› فکیف يستقيم هذا مع كلامه في الإبهاج ؟! 

© انظر : البحر المحيط للز ركشي )١١١/۲(‏ . 

() هو: محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» ابو بكر کان فقیھًا اديا › مناظرًا › ظریمًا 
شاعرًا » وکان يناظر آبا العباس بن سريج» وهو إمام ابن إمام . 
وجلس مكان والده بعد وفاته في الحلقة والتدريس » وهو صغير السن حتى اسعصغره الناس. له 
تصانيف كثيرة مفيدة منها : الوصول إلى معرفة الأصول » الأنوار» الأعذار والانتصار على محمد بن 
جرير وغيره» والزهرة في الأدب› واختلاف مسائل الصحابة › وهو ابن داود الظاهري صاحب 
المذهب الظاهري › توفي محمد سنة ۲۹۷ ه. 
انظر ترجمته في : وفیات الاعیان )۲٠۹/٤(‏ وما بعدهاء تاريخ بغداد ›)٠٠٠/١(‏ النجوم الزاهرة 
۷١/۳(‏ 0 تذكرة الحفاظ )٠١٠١/۲(‏ . 

(ه) انظر: المحصول لاإمام الرازي )٠٠٠١/١(‏ فإنه قال : 


تشذیف المسامع ۷۹ 


وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب » وجعلها .راجعة إلى قولين » وهما: الوقوع 
وعدمه ؛ قال : لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير» إذ لا معنى للوجوب بالذات › 
والممكن الواقع هو الواجب بالغير'“» فحينعذ لا فرق بينهماء وكذا بين الممكن غير 
الواقع والممتنع ؛ قال : ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه"» وليس 
كما قال ؛ فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب › قولان ثابتان متغايران » ولا يلزم من 
أحدهما الآحر» نعم » في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر»› فإن المنكر لوقوعه في 
القرآن » الظاهر أنه منكر ارتو في السنة أيصًا ؛ لأن الشبهة شاملة› ر صرح بذلك 
صاحب «التحصيل ۲ » واحتج في «المحصول» على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ 
موضوعًا لنقيضين لوجود الشيء وعدمه» قال : لان سماعه لا يفید عند التردد بين 
الأمرين » وهو حاصل بالعقل» فالوضع له عبث» وأجيب بأنه جاز أن يكون له فائدة 
وهي استحضار التردد بين الأمرين يغفل الذهن عنهماء والفائدة الإجمالية مقصودة . 

(ص) (مسألة : المشترك“ يصح إطلاقه على معنييه معا“ مجارًا» وعن الشافعي 
والقاضي والمعتزلة : حقيقة زاد الشافعي : وظاغر فيهما عند التجرد عن القرائن › 
فيحمل عليهما . وعن القاضي : مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا» وقال أبو 
الحسين والغزالي : يصح أن يرادا » لا أنه لغة » وقيل : يجوز في النفي لا الإلبات) . 

(ش) . اخحتلف في صحة إطلاق المشترك على معنييه معاء على مذاهب . 


ل يجوز أن يكون اللفظ مشر کا بين عدم الشيء وثبوته ؛ لأن اللفظ لابد وأن يكون بحال » متى 
أطلق أفاد شيمًا › ولا کان عبتا » والمشترك بين النفي والإثبات لا يفيد إلا التردد بين النفي والإثبات › 
وهذا معلوم لكل أحد. اه ما أردته . 

. )١۲۳/۲( انظر: البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۲۲/۲). 

)٣(‏ انظر :.الفحصيل للأرموي )۲۲٠٠۲٠۹/١(‏ ط مؤسسة الرسالة. 

) . ))١١)١١١٠١/١( انظر: المحصول للاإمام الرازي‎ )٤( 

(ه) المشترك» ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح المحلي . 

. مغاء ساقطة من الدسخة (ك) ومثبتة من الدسخة (ز) والمتن المطبوع وشرح المحلي‎ )١( 

)۷( في المتن المطبوع : يحمل . 

)^( في انمتن المطبوع : يصح أن یراد إلا أنه له , 


أحدها : منعه مطلقا'“ ونصره ابن الصباغ في « العدة ) » والإمام في « المحصول ۲ › 
مع أنه قال في باب الإجماع : إن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال » ويحمل عليهما في 
قوله تعالی  :‏ کنتم خير أمة أخرجت لاداس تأمرون ي٩‏ ثم اخحدلف المانعون في سېب 
المنع » فمنهم من قال : سببه الوضع » واختاره في « المحصول ۲" » وسيحكيه المصنف عن 
الغزالي"؟ء ومعناه أن الواضع لم يضع اللفظ لهما على الجمع› » بل على البدل؟» ومنهم من 
قال : سببه أنه يرجع إلى القصد“ > لأنإ إرادة كل واحدة منهما مستلزمة لعدم إرادة الأخرى ؛ 
لأنه تقرر أنه موضوع لهما على البدلية » > لا على المعة ٤‏ فلو کانا شرادین معا > لزم آلا يكرنا 

مرادين مغاء وهو محال , 


)١(‏ وذهب إلى ذلك a‏ كالكرخى » ومن المعترلة أبر هاشم الجبائي وأبو عبد الله 
e‏ يضا إمام الحرمين والغزالى » ونقله القرافي عن مالك وأبي حنفية › وفي قول عند 
الحنفية » أن حكم المشترك الوقف . انظر : المعتمد للبصري )۳۲٤/١(‏ » أصول السرخسي /١(‏ 
٠)٠١‏ المستصفى (۷۲/۲) » المحصول امام الرازي )٠١۲/١(‏ ؛ الإحكام للآمدي )۳٠۲/۲(‏ › 
المسودة (ص۸ )١‏ » نهاية الوصول للهندي (١/١٠٠ب)‏ » التمهيد للإسنوي (ص۲۷۳) » البحر المحيط ‏ 
لاز ركشي (۱۳۰/۲) › كشف الأسرار عن أصول البزدري (۳۹/۱) وما بعدها» تيسير التحرير /١(‏ 
»))٠‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية (ص٠١۲)‏ . 

(۲) انظر: المحصول للإمام الرازي )٠١٠/١(‏ وما بعدها. 

(۳) سورة آل عمرآن من الآية / .٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر: المحصول للاإمام الرازي (۳۷/۲) ولفظه : صيغة المضارع بالدسبة إلى الحال والاستقبال 
كاللفظ العام » فوجب تداولها لهما معا. اه ما أردته. 

(ه) انظر: المحصول للإمام الرازي .)٠١٠/١(‏ 

. )۷١/۲( انظر: المستصفى للغرالي‎ )١( 

(۷) والمشترك إنما وضع لكل منهما على البدلء فاستعماله في الجمع استعمال اللفظ في غير 
موضوعه » ولكن يجوز أن يراد جميع محامله على جهة المجاز إذا اتصل بقريدة مشعرة بذلك . 
انظر : البحر المحيط )١۳١/۲(‏ . 

(۸) أي لا يصح TT‏ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة» لا حقيقة ولا مجارًاء 
ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعًا بالمرة الواحدة» ويكون 
حالف الوضع اللغوي وابتدأً بوضع جديد» ولكل أحد أن يطلق لفظًا ويريد ما يشاء . انظر: البحر 
المحیط ))۳١١١۱۳۰/۲(‏ . 

: انظر: نهاية الوصول للصفي الهندي (١/١٣ب) فقد قال بعد ذكره هذه الفقرة‎ )٩( 


نشیف المسامع ۳۸۱ 


والثاني » وعليه | الأكثرون : الجواز"؟ء فلا يمتئع أن يقول : العين مخلوقة » ويريد 
جمیع مخاملها» وشرطوا الا يمتنع الجمع لأمر خارجي » كما في الجمع بين الضدين › 
ومثلوه بصيغة افعل» للأمر والتهديد» فإنه يمتنع الجمع بينهماء وصحة الجمع بين 
امین بکرن بان بصع اتساب لی کر واحد من المعنيين في اتر کیب ؛ كقولنا: العين 
متحيز » ونريد الجارحة والذهب › أو بان یکون المنسوب إليه ف ف ا قابا للتوزيع 
بالسىبة بأن يكون البعض مدسوبًا إلى اا الآحر؛ كما في قوله 
تعالى : إن الله وملائكته يصلون 4 فإن الضمير قابل للتوزيع ؛ لا حتلاف مدلول 
الصلاة بالسبة إلى الله تعالى (۸١ب)‏ وإلى الملائكة » ثم اخحتلف المجوزون» هل هو 
حقيقة أو مجاز ؟ فالمختار عند ابن الحاجب والمصنف أنه مجاز“؟» وإليه ميل إمام 
الحرمين ؛ فإنه صرح بأنه لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عن القرائن » وبالجواز مع قريدة 
متصلة » وعلل المنع بكون الواضع إنما وضعه لهما على البدل لا على الجمع › وقيل : 
بطريق الحقيقة » ونقله الآمدي عن الشافعي والقاضي”؟› وتأبعه المصنف › وفيه نظر› 
واحتلف المجوزون للاستعمال » هل يجب حمله عليهما إذا تجرد عن قرينة صارفة؟ ‏ 


أو نقول بعبارة أخرى : إن المتكلم باللفظ المشترك إذا أراد أحدهما» فقد أراد ما وضع له اللفظ > فلو 
أراد معه المفهوم الآحر» فقد أراد العدول عما وضع له اللفظ لما سبق » فيزم أن يكون مريدًا لما 
وضع له» ومريدا للعدول عنه» وهو محال . اھ ما آردته . 

)١(‏ انظر هذا القول في : العدة لاي يعلي »)٠ ٣/٣(‏ اللمع (صه) » التبصرة (ص٤ )١۸‏ › المستصفى 
)۷١/۲(‏ » المحصول للرازي )٠١۲/١(‏ » الإحكام للآمدي (۲/ »)٠٠۲‏ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد )١١١/۲(‏ » المسودة (صا )٠ ١‏ » معراج المنهاج )۲١۸/١(‏ » الإبهاج لابن السبكي 
)۲١۹/١(‏ » نهاية السول ٤/۱(‏ ۲۲) » البحر المحيط )١۱۲۸/۲(‏ » مخعصر البعلي (ص٠ )١١‏ › تيسير 
التحریر )٠۳١/۱(‏ . 

(۲) سورة الأحزاب من الآبة/ .٠٦‏ 

(۴) انظر: البحر المحيط للزركشي )١۱١۸/۲(‏ . 

)٤(‏ انظر: مختصر ابن الجاجب مع شرح العضد )۱١١/۲(‏ › البحر المحیط (۱۲۹/۲)› تيسير 
التحریر )٠۳١/۱(‏ . ۰ 

(ه) انظر: البرهان لإامام افخرمین )۲۳٠١/۱(‏ . 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)۳١۷/۲(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١١١/۲(‏ › البحر 
المحيط للز ركشي (۱۲۹/۲) › تيسير التحرير )٠٠١/١(‏ . 
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فقيل : a‏ الهندي للأكثرين'"ء وبه قال الإمام تفريعًا على 
القول بالجواز؛ لأن اللفظ كما هو حقيقة في المجموع › فكذا هو حقيقة في أحدهما على 
البدل أيصًا > فلو قلنا بوجوب الحمل عليهما عدد تجرده عن القرينة > لكان ذلك ترجیسًا 
لأحد المفهومين على الآحر من غير مرجح» ونقل عن الشافعي والقاضي وجوبهء 
وليس ذلك ترجيحا بلا مرجح » كأن عم المانع » بل بمرجح› وهو تكثير الفائدة» ودفع 
الإجمال» لكن اختلف هل هو للاحتياط أو من“ باب العموم؟ فالمنقول عن القاضي 
الأرل» وعن الشافعي الثاني" فيرى أنه ظاهر فيهما دون أحدهماء فيحمل عند 
التجرد عليهماء ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة »› وهذا e‏ 
عنده قسمان : قسم متفق الحقيقة » وقسم مختلف الحقيقة » واعلم أن هذا النقل عن 
القاضي تابع المصنف فيه « المحصول» وغيره” “» وليس كذلك ؛ فقد صرح القاضي في 
« التقريب » بأنه لا يجوز حمله عليهما ولا على واحد منهما إلا بقرينة »> قال : وهكذا 
كل محتمل من القول وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه . انتهى » فكان الصواب 
أن يقول : وقال القاضي بالوقف » فلا يحمل على شيء إلا بدليل » وهكذا حكاه اتاد 
ابو منصور؛ وقال : انه قول e‏ : وفيهم القاضي . 


والغالث › وبه قال اأ بو الحسين والغزالي : يصح أن يراد باللفظ الواحد معنييه بوضع 


: انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١/۳۸ب) فإنه قال‎ )١( 

اش الثاني : أنه وإن جوز استعمال المشترك في مفهومين مختلفين عند تجرده من القرينة لكنه لا 
يجب الحمل عليهما عند الأكثرين منهم . اه ما اُردته . 

i ™‏ الصفي الهندي : بشرط ألا يمتنع الجمع لأمر خارج كما في الضدين والنقيضين إن جوز 
ذلك . 
انظر : نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي (١/٠٣ب)‏ . 

(۳) انظر : المحصول للإمام الرازي .)٠٠٠١/١(‏ 

€3 في النسخة (ك) : ومن . 

(ه) وهو ما نص عليه الإمام الرازي أنه من باب الاحتياط . انظر : المحصول (١/أ١٠).‏ 

( انظر : البرهان ارمام الحرمين c(t)‏ المستصفى للغزالي c(Y4/Y)‏ الإحكام للآمدي 
)۳١۷/۲(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١۱۲/۲(‏ ۰ البحر المحيط للزركشي )١۳۷/۲(‏ . 

(۷) انظر: المحصول للرازي (۰/۱). 


دیف المسامع FAY‏ 


جدید'» ولا مانع من القصد > لکن ليس من الغةء إن الغة مدعت منه» واولا تمه مت ام 
يمنع منه العقل . 

ist u a‏ رده سارلا لم وإليه ذهب 
صاحب « الهداية ب“ e‏ الوصية . 


والخامس : : يجوز في الجمع» نحو : اعتدي بالأقراء» دون المفرد سواء الإثبات 
والنفي ؛ لأن الجمع في حكم تعديد E‏ فکأنه ذکر ألفاظاء وأراد بکل معنی 
بخلاف المفرد“؟ . 


)١(‏ انظر : المعتمد للبصري )۳١٠/١(‏ » المستصفى للغرالي (۷۳/۲) » شرح العضد على ابن الحاجب 
(TY)‏ 

(۲) انظر: المسودة (ص1٠٠)»‏ شرح العضد على ابن الحاجب )١۲/۲(‏ » البحر المحيط »)۱۳١/۲(‏ 
مختصر البعلي (ص١١١)»‏ تيسير القحرير »)٠١/١(‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية 
( ص ٢‏ ۲) . 

(۳) ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضي الإثبات . انظر : البحر المحيط .)١١١/۲(‏ 

(4) صاحب الهداية هو: شيخ الإسلام برهان الدين على بن أي پکر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني العلامة المحقق . 
من مصنفاته : المنتقى » نشر المذهب » التجنيس والمزيد » ومناسك الحج › ومختارات النوازل› 
وکتاب في الفرائض وبداية المبتدي › جمع فيه مسائل القدوري ولاح الصغير؛ ثم شرحه شرا 
کبیا سماه كفاية المنتهي › فلما تبين فيه الإطداب شرحه مختصرا ا و الهداية › 
وهو أُشهر کتبه » وبه عرف . 
ولد سنة ٠۳٠١‏ ه› وتوفي سدة ٥۹۳‏ هھ رحمه الله . 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية (ص ›)١ ٤١‏ مفتاح السعادة )۲٦٤/۲(‏ ط دار الكتب الحديثة . 

. ۱١ص‎ ( e ›)۳١/۲( انظر: البحر المحيط‎ )٥( 
: الذهب (ص١۷١) المسالة والخلاف فيهاء ثم قال‎ e زک في‎ 


وهذا الخلاف مبني على جواز جمع المشترك وتشنیته ہاعتبار معانیه أو معلييه »> وفيه حلاف بین 
اللحويين › فقيل a‏ : يمنع مطلقاء وقيل إن اتحد المع الموجب للقسمية جازء 
رالا فلا. 


والأكثرون على المنع» وشرطوا الاتفاق في المعنى كاللفظ . اه ما أردته . 


"AE‏ تشنیف المسامع 


(ص) ( والأکثر على أن جمعه باعتبار معنییه إن ساغ؛ مبني“ عليه ) . 

حاتي جع ارد ار می و ع 
وذهب » وجارية ؛ فالا كثرون : إنه مبني على الخلاف في المفرد» فإن جوزنا استعمال 
المفرد في معنييه جوزنا بالمجموع في جميع معانيه » وإن منعناه امتنع . ومنهم من قال : 
يجوز فيه » وإن قلنا بالمنع في المفرد. والصحيح طريقة الأكثر» أنه يلزم من امتناع° 
المفرد امتناع المجموع ؛ لأن المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد» ولا يزيد 
عليه إلا بصيغة الجمع › وهو إفادة الكثرة خحاصة » فإن كان المفرد متناولا لمعنييه »> كان 
جمعه كذلك» وإن كان لا يفيد إلا أحدهماء فجمعه كذلك » وكان ينغي للمصنف 
أن يذ كر مسألة الخلاف في النفي كذلك وببنيه على الإثبات ۹٥ا‏ فإن النفي لما اقتضاه 
الإثبات » فإن كان مقتضى الإثبات الجمع بين المعنيين » فكذلك النفي » وإن كان مقتضاه 
أحد المعئيين » فالنفي كذلك › وقوله : «إن ساغ» » قيد زاده المصنف على المختصرات › 
أشار به إلى حلاف النحاة في تلنية اللفظين المختلفين في المعنى ء وفيه مذاهب : أحدها 
- ورجحه ابن مالك - الجواز مطلمًا“» ففي الحديث : «الأيدي ثلاثة )» وصححقول 


CC» 


الحريري e‏ »> يريد الباصرة والذهب . 


)١(‏ في الدسخة (ك) : يبنى 
(۲) في الدلسخة رك) : الامعناع . 
(۳) انظر : المدخول للغرالي (ص١٤ )١‏ » الإحكام للآمدي )۳٠۳/۲(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد )١١١/۲(‏ » البحر المحيط للزركشي )١۳۲/۲(‏ . 
)٤(‏ انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك )٥۲۹/١(‏ تحقيق د / هريدي » البحر المحيط للز ركشي 
(۲/(. 
)٥(‏ الحديث أحرجه امام ا في مسنده عن مالك بن فضلة » ولفظه : 
” الأيدي ثلاثة : فيد الله العليا» ويد المعطي التى تليها» ويد السائل السفلى › فأعط الفضل ولا 
تعجز عن نفسك ” انظر: مسند الإمام أحمد (4۷۳/۳) . 
)٦(‏ أول البيت : 
جاد بالعين حين أعمى هواه عصيه فانشنى بلا عينين 


مقامات الحريري )٤۳۷/١(‏ » والبيت ضمن أبيات ذكرها الحريري في المقامة )٠١(‏ ومطلع 
ألا بيات : 


تشنيف المسامع 2 


والثاني › ورجحه ابن الحاجب في شرح ل ا مطلقًا › وحکاه عن 
الأكثريء . 

والثالث» وعليه ابن عصغور: إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية» نحو: 
الأحمران » للذهب والزعفران - جاز وإلا فلا ؛ كالعين للباصرة » والذهب . 

فإن قيل : جمعه باعتبار معنييه مبني عليه سواء ساغ ذلك في اللغة أم لاء فما فائدة هذا 
القيد ؟ قلنا : حمل المشترك على معنييه إنما ييحث عنه في كلام الشارع أو من سلك بكلامه 
مسلك العرب في ألفاظهم » فمن حرج عن اللغة لا محمل لكلامه » وهو موضوع محتمل . 

تبيه : ما ذكره المصدف من البناء ابع فيه أبن الحاجب » وقد سبق منهما أن ذلك 
الإطلاق مجاز لا حقيقة » فليكن ما ابتنى عليه مجارًا أيضًا» وحينعذ فخرج مله أن تنية 
المختلف المعنى وجمعه إن ورد منه شيء قبل » وأما تجويزه قياسًا» فعلى المجاز لا لال 
الصناعة النحوية تقتضيه . 

(ص) ( وفي الحقيقة والمجاز الخلاف > اقا للقاضي ؛ ومن ثم عم لحو : وافعلوا 
الخير › الواجب والمندوب › حلاف لمن خصه بالواجب ومن قال : للقدر المشترك) . 

(ش) هذا الخلاف يجري على إطلاق اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز وإرادتهما معا 
بشر ط آل9 یکون بینهما تناف › وينبغي جریان حلاف علة المنع السابقة ةه هنا واحتج 
القاضي على المنع هناء بأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له» والمجاز فيما لم 
يوضع له » وهما متناقضان » فلا يصح أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان متناقضان" » وهو 


قل لوال غادرته بعد بيني ٠‏ سادما نادما يعض اليدي 
الشيخ ماله وفتاه لبه فاصطل لظى حسسرتسین 
)١(‏ انظر: الإيضاح شرح المفصل »)٥۲۹/۱(‏ شرح العضد على ابن الحاجب )١١١/۲(‏ . 
(۲) هو : آبو الحسن على بن مؤمن بن TS‏ > الحضرمي حامل لواء 
العربية بالأندلس في زمنه » ولد سنة ٥۹۷‏ ه. 
من شيوخه : الدباح الشلوبين » ومن تلاميذه : الأمير ابن أبي زكريا الحفصي . 
من مصنفاته : شرح جمل الزجاجي » المقرب » الممتع في التصريف » توفي سنة ٠٦۳‏ ه» وقيل : 
۹ ه» وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : بغية الوعاة )۲١٠١/۲(‏ » المدارس النحوية (ص ۳٠‏ ) . 
(۳) انظر: العدة لاي یعلی (TY)‏ المسودة ( ص۱١‏ ۱) ».شرح العضد على ابن الحاجب (؟/ 
1۴( . 
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ضعيف ؛ لما سنذ كره » والشافعي - رضي الله تعالی عنه - مشی على منوال واحد ء, فحمل 
اللفظ على معنييه » سواء كانا حقيقتين أو أحدهما مجاز» كما جوز الاستعمال فيهماء وأما 
القاضي فسوى بين الحقيقتين » وبين الحقيقة والمجاز في صحة الاستعمال بالسبة إلى 
المتكلم » وفرق بينهما في الحمل بالسبة إلى السامع» فقال في الحقيقتين : لا يحمل 
على أحدهما إلا بدليل » وقال في الحقيقة والمجاز: يستحيل الجمع ؛ لعلا يلزم الجمع 
بين النقيضين » هذا عزيز النقل عن القاضي في هاتين المسألتين"» وقد غلط جماعة في 
النقل عنه واختلط عليهم مسألة الحمل بمسألة الاستعمال› ومنهم المصنف »› فنقل عن 
القاضي التجويز في الحقيقتين دون الحقيقة والمجاز» فقوله : « خلافا للقاضي »› إن أراد 
EDE E‏ اراد و في الحمل فههنا يحيل » وهناك يجوز مع 
القرينة » وأما قول إلكيا في « التلويح» : قال القاضي بو بکر: لا یجوز ان بر اد پالعبارة 
الواحدة الحقيقة والمجار والكناية والتصريخ؛ ولهذا لا يجوز أن يراد اد الوقاع 
والجس باليد معا» ولا يراد بالنكاح العقد والوطء معاء وصار إلى هذا الرأي أبو عبد الله 
البصري من المعترلة . انتهى » فمراده الحمل » وكذا شيخه ابن البرهان عن القاضي ولم 
يحك الهندي غيره”“ وعلى المصنف نقد آحرء فإنه أطلق الخلاف » وموضوعه كما 
فرضه ابن السمعاني (۹٥ب)‏ فيما إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرة في الاستعمال 
ونحوه؛ فإن حلا المجاز من ذلك امتنع الحمل قطعًا ؛ لان المجاز لا يعلم تناول اللفظ 
له إلا بقيد » والحقيقة تعلم بالإطلاق » فلما تنافى الموضوعان امتنع » وبهذا ترد دعوى 
القاضي التناقض في الحمل على معنى الحقيقة والمجازء فإن ذلك خارج عن محل 
التراع » وأشار المصنف إلى أن من فوائد الخلاف في هذه المسألة » الخلاف في عموم 
قوله تعالى : ۾ وافعلوا الخير 4“ فمن قال بالجواز حمله على الواجب والندب› 


. )٠٤١/۲( انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
: فإنه قال‎ › )۲٤/١( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي‎ )۲( 
اللفظ ٳذا کان حقيقة في شيءَ ومجاڙا في شيءَ آخر» فهل يجوز حمله عليهما عند عدم القرينة‎ 
المخصصة لهما أو لأحدهيا؟‎ 
اخحتلفوا فيه على حسب اختلافهم في المسألة السابقة » إلا أنه نقل بعضهم عن القاضي‎ 
آي بکر - رحمه الله -» إحالته » ثم ذكر الدليل على إحالته » ثم ذكر مثالا للفظ الواحد» ولم‎ 
. یذ کر قرالا أحرى غير هذا القول‎ 
.۷۷ سورة الحج من الآية/‎ )۳( 


تشذيف المسامع TAY‏ 


واستدل بالآية عليهما» ومن منع خحصه بالواجب » وكذا القائل إنه للقدر المشترك بينهما وهو 

الطلب › ومنهم من جعل البناء في الآية من جهة الخطاب ؛ فإن قوله : $ وافعلوا الخير 4 › 

هذا خحطاب للرجال حقيقة وللنساء مجارًا» فقد استعمل اللفظ في حقیقته ومجازه' . 
(ص) ( وكذا المجازات) 


(ش) استعمال اللفظ في مجازيه مثل أن يقول : والله لا أشترى » ويريد السوم وشراء 
الوكيل » يجرى فيه الخلاف السابق > وهي مسألة غريبة قل من تعرض لها من الأصوليين › 
وقد ذكرها إمام الحرمين“ وابن a‏ في « القواطع » » وكذلك الأمدي وابن الحاجب 
في باب المجمل“ لكن اخحتارا فيه الإجمال» وهو مخالف لاختيارهم في الحقيقتين 
الإعمال » ومشى الإمام فخر الدين على منوال واحد» فاختار الإجمال في الموضعين“ 
ولا يخفى أن صورة المسألة حيث تعذرت الحقيقة» ولابد من تقييد المجازين 
بالمتساويين » فإنه متى رجح أحدهما تعين» ويحتمل أن يجري فيه خلاف الحقيقة 
والمجاز ؛ لان المجاز الراجح هنا بمثابة الحقيقة هناك ؛ قال الأصفهاني : وحيث قلنا: 
يحمل اللفظ على جميع مجازاته » يشترط ألا تكون تلك المجازات متنافية كالتهديد 
والإباحة » إذا قلنا : إن صيغة الأمر حقيقة في الإيجاب مجاز في الإباحة والتهديد . 


(ص) (الحقيقة : لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداى) . 


: عن الإبياري أن من فوائد الخلاف‎ )١ ٠١/۲( ونقل الز ركشي - رحمه الله - في البحر المحيط‎ )١1( 
أنه هل يصح أن يعلق الأمر بشيئين : أحدهما على جهة الوجوب » والآخر على جهة الندب ؛ كقوله‎ 
فإن «أتموا» يقتضي وجوب إتمام الحج‎ ۱۹١ لله ) البقرة/‎ u تعالى : ل وأتموا الحج‎ 
. واستحباب إتمام العمرة إن قلا بعدم وجوبها. اه ما أردته‎ 

(۲) انظر: البرهان ارمام الحرمين .)۲۳١/١(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۲۹/۳) وما بعدها» مختصر ابن الحاجب مع شرح المضد (۹۱/۲. 

(4) انظر: المحصول للرازي )٠١۸/١(‏ وما بعدهاء البحر المحيط )١٤١/۲(‏ . 

'(ه) انظر: البحر المحيط )١٤١/۲(‏ . 

)١(‏ الحقيقة في اللغة : فعيلة من الحق بمعنى فاعل ؛ من حق الشيء إذا ثبت » أو بمعنى مفعول من 
حققت الشيء إذا أثبته » تقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلى . ) 
انظر : لسان العرب )۹٤4۲/۲(‏ وما بعدهاء الصحاح للجوهري )١٤٦٠0/٤(‏ وما بعدهاء المعجم 
ا )٠۹١/١(‏ ۰ والتاء فيها لنقل الكلمة من الوصفية للاسمية » وقيل : إن التاء للتأنيث › وقد 

ضعفه التفتازاني . انظر : المطول على التلخيص للتفتازاني (ص۸ ٤‏ ۳) » وانظر المحصول للرازي /١(‏ 


AA‏ تشذیف المسامع 


(ش) قوله : « لفظ » جدس“ يشمل الحقيقة والمجاز والمستعمل والمهمل »› حرج ب 
و المستعمل) : المهمل » واللفظ قبل er‏ : «فيما وضع له » إما أن يكون من 
تمام الفصل ؛ لإحراج ما ذكرنا» وإما أن يكون فصلا برأسه ؛ ليخرج اللفظ المستعمل فيما لم 
يوضع له ؛ كالوضع الجديد ؛ فإن واضع اللغة لم يضعه› والمستعمل في غير ما وضع له 
غلطا » والمجاز الخالي عن الوضع» وقوله : «ابتداء»» حرج المجاز بأنواعه” فإنه وإن 


/١( نهاية السول‎ ›»)۲۷۲/١( الإبهاج في شرح المدهاج‎ )۲٠۷/١( معراج المنهاج‎ ١ 
. )۱۹۳/۱( الشرح الکبیر على الورقات‎ e البحر المحيط‎ » )۲ ۷ 

أما في الاصطلاح فقد عرفت ١‏ أحقيقة بتعريفات كثيرة » منها منها : 

قال الرازي : كل كلمة لاا رفت لانن رع را ن اق غ ا 
نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز امام الرازي (ص۱۷۳۰۱۷۲) ط دار العلم للملايين اأطبعة الأولىء 
المحصول »)١٠۲/١(‏ وقال الشيرازي : كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل»› وقيل : ما 
استعمل فيما اصطلح على التخاطب به 

انظر : اللمع للشيرازي (صه) » شرح اللمع للشيرازي )١۷١۲/١(‏ . 

ن واد 2 


وقال اغراي : | N e‏ وکن 


شرح E‏ 
وقال البيضاوي : الحقيقة : فعيلة من الحق »› بمعنى الثابت أو المثبت › نقل إلى العقد المطابق»› 
ثم إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب . انظر : منهاج 

الوصول (ص۲۸) . 
وقال الهندي : هي عبارة عن اللفظ المستعمل في إفادة ما وضع اللفظ له أولا بالنسبة إلى الاصطلاح 
الذي وقع التخاطب فيه . انظر : نهاية الوصول للهندي ر١/١٠‏ . 
وقال الز ركشي : تطلق ويراد بها المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة . انظر البحر المحيط 
لز ركشي )٠١۲/۲(‏ . 

: )۲۷۲/۱( قال ابن السبكي في الإبهاج‎ )١( 
فقوله : اللفظ » جنس »› وقد قلنا غير مرة : إنه جنس بعيد» وأن الأحسن أن يأتي بالقول. اه‎ 
لكن رد هذا الرأي : بأن القول يطلق على الاعتقاد» وليس مرادًا . ف «لفظ» أولى منه.‎ 
.)۱۹۹/۱( انظر : حاشية البناني‎ 

(۲) انظر تفصيل الكلام على الحقيقة في : المعتمد للبصري )١١/١(‏ وما بعدها» اللمع (ص١)‏ » شرح 


تشنيف المسامع ۹ 


کان موضوعًا فليس موضوعًا وضعًا اويا » وإنما عبر بالابتداء دون الأول » كما عبر به ابن 
الحاجب'» للخلاف في أن الأول هل يستازم ثانيا ؟ وإن قلنا : يستلزمه » لزم أن الحقيقة 
تستلزم المجاز » ولا قائل بذلك › وإنما اختلفوا فقي عكسه» وهو استلزام المجاز الحقيقة ؛ 
فلهذا أتى المصنف بما يزيل هذا الإيهام » ولم يحتج أن يقول : في اصطلاح التخاطب › 
كما قال غيره ؛ ليدخحل الحقيقتين : الشرعية والعرفية › وإلا فھما مستعملان في وضع ثان 
يصدق عليه أنه وضع ابتداء» ولم يرد بالوضع الوضع الأصلي وهو اللغوي » ولو أراده 
لاحتاج إلى هذا القيد لا محالة» بل أراد بالوضع المبتداً ما يكون أولا بالسبة إلى 
الاصطلاح الذي يقع به التخاطب » لا مايكون أولا باختيار اللغة » فإن الوضع الأول أعم 
من الوضع باعتبار اللغة » فلهذا استغنى عن قيد التخاطب وقد ( ٠أ‏ ضايق الأصفهاني 
شارح « المحصول» في قيد الأولية > وقال : إنه غير محتاج إليه » فإنه إنما احترز به عن 
المجاز» ولا حاجة إلى الاحتراز» فإن لفظة الوضع تخرجه ؛ لان المجاز إن قلنا: إنه غير 
موضوع » فذاك » وإن قلنا: موضوع › فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة » وهو استعمال 
العرف ذلك النوع» لا استعمال آحاد النوع بخلاف الوضع في الحقيقة"» وزاد صاحب 

«المنهاج » : «من غير تأويل في الوضع»“ ليحترز به عن الاستعارة » فإنها مستعلمة فيما 
وضعت له وليست بحقيقة » لسده دعوى e‏ للمستعار له على ضرب من 
التأويل . 


اللمع )۱۲۷/١(‏ وما بعدها» نهاية الإأيجاز (ص١۲۷)‏ وما بعدها» المحصول للرازي )١١١/١(‏ وما 
بعدها » الإحكام للآمدي »)۳٦/١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱۳۸/١(‏ وما بعدهاء 
شرح تنقيح الفصول (ص١٤)‏ وما بعدها» معراج المنهاج )۲٠۷/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح 
المنهاج c((YYI1Y)‏ نهاية السول «(to/1)‏ المزهر للسيوطي )°1( وما بعدهاء الطراز 
للعلوي )4٦/١(‏ » فواتح الرحموت )۲٠۳/١(‏ » إرشاد الفحول (ص١۲)‏ › حاشية ای عى شرح 
جمع الجوامع )۱14/۱( وما بعذهاً. 

)1( : مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد )١۳۸/١(‏ › فإنه قال : أ لحقيقة : اللفظ المستعمل في 
وضع أول . 

(۲) انظر: شرح العضد على ابن الحاجبپ .)۱۳۸/١(‏ 

)گ( انظر : الكاشف عن الممحصول للأصفهاني ( ص۲ ۳) رسالة د كتوراة بكلبة الشربعة والقأانون تحت 
رقم ۴۰۰ )> إعداد محمد مصطفى . 

/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ e انظر: منهاج الوصول (ص۲۸) › معراج المنهاج‎ )٤( 
.)۲٤٤/١( نهاية السول‎ ›)))١ 


(ص) (رهي لغوية › زعرفية › وشرعية) . 

(ش) لأن الحقيقة لابد لها من وضع» والوضع لابد له من واضع» فواضعها إن كان 
واضع اللغة » فلغوية كالأسد للحيوان المفترس› أو الشرع »> فشرعية ؛ كالصلاة للعبادة 
المخصوصة › أو العرف المتعين أو المطلق › فعرفية › فالعرفية N‏ كالدابة لذوات 
الأربع » والخاص كاصطلاح النحاة والأصوليين'“» ووجه الحصر أن اللفظ إن كان 
موضوعًا في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طروء ناسخ عليه » فهو الحقيقة ّ 
وان ا ناسخ نة اصطلاح آخرء فإن كان الناقل الشرع » فهي الشرعية › أو 
العرف » فهي العرفية > فثبت أن اللغوية أصل الكل وقد منع الأصفهاني إدحال ا 
حد واحد من جهة اختلاف معنى الوضع فيهاء فإن الوضع في اللغوية بمعنى 
الاصطلاح » وهو تعليق لفظ بمعنى » وأما في الشرعية والعرفية » فليس بهذا المعنى › إذ 
لم ينقل عن الشرع لفظ الصلاة يإزاء معناها الشرعي » بل غلب استعماله لها يإزاء المعنى 
الشرعي » بحيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة » وكذلك العرفية إنما اشتهرت بكثرة 
الاستعمال دون الوضع"» قال : وحينفذ إن خحصصنا لفظ الوضع في الحد بالاصطلاح › 
حرجت e‏ والعرفية ء وإن لم نخصه » لزم الاشتراك ›» وهو ما تصان الحدود عنه»› 
قال : فيجب أن تحد لهما حدًا غير حد اللغوية » بأن يقال : المستعمل فيما يغلب 
ا ولك أن تقول : لا نسلم أن الشارع استعمل ولم يضع»› فإن الوضع : تعليق 
لفظ بمعنى » وذلك متناول لهاء إلا أن سبب نقله إلى المعنى ّ اللغة إعلامه بالوضع 
والاصطلاح » وفي الشرع كثرة استعماله كثرة تقوم مقام الوضع ابتد 

(ص) (ورقع الأوليان » ونفى قرم إمكان الشرعية› وابن القشيري : 
وقوعها» وقال قرم : وقعت مطلقا › وقوم : إلا الإيمان › وتوقف الآمدي› والمختار - 
وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي › والإمامين › وابن الحاجب - وقوع الفرعية لا الدينية) - 

(س) لاخحلاف في وقوع اللغوية والحرفية وأما الشرعية ففي « المحصول » : اتفقوا على 


.)ب٤٠/١( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي‎ )١( 

)١(‏ مراد الأصفهاني أن E rO‏ : تعليق اللفظ 
بإزاء معني لم يعرف به غير ذلك الوضع › وأما في الشرعية والعرفية فبمعنى غلبة الاستعمال دون 
المعنى السابق . انظر : البحر المحيط YY‏ 


تشنيف المسامع E‏ 


إمكانها“ . يعنى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخحر فيصير اللفظ في 
ذلك المعنى حقيقة شرعية » لكن في شرحه للأصفهاني عن شرح المعتمذ لأبي الحسين عن 
قوم أنهم منعوا"“ إمكانها» وعليه اعتمد المصنف » لكن الذي رأيته في « المعتمد» لاي 
الحسين لما حكى عن قوم من المرجقة أنهم نفوا الحقائق الشرعية » أي وقوعهاء قال : 
وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا (٠٠ب)‏ ذلك . هذا لفظه » وحينعذ فلم يصرحوا به › 
نعم » قال بعضهم : من يقول بأن دلالة الألفاظ طبيعية » لا يقول بالجواز هنا ؛ لأن الاسم 
عنده واجب للمسمی › وأما وقوعها ففيه مذاهب(° | 


(۱) يژيد ذلك ما ذکره الهندي بقوله E E O‏ 
لحد فيه . انظر : نهاية الوصول للهندي TATA)‏ 

(۲) انظر: المحصول للرازي )١٠۹/١(‏ › الإحكام للآمدي )٤۸/١(‏ . 

(۳) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص۹۳) رسالة د كتوراة بكلية الشريعة والقانون تحت 
رقم ۳٠٠٠١‏ حيث قال : ونقل أبو الحسين في شرح المعتمد عن قوم الخلاف في إمكانه » فقال : 
وقد أبى قوم جواز ذلك » واختلف تعليلهم » فعلة بعضهم دالة على أنه منع من إمکان ذلك » وعلة 
الآحرين دالة على أنهم منعوا من حسنه . اه . وانظر : المعتمد للبصري )۱۸/١(‏ › نهاية السول /١(‏ 
۰)۲۲ البحر المحیط )٠١۹/۲(‏ . 

)٤(‏ تجدر هنا الإشارة إلى أمور: 

0( في وقوع الحقيقة الشرعية مذاهب: 
١‏ - إنكار الوقوع مطلقًا . 
۲ - إثبات الوقوع مطلقًا . 
٣‏ - التفصيل بين الإيمان وغيره . 
4 - الوقف . 

(ب) تحرير محل النزاع من جهات : 
أولا: : نقل الشيخ الشربيني عن الصفوي في شرح المنهاج أنه قال : : اضطربت عبارات القوم في التعبير 
عن مذهب القاضي . ويرى الشيخ الشربيني أن مذهب القاضي هو أن الألفاظ الواقعة في كلام 
الشارع باقية على معانيها اللغوية . راجع حاشية الشربيني على جمع الجوامع )۳٠۲/١(‏ . 
انيا : قال صاحب فواتح الرحموت : لا حلاف أن الحقيقة الشرعية التى وضعها أهل الشرع 
كالفقهاء وعلماء الأصول» ولا في أن الألفاظ الشرعية لا تحتاج إلى القريدة. في | إفادة المعاني 
الشرعية » وإنما الخلاف في أن هذه الدلالة لأجل وضع الشارع » أو بالاشتهار بين أهل الشرع من 
المسلمین ؟ راجع : فواتح الرحموت (۲۲۲۰۲۲۱/۱). 
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أحدها : إنكاره مطلمًا» وهو قول القاضي أيي بكر؛ وابن القشيري وغيرهماء ونقله 
الماوردي في «الحاوي» عن الجمهور» وزعموا أن لفظ الصلاة والصوم وغيرهما في 
الشرع مستعمل في المعنى اللغوي › وهو الدعاء والإمساك»› لم ينقل أصلاء وأنها باقية 
على أوضاعها» لكن الشارع شرط في الاعتداد بها أمورًا أحرى» نحو: الركوع› 
والسجود › والكف عن الجماع› والنية » فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع' . 


واللاني : إثباتها مطلقًا"» وهو قول المعترلة » وقالوا : نقل الشارع هذه الألفاظ من 
الصلاة والصوم وغيرهما من مسمياتها اللغوية » وأبتداء وضعها لهذه المعاني الشرعية من 
غير مراعاة النقل إلى المجاز اللغوي » فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنهاء وكذلك 
قالوا : الإيمان لغة التصديق » ونقله الشرع إلى العبادات من غير مناسبة » ولهذا قال أبن 

الحاجب : وأثبت المعترلة الدينية أيسًا" › 
ثالثا : ثم قال : ففي كلام الشارع إن وردت هذه الألفاظ الشرعية قبل الاشتهار عند عدم القرينة 
او Se aS E‏ 
يحمل على اللغوي › وهذا فائدة الخلاف . 
راجع : فواتح الرحموت (۲۲۲/۱). 
وانظر : بيان المختصر للأصبهاني )١ ٤ ٤/١(‏ رسالة د كتوراة بكلية الشريعة تحقيق شيخنا د / علي 
جمعة محمد هف (د) . 

(ج) مبنى الخلاف في المسالة : 

ذكر الإمام الز ركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب (ص۱۸۲) وما بعدهاء ثم قال : 

وأصل الخلاف في هذه المسألة يلعفت على تفسير الإيمان» هل هو التصديق أو الطاعات ؟ 
فإن قلنا : هو التصديق » امتنع النقل › a CS O EE‏ 
وهل تثبت منزلته بين المنزلتين وهي الفسق» بين الإيمان والكفر؟ قال الشيخ أبو إسحاق : هذه أول 
منزلة نشأت في الاعتزال . اه ما أردته . 

وانظر : الإبهاج في شرح المنهاج (۲۷۸/۲)» البحر المحيط )١١۷/۲(‏ . 

)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي »)۳۲۷/١(‏ المحصول للإمام الرازي )١٠۹/١(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص٣4)‏ » بداية الوصول للهددي (١/١٤ب)‏ » البحر المحيط للزركشي )١٠١/۲(‏ . 

(۲) انظر: المعتمد للأبصري ›)۲٠۰1۹/١(‏ العدة لأي يعلى )۱۹١/١(‏ ۰ التبصرة للشيرازي 
(صهہ ٩‏ ۱) › البرهان امام الحرمين ١ ۴١١۳٤/١(‏ )0 المستصفى للغزالي (۳۲۹/۱) وما بعدها؛ 
المنخول (ص٠۷)‏ › الإحكام للآمدي )٤۸/١(‏ وما بعدهاء روضة الناظر (ص۹٩۸)‏ › شرح تنقيح 
الفصول (ص٣؛)»‏ شرح مختصر الطرفي )٠٠١/۳١(‏ » البحر المحيط للز ركشي )١١۲/۲(‏ . 

(۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١١١۲/١(‏ : ) 
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فدل على أنهم يثبتون شرعية غير دينية'“» وقصدهم من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس 
مۇمتًا ولا کافى"° . ا 


والثالث : التفصيل بين الإيمان وغيره » وهو الذي اختاره الشيخ أبو إسحاق في « شرح 
اللمع» : أن الإيمان مبقى على موضوعه في اللخة » وأن الألفاظ التى ذكرناها من الصلاة 
رالصيام والحج وغير ذلك › منقولة ؛ قال ل : وليس من ضرورة النقل أن يکون في جمیع 
الألفاظط > وإنما یکون على حسب ما يقوم عليه الدليل" . 


N ge) 
قسمت المعتزلة اللفظ إلى ديني رشرعي › فالاأسماء الدينية ثلاثة : الإيمان › والكفر › والفسق » وهي‎ 
عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى اللغوي حقيقة ومجارًا» وغرضهم أن الشرع استعملها في‎ 

غير ما استعملها الواضع اللغوي ؛ ولهذ أثبتوا الواسطة بين الإيمان والكفر. 

وأما الشرعية » فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام شرعية : 
كالصلاة » والحج » والزكاة › والصيام › فزعموا ان هذه ١‏ حكام إنما حدثت في الشرع › نقلت إليها 
هذه الأسماء من اللغة . قال الأصبهاني في بيان المختصر : 

والفرق بين الأسماء الشرعية الدينية > وغير الدينية عندهم» أن الأسماء الشرعية إن أجريت على 
الأفعال الشرعية : كالصلاة› والصيام › والركاة » والحج - تسمى غير دينية » وإن أجريت على 
المشتقات من الفاعلين » كالمۇمن › والفاسق› والكافر› تسمی دينية . اه . أنظر : البرهان ارمام 
الحرمين )١۳٤١۱۳۳/١(‏ » المستصفى للغرالي (۲۳۷۰۲۳۹/۱) » المحصول للرازي )۱٠۹/۱(‏ › 
شرح مختصر الطوفي )٠٠١/۳١(‏ » بيان المختصر للأصبهاني )١٠١/١(‏ رسالة دكتوراة. 

(۲) فهم جعلوا بين الإيمان والكفر واسطة » وهي الفسق › فقالوا : اما | إنه لیس بکافر فبالإجماع › وأما 
أنه ليس بمؤمن ؛ فلأن فعل الواجب الذي منه كف النفس عن الشهوات قد أخحل به » فرأوا أن التعبير 
بالتسمية وقع من الشرع › وإن اراد به معنی لم ترده العرب » وحملوا على ذلك ظواهر الأحاديث 
النافية للإيمان عن مرتكب نحو : e‏ لزاني حين يزني وهو مؤمن» ونه لم يرد نفي 
التصديق . 
وأما الأشعرية فيژولونه على المستحيل وغیره» ومنعوا کون e‏ > بل التصديق باق فيه › 
وقالوا : صاحب الكبيرة مؤمن مطيع يإيمانه» وكذا القول في الأسماء الفرعية » كمن صلى بغير 
قرأءة › فمن ری انها باطلة قال : إنه ما ت ہما یسمی صلاة في اللغة › وقد قال الله تعالی : 
وأقيمرا الصلاة ‏ البقرة/ 4۳» ومن صححها قال : دعاأء ج غير دا اللغة . ۰ 
انظر : البحر المحيط للز ركشي )١۱١۸/۲(‏ . 

(۳) انظر: شرح اللمع للشیرازي .)٠۸۳/١(‏ 


۳۹٤‏ تشنيف المسامع 


والرابع : الوقف » وإليه ميل الآمدي“ والمختار عند المصنف - وفانًا لمن ذكره - 
الوقوع في فرو ع الشريعة فط كالصوم والصلاة › دون أصوله کالایمان › والمراد 
« الدينية » كما قاله في a‏ : ما نقله الشرع إلى أصل الدين كالإيمان والكفر 
والفسق . 

ثم في كلام المصنف أمران : 

أحدهما : أن هذا الذي اختاره يتبادر الذهن إلى أنه عين قوله : « وقوم إلا الايمان ۲ › فما 
الفارق بينهما ؟ وإنما يظهر التغاير بينهما بالتقرير الذي سنذ كره في مذهب الإمامين » والقائل 
الأول يقول : إن الشرع أبقى الإيمان على موضوعه اللغوي » ونقل ما عداه من الغروع قلا 
كلا إلا على ملاحظة أسلوب | للغة بوجه » وحکایته هکذا تؤخحذ من نقل محمد بن نصر“" 
من کتاب ( تعظيم قدر الصلاة ) عن أي عبید ٣ک‏ وتقصیر المذاهب لحمسة . 


: حیٹ قال‎ )٩۱/۱( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
وإذا عرف ضعف المأحذ من الجانبين » فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من‎ 
المذهبين › وأما ترجيح الواقع فيهما› فعس ان بکون عند غیری تحقیقه . اه ما أردته.‎ 
. )٠١١/۲( وانظر : البحر المحيط للز ركشي‎ 

(۲) انظر : المستصفى للغزالي )۷/1( . 

)٣(‏ هو: محمد بن نصر المروزي › ابو عبد الله › > إمام في الفقه والحديث › کان من ا الناس 
ہاختلاف الصحابة › فمن بعدهم في الأحكام» ولد ببغدأد سنئة ۲۰۲ ه › ونشأ بنيسایور › ورحل 
رحلة طريلة استوطن بعدها سمرقند» وتوفي بها سنة ۲۹۲ ه. 
روی عن يحيي بن یحی النيسابوري » وعبد الله بن عثمان » وأبي كامل الجحدري› ا 
المنذر وإسحاق بن راهريه وغيرهم. . 
وروی عنه : ابنه إسماعیل ومحمد بن إسحاق الرشادي › وعبد ارله ہن محمد بن علي البلخي › 
وعشمان بن جعفر› واللبان وغيرهم . 
قال ابن حبان في الفقات : كان أحد الأئمة في الدين ممن جمع وصنف . 
له كتب كليرة » منها : القسامة في الفقه » قال أبو بكر الصيرفي : لو لم یکن له غیره لکان من أفقه 
الناس› والمسند في الحديث › وكتاب ما حالف فيه أبو حنيفة علا واہن مسعود . 
انظر ترجمته في : تاریخ بداد )1° «(r‏ تذ کره الحفاظ (۰۹/۲ ۰(“ تهذ یب الشهذيب )۸۹ 

.(@GPTY 

› هو: القاسم بن سلام البغدادي › الرإمام البارغ في اللغة والنحو› والتفسير »› والقراءات › والحديث‎ )٤( 

والفقه . 


تشنيف المسامع ۳49 


الثاني : ما أطلقه في نقل مذهب الإمامين » فيه نظرء أما إمام الحرمين فإنه قال : ثبت 

منها نوعان : أخدهما قصر التسمية على بعض مسمياتها » فإن الصلاة لغة لغة : الدعاءء وقصره 
الشرع على دعاء مخصوص » والثاني التجوز كإطلاقها على الأفعال من السجود ونحوه مجارًا 
من الدعاء ؛ لأن الداعي خاضع وكذا الساجد ؛ قال : فالمثبت للنقل إن أراد القصر أو التجوز 
فلا معنی لإنکاره » وإن راد غيره فباطل . هذا كلامه » ولم يفغصل بين شرعية ولا صله › 
وما الرازي فإنه اختار أن الشرع لم ينقلها عن معناها اللغوي لكنه لم يستعملها في 

حقيقتها اللغوية » وإلا تبادر الذهن إليها بل في مجازها اللغوي ؛ فإن العرب تكلموا 
اا کما تکلموا بالحقيقة » ومن مجازهم ية الشيء پاسم اج جزاثه » والصلاة 
كذلك » فإن الدعاء جرزؤها"» فكأن الإمام يقول : إنها مفسرة على اا اللغوي › 
كما أن القاضي يقول : إنها مفسرة على حقيقتها اللغوية > واشترك المذهبان في إذا لم 
يخرج بها عن أسلوب العرب» ولم يفصل الإمام بين فرعية ولا دينية أيصّا» بل صرح 
بالتسوية في عبارته : قلنا : لم لا يكفي فيها المجاز ؟ وهو تخصيصه الألفاظ المطلقة 
ببعض مواردها» فإن الإيمان والصلاة 6 كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء 
والإمساك » ثم حصت في الشرع بتصديق معين ودعاء معين وإمساك معین إلى آخره 
والفرق بين مذهبه ومذهب إمام الحرمين » أن إمام الحرمين يقول : إن الشرع غير وضع 
اللغة على الهيعة السابقة“» والإمام الرازي يقول بعدم التغيبر» إن لم يخرج عن 
طريقهم » وكلامه في الأدلة غير مصرح بذلك› لكنه قريب في المعنى منه» هذا تحرير 
النقل عن الإمامين » فاجتنب ما وقع للناقلين عنهما. 


له مؤلفات كثيرة أشهرها كنبه : الأموال » غريب القرآن » غريب الحديث › أدب القاضي . توفي سنة 
٤‏ هھ وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة Ns‏ طبقات المفسرين ري (۳۷/۲)» إنباه الرارة » 
۲( . 

.)٠١ ء۱۳٤/١( انظر: البرهان لإمام الحرمین‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول للومام الرازي .)٠٠١/١(‏ 

)۳( في اللسخة (ك) : لم لا یمکن . وما أبتناه موافق لما في المحصول . 

. )١١۷/١( انظر: المحصول للومام الرازي‎ )٤( 

(ه) انظر: البرهان لإمام الحرمين )١۳٤/١(‏ . 


۳۹١‏ تشنيف المسامع 


وقال الأصفهاني بعد حكايته المذهبين الأولين : والثالث : اختيار المصنف؛ وإمام 
الحرمين › انه منقول شر عا لكن إلى معان هي مجازات لغوية › یعنی من باب التعبير 
بالجزء عن الكل في الصلاة؛ لأن الصلاة جزؤها الدعاء» قال : وهو يخالف القولين 
أما مذهب القاضي » فلأنه يقول : ما نقلت أصلا» وأما مذهب المعتزلة › فلأنهم 
لم يشتر في النقل كون المنقول إليه مجارًا لغويًا" . 

Fi‏ الألفاظ المتداولة شرعًا› وقد e‏ اللغوية > هل هي 
باقية على أوضاعها اللغوية ولم تدقل - وهو قول القاضي - أو نقلها إلى غير معانيها ؟ والقائلون 
به احتلفوا : فمنهم من قال : إلى مجازتها اللخوية كما احتاره الإمامان » ومنهم من قال : إلى 
غير معانیها على الإطلاق » وهو قول المعترلة"“ » فتحصل أن المثبتين للحقيقة الشرعية هم 
المعتزلة ؛ لأنهم لم يشترطوا في النقل المداسبة . 

وأما الإمامان ومن وافقهما› فاشترطوا المناسبة لمعانيها اللخوية › فتکؤن عندهم في انتفا 
النقل مجازاتِ لغوية بسبب عدم اشتهارها » ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة استعمالها في 
الشرع » فصارت حقيقة عرفية لهم . ) 

وفائدة هذا أنا إذا e‏ الشارع مجردة عن القريدة محتملة للمعنى اللغوي 
MSs a‏ اما في استعمال حملة الشرع فتحمل على الشرعي بلا 
حلاف ؛ لأن الحقيقة ا مهجورة عندهم فلا يتبادر إلى الذهن عند استعمالهم 
قصدها البتة › وينبغي تنزیل إطلاق المصنف على مأ ذ کرنا» وبهدا التحرير يظهر لك 
فساد ما وقع في الشرح في هذه المسألة . 

(ص) ( ومعنى الشرعي : مالم يستقد اسمه إلا من الشرع» وقد يطلق على المندوب 
والمباح) . 


(ش) الحقيقة الشرعية هي : اللفظة التى استفيد وضعها لمعنى من جهة الشر ع › 


T° 
.)۲١١١۹/۱( انظر : المعتمد للبصري‎ )۲( 
.(/۲( البحر المحيط للر ركشي‎ › )١٦۳/١( انظر: شرح العضد على ابن الحاجب‎ )۳( 
›)۲۲٠۱/۱( المحصول للرازي (۱۱۹/۱) › معراج المنهاج‎ › )۱۸/١( انظر: المعتمد للبصري‎ )4( 


ف المسامع 4۷ 


فخرج بالقيد الأحير : الحقائق اللغوية والعرفية > ودحل فيه المنقول الشرعي » وهو اللفظ 
الموضوع لمعنى » ثم نقل في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة بينهماء» وغلب استعماله في 
الثاني » والموضوعات المبتدأة الشرعية »> وهي الألفاظ التى وضعها الشارع للمعاني 
الشرعية من غير اعتبار نقل (١٠ب)‏ من اللغة أو من غير اعتبار المناسبة'» قال الصفي 
الهندي : وأقسامها الممكنة أربعة : أحدها: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين عند أهل 
اللغة » لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم بذلك المعنى .”° وثانيها : أن يكونا مجهولين . 
والثالث : أن يكون اللفظ معلومًا لهم دون المعنى › ورابعها عكسه“" . 

قال : والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما هي الأول والثالث . قال : والأشبة 
وقوع هذه الأفسام كلها" تغريعًا على القول بالحقيقة الشرعية" . وصرح الأصفهاني بأن 


الإبهاج في شرح المنهاج ›)۲۷١/١(‏ نهاية السول ›)۲١١/١(‏ البحر المحيط للزركشي ر۲/ 
10۸( . 

)١(‏ محل النراع : الألفاظ المعدارلك شرعًا» وقد استعملت في غير معانيها اللغوية » فهل ذلك بوضع 
الشارع لها لمناسبة › کون منقولات › ار لا لمناسبة فتکون موضوعات مبتدأة › أو استعملها فيهاً 
لمناسبتها لمعانيها اللغوية » بقريدة من غير وضع مغن عن القريدة چ مجازات لغوية ؟ راجع شرح 
العضد على ابن الحاجب .)١١۳/١(‏ 

)( في ألدسخة (ك) : الاسم للمعى › وما آثبتناه موافق لما في نهاية الوصول للهندي . 

(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ›)۲۷١/١(‏ البحر المحيط للز ركشي )٠١۹۰۱۰۸/۲(‏ . 

: )٠١۹/۲( قال الز ركشي رحمه الله في البحر المحیط‎ )٤( 
ثم س المنقولة ما نقل إلى الدين وأصوله › کالإیمان › والإسلام » والكفر» والفسق › وتخص‎ 
. بالدينية » وما نقل إلى فروعه : كالصلاة »› والزكاة » وتختص بالفرعية . اه ما أردته‎ 

. هي : ساقطة من الدسخة (ك) وما أثبتناه موافق لما في نهاية الوصول للهندي‎ )٠( 

(ه) أما الأول : فكلفظ الرحمن لله ء فإن هذا كان معلوتًا لهم . 
والثاني : کأرائل السور. 
والدالث : كلفظ الصلاة والصوم 
والرابع : كلفظ الأب » ولهذا لما نزل قرله تعالی : ( وفاکهة وبا ) عبس/ ۳۳. قال عمر رضي 
الله عنه : : ما الأ ؟ . انظر: البحر المحيط للز ركشي )٠١۹/۲(‏ . 


(۷) انظر : نهاية الوصول للهندي )/٤١/١(‏ › وانظر : الكاشف برا (ص۹۳)» الإبهاج في 
شرح المنهاج (۲۷۹/۱)» البحر المحیط )٠١۹/۲(‏ . 


۳۹۸ تشنيف المسامع 


التراع في الأقسام كلها" وهو ظاهر كلام المحصول» والتحقيق أن هذا التفسير الشرعي 
وشموله لهذه الأقسام » إنما يصح على مذهب المعتزلة» وكذلك صرح أبو الحسين في 
- المعتمد بأنه ذكر هذا التفسير» ثم قال : فيدحل فيه كذا إلى 2 

اما إذا قلنا بأنها مجازات ت لغوية » فلابد أن يكون ذلك | للفظ والمعنى من حيث هر 
مجارًا لغوي يعلمها آهل اللغة ؛ لاستحالة نقل الشرع لفظة لخوية إلى معنى هو مجاز لغة› 
ولا يعلمها أهل اللغة. 

ولا يخفى بعد هذا ما على المصنف في هذا التفسير من التقديم إذ كان حقه تقديم هذا 
على ما قبله ؛ لأن التصديق مسبوق اور و ر ا ای ا ي 
تفسيره » وقوله : « يطلق » هذا بالدسبة إلى عرف الفقهاء لا الأصوليين » لكن قد يتوقف في 
إطلاقه على المباح ؛ ولهذا قال إمام الحرمين في «الأساليب » : الذي يعنيه الفقيه بالشرعي 

هو : الواجب والمندوب › وقال النووي في صلاة الجماعة“ من «الروضة» : قولهم : لا 


)١(‏ انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص4۳) رسالة دكتوراة بكلية الشريعة تحت رقم 
٠‏ حيث قال : واعلم أن المسألة لها صور ثلاثة : 
أن یکون | اا ا ا و و ا ا ا 
ان يکونا مجهولین . 
یا ا . قال : والتزاع في الصور الثلاثة على السواء اه ما 

(۲) انظر: المحصول للاإمام الرازي .)١٠١۹/١(‏ 

(۳) قال الزركشي في البحر المحیط )٠١۹/۲(‏ : 
واعلم أن هذا القسم ذكره الإمام في المحصول فابعوه» وإنما ذكره صاحب المعتمد على أصل 
المعتزلة وكذلك تفسير الشرعي بما سبق » وهو ماش على مذهبهم الاتى . 
وأما على أصلنا فلا يستقيم ذلك » بل الشرط كما قاله الأصفهاني : كون اللفظ والمعنى من حيث 
هو مجاز لغوي يعلمها أهل اللغة > لاستحالة نقل الشرع لفظة لغوية إلى معنى مجاز لغة » ولا يعرفها 
و اه ما أردته . وانظر : المعتمد للبصري )۱۸/١(‏ › المحصول للرازي )١١۹/۱(‏ . 

(4) قال ا بو الحسين البصري في المعتمد )۱۸/١(‏ : 

۰ الاسم الشرعي هو: ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى » وقد دحل تحت ذلك أن يكون المعنى 
والاسم لا يعرفهما أهل اللغة » وأن يكونرا يعرفونهما غير أنهم لم يضعوا الاسم لذلك المعىء وأن 
ES‏ المعنى ولم يعرفوا الاسم » كل هذه ااا ا . اه 

. في الدسخة (ك) : في صلاة الجمعة . وهو تحريف‎ (٥) 


تشنيف المسامع ۹۹ 


تشترط الجماعة في النوافل المطلقة » أي لا تسعحب » فلو صلاها جماعة جازء ولا يقال : 
مکروهة(. 

(ص) (المجاز"“ : اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة ) 

(ش) حرج بالوضع الثاني » الحقيقة » وبالقيد الثالث › العلم المنقول › کبکر و کلب ٤‏ 
فإنه ليس بمجاز ؛ لأنه لم ينقل لعلاقة » ومثل استعمال لفظ الأرض في السماء» ويشمل هذا 
الحد أنواع المجاز الثلاثة من اللغوي والشرعي والعرفي » فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعلى 
الواحد » قد يكون حقيقة باصطلاح » مجارًا باصطلاح آخر » كلفظ الصلاة مفلا » بالدسبة إلى 
الدعاء ؛ فإنه حقيقة باصطلاح أهل اللغة مجاز باصطلاح أهل الشرع » وبالدسبة إلى الأفعال 
المخصوصة بالعكس » وعبارة ابن الحاجب : في غير وضع اول“ » وهو يقتضي أن المجا 
غير موضوع » ولذلك عدل المصنف إلى قوله : « بوضعَ ثان »» وعبارته ايا على وجه 


(۱) انظر : الروضة للنووي ٠١ /١(‏ ) كتاب الجماعة ونهمه : ومعنی قولهم : لا یشرع : لا سحب »› 
فلو صلى هذا النوع جماعة جاز » ولا يقال : مكروه. أه ما أردته . ) 

(۲) المجاز في اللغة مشتق من الجواز » وهو العبور والانتقال » يقال : جزت الدار» أي عبرتها و 
في المعاني › ومنه : الجواز العقلي › وقيل : إن مصدر ميمي › وقیل : اسم مکان › وهو أ الأشبه . 
انظر : المعجم الوسيط .)٠١١/١(‏ 
وانظر : العدة لأبي يعلى »)۱۷٤/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص4۲) » معراج المنهاج ›»)۲٠۹/۱(‏ 
شرح مختصر الطوفي )١۱۷/۳(‏ » شرح العضد على ابن الحاجب »)٠٤١/١(‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج »)۲۷۳/١(‏ نهاية السول »)۲١۷/١(‏ البحر المحيط (۱۷۸/۲) التعريفات للجرجاني 
( ۱۷۹۰۱۷۸ . 

)۳( انظر تفصيل الكلام على المجاز في الاصطلاح في : الأمعتمد للبصري cOAY)‏ الحدود للباجي 
(ص ۲ ه٠)‏ » المستصفى اغراي e‏ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي e‏ 
الإحكام للآمدي )۳۸/١(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١٤١/١(‏ » شرح تنقيح الفصول 
للقرافي (ص٤ )٤‏ وما بعدهاء معرا ا ا 
في شرح المنهاج )۲۷۳/١(‏ »› نهاية السول »)۲٤۷/١(‏ التمهيد للاإسنوي (ص١۸٠)›‏ البحر 
المحيط للز ركشي (۱۷۸/۲) » شرح الکو کب المنیر )٠١٤/١(‏ فواتح الرحموت ›)۲٠۳/۱(‏ 
إرشاد الفحول (ص١۲)‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )١۷۳/١(‏ وما بعدها. 

. )١۳۸/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٤( 

(ه) انظر : البحر المحيط لز ركشي (YAY)‏ . 


۵۰< تشذيف المسامع 


ص( , وعدل عله المصنف إلى قوله : و لعلاقة ) › واستحسن العضد تعبیر ابن الحاجب 
على هذه العبارة لانطباقه على مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقة » فكان أحسن مما 
یختص بمذهب" . 


لاص فطلم وجو شق الوضع وهر طاق = 9 الاسمال ٠‏ وهر المااز: فل 
مطلقا » والأصح : لما عدا المصدر) . 


(ش) علم من قوله : بوضع « ٿان » أن المجاز يستازم وضعًا اقا عليه › ومن ثم کان 
اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له - ليس بحقيقة ولا مجاز» وهذا لا 
حلاف فيه لكن (1۲/أ) لا يستلزم سبق الحقيقة» وهو مراد المصنف بالاستعمال› 
وهي مسألة : الخلاف في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة“؟ بمعنى أن استعمال 
e‏ ام لا بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني › ولا يستعمل فيما وضع له 
أصلا؟ والمختار عند الاأمدي والمصنف عدم الاستلزام”““» عزاه في «البديع» إلى 
ER‏ ) 


() انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱۳۸/١(‏ . 

(۲) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب .)١٤١/١(‏ 

(۳) انظر : احتلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في : المعتمد للبصري )٠١١/١(‏ الإحكام 
للآمدي )4۷/1( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد e1)‏ › شرح مختصر الطوفي A9‏ 
»)٠۹‏ البحر المحيط (۲۲۳/۲)» شرح الكوكب المنير ›)۱۸۹/١(‏ فواتح الرحموت /١(‏ 
۸))» شرح جمع الجوامع مع حاشية البنائني )١۷۳/١(‏ . 

( لأن المجاز وإن کان مستعملا في غير ما وضع له » ففائده الوضع » التهيؤ للاستعمال » ولأن اللفظ 
بعد وضعه وقبل استعماله لا حقيقة ولا مجازا› ویجوز أن يسمی به حینشذ غیره › لعلاقة بينهما › 
فيكون مجازا لا حقيقة له . 

انظر : الإحكام للآمدي )٤۷/١(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد e‏ > البحر 
المحيط (۲۲۳/۲) . 

(ه) انظر: البديع لابن الساعاتي )1١/۲(‏ فإنه قال : 
والمحققون : لا يستلزم » وإلا كان لنحو : قامت الحرب على ساق » وشابت لمة الليل - حقيقة › 
وهذا مشترك الإلرام » فإن نفس الوضع لازم . 
فيقال : لو لزم » لوجب أن تكون موضوعة لمعان » ثم استعملت في غيرها ولیست . اه ما أردته . 


تشنيف المسامع 2 


وذهب أبو الحسين البصري وابن السمعاني والإمام الرازي إلى الاستلرام“ » محتجين 
پان لو لم يستلزم لخاد الوضع عن الفائدة » وهو ضعيف ؛ لأن الفائدة غير منحصرة في 
استعمال اللفظ فيما وضع له» بل هي حاصلة بالتجوز . ) 

(تنبيه) : تفريق المصنف هنا بين الوضع والاستعمال هو الصواب › وفي كلام القرافي ما 
يخالفه ؛ فإنه لما تكلم على أن الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى » قال : ويطلق على غابة 
الاستعمال » وعلى أصل الاستعمال من غير غابة » قال : وهذا هو مراد العلماء بقولهم : هل 
من شرط المجاز الوضع أم لا ؟ قولان . 

يريدون بالوضع ههنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب استعمال ذلك النوع من 


المجاز فيحصل الشرط" . 
(ص) (وهر واقع(“ خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا › والظاهرية في الكتاب 
والسنة) . 


(ش) النقل عن الأستاذ أيي إسحاق مشهور» لكن قال الإمام والغزالي : الظن بالاأستاذ 


› وانظر اللمع (صه)‎ ›)١٤۷/١( المحصول للرازي‎ ›)١۲١١١/١( انظر: المعتمد للبصري‎ )١( 
شرح مختصر‎ ›»)٠١۳/١( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ »› )۳٤١4/١( المستصفى للغرالي‎ 
/۲( رسالة د كتوراة › البحر المحيط للز ركشي‎ )1١/۲( البديع لابن الساعاتي‎ » )١٠٠/۳( الطوفي‎ 
. )۱۸۹/۱( القواعد والفوائد الأصولية (ص٣۱۲) » شرح الکو کب المنیر‎ »)) ٣ 

(۲) مبنی الخلاف في المساة : 
قال الإمام نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الطوفي )٥٠١/۳(‏ عند الكلام على مسالة المجاز : 
هل يستازم الحقيقة 
أما الخلاف في هذا فهو مبنى على ما سبق من إمكان انفكاك الوضع عن الاستعمال › وأن اللفظ 
بين وضعه واستعماله لا حقيقة ولا مجارًا ” اه ما أردته . 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۲) . 

)٤(‏ انظر المعتمد للبصري )۲۹/١(‏ › اللمع للشيرازي (صه) › الإحكام للآمدي »)٦١/١(‏ مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد )١١۷/١(‏ » المسودة (ص۷٤ )١‏ > شرح مختصر الطوفي (۷/۳٦ء١)‏ › 
البحر المحیط (۱۸۲/۲) › المزهر )۳۹٤/۱(‏ › شرح الکو کب المنیر (۱۹۱/۱) › فواتح الرحموت 
»)۲٠٠/١(‏ إرشاد الفحول (ص۲۲) » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )١۷٤/١(‏ . 

)٥(‏ یری شيخنا د / على جمعة أن أبا إسحاق تبعه في مذهبه أبن تيمية وانتصر له جدا وهو مذهب اہن 


القيم . انظر : بيان المختصر )٠١١/١(‏ رسالة دكتوراة هه (ه). 


۲ ) تشنيف المسامع 


أنه لا يصح عنه » ولعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة » وأما الفارسي فالمراد أبو علي 
انحوي » وعمدة المصنف فيه نقل ابن الصلاح في فوائد الرحلة» وفيه نظر؛ لأن تلميذه 
أبا الفتح بن جني“ أعرف بمذهبه » وقد نقل عنه في كتاب « الخصائص» عكس هذا 
المقالة » أن المجاز غالب على اللغات كما هو مذهب ابن جني . والنقل عن الظاهرية 
بمنعه في القرآن والحديث » نقله الإمام عن ابن داود الظاهري» وزعم الأصفهاني › أنه 
تفرد بنقله في الحدي < لکن في الإحكام لابن حزم » ان قومًا منعوه في القرآن 


» هو: أبو الفتح عثمان بن جني » الموصلى » النحوي › اللغوي » إمام مشهور في علوم اللغة العربية‎ )١( 
. من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالدحو والتصريف‎ 
من شيوخه : ابو على الفارسي › وأخيد الموصلي المعروف بالأحفش › ومحمد بن العساف‎ 
. العقيلي‎ 
من مصنفاته : الخصائص في النحو» سر صناعة الإعراب » المنصف » شرح تصريف المازني واللمع‎ 
وغیرها» توفي سنة ۳۹۲ ه.‎ 
/٣( شذرات الذهب‎ » )١۳۲/۲( وما بعدهاء بغية الوعاة‎ )٤٦/۳( انظر ترجمته في : وفيات الأعيان‎ 

۰ ) إنباه الرواة )٣٣١/۲(‏ . 

(۲) انظر: الخصائص لابن جنى ))٤۸/۲(‏ . 

(۳) في النسخة (ك) ابن داود الأصفهاني وما ذكرناه موافق لما في المحصول . 
انظر : المحصول للرازي )٠٤١/١(‏ . 

)٤(‏ انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (صه )١‏ رسالة د كتوراة بكلية الشريعة تحت رقم 
١‏ حيث قال : وأما الخلاف في دخول المجاز في كلام النبي ملي › فليس 

بمشهور» والأشبه أنه مما انفراد بنقلة المصنف » شقله من اخخصر المحصول أيصًا بطريق وجود النقل 

في المحصول . اه ما أردته. 

() هو: على بن أحمد بن سعيد بن حزم » أبو محمد الأموي» الظاهري . 
قال ابن حلكان : كان حافظا عالكًا بعلوم الحديث وفقهه » مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة بعد 
أن كان شافعي المذهب » فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر » كان متفنتًا في علوم جكة » عاملا بعلمه › 
زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه » وكان متواضعًا. توفي سنة >٠١‏ ه. 
له مصنفات كثيرة : منها » المحلى » والإحكام لأصول الأحكام » الإيصال في فهم الخصال الجامعة 
لجمل شرائع الإسلام » الفصل في الملل والنحل › الإجماع » وطوق الحمامة وغيرها. 
انظر ترجمته في : وفیات الاعیان )۳۲٣/۳(‏ وما بعدها» شذرات الذهب (۲۹۹/۳) » الفتح المبين 
(ET)‏ . 


قتف النساف ۳ 


والسنة"“» وقال ابن الحاجب في باب الإضافة من « شرح المفصل » : ذهب القاضي إلى أنه 
لا مجاز في القرآن » وأن مثل قوله : «إ واسأل القرية ‏ محمول على أن القرية تطلق للأهل 
والجدار جميعًا على وجه الاشتراك » وليس بجيد» لأنه معلوم أن القرية موضوعة للجدران 
المخصوصة» دون الأهل» فإذا أطلقت على الأهل» لم تطلق إلا بقيام قرينة تدلنا على 
المحذوف» ولو كانت مشتركة لم تكن كذلك . ) 

(ص) ( وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة › أو بشاعتها » أو جهلها› أو بلاغته › أو شهرته 
أو غير ذلك) . 

(ش) اللعدول عن استعمال الحقيقة إلى استعمال المجاز آپاب ٩:‏ 


أحدها: ثقل لفظ الحقيقة على اللسان ؛ كالخدفقيق » اسم للداهية » فيعدل عنه إلى 
الدائية أو الحادثة ولحوه. 


الثاني بشاعة لفظها ؛ كما يعبر بالغائط عن الخراة. 
الثالك : أن لا يعرف المتكلم والمخاطب لفظه الحقيقي . 
الرابع : بلاغة لفظ المجاز لصلاحه للسجع والتجنيس وسائر أصناف البديع““ دون 


: فإنه قال‎ )۲۸/٤( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حرم‎ )١( 
اححلف الئاس في المجاز › فقوم اأجازوه في القرآن والسنة › وقوم مندعوا منه . أه.‎ 

(۲) والحاصل أن في هذه المسألة مذاهب خمسة 
-١‏ المنع مطلًا . 

۲- المنع في القرآن وحده . 

. المنع في القرآن والحديث دون ما عداهما‎ -٣ 

. الوقوع مطلمًا‎ -٤ 

. التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره‎ -٥ 

انظر : التبصرة للشيرازي (ص۷۷١)‏ › البحر المحيط )١۸٠١/۲(‏ . 

(۳) انظر في أسباب العدول عن المجاز في الخصائص لابن جني )٤ ٤۷١٤ ٤۲/۲(‏ » شرح العضد على 
ابن الحاجب وحواشیه )١٠١۹/۱(‏ » البحر المحیط (۱۸۹/۲) » شرح الك وكب المنير )٠١١/١(‏ » 
الطراز للعلوي )۸٠/١(‏ وما بعدها» شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني )٠۷١/١(‏ . 

) :)۸٠/١( قال العلوي في الطراز‎ )٤( 
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الخامس : شهرته لكون المجاز أعرف من الحقيقة . 
وأشار بقوله : « وغير ذلك» إلى أن لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ 
(ص) (وليس غالبا على اللغات (۲٠ب)‏ خلافا لابن جني) . 


(ش) قال في « المحصول» : ادعى ابن جني ان المجاز غالب على كل لغة» سواء لغة 
العرب وغيرها» فإن قولنا : قام زيد » مفيد المصدر» وهو جنس يتناول جميع أفراد القيام وهو 
غير مراد بالضرورة » قال : وهذا ركيك » فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية بل على القدر 
المشترك » قال : وقولك : ضربت زيدًا مجارٌ من جهة أخرى؟» فإنك إنما ضربت بعضه لا 
کله » واعترض عليه تلمیذه عبد الله بن متویه المتکلم » بأن المتألم بالضرب کله لا بعضه› 
وهو ضعيف ؛ لأنه إنما التزم المجاز في لفظ الضرب لا في لفظ التألم » والضرب : إمساس 


واعلم أن أرباب البلاغة وجهابذة أهل الصناعة » مطبقون على أن المجاز في الاستعمال أبلغ من 
الحقيقة » وأنه يلطف الكلام » ويكسبه حلاوة» ويكسوه رشافة » والعلم فيه قوله تعالى : إفاصدع 
بما تؤمر) . الحجر/٤ ٩‏ » وقول تعالى : «إوداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا 4 الأحزاب/ ٤٦‏ . فلو 
استعمل الحقائق في هذه المواضع لم تعط ما أعطى المجاز من البلاغة. 
وانظر : البحر المحيط »)۱۹١/١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني )٠١١/١(‏ 
وما بعد ها . ) 

)١(‏ ومنها التعظيم » كقوله : سلام الله على المجلس العالى » فهو أرفع في المعنى من قوله : سلام الله 
ومنها : المبالغة في بيان العبارة على الإيجاز ؛ كقوله تعالى : لإ واشتعل الرأس شيبا ) مريم/ .٤‏ 

ومنها : تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام» وزيادة الإيضاح › ویسمی استعارة 

تخيلية ؛ کقوله تعالی : ل واخحفض لهما جناح الذل من الرحمة 4 الإسراء/ ٤‏ ۲. 
ومنها : تكثير الفصاحة » لأن فهم المعنى منه يتوقف على قرينة » وفي ذلك غموض يحوج إلى حركة 
الذهن » فيحصل من الفهم شبيه لذة الكسب»› وكذلك ما يدل عليه اللفظ بالالتزام الحسن مما يدل 
عليه بالمطابقة » لما في دلالة الالترام من تصرف الذهن . 
انظر : البحر المحیط (۱۹۰۰۱۸۹/۲) › شرح الكوكب المنير )٠١١/١(‏ . 

() من جهة أحرى » ساقطة من النسخة (ك) وما أبتناه موافق لما في المحصول . 
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جسم بعنف» والإمساس حكم ت إلى الأعضاء لا إلى الجملةء > وام أثر ذلك 
الإمساس'“ . 


(ص) (ولا معحمد حيث تستحيل الحقيقة حلاقا' لأبي حيفة) . 

(ش) ومعنى هذه المسالة : أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي »› هل يشترط 
إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ ام لا ؟ فعندنا ي پشترط e ERE e‏ 
المجازء وعنده: لا > بل يكفي صحة اللفظ إعمالا للكلام ما أمكن» والحاصل أن 
عندنا إذا كان محالا بالنسبة إلى الحقيقة لغوء وعند أيي حنيفة يحمل على 
وعلى هذا الأصل مسائل بيننا وبينهم» منها : إذا قال لغلامه الذي هو أسن منه: هذا 
ابني » فلا يصلح عندنا مجارًا عن التق ؛ لأن اللفظ إنما يصلح مجارًا إذا كان له 
حقيقة» وها اللفظ في هذا المحل لا حقيقة له» فكان لغوا"» وإن حمائاه على 
الإضمار» أي : مثل ابني » أي في الخير» فعدم عتقه أظهرء ولو قال له: أوصيت له 
بنصيب ابني فوجهان أصحهما عند العراقيين والبغوي : بطلان الوصية لورودها على حق 
الغير» وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة » وقد يستشكل على أصله هناء والثاني » وبه قال 
مالك : إنها صحيحة » والمعنى : بمثل نصيب ابي › ومثله كثير في الاستعمال » وصححه 
الإمام والروياني وغيرهما ويجريان فيما : بعتك عبدي بما باع فلان فرسه»› وهما 
یعلمان قدره , 


(ص) (وهو والنقل خلاف الأصل). 
(ش) فيه مسألتان : 
إحداهما : أن المجاز حلاف أصلهء والأصل يطلق ويراد به الغالب » وتارة يراد به 
فإن كان الأول فالخلاف فيه مع ابن جني وقد سبق » وإن كان الثاني فالتعرض 
أن الأصل لحقيقة والمجاز > وهي حلاف الأصل»› فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز 


. (A) البحر المحيط لاز ركشي‎ »)١٤٤١١٤۳/١( انظر: المحصول لاإمام الرازي‎ )١( 

. )٠۲٠/۲( انظر هذه المسألة في : البحر المحيط‎ )١( 

(۳) انظر في ذلك : المغنى والشرح الكبير لابن قدامة )۲۳۷/٠۲(‏ ط دار الكتاب العربي 
ببروت ٤۰۳‏ ۱/ ۱۹۸۳ الاختیار لتعلیل المختار لابن مودود (۱۷۹/۳) . 


7< تشذيف المسامع 


واحتمال الحقيقة » فاحعمال الحقيقة أر 5 > لأن الحقيقة لاتخل بالفهم بخلاف المجازء 
فیکون مرجوځاا ا ا 

الثانية : النقل خلاف الأصل» بمعنى إذا دار اللفظ بين أن يكون منقولا » وبين أن 
يكون مبقى على الحقيقة اللغوية - كان الثاني أولى ؛ لتوقف لأرل على الرشع اللخوي » ثم 
نسخه» ثم وضع جديد» ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» فإن قيل : لم يتقدم 
للمصنف ذكر النقل حتى يذكر تعارضه بخلاف صاحب «المنهاج» › فإانه ذکره في 
التقسيم السابق » قلنا: بل الخلاف في الحقيقة الشرعية هو خلاف في النقل؛ قإن 
القاضي يمنع نقل اللفظ اللغوي إلى غير معناه البتة» والجمهور يجوزونه »> وهذه المسالة 
١‏ نجیء على راي القاضي لإنکاره النقل › وإنما تجیء على رای الا حيرين ۰ 

(ص) (وأولى من الاشتراك) . 

(ش) فيه مسألتان : 

إحداهما : إذا تعارض المجاز والاشتراك › فالمجاز أولى ؛ لكثرته ولاستعمال اللفظ 
دائ( في الحقيقة › مع عدم القرينة › وفي المجاز معها پخلاف الاشتراك ؛ فانه یخل 


۱) شرح تنقیح الفصول (ص١١١)› معراج المنهاج‎ ›)١٤٤/١( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 
›» )۱۹۱/۲( البحر المحيط‎ » )۲۷۸/١( نهاية السول‎ ›)۳١٤/١( الإبهاج في شرح المدهاج‎ ) ٤ 
. )٠۷۷/١( شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البنائي‎ » )۲۹٤/١( شرح الك وكب المنير‎ 

(۲) ولأن المجاز يحتاج للوضع الأول وإلى العلاقة وإلى القل إلى المعنى الثاني »> والحقيقة تحتاج إلى 
الوضع الأول فقط » وإنما عدل إليه للفوائد المتقدمة » وإذا كان كذلك › فلا يصار إليه إلا بقريدة› 
وأحادها غير منحصرة . انظر : البحر المحيط للزركشي )١۱۹۱/۲(‏ . 

(۳) انظر المحصول للرازي (۱۲۹/۱)» معراج المنهاج )۲۲۸/١(‏ › الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
1)» نهاية السول لاإسنوي )۲۹۲/١(‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني /١(‏ 
۷( 

:)۲۹۲۰۲۹۱/۱( قال الإسنوي في نهاية السول‎ )٤( 
احتمالات خمسة وهي الاشتراك والنقل والمجاز‎ eR الخلل الحاصل في فهم مراد‎ 
لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل » كان اللفظ موضوعًا لمعنى واحد‎ ٠» والإضمار والعخصيص‎ 
وإذا انتفى احتمال المجاز ا كان المراد باللفظ ما وضع لهء وإذا انتفى احتمال‎ 
ا > كان المراد باللفظ جميع ما وضع له› اا و ا > ذا قال‎ 
: الإمام ... ثم قال الإسنوي‎ 
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بالفهم حيث لا قرينة" » وقال قوم : المشترك أولى ؛ لنوقف المجاز على وضعين وعلاقة دون 
المشترك الحاصل بوضع واحد" . 

الفانية : تعارض النقل والاشتراك » فالجمهور على أن النقل أولى ؛ لأن معلى المنقول 
واحد بخلاف المشترك فإنه متعدد المعاني › فیخل بالفهم حتی ترد القرينة » وقال قوم : 
المشترك أولى لتوقف النقل على النسخ› أي قد يصير إلى النسخ»› والمشترك أولى منه› 
والمتوقف على المرجوح أولى بأن يكون مرجوحا» وأجيب بأن الشارع إذا نقل اشتهر 
المعنى المنقول() إليه . 

(ص) (وقيل : من الإضمار) . 

(ش) احتلفوا في تعارض المجاز والإضمار على ثلاثة مذاهب . 

فقال الإمام في « المعالم » : المجاز أولى لكثرته”» ولأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب 


وليس المراد بالمجاز هنا مطلق المجاز» وهو المقابل .الحقيقة › بل المراد به مجاز خاص»› وهو 
المجاز الذي لا يإضمار ولا تخصيص ولا نقل» لأن كل واحد من هذه الثلالة مجاز أيصّا ولهذا 
اقتصر بعض المحققين على ذلك التعارض بين الاشتراك والمجاز» وإنما أفرد هذه الثلاثة لكثرة 
وقوعها أو لقوتها حتى احتلف في بعضهاء وهو التخصيص › هل سالب لاإطلاق الحقيقي أو لا ؟ اه 
ما أردته . 

)1( أنظر المحصول للرازي ›)٠١٤/١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٠١١/١(‏ وما بعدها › 
معراج المنهاج )۲٤۹/۱(‏ › الإبهاج في شرح المنهاج ›)۳۲٠/١(‏ نهاية السول (۲۹۲/۱) » البحر 
المحيط للزركشي )۲٤٤/۲(‏ . ) 

(۲) انظر الإحكام للآمدي )۱۹٤۰۱۹۳/۲(‏ › البحر المحيط .)۲٤٤/۲(‏ 

(۳) انظر: المحصول للرازي ›)٠١۲/١(‏ معراج المنهاج “(4A/1)‏ الإبهاج في شرح 

المنهاج »)۳۲٤/١(‏ نهاية السول »)۲۹۲/١(‏ البحر المحيط للز ركشي )۲٤٠۳/۲(‏ . 

: )۲۲٤/۲( قال الزركشي رحمه الله في البحر المحیط‎ )٤( 
وقد اسدشكل تصوير التعارض بين الاشتراك والنقل والمجاز ؛ فإن الاشتراك إئما يكون عدد استواء‎ 
حالانه في دلالته على المعنيين أو المعاني › والمجاز إنما تکون حيث يكون دلالته في أحدهما‎ 
ضعيفة » والأحرى قوية » واللفظ إنما يصير منقولا إذا بطلت دلالته الأولى وارتفعت › وأجيب بتصور‎ 
ذلك في لفظ استعمل في معنيين › ولم يعلم تساوي دلالعه علیهما› ولا رجحانها في أحدهماء‎ 
فيحتمل حينعذ أن يكون استعماله فيهما بطربق الاشتراك أو بطريق النقل › أو حقيقة في أحدهما‎ 
. ومجارًا في الآحر على السواء. اه ما أردته‎ 

(ه) انظر : المعالم في أصول الفقه للإمام الرازي (ص۷۷) رسالة ما جستير بكلية الشريعة تحقيق موسى 
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أولى » وقيل : الإضمار أولى ؛ لأن قرينته متصلة » وقيل : بتساويهما » لاحتياج كل منهما إلى 
ثلاث قرائن'“» وجزم به في « المحصول » › وتابعه البيضاوي“ وعلى هذا فيكون اللفظ 
مجملا حتی لا يترجح أ على الآحر إلا بدلیل » ومثل بعضهم المسألة بقوله 
الذي أكبر منه ستًا: هذا ابني وقد سبقت › ٠‏ أن كلام المصنف يقتضي جريان 
الخلاف في م اشر رالإضمار: ر ارا ا من باب البلاغة › 
eee‏ ۳ الإضمار 9 
(ص) ( والتخصيص أولى منهما) . 
(ش) أي من المجاز ومن النقل ؛ أما كونه أولى من المجاز» فلأن دلالة العام على أفراده 
Seas‏ حقيقة » ودلالة المجاز على معناه المجازي لا تحتمل ذلك 
لكونه خلاف الإأجماع؛ > والحقيقة راجحة على المجازء والمحتمل لاراجح راجح › فيكون 
التخصيص راجځا » کقولنا: المرة فرض لقوله تعالی : ل وأتموا الحج والعمرة لله چ › 
والأمر للوجوب فيقول المالكي : تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهماء لأن 
استعمال الإتمام في الابتداء مجاز» والتخصيص أولى من المجاز”؟» وأما كونه أولى من 
النقل » فلأن التخصيص حير من المجاز والمجاز خير من النقل كما بيناء والخير من 
عايش » حيث قال الإمام الرازي : إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار » فالمجاز أولى » لأنه أكثر 
وقوغا› والكثرة تذل على قلة مخالفة الدليل . اھے ما اردته . 
)١(‏ قال الإمام الزركشي في البحر المحيط :)۲٤١/۲(‏ 
کا ان ۲ RM OS MDG‏ : وحاصله ان هڏين 
نوعا مجاز› فينبغي ذ کره في ترجیح أنواع ب بعض المجاز على بعض . . اه ما أردته , 
)١(‏ انظر : المحصول للإمام الرازي »)٠١۸٠٠١۷/١(‏ معراج المنهاج )٠١٠٤/١(‏ » الإبهاج في شرح 
المنهاج )۳۳١/١(‏ » نهاية السول (۲۹۳/۱) » البحر المحيط للز ركشي )٠٤٠٥/۲(‏ . 
(۳) انظر (ص٤ .)٤٠١‏ 
() ولأن الإضمار مساو للمجاز والمجاز أولى من النقل . 


انظر : المحصول للرازي »)٠١۷/١(‏ معراج المنهاج (١/٤١)؛‏ الإبهاج في د شرح e‏ 
۰ )» نهاية السول (۲۹۳/۱) . 


.٠۹٩ سورة البقرة من الآية/‎ )١( 
الإبهاج في شرح‎ › )٠٠٤/١( معراج المنهاج‎ »)٠١۸/١( انظر المسألة في : المحصول للرازي‎ )١( 


تشذیف المسامع °۹ 


الرس ل المالكي : يلزم الظهار من الأمة ؛ لقوله تعالى : من نسائھم ي( فان 
الشافعي : هو منقول في العرف للحرة » فلا يتناول محل النزاع » ولو لم يكن منقولا لازم 
E EE ATES SE‏ : كان للمالكي 
أن يقول : إذا تعارض النقل والتخصيص » فالتخصيص أولى » وعلم منه أ نه أولى من الإضمار ؛ 
لأن التخصيص خير من المجاز» والمجاز مساو للإضمار» والأولى من المساوي أولى ؛ 
كقول المالكي : الکلب طاهر؛ لقول اله تعالی': ظ فکلوا مما مسکن علیکم چ“ › 
والضمير عام في جميع الجوارح » فيجوز أكل أي موضع فيه ؛ عملا بالظاهر» فيقول 
الشافعي : يلرمکم جواز ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة» وليس كذلك فيازم 
التخصیص » بل هنا إضمار تقدیره : کلوا من حلال ما أمسكن» وکون موضع فيه من 
الحلال محل النراع 


فللمالکي أن یقول : ما ذکرناه یازم منه التخصیص وعلی ما ذکرتموه (۳٦ب)‏ لزم 
الإضمار والتخصيص أولى“ . 

تبيه : إنما اقتصر المصنف على هذه الخمسة› أعني : المجازء والنقل » والاشتراك › 
والإضمار » والفخصيص ؛ لأنها أصل ما يخل بالتفاهم » ثم يقع التعارض بين الاشتراك وبين 
الأربعة الباقين » ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية » ثم بين المجاز وبين الوجهين الباقيين › ثم 

بين الإضمار والتخصيص . 

(ص) (وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة» أو باعتبار ما يكون قطعًا أو ظا لا 
احتمالا» وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض 
والمتعلق للمتعلق وبالعكوس وما بالفعل على ما بالقوة) . 


المنهاج )"۳٤٠١۳۳۳/١(‏ » نهاية السول للإسنوي ›)۲۹4/١(‏ البحر المحيط للز ركشي (۲/ 
4( . 


۴ سورة المجادلة من الأة/‎ )١( 

. في النسخة (ك) لقول النبي بلي » وهو تحريف‎ )١( 

(۳) سورة المائدة من الآية/ ٤‏ 

(٤(‏ انظر : المحصول للرازي c(eY¥/1)‏ الإبهاج في شرح المنهاج N TA)‏ نهاية السول 
(۲۹۳/۱) » البحر المحيط للزركشي )٠٤٠١/۲(‏ , 


(ش) المجاز لا بد فيه من العلاقة" » بينه وبين الحقيقة ولا يكفي مجرد الاشتراك في 
أمر ما» وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه» ويتصور من وجوه: . 

أحدها : الاشتراك في الشكل » كإنسان للصورة المنقوشة على الجدار“ . 

والثاني : الاشتراك في الصفة » ويجب أن تكون ظاهرة لينتقل الذهن إليها» كإطلاق 
الأسد على الشجاع بخلاف إطلاقه على الأبخر0 , 

الثالث : باعتبار ما يكون كذا أطلقوا هناء إنما يكون فيما إذا تحقق المثال إما 
ن : انك میت وانهم میتون ٣)‏ ؛ أو غالبا كما في تسمية العصير خمرا في 
قوله تعالى : لإنى أراني أعصر خمرًاي“ . لأنه في الفالب ر ك :لر 


)١(‏ العلاقة هاهنا بكسر العين » وهي في الأصل : ما تعلق الشيء بغيره نحو : علاقة السوط والقوس 
وغيرهما» وكذلك علاقة المجاز تعلقه بمحل الحقيقة وتعلقها به . انظر الصحاح للجوهري /٤(‏ 
)»شرح مختصر الطوفي )٠٤١/۳(‏ . 
وفي الأصطلاح : ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل الحقيقة إلى المجاز. 
وقال العضد في بيان معنى العلافة : هي اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له. 
انظر : شرح العضد على ابن الحاجب .)٠٤١/١(‏ 

(۲) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في : الإشارة إلى الإيجاز (ص١١۸۷۰۳)‏ » شرح العضد على أبن 
الحاجب »)٠٤١/١(‏ معراج المنهاج )۲٠١/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
٠١‏ ) » نهاية السول لاإسنوي )۲۷۲/١(‏ » البحر المحيط )۲٠١۰/۲(‏ » شرح الك و كب المنير 
(0¥/1). 

() لأن البخر في الأسد» خفى . وانظر هذا النوع في المستصفى للغزالي »)۳٠٠/١(‏ المحصول 
للرازي »)٠١١/١(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٠0 ٤۲/١(‏ الإشارة إلى الإيجاز 
(ص٠‏ ۳) »> شرح مختصر الطوفي )٠٤۷/۳(‏ » الإبهاج في شرح المهاج )١٠/١(‏ > نهاية السول 
»)۲۷۲/١(‏ البحر المحيط »)۲٠١/۲(‏ شرح الكوكب المنير ٠ .)1۷١/١(‏ 

)٤(‏ وقد اجتمعت المشاكلة في الصورة والصفة الظاهرة معا في قوله تعالى فارج لھم عجلا 
جسدا له خوار4 . طه/۸۸ فإن العلاقة مجموع الشكل والخوار. 
وأما بدون أداة كقوله تعالى : رازواجه أمهاتهم . الأحزاب / .٦‏ أي مثل أمهاتهم في الحرمة 
وتحريم المناكحة . انظر البحر المحيط للز ركشي )٠١٠/۲(‏ . 

(ه) سورة الزمر من الآية / .۳١‏ 

(1) سورة يوسف من الآية/ .٠١‏ 

(v)‏ ھک السلام : أي أعصر عنا » فإن الخمر لا يعصر» تجوز بالخمر عن العنب » لأن أمره 
يؤول إليها . انظر الإشارة إلى الإيجاز (صا۷) . 


تشذيف المسامع ٤١١‏ 


المصنف : أو غالا بدل أو ظا لكان أولى'ء واعلم أن الأصحاب وإن لم يذكروا هذا القيد 
هنا لكنهم ذكروه في باب التأويل في كلامهم مع الحنفية » في «أيما امرأة نكحت نفسها 
فنكاحها باطل ۲" »> حيث قالوا : آيل للبطلان باعتراض الولي » قال أصحابنا : المآل إلى 
البطلان هنا ليس قطعًا ولا غالبا الذي هو شرط في استعمال .هذا النوع» بل إطلاق 
البطلان باعتبار ما يؤول إليه في المحل المذكور نادرء وحمل كلام الشارع الخارج 
مخرج التعميم عليه لا يجوز» فلو قال المصنف بدل قوله : أو ظتًا ظا لا احتمالاء غالا لا 
ادرا لکان اول › وشرط الكياالهراس : أن يکون المآل مقطوعًا به » ولا يفي الظ" » 
وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق » فلهذا سوى المصنف بينهماء نعم» لا يكفي 
الاحتمال المرجوح بالاتفاق وحقه إذ زاد هذا القيد على 2 بز اة 


كالحر ليخرج العبد» > فإنه لا يطلق عليه حرا باعتبار ما يؤول إليه: ' 
اسم ضده كقوله تعالى : لإوجزاء سيئة سيئة مثلهاهد) ا ا 
ان غ°22 , 


)١(‏ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للرازي )١١٠١١١١١/١(‏ › الإشارة إلى الإيجاز 
(ص٠۷)‏ وما بعدها» معراج المنهاج )۲۳٠١/١(‏ » الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (صه ۲) » شرح 
العضد على ابن الحاجب ›)١٤١/١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج »)٠٠١/١(‏ نهاية السول /١(‏ 
۲ ))» البحر المحيط )۲١٠/۲(‏ » البرهان في علوم القرآن (۲۷۸/۲) › 2 الأقران »)۲٠۲/١(‏ 
شرح الك وكب المنير )۱۹۸/١(‏ . 

(۲) هذا طرف من حديث شريف رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي » وابن ماجة» وأبو عوائة › 
والدارمي » وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا» وحسنه i‏ الشوكاني : أعل 
بالإرسال انظر مسند أحمد )٤۷/١(‏ » سنن أبي داود »)4۸٠/١(‏ تحفة الأحوذي ›»)۲۲۸/٤(‏ سنن 
ابن ماجة »)٠٠٠/١(‏ سنن الدارمي (۱۳۷/۲)» موارد الظمآن (صه e‏ نيل الأوطار /١(‏ 
»)٥‏ تخریج أحاديٹ البزدوي (ص٤۱۹)‏ . 

(۳) انظر البحر المحيط للز ركشي .)٠٠٠١/۲(‏ 

(4) سورة الشورى من الآية/ ٤٠‏ . 

)٥(‏ انظر تفصیل الكلام على هذا اللوع في المحصول للرازي e‏ الإإشارة ا ا 
( ص۲١۳۰‏ *)) معراج المنهاج (TAY)‏ شرح مختصر الطوفي «(ofA YY)‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج »)۳١٠/١(‏ نهاية السول )۲۷۲/١(‏ » البحر المحيط (۲/۲. 8 حاشية e‏ 
شرح جمع الجوامع )۱۸١/١(‏ . 

: )٠۲١۳/۲( قال الز ركشي في البحر المحيط‎ )١( 


۲ تشذيف المسامع 


الخامس : تسمية الشيء باسم ما يجاوره كإطلاق لفظ الراوية على القربة التي هي 
ظرف الماء» فإن الراوية لغة اسم للجمل الذي يسقى عليه » ثم أطلق على القربة 
لمجاورتها" . ) 


السادس : الزيادة"“ . ومثلوه بقوله تعالى : ظ ليس كمثله شي ءي ” فإن الكاف 
زائدة» والتقدير ليس مثله شيء؛ وإلا لزم إثبات المثل وهو محال » ويجوز أن تكون غير 
زائدة ولا يزم المحذور؛ لوجوه أحدها: أنه ۰ سلب الشيء عن المعدوم» كما 
يجوز سلب الكتابة عن زيد وهو معدوم » وثانيها : أن المثْل يأتي بمعنى الشِبه كالشبه 
والشبه والمثل ال 


واعلم أن العلاقة في إطلاق ! OBE Ts‏ 
امتناع إطلاق اک على لاہ" اوس تس الاستعارة بتنزيل المناسب براسطة تمليح او تھکم کہا 
في إطلاق الشجاع على الجبان » أو تفاؤل كما في إطلاق البصير على الأعمى » أو مشاكلة كما في 
إطلاق السيئة على جزاء السيغة . اه ما أردته . 

/١( معراج المنهاج‎ »)١۱۳١١/١( انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في : المحصول للرازي‎ )١( 
/١( نهاية السول‎ ›)۳١٤/١( د) › الإبهاج في شرح المنهاج‎ ٤۹/۳( شرح مختصر الطوفي‎ ») ۹ 
/١( شرح الكوكب المنير‎ »)۳٠١/١( المزهر للسيوطي‎ » )۲١٤/۲( البحر المحيط‎ ٠)٣ 
. )۱۸١/١( المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ »)۸ 

(۲) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للرازي )١۱١۷/١(‏ › مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد )١۹۷/١(‏ وما بعدهاء معراج المنهاج )۲٤٠١/١(‏ »> شرح مختصر الطوفي ›»)٠٤۹/۳(‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج »)٠٠١/١(‏ نهاية السول )۲۷۳/١(‏ » البحر المحيط )۲١۷/۲(‏ » البرهان 
في علوم القرآن ٤/۲(‏ ۲۷۸۰۲۷) » شرح الك وكب المنير )۱1۹/١(‏ » حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع »)۱۸١/١(‏ الطراز للعلوي )۷۲/١(‏ . 

(۳) سورة الشورى من الآبة/ .٠١‏ 

:)۳٠٠/١( قال التاج السبكي في الإبهاج‎ )٤( 
تقدير الكلام : ليس شيءَ کمثله › فشيء اسم ليس › وهو المبتدأً› ا حبر » فالشيء الذي هر‎ 
موضوع قد نفي عنه المثل الذي هو محمول › فهي منفي عنه لا منفي › > فیکون ٹابا » فلا لزم أن‎ 
تون الذات المقدسة منفية » وإنما المنفي مثل مثلها › ولازمه : نفي مشلها» وكل منهما ينفي عنها‎ 
. )٠٠۷/۲( وانظر البحر المحيط لاز ركشي‎ 
عن يحيى بن إبراهيم السلاماسي في كتابه العدل في‎ )١۷٤/١( ونقل صاحب شرح الكو كب المنير‎ 
منازل الألمة الأربعة : إن الكاف لتشبيه الصفات » ومشل لدشبيه الذوات فنفي الشبهين كلاهما عن‎ 
. نفسه تعالی » فقال تعالی : ظ لیس کمثله شيء )ې › أي : لیس له مثل ولا هو کشيء. اھ ما اردته‎ 


تشذيف المسامع ۳ 


قال تعالى : مغل الجنة التى وعد المتقون ي أي صفتها› والتقدير ليس كصفته 
شيء ٠‏ الها : أن يكون لفظ المثل كهو› > في قولهم : مثلك لا يبخل )٦٤(‏ آي : : نت لا 
تبخل فلا يراد غير ما أضيف إليه »> وإليه أشار الشاعر بقوله : 

ولم أقل'“ مثلك نعني به ضخيرك يافردا بلا مشبه 


وهنا ضرب من الكناية التي هي أبلغ من التصريح › لتضمنها إثبات الشيء بدليلة › 
فيكون المعنى ليس كهو شيء. السابع - : النقصان في اللفظ كقوله تعالى ‏ واسأل 
القرية 4“ أي : أهل القرية > فإن القرية عبارة عن الأبنية وهي لا تسأل» ويمكن أن 
يقال : يخلق الله تعالى فيها قدرة على الكلام »> ويكون ذلك معجزة لذلك النبي ويبقى 
اللفظ على حقيقته"؟» قال الشيخ عر الدين في كتاب المجاز: ليس حذف المضاف 

ا المجاز استعمال اللفظ في غير موضعه› والكلمة المحذوفة ليست 


(F) 


وانظر كتاب السيد أحمد رافع الطهطاوي رحمه الله (ركمال العناية فيما تضمنته : ليس كمثله شيء 
من الكناية) طبع مصر . 

.٠١ وسورة محمد من الآية/‎ .٠١ / سورة الرعد من الآية‎ )١( 

(۲) ولم أقل» ساقطة من النسخة (ك) وما أثبتناه موافق لما في ديوان المتنبي . 

(۳) هذا البيت للمتبي في قصيدته التى رثى فيها عمة عضد الدولة وعزاه فيها› 
وقد سبق هذا البيت في القصيدة قوله : 

مثلك بثنى الحزن عن صوبه ويسترد الدمع عن عصزبه. 
انظر ديوان المتنبي (ص٥٠٠)‏ . ) 

)٤(‏ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول (١/١١١١١١١)ء‏ الإشارة إلى الإيجاز 
(ص٤ )١‏ » شرح مختصر الطوفي )٠ ٤٦/١(‏ » معراج المنهاج )۲٠١/١(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج 
١ A= ۳۰٦/۱)‏ نھایة السول )۲۷۳/١(‏ » البحر المحيط )۲١۸/۲(‏ › البرهان في علوم القرآن 
›)۷٤/۲(‏ معترك الأقران ›)۲٦4/١(‏ شرح الک و کب ا الطراز للعلوي )۷۳/١(‏ › 
حاشية البناني على شرح جمع جمع الجوامع .)۱۸۲١۱۸١/١(‏ . 

.۸۲ / سورة يوسف من الآية‎ )٠( 

: نقل الإمام الرازي في تفسيره عن أبي بكر الأنباري أنه قال‎ )١( 
المعنى : اسأل القرية والعير والجدار والحيطان » فإنها تجيبك وتذ كر لك صحة ما ذكرناه» لأنك من‎ 
أكابر أنبياء الله » فلا يبعد أن ينطق الله هذه الجمادات معجزة لك حتى تخبرك بصحة ما ذكرناه قال‎ 
الرازي : وفيه وجه اخحر» وهو أن الشيء إذا ظهر ظهورا تامًا كاملا » فقد يقال فيه : سل السماء‎ 


٤‏ تشنيف المسامع 


كذلك » وإنما التجوز في أن نسبت إلى المضاف إليه ما كان منسوبا إلى المضاف فججله من 
مجاز الت ركيب العقلي لا من اللغوي الإفرادي'ء الفامن : إطلاق السبب على المسبب“ 
سواء كان السبب فاعايا كتسمية المطر باسم السماءء أو ماديا“ كقولك : سال الوادي » أو 
صوريًا » كتسمية القدرة باليد » أو غاا كتسمية العدنب حمرًا» التاسع : عكسه» كتسمية 
المرض” الشديد د : إطلاق اسم الكل على البعض”“ كقوله تعالى : 


رالارض وجميع a‏ : أنه بلغ في الظهور إلى الغاية التي ما بقي للشك فيه مجال . 
اھ ما اردته . انظر مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للرازي )٠٠١١/١۷(‏ . 

. )١ انظر الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام (صه‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للإمام الرازي )١١١/١(‏ › الإشارة إلى الإيجاز 
(ص۲٥٠٠٠)»‏ شرح مختصر الطوفي ›)٠٤۲/۳(‏ الإبهاج في شرح المنهاج ›)٠٠١/١(‏ نهاية 
السول »)۲۷٠/١(‏ البحر المحيط (۱۹۸/۲)» البرهان في علوم القرآن )۲٠٠/۲(‏ وما بعدهاء 
المزهر »)١۹/١(‏ شرح الكوكب المنير »)٠١۸٠٠١۷/١(‏ الفوائد المشوق في علوم القرآن 
( ص٦‏ ۱) وما a‏ البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /١(‏ 
۸۲( . 

(۳) ويعبر عنه بالقابلي . 

(٤(‏ تظر تفصیل الکلام علی هذا انوع في المحصول لارازي (۱۳۵/۱)ء المسودة ص۹۹١‏ معراج 
المنهاج (۲۳۷-۲۳۹/۱) » شرح مختصر الطوفي ٤/۳(‏ 4 د) » الإشارة إلى الإیجاز ( ص٦ )٥۹-٥‏ › 
الإبهاج في شرح المنهاج )٠٠١١٠١٠١/١(‏ > نهاية السول )۲۷۲/١(‏ » البحر المحيط )۲٠١/۲(‏ »› 
البرهان في علوم القرآن )4/۲( المزهر )١۹/۱۲(‏ > معترك الأقران )1/1(“ شرح الک ركب 
المنير )١٠4/١(‏ » المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البداني )۱۸۴/١(‏ . 

(ه) في النسخة (ك) كتسمية المريض . 

)٦(‏ القجوز بلفظ السبب عن المسبب أولى من العكس ؛ لأن السبب المعين يستدعي مسببا معياء 
كالزنا بعد الإحصان» والمسبب E A‏ بل سببا ما» كإباحة الدم› فإنها 
تقتضي سبتا غير معين وهو إما الكفر بعد الإيمان ا و أو قتل بغیر حق»› ولا 
يقتضي واحدًا من هذه الأمور بعينه » وما اقتضى الشيء المعين أقوى مما يقتضي المطلق »› لأن 
المقتضي للمعين يقتضي المطلق وهو التعيين فكان أولى » وقيل : العكس . انظر معراج المنهاج /١(‏ 
٠)۷‏ الإبهاج في شرح المدهاج )۳٠٠/١(‏ » نهاية السول )۲۷۲/١(‏ » البحر المحيط للزر كشي 
)۰*۲( 

(۷) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في : المحصول للرازي ›)١١٠١/١(‏ الإشارة إلى الإيجاز 
(ص1۸) » معراج المنهاج »)۲۳۹/١(‏ شرح مختصر الطوفي )٠٤۸/۳(‏ » الفوائد المشوق إلى علوم 


تشذيف المسامع 0 


يجعلون أصابعهم. في آذانهم ي“ أي : آنامله“ » الحادي عشر: عكسه“»› 
كقولهم للزنجي أسود؛ مع أن فيه بياض أسنانه١)»‏ الثاني عشر : تسمية المتعأق باسم 
ال ا 7 ٠‏ 


القرآن (ص۲۹) وما بعدها» الإبهاج في شرح المنهاج )۴١۳۰۳۰۲/۱(‏ » البحر المحیط )۲١۳/۲(‏ › 
البرهان في علوم القرآن »)۲۹٦۲/۲(‏ معترك الأقران )۲٤۹/۱(‏ شرح الكوكب المنير (١/١١۱١)ء‏ 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )۱۸۲/١(‏ . ) ) 
)١(‏ سورة البقرة من الآية/ .٠۹‏ ) ) 
(۲) قال السيوطي : ونكتة التعبير عنها بالأصابع » الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد ومبالغة في 
الفرار » فكأنهم جعلوا فيها الأصابع . انظر معترك الأفران )۲٤۹/۱(‏ . | 
(۳) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول للرازي »)۳٠/١(‏ الإشارة إلى الإيجاز 
( ص٦٦‏ -1۸) » معراج المنهاج (۲۳۹/۱) » شرح مختصر الطوفي )١4۸/۳(‏ » الفوائد المشوق إلى 
علوم القرآن (ص۲۲) » الإبهاج في شرح المنهاج »)٠١٠-۳۰۳/۱(‏ البرهان في علوم القرآن (۲/ 
۲۹۹-۳) » البحر المحيط »)۲١٤/۲(‏ شرح الك وكب المنير »)١٦٦/١(‏ معترك الأقران /١(‏ 
4۸( . | 

(4) إذا تعارض هذا والذي قبله » فالأول أولى » لأن الكل يستلزم الجزء ولا عكس » فكانت دلالة الأول 
قوی . انظر المحصول للرازي (۱۳۹/۱)» معراج المنهاج (۲۳۹/۱)› الإبهاج في شرح المنهاج 
»)۳٠١/١(‏ نهاية السول »)۲۷۳/١(‏ البحر المحيط )٠١٤/۲(‏ . 

: والمراد به : التعلق الحاصل بين المصدر ت الفاعل واسم المفعول »› فشمل ستة أقسام‎ )١( 
الأول : إطلاق المصدر على اسم المفعول » وهو الذي ذكره المصنف ومثل له.‎ 
. الثاني : إطلاق اسم المفعول على المصدر ومنه قوله تعالى : «إبأيكم المفتون) . القلم/٠ أي الفتنة‎ 
) . الثالث : إطلاق المصدر على اسم الفاعل » كقولهم : رجلى عدل» أي : عادل‎ 
. الرابع : إطلاق اسم الفاعل على المصدر» كقولهم : يخشى اللائمة » أي : اللوم‎ 
.1 الخامس : إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول ؛ ومنه قوله تعالى : من ماء دافق . الطارق/‎ 
. آي : مدفوق‎ 
السادس : إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل ؛ ومنه قوله تعالى : ظ حجابًا مستورًا & . الإسراء|‎ 

٠١‏ أي : ساترا . انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في المحصول لارازي ١ ۳۷/١(‏ » الإشارة إلى 
الإيجاز (ص۳٤)‏ وما بعدها› معراج المنهاج )۹/1( سرح مختصر الطوفي c44)‏ الفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن (ص )١ ٦-١١‏ » الإبهاج في شرح المنهاج )۳١۹۰۳۰۸/۱(‏ » نهاية السول 
)۲۷٤١۲۷۳/١(‏ » البحر المحيط للز ركشي )۲٠١/۲(‏ » البرهان في علوم القرآن )۲۸٠/۲(‏ » معترك 


الأقران )۲٠١/١(‏ » شرح الكو كب المنير )١١۲/١(‏ » المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(ATI)‏ . 


٤١٦‏ تشنيف المسامع 


كتسمية المخلوق خلقًا قال ابل تعالى : ل هذا خلق الله 7" الثالث عشر :عكسه 
کقوله لر : « تحيضي في علم الله سنا أو سبعا»"» والمعنى : تحيضي ستًا أو سبعا وهو 
معلوم الله تعالى » وقد أطلق عليه العلم» فقول المصنف : وبالعكوس راجع للثلاثة 
الأحيرة وقد بيناه» الرابع عشر : إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة““ كتسمية الخمر حال 
کونه في الدن بالمسکر» وقد يقال : ترجع هذه إلى قوله ولا : باعتبار ما كان» لكن 
الظاهر أن ما صنعه المصنف في حذفها أولى » خلاقًا للمختصرين › لاأنهم جزموا ٻأن 
إطلاق اللفظ باعتبار ما كان » مجاز ثم ترجموا مسألة إطلاق اسم الفاعل باعتبار الماضي 
وحكوا فيها الخلاف » وهي عين المسألة المذكورة . 


(ص) (وقد يكون في الإسناد خلافًا لقوم) . 


.٠١/ سورة لقمان من الآية‎ )١( 

)۲( هذا الحديث رجه بو داود› والسائي › والترمذي › وابن مأمجه › والحاكم › واد من حدیٹ 
الحسن عن سمرة› قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط البخاري » ولم يخرجاه » انظر سنن أبي داود )٤ ٠ ٠/۳(‏ » سنن النسائي (۹۹/1) » 
تحفة الأحوذي )٤)۸۲/6(‏ » سنن ابن ماجة )۸٠۲/۲(‏ » المستدرك للحاكم (4۷/۲) › مسند الرمام 
اند (/۸) » تلخیص الحبیر )٥۳/۳(‏ . 

(۳) هذا المثال من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول وقد سبق ذكره فتأمل . 

/١( معراج المنهاج‎ »)١١١/١( انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في : المحصول للرازي‎ )٤( 
/١( نهاية السول‎ ›)٠٤/١( الوبهاج في شرح المنهاج‎ ۰)٥۳ شرح مختصر الطوفي‎ »)۹ 
/١( شرح الكوكب المنير‎ »)۳٠١/۱( المزهر‎ »)۲١٤/۲( البحر المحيط للزركشي‎ »)٣ 
. )۱۸۳/١( حاشية البناني‎ ۳ 

() قال في تيسیر التحریر : 
ولم يحققوا علاقة التغليب » قال المحقق التفنازاني : وأما بيان مجازية التغليب والعلاقة فيه وأنه من 
أي أنواعه › فلم أجد أحدا حام حوله › اه . ولعلها› أي : العلاقة في (العمرين) لأي بكر وعمر › 
المشابهة مسيرة فيما يتعلق بخلافة النبوة » وخصوص المغلب › أي : تعيين كون المغلب أسم عمر› 
مع أن العلاقة المذ كورة » لا تعين أحد الاسمين بخصوصه للتغليب ؛ للخفة فإن لفظ عمر أخف من 
لفظ أبي بكر ... إلخ ما قال » انظر تيسير التحرير )١١/۲(‏ » وراجع ألفاظ جاءت على صيغة المشى . 
مختارات تيمور (ص۷٠۲)‏ » والتغليب . هو : ترجيح أحد المعلومين على الأخر» وإطلاق لفظ واحد 
عليهما معّا, ‏ ' 
راجع في ذلك وأقسامه العشرة : الحاشية الجديدة على شرج عصام الفريدة (۲۲۲/۱). 


تشذيف المسامع 6¥ 


(ش) المجاز إما أن پکون في مفردات الألفاظ › کإطلاق الأسد على الشجاع › 
والحمار على ١‏ البليد ونحوه) وهو ما سبق ویسمی اللغوي› وما ان يکون في . ت رکیبها › 
وهو أن يسند الفعل إلى غير من يصدر عنه بضرب من التأويل'“» كقوله تعالى : رإذا 
تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا رب إنهن أضللن کنیرًا من الداس 4 فإنه 
استعمل کل وأحدة من ألفاظه أ المفردة في موضوعه » لکن أسند ١‏ الريادة والإضلال إلى 
الآيات والأصنام» فجعل المجاز في الت ركيب » ويسمى : العقلي ؛ لأن التجوز فيه في 
نسبة الفعل إلى غير من صدر منه› لا وضعي » وأنكره السكاكي » ورده إلى 
اللغوي > فیکون المجاز کله لغويًا » وتبعه | بن الحاجب في أماليه ومختصره و 
واستبعده في الصغير لكن اختلفا فيما هو . 

ويتلخص في ” نبت الربيع البقل ” أربعة أقوال : 

أحدها : أن المجاز في : «أنبت » » وهو المسبب العادي » وإن كان وضعه للسبب 
الحقيقي » وهو ري اپن الحاجب” : “ . فالمجاز لله في الأفراد 3 


الثاني : أنه في الربيع فإنه ٤(‏ “ب) تصور بصورة فاعل حقيقي فأسند إليه ما يسند إلى 
الفاعل الحقيقي وهو رأي السكاكي إنه من الاستعارة بالكناية . 


(1) انظر تفصيل الكلام على المجاز في الإفراد والتركيب في أسرار البلاغة (ص١١>)‏ وما بعدهاء 
المحصول للرازي )١١۳١/١(‏ وما بعدهاء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد وحواشيه /١(‏ 
وما بعدها» شرح تنقيح الفصول (صه٥٤)‏ وما بعدهاء معراج المنهاج (۲۳۲/۱)› شرح 

مختصر الطوفي )٥۹۹/۳(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج ›)۲۹۳/١(‏ نهاية السول /١(‏ 
٤4‏ ) وما بعدها » البحر المحيط )۲١ ٤/۲(‏ وما بعدها » البرهان في علوم القرآن )۲١٠/۲(‏ »› معترك 
الأقران ان »)۲٤۷/١(‏ شرح الكوكب المنير )۱۸4/١(‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت ›»)۲٠۸/١(‏ 
إرشاد الفحول (ص١۲)‏ » الطراز للعلوي )۷٤/١(‏ وما بعدهاء حاشية البداني e‏ 

(۲) سورة الأنفال من الأية / ۲. 

(۳) سورة إبراهيم من الي E‏ 

)6( والأصنام : ساقطة من النسخة زك) وألبتناها ال 

(ه) أسندت الريادة » وهي فعل الله تعالى إلى الآيات المتلوة› ااکرنی سا لها عادة» كما أسند 
الإضلال » وهو فعله - سبحانه وتعالى - إلى الأصنام باعتبارها سبيًا للإضلال كذلك . 
انظر المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني )۱۸۳/١(‏ . 

)١(‏ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٠١١/١(‏ وما بعدها. 

(۷) انظر مفتاح العلوم للسكاكي . 
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الثالك : إنه في الإسناد وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت يإزاء تأليف معنوي وهذه 
وضعت لملابسة الفاعلية » فإذا استعملت لملابسة الظرفية أو نحوها؛ كانت مجارًاء 
وذلك نحو : صام نهاره وقام ليله » وهو رأی عبد القاهر ">" . 


والرابع : إنه تمثيل ؛ فلا مجاز فيه في الإسناد ولا ف في الإفراد بل هو كلام ورد ليتصور 
معناه » فينتقل الذهن منه إلى إثبات ايله ليصدق فيه › وهو اختيار الإمام فخر الدين في ١‏ نهاية 
الإيجاز ۲ » قال القاضي عضد الدين : والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها فالكل 
ممکن › والنظر إلى قصد ١أ‏ لمتکل() 1 

(ص) (وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني ؛ ومنع الإمام 
الحرف مطلقًا » والفعل والمشتق إلا بالتبع . 

(ش) قال الشيخ عرز الدين في كتاب «المجاز»: وقد تجوزت العرب في لايا 
والأفعال والحروف ؛ فمن التجوز في الأسماء : التعبير بالأسد عن الشجاع » وبالبحر عن 
الجواد وهو كثير» وأما الحروف فقد تجوزوا ببعضهاء» كهل». تجوزوا بها عن الامر 
نحو : فهل نتم مسلمون 7 , أي : فأسلمواء أو النفي نحو: ظ فهل تری لهم من 
باقية چ › آي : ما تری ۰ أو التقدير ؛ نحو : وهل لکم مما ملكت أیمانكم من 


)١(‏ هو: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني » الدحوي » الشافعي › الإمام المشهور في 
البلاغة والبيان » واضع أصول البلاغة من أهل جرجان بين طبرستان وخراسان . 
O EL‏ حت أبي علي الفارسي » ولم يأحذ عن غيره . 
من مصنفاته الكثبرة : دلائل الإعجاز » أسرار البلاغة » المقتصد في شرح الإيضاح والجمل› إعجاز 
القرآن » وغيرها. توفي سنة ٤۷١‏ ه. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية ›)١٤۹/٠(‏ شذرات الذهب o ./٣(‏ طبقات المفسرين 
للداودي بغية الوعاة »)١٠٦/۲(‏ إنباه الرواة (۱۸۸/۲) . 

(۲) انظر: اسرار البلاغة في علم البيان للإمام عبد القاهر (ص١٠٠۴)‏ ط دار الكتب العلمية 

بیروت ط 8 1£ AA mm‏ م. 

/١( أي : أن المجاز عقلي لا لغوي . انظر نهاية الإيجاز للرازي (ص٣۷١) › المحصول للرازي‎ )٣( 
(A4 

.)١١۹)۱٥٥/۱( انظر: شرح العضد على ۱ بن الحاجب‎ )٤( 

5(7( سورة هود من الأية / ۱ وسورة الأنبياء من الأية Af‏ (. 

.۸ / سورة الحاقة من الآبة‎ )١( 


تشذية المسامع ٤۹۹‏ 


شر کاء فیما رزقناکم )0 ؛ وعد حروقًا كثيرة » وأما الأفعال فقد تجوزوا بالماضي عن 
المستقبل تشبيهًا له في التحقیق ؛ کقوله تعالی : إونادى أصحاب الجنة)› رنادى 
أصحاب الأعر اف۵ إونادى أصحاب .النار4» وعكسه :. لإواتبعوا ماتتلوا 
الشياطين على ملك سليمان)7» أي : تلنه » وبافظ الخبر عن الأمر نحو: لإوالوالدات 
يرضعن أولادهن4” وعكسه؛ نحو: لمن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن 
مدا ي وأكثر من ذلك“ وكذلك قال النقشواني"» في رده :على الإمام في منعه 
الدحول في الحروف ؛ لأن للحرف مسمى في الجملة» وقد استعمل في موضوعه› 
فيكون حقيقة » فإذا استعمل في غيره لعلاقة كان مجارًا» ومثل '“ بقوله تعالى : 
إلأصلبنكم في جذوع للخل“ فإن حقيقة في : ا وهنا استعملت 
ل وقال ارمام و في « المحصول » : لا يدخحل في الحرف ؛ أ ي ى : بالأصالة › لان 


. في الدسخة (ك) هل من شركاء وهو تحريف‎ )١( 

(۲) سورة الروم من الآية / ۲۸. 

(۳) سورة الأعراف من الآية / .٤٤‏ 

(4) سورة الأعراف من الآية / ٤۸‏ . 

(ه) سورة الأعراف من الآية / .٠ ١‏ 

.٠١٠١ / سورة البقرة من الآية‎ )١1( 

(-۹) سورة البقرة من الآية / .۲٠۲‏ 

(۷) سورة مريم من الآية / .۷١‏ 

(۸) انظر في ذلك : الإشارة إلى الإيجاز (ص١٠١٠۳۷)‏ وما بعدهاء المحصول لارازي af‏ 
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص۳۲) وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج (۳۱۲/۱) وما 
بعدها » نهاية السول لالإسنوي )۲۷۰٥/۱(‏ » التمهید لللإستوي (ص۹۸١)‏ › البحر المحيط )۲٠۱۸/۲(‏ 
وما بعدها» شرح الكوكب المنير )۱۸۸/١(‏ » المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني /١(‏ 
۳)() وما بعدها . 

)٩(‏ لم أجد من ترجم له» بل لم أجد بلدة تسمى نقشوان ينسب إليها مع مراجعة معجم البلدان 
لياقوت » ومعجم ما استعجم للبكري › وغيرهما . 

 .اولثمو‎ : في النسخة (ك)‎ )٠١( 

.۷١ / سورة طه من الاية‎ )۱١( 

. ۸/9) البحر المحيط‎ »)۳٠۲/١( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١۲( 


4۰ تىشذيف المسامع 


مفهومه غير مستقل بنفسه» فإن صم إلى ما ينبغي ضمه ؛ كان حقيقة » وإلا فهو مجاز في 
الت ركيب » عقلي لا لغوي» وأما الأفعال والمشتقات فقال الإمام : لا يدخلهما المجاز 
بالذات ؛ لأنهما : يتبعان أصولهماء وأصل كل منهما المصدر؛ لكون الأفعال مشتقة من 
المصادر على الصحيح » والأفعال أصل للصفات المشتقة منهاء فتكون المصادر أصلا 
لها أيصّا» وإذا كان كذلك فيمتنع دحول المجاز فيها إلا بعد دخوله في المصادر التي 
في ضمنها فإن كان المصدر حقيقة كانا كذلك وإلا فلا" والحاصل أنه لا يدخحل 
فيهما المجاز إلا بواسطة دخوله في المصدر»ء ومثله قول البيانيين في الاستعارة التبعية : 
تكون في الأفعال والصفات المشتقة والحروف› وأنها لا تحتمل الاستعارة بأنفسها» 
وإنما المحتمل للاستعارة في الأفعال والصفات مصادرهاء» وفي الحروف : متعلقاكُ 
معانيها فتقع الاستعارة في المصدر» ثم يسري إلى الحروف › فلا يستعار الفعل إلا بعد 
استعارة مقصودة فلا تقول /1٥(‏ نطقت الحال بكذاء بدل دلت › إلا بعد تقدير استعارة 
نطق الناطق لدلالة الحال» وإذا أريد استعارة «لعل» لغير معناها ؛ قَذَرتَ الاستعارة في 
معنى الترجي » استعملت هناك «لعل»» وإذا أريد استعارة «لام العرض»؛ قدرت 
الاستعارة في معنى العرض»› ثم استعملت لام العرض هناك. وقد ضعف شراح 
« المحصول» كلام الإمام في الفعل» فإنه كثيزا ما يستعمل في المستقبل مجارًا» وكذا 
صيخة المستقبل في الماضي مع عدم دخول المجاز في المصدر» الذي هو في ضمن 
الفعل الماضي أو المستقبل » وأما في المشتق ؛ فلأن اسم الفاعل قد يستعمل في المفعول 
مجارًا» وعكسه مع عدم دخول المجاز في المصدر» وأيصًا فقد يطلق الضاربُ على من 
صدر منه الضرب» وعلى من سيصدر منه في المستقبل بطريق المجاز مع عدم دخول 
المجاز في الضرب الذي هو مصدره» إذا علمت هذا فقول المصنف ؛ «ومنع الإمام 
الحرف مطلمًا» مراده بالدسبة إلى مجاز الأفراد > وإلا فقد سبق أنه يُجرّز دحول المجاز 


. )۲٤١/١( معراج المنهاج‎ »)۱۳۷/١( انظر: المحصول للإمام الرازي‎ )١( 

(۲) انظر : المحصول لاإمام الرازي )۱۳۷/١(‏ بتصرف » وانظر : معراج المنهاج ›)۲٤۲١/١(‏ البحر 
المحیط )۲٠۱۹/۲(‏ . 

(۳) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص۹٠۲»٠۲۷)‏ رسالة دكتوراة بكلية الشريعة تحت 
رقم »٠٠١‏ وانظر : نفائس الأصول للقرافي (ص۷٦١)‏ وما بعدها رسالة ماجستير بكلية الشريعة 
والقانون تحت رقم د1 إعداد محمد یحیی محمك على . 


فيه بالانضمام » لكنه جعله من باب مجاز التركيب لا الأفراد الذي هو بحث الأصولي . 


(ص) (ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلقح” الصفة) . 

(ش) لا يدحل المجاز في الأعلام لا بالذات ولا بالواسطة » لأنها وضعت للفرق بين 
ذات وذات » فلو دخحلها المجاز لبطل هذا الغرض › ولأنها لا تنقل لعلاقة »> وشرط المجاز 
العلاقة » فإن استعمال العلّم في مسماه اننا هو وضع مستقل له لإ بالنقل للعلاقة › وسواء 
سبق بوضعه لمسمى أخر»ء وهو الذي يسميه النحويون : علا مدقولا e‏ وهو 
الذي يسمونه : مرتجلا > کغطفان . 


كذا قاله الإمام والبيضاوي"» وفصل الغزالي » فقال : يدحل ف الأعلام الموضوعة 
للصفة كالأسود والحارث»› دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين الذوات كريد 
وعمرو» وهو حسن . وقال بعض شارحي «المحصول » : إنما قال الغزالي ذلك بناء 
على رأيه في عدم اعتبار““ العلاقة في المجاز » فإن المجاز عنده: ما استعملته العرب في 
غير موضوعه“ وفيه نظر» لأنه لو قال ذلك بناء على عدم اعتبار العلاقة »٠لم‏ يفصل بين 
زيد والحارث» بل جعل الكل مجارًا ؛ إذ يصدق على كل منهما أنه استعملته العرب في 
غير موضوعه”» واعلم أن المصنف لم يحك قرلا بالتجوز في الأعلام مطلقًاء وقد 


. في النسخة (ك) ملامح وما ألبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح المحلي‎ )١( 
. )٠۸١/١( انظر : متون الأسانيد والأصول (ص۳۸١) » شرح المحلي مع حاشية البناني‎ 
منهاج الوصول للبيضاوي (ص۳۲) » معراج المنهاج‎ »)١١۷/١( انظر: المحصول للاإمام الرازي‎ )۲( 
/١( البحر المحيط‎ »)۲۷١/١( نهاية السول‎ »)۳١۳١/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ ۰)۲ ٤۱/۱( 
(1 
/١( البحر المحيط‎ » )١١ ١ /۱( الإبهاج في شرح المنهاج‎ » )۳١٤4/١( انظر: المستصفى للغرالي‎ )۴( 
: كما أنه لا مانع من التجوز باستعمال العلم في معنى مناسب للمعنى العلمي » كقولك‎ »))١ 
ایت اليوم حاتځا » ترید به شخصا غيره » شبيها له في الجود فيكون مجارًا:‎ 
) ..)۱۸4/١( انظر : حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي‎ 
. اعتبار: ساقطة من الدسخة (ك) وما ألبتاه موافق لما في الكاشف عن المحصول‎ )4( 
(ه) انظر : الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص۲۸۲) رسالة د كتوراة بكلية الشريعة تحت رقم‎ 
فإنه قال : وهذا مستقيم على أصله ؛ لانه ما اعتبر العلاقة في المجاز› بل قال : المجاز ما‎ ۰ 
اعمات المرب شي غير موضوعه» فما ذکرتم مستقیم على صله لا غير هى ما أردتة.‎ 
. )۲۲٠/۲( انظر: البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 


e۲‏ تشنيف المسامع 


حكاه الأثياري» فتجتمع ثلائة مذاهب › ووجهه بأنك تقول : قرأت سيبويه » وأنت تريد 
الكتاب » فقد تجوز يإطلاق اسم صاحب الكتاب عليه ثم ضعفه » فإن سيبويه باق على 
الدلالة على الرجل › وإنما جاء التجوز من جهة حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ 
صاحب الكتاب عليه » وقال ابن يعيش“ في شرح «المفصل» : قال النحويون : العلم ما 
يجوز تبديله وتغييره ولا يازم من ذلك تغيير اللغة » فإن لك أن تنقل اسم ولدك من خالد 
جعفر» ومن بكر إلى محمد» وليس كذلك اسم الجنس؛ فإنك لو سميت الرجل 

أو الفرس رجلا ؛ كان ذلك تغييرا للغة» إنما أتى بالأعلام للاختصار وترك 
داتفا 9 


(ص) (ویعرف بتبادر لولا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاطرادء 
وجمعه على خلاف جمع الحقيقة» وبالتزام تقييده (٠٠ب)‏ وتوقفه على المسمى 
الأخر والإطلاق على المستحيل) 


(ش) يعرف المجاز أولها : وهو أ الأقوى » ولهذا 2 يتبادر غیره إلى 
الفهم › > لولا القريدة » والحقيقة يقة بالعكس › وأورد عليه المجاز ارچ > وأجيب ا نادر»› قلا 


رن ان يعيش من کار اء لمر الأصل» ولد بحلب سنة ٥٥۴‏ هھ e‏ 
بغداد ودمشق قرأاً النحو على أبي السخاء فيان الحلبي › وأبي اعباس المغربي النيروزي» وسمع 
الحديث على أي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي 
بالموصل » وعلي عبد الله بن سويد التكريتي وغیرهم ؛ وحدث بحلب » وتصدر اإقراء بها إلى أن 
توفي سنة ۳٤1ھ‏ . کان رحمه الله فاضلا ماهوا في الدحو والتصريف »› وکان طريمًا محاضرًا» كثير 
المجون › ٣‏ سكينة ووقار› له في ذل نوادر . > س مصنفاته : : سرح المفصل لاز مخشري › شرح 
انظر ترجمته في : وفیات الأعیان )4٦/۷(‏ وما بعدها» شذرات الذهب » (۲۲۸/۵) » الأعلام (۸/ 
(٦‏ 

(۲) في شرح المفصل : والفرس جملا. 

(۳) ذلك› ساقطة من النسخة (ك)» وما أبتناه موافق لما في شرح المفصل . 

. ط عالم الكتب‎ )۲۷/١( انظر شرح المفصل لاہن يعيش‎ )٤( 

(ه) في المتن المطبوع › زيادة : إلى الفهم . 


تشنيف المسامع e‏ 


يقدح ؛ إذ الغالب أن المتبادر إنما هو الحقيقة' . ثانيها : صحة النفي » كقولك لابليد : ليس 
بحمار › وللجد : ليس بأب› وصحة النفي دليل على آنه مجاز فيه › وعكسه الحقيقة"» وزاد 
بعضهم : في نفس الأمر؛ ليحترز عن نفس الظان؛ فإنه لا يدل عليه واختار صاحب 
«البديع » : أن صحة النفي حكم من أحكام المجاز٥“‏ لا أنه يعرف به معنى أنه حكم 
ثابت في الواقع» إذا علم أنه مجاز بطريقة» علم صحة نفيه > لأن كونهمحرقًا مستلزم 
للدور. الها : أنه لا يجب فيه الاطراد » قإنه يستعمل لوجود معنۍ في محل » ولا جوز 
استعماله في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه كما تقول : لإ واسأل القرية 4 ؛ 
لأنه سؤال لأهلها» فلا تقول : اسأل البساط وإن وجد فيه ذلك » قال ابن الحاجب : 
وهو لا ينعکس؛ أي : ليس الاطراد دليل الحقيقة » فإن المجاز قد يطرد› کالاسد 
للشجاع» وجوابه : إنه وإن اطرد لكنه لا يجب» ومن هنا حسن زيادة المبصنف 
OD E PDS a‏ 
فإنه بمعنى القول » يجمع على أوامر» وبمعنى الفعل» على امور » ونو في ها 


. )٠١١/١( البحر المحيط‎ »)۴۲١/٠( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي )4١/١(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٠٤١/١(‏ وما بعدهاء 
المسودة (عصب ١۱‏ ۱) > شرح مختصبر الطوفي )/0(« البحر المحيط للرر كشي c(TVWIY)‏ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص۲۷١)‏ » شرح الك وكب المنير »)۱۸١/١(‏ فواتح الرحموت |١(‏ 
۰)٠٥‏ إرشاد الفحول (صه۲) . 

(۳) قال الز ركشي في البحر المحيط )۲۳١/۲(‏ : 
وقد اجتمع نفي الحقيقة والمجاز في قوله تعالى : هلم لا يموت فیها ولا یحیی4 الأعلى .٠١/‏ 

. رسالة د كتور/ محمد يحيى‎ )١۷/۲( انظر: البديع لابن الساعاتي‎ )٤( 

.۸۲ / سورة يوسف من الآية‎ )١( 

(1) انظر: المعتمد للبصري )۳۲/١(‏ » اللمع (صه) » المستصفى للغزالي iT‏ المحصول 
للرازي )١۳۹/١(‏ › الإحكام للآمدي )4۲/١(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ›)۱٤۹/١(‏ 
البحر المحيط للزركشي )۲۳٠٣/۲(‏ > المزهر للسيوطي )۳٦٤-۳٦۲/١(‏ » شرح الك وكب المنير 
)۱۸١/١(‏ » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )۸١/١(‏ » إرشاد ا (صه۲) . 

(۷) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)١٤۹/١(‏ * 

(۸) انظر: المععمد. للبصري ›)۳/١(‏ المسعتصفى ›)۳٤۳/١(‏ المحصول 0 ((\Noe\e.‏ < 
الإحكام للآمدي )٤۳/١(‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٠١١۰٠١۱/۱(‏ › شرح مختصر 


c٤‏ تشذيف المسامع 


المثال © خامسها : الترام تقييده » فلا يستعمل في ذلك المعنى عدد الإطلاق كجاج الذل 
۰ في الذل والحرب » قیدوهما» فدل على کونه مجارًا في" › وإنما قال : بالترام تقییده › ولم 
يقل : بتقييده ؛ احترارًا عن الحقيقة في اللفظ المشترك › فإنه قد يقيد أيصًا» كما يقال في 
العين : رأيت عيتا جارية » لكن لا على طريق الالترام . سادسها : توقف استعمالها على 
الله )0 فلا يقال: مكر الله ابتداء أو مقدراء كقوله تعالى : قل الله أسرع 
مکرا ھ › ولم يتقدم لمکرهم ذکر في اللفظ » لكنه مذ کور معلى . سابعها : الإطلاق 
على المستحيل › فان الا ستحالة تقتضي انه غير موضوع له فیکون مجارًا؟» کقوله 


الطوفي )٥ ١/۳(‏ » البحر المحيط (۲۳۷/۲)» المزهر للسيوطي (۳۹۲/۱) » شرح الكو كب المنير 
(1A1)‏ . 

: نقل الز ركشي في البحر المحيط (۲۳۸/۲) عن ابن التلمساني في تعليقه على المنعخب أنه قال‎ )١( 
والحق أن احتلاف الجمع لا يدل مطلقًا إلا بريادة قيد ؛ وهو : أن يقال مثلا : أجمعنا على أن لفظ‎ 
الأمر إذا أطلق على الصيغة الدالة على طلب الفعل على جهة الاستعلاء حقيقة » وأنه يجمع على‎ 
› أوامر » فإذا أطلق على الفعل جمع على أمور» فخولف به جمع الحقيقة » فقد عدل به عن الحقيقة‎ 
وما عدل به عن الحقيقة يكون مجارًا» وهلا إنما ذكرناه للتمثيل » وإلا فالأمر لا يجمع على أوامر‎ 
. قياسًا» وإنما هو جمع آمرة » كفاطمة وفواطم » وتسمى الصيغة أمرا مجارًا ". اه‎ 

(۲) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب )٠١۳/١(‏ › البحر المحیط (۲۳۹/۲)» شرح الکوكب 
المنير )۱۸١/١(‏ » فواتح الرحموت )۲٠۷/١(‏ » إرشاد الفحول (صه۲) »> حاشية البناني على شرح 
جمع الجوامع )۱۸١/١(‏ . 

(۳) يعني : أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوققًا على استعماله في المدلول الآحر» كان 
بالنسبة إلى مدلوله الذي توقف إطلاقه على المدلول الآحر مجاراء مثل : # ومكروا ومكر الله ؛ 
فإن إطلاق المكر على المعنى المتصور من الح مترقف على استعماله في المعنى المتصور من 
الخلق » فيكون بالنسبة إلى الحق مجارًا» وبالدسبة إلى الخلق حقيقة . 
انظر : بيان المختصر للأصبهاني ›)۱١۳/١(‏ رسالة دكتوراة» ت شيخنا د / على جمعة محمد . 

(4) سورة آل عمران من الآية / 4 .٠‏ 

N o) 

)١(‏ انظر : العضد على ابن الحاجب )١ ١۳۱ ٤١/۱(‏ » البحر المحیط (۳۲۹/۲) » شرح المحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية البناني )۱۸١/١(‏ . 


تشذيف المسامع Y0‏ 


تعالى : $ واسأل القرية وأورد بأن المجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية » وأجيب 
ٻأن المراد ما يمتنع تعليقه به بالبديهة » والذي في المجاز العقلي امتناعه نظرًا . 

(ص) والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي ٠‏ 

(ش) يشترط أن يكون بين المفهوم الحقيقي والمجازي علاقة معتبرة» وإلا جاز 
استعمال كل لفظ في كل معنى"“ وهو باطل »> ضرورة . إذا علمت هذاء فجدس العلاقة 
يشترط بالإجماع لما ذكرناء وشخصها غير مشترط بالرجماع»› فلا يقال : لا يطلق 
الأسد على الشجاع إلا بنقل عن العرب» ومحل الخلاف إنما هو في النوع”» هل 
يكفي بالعلاقة إلى نظر العرب إليها» كإطلاقهم السبب على المسبب» ويزيد عليه 
كالمسبب على السبب أو لا يتعدى علاقة السبب إلى علاقة أحرى»› وإن ساوتهاء ما لم 
تفعل العرب ذلك ؛ فاحتار المصنف الثاني ٦٦(‏ تبعا للرازي والبيضاوي“؟» وإلا لجاز 
التجوز بالأسد عن الأبخر لوجود شبهء ما واتار أبن الحاجب الأولى» وتوقف 
الآمدي للتعارض . 


لغتهم 


.۸۲ / سورة يوسف من الآية‎ )١( 

)( في الدسخة رك : کل لفظ في معلی . 

(۳) انظر المسألة في : المعتمد للبصري )۳۷/١(‏ » المحصول للرازي )١۳۸/١(‏ › الإحكام للآمدي 
(۷۱/۱) ۰ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١٤۳/١(‏ وما بعدها» شرح مخعصر الطوفي /٣(‏ 
۱) » معراج المنهاج )۲۳٠۰۲۳١/۱(‏ » الإبهاج في شرح المنهاج )۲۹۸/١(‏ › نهاية السول /١(‏ 
)٠١‏ وما بعدها» البحر المحيط للز ركشي (۱۹۲/۲) وما بعدهاء شرح الكو كب المنير /١(‏ 

0)۷۹ الطراز »)۸٦/١(‏ إرشاد الفحول (ص٤‏ ۲) » حاشية البناني على شرح جمع الجوامع /١(‏ 
(AY‏ . 

/١( منهاج الوصول للبيضاوي (إص١۳) » معراج المنهاج‎ ›)۱۳۸/١( انظر المحصول للرازي‎ )٤( 
وما بعدهاً.‎ (TY) وما بعدهاء نهاية السول‎ (A۸۱) الإبهاج في شرح المنهاج‎ <1 

)١(‏ انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )١٤١/١(‏ » وهو اختيار الطوفي أيصًا» انظز : شرح 
مختصر الطوفي )٨٦١۱/۳(‏ . 

. )۲۳۰۷۱/۱( انظر الإحکام للاآمدي‎ )١( 


4۲٦‏ تشذيف المسامع 


(ش) عقب المجاز بهذه المسألة ؛ لأنها تشبهه في أن كلا منهما ليس من الموضوعات 
الحقيقية للغة العرب › وخرج بقوله : غير علم » الأعلام كإبراهيم وإسماعيل » وخرج بالأخير 
الحقيقة ؛ فإنها استعمال فيما وضع له في لختهم » وكذلك المجازء وقد يقال : لا حاجة 
لقوله : غير علم؛ فإن الأعلام ليست معربة > بل هي معربة قطعا» وإنما حرجت عن 
محل الخلاف ؛ لوقوعها في القرآن ؛ لأجل إجماع النحوبين على أن إبراهيم ونحوه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة » ولو كان من قبل توافق اللغتين لكان منصرفا» نظرًا 
ا الوضع العربي › قال ا منصور الجواليقي'“ : وکل شان لأا أعجمية › إا 
أربعة : آدم وصالح وشعیب ومحمد بلي . 


(ص) وليس في القرآن ؛ وفاقا للشافعي وابن جرير 
(ش) ما نقله عن الشافعي ذكره في «الرسالة» وبالغ في الإنکار على ا 
ونصره القاضي في « التقريب » » وابن جربر الطبري" في تفسيره““ لقوله تعالى : «وإنا 


)١(‏ هو: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن البغدادي» المعروف بابن 
الجواليقي » أبو منصور» أديب لغوي» مشارك في بعض العلوم» ولد ببغداد سنة ٤1١‏ ه» سمع 

الحديث من أبي القاسم اليسري وأبي طاهر بن أبي الصقرء وقراً الأدب على الخطيب التبريزي› 
ودرس العربية بالمدرسة النظامية » وقربه المقتفي لأمر الله العباسي › فاخحتص يإمامته في الصلوات › 
وکان المقتفي يقرا عليه شيا من التب وانتفع به › وأحذ عنه أبن الجوزي › وتوفي ېداد سدة 
0ش 
من مصنفاته : تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة » شرح أدب الكاتب » المعرب من الكلام الأعجمي › 
أسماء خيل العرب وفرسانها» والعروض . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب »)۱۲۷/٤(‏ معجم الأدباء )۲٠۷-۲٠١/۱۹(‏ »> كشف الظنون 
(¥444۸/1)› معجم المۇلفین (۳/1۳ 4)0 0) . 

(۲( انظر : الرسالة امام الشافعي ( ص٣‏ ۲۷۰۲) فقرة ۱۳۳ وما بعدهاً. 

(۳) هو: محمد بن جرير بن يزيد » أبو جعفر الطبري » الإمام الجليل والمجتهد المطلق . 
قال الخطيب البغدادي : كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه وفضله .وكان قد جمع 
من العلوم ما لم يشا ركه فيه أحد من آهل عصره. توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. 
من مصنفاته : كتاب التفسير والتاريخ › واخححلاف العلماء؛ والتبصير في أصول الدين » وغيرها . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )١۹١/٤(‏ » طبقات الشافعية للسبكي (۲۰/۳ )١‏ » شذرات الذهب 
›)۲٦۰/۲(‏ تهذيب الأسماء واللغات )۷۸/١(‏ . 

. )۸/١( انظر: مقدمة تفسير الطبري‎ )٤( 


تشنيف المسامع NY‏ 


زناه ۰ عرییا چ سماه عريیا ؛ لکونه دالا على المعاني المخصوصة بوضع العرب › 
فدل على أ نه ليس فيه شيء من غير لسان العرب » وعزأه ابن الحاجب للا كثرين ثم 
خالفهم وتمسك بالمشكاة؛ فإنها هندية » والإستبرق » وسجيل فارسية › والقسطاس 
رومية”"» والجمهور يردونه إلى أنه مما اتفق عليه اللغات » وعلم من كلام المصنف أنه 
في اللغة بلا حلاف » وإنما الخلاف في اشتمال القرآن عليه" » وقال ابن دقيق العيد : 
الخلاف في مثبتي الحقيقة الشرعية » فمن أثبتها جعلها مجازات لغوية » لا يزم من قوله 


| .۲/ سورة يوسف من الآية‎ )١( 
المشكاة : حبشية كما في المهذب » قال وكيع في تفسيره : حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن‎ )۲( 
سعيد » عن عياض الثمالي ؛ قال : المشكاة : الكوة بلسان الحبشة » وأخرجه ابن‎ 
أبي شيبة في المصنف فقوله : هندية » غريب . وفي المحصول : إنها حبشية أيصًا.‎ 
. وممن بالفارسية ابن أبي حاتم وأبو عبيد وآخرو‎ 


وقیل : أ : استبره » قلبت هاژه قاف › قاله أبن قثيبة . 
وسجیل ES‏ : حجارة وطين » قال الجواليقي اني ترت . انظر المعرب 
و 


وقیل COSTODIS ۳ ٠‏ . ر e‏ ا و .)١‏ 
ومن قال بان القسطاس رومي اہن عباس ¬ رضي ا أرلّے عبه - - وعكرمة ومجاهد وسعید بن جبير وعطلاء 
وغيرهم › انظر : الإحكام للامدي (1۹/۱) › المسودة (ص۷ه٥)‏ »› بيان المختصر للأصفهاني A3‏ 

۰ ) رسالة د کتوراة هھ (۲) » شرح الک وکب المنیر )۱۹٤/۱(‏ . 

(۳) اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن الكريم » فالأكثرون على منعه ؛ منهم : الشافعي » وابن 
جرير الطبري » وأبو عبيدة » والقاضي أبو بكر» وابن فارس» وغيرهم . 
وعلى ذلك فما وقع في القرآن من کلمات توجد في لغات اخحری یمکن أن تکون على احتمال مما 
يلي : 


١‏ - إنها مجرد اتفاق › فتواردت اللغات وتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحدء وهو 
رأي ابن جرير الطبري » انظر : مقدمة التفسير )۸/١(‏ . 

۲ - إن العرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم خالطت ساثئر الألسنة في أسفارهم › فعلقت من لغاتهم 
ألفاظا غيرت بعضها بنقص من حروفها واستعماتها في أشعارهم ومحاوراتها حتى جرت مجرى 
العربي الفصيح › ووقع بها البيان » وعلى هذا الحد نرل القرآن . 

۳ - إن كل هذه الألفاظ عربية صرفة » وخفيت على أكابر أهل اللغة ۽ فخفي على ابن عباس مثلا 


YA‏ تشنيف المسامع 


أن يكون القرآن غير عربي . فائدة ذكر ابن جني وغيره من النحاة آنه متى خلا اسم رباعی 


الأضول أو نانا عن بح رف الذلاقة الستة › وهي المجموعة في قولك : فر من لأب 


) ت فهو أعجمي ۰ 
(ص) مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين » والأمران معفيان 
قبل الاستعمال 


(ش) الغرض بهذا التقسيم إثبات الواسطة بين الحقيقة والمجاز» وحاصله : أن اللفظ 
الواحد ينقسم إلى أربعة أقسام : أحدها : ما هو حقيقة فقط › وهو المستعمل في موضوعه› 
كالأسد في الحيوان المخصوص . والثاني : ما هو مجاز فقط › وهو المستعمل لا في 
موصضصوعه › کالا سد على الرجل الشجاع . والثالث : ما هر حقيقة ومجاز باعتبارین › إا 
حقيقة باعتبار دلالته على ما بقي› مجاز باعتبار سلب دلالته على ما احرج › وإما بمعنى 
وأحد»› قان کان بحسب وصح وأحد فمحال › لامتداع اجتماع الإثبات والنفي من جهة 
واحدة» وإن كان بحسب وضعين » كلغوي وعرفي مثلا فجائز كالدابة إلى الحمارء 
فإنها حقيقة بالسبة إلى الوضع الأول » مجاز بحسب الوضع العرفي » ومن هذا يعلم أن 
الحقيقة قل تصير مجارًا وبالعکس › وحکی صا حب و الأمعئمد) الاتغاق على جوازه › 


معنى فاطر» والشافعي يقول : لا نعلمه بحيط بجميع علمه إنسان إلا نبي . الرسالة (ص۲۷) . 

/١( إن اللغات الأحرى هي التى أحذت من العربية » وأشار إلى ذلك الجويني في البرهان‎ - ٤> 
. وراجع المهذب للسيوطي (ص۷ه) وما بعدها ط المغرب وهناك آراء حديثة‎ ٠)٣ 

ه - إن هناك لغة أم » كالسامية تفرعت عنها العربية والفارسية والحبشية والنبطية وغيرها» يقول 
شيخنا د / على جمعة : وأرى أن الكلمة لها جهتان : جهة بنائها الصرفي › وعلی هذه قد تکون تلك 
الكلمات غير عربية » لمخالفتها عموم أوزان کلام العرب . وجهة دلالتها على المعنى › وهي بذلك 
عربية ؛ لفهم كل عربي لمدلولها عند إطلاقها » وهذه هي وظيفة اللغة » وعليه هي عربية المعنى أجنبية 
ألبناء. أف . 

انظر بيان المختصر› رسالة د كتوراة )٠١۸/١(‏ ه (۴)» وانظر المعرب للجواليقي (ص؛) وما 
بعد ها » الصاحبي لابن فارس (ص۷د) › الإحكام للامدي )14/۱( وما بعدها) المسودة 
(ص۷١٠١)»‏ شرح العضد على ابن الحاجب »)۱۷١/١(‏ البرهان في علوم القرآن )۲۸۷/١(‏ وما 
بعدها » الإتقان في علوم القرآن )٠٠٠١/۲(‏ وما بعدها» معترك الأفران (۱۹۰/۱) » المزهر )۲٠٠/۱(‏ 
وما بعدهاء» شرح الك وكب المنير (۱۹4/1)» فواتح الرحموت »)۲٠۲/١(‏ حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع للمحلي )۱۸۷/١(‏ وما بعدها. 


تشذيف المسامع ۰ ۹ 


قال : واختلغوا في وقوعه » قال : والذين أجازوا انتقال الاسم عن موضوعه (٠٠ب)‏ في اللغة 
بالعرف » إنما أجازوا ذلك ما لم يكن الاسم اللغوي » مما لم يتعلق به حكم شرعي » فإن تعلق 
به لم يجز نقله عن موضوعه إلى معنى آخر قطعًا لأمر يرجع إلى المتکلمين“ . 

رابعها : ما لا يكون حقيقة ولا مجارًا » فمنه اللفظ في أول وضعه قبل استعماله فيما 
وضع له » فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز» لأن الاستعمال شرط في كل من الحقيقة والمجاز 
على ما سبق في تعريفهما» فحيث انتفى الاستعمال انتفيا» كذلك أطلق أبو الحسين وتابعه 
الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاري وغيڙهم » وتابعهم المصنف » ويجب أن يكون 
مرادهم لیس بمجاز فيما وضع له » أما في غيره فلا يمتنع أن يكون مجارًا فيه ؛ إذ الاستعمال 
لمناسبة بينه وبين ¿ الموضوع الأول قبل الاستعمال فيه فيه ممکن» وقد جری على ذلك الصفي 
الهندي . 

وذكر في « المنهاج )“ في أمثلة هذا القسم الأعلام“» وإنما لم يذكره المصنف ؛ 
NN ES‏ 
الاستعمال » وقد يقال : التقسيم ناقص »› وبقي عليه اجتماعهما في الإرادة على قولنا: 


. )١١/١( انظر: المعتمد للبصري‎ )١( 

(۲) انظر : المعتمد للبصري )١۱١/١(‏ › المحصول للرازي ›)١٤4۷/١(‏ الإحكام للآمدي )٤٦/١(‏ › 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »)٠١١/١(‏ معراج المنهاج ›)۲٤٤/١(‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج ›)۳٠۹/١(‏ نهاية السول »)۲۸۳١۲۸۲/١(‏ وانظر: الطراز للعلوي ›)٠١٠/١(‏ معترك 
الأقران )۲۹۷/١(‏ » المزهر )۳٠۷/١(‏ » جمع الجوامع مع حاشية البناني )۱۸۸/١(‏ » إرشاد الفحول 
(ص٣۲)‏ . 

(۳) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي (ص۳۳) » معراج المنهاج )۲٤۲٤/١(‏ › الإبهاج في شرح المنهاج 
(۳۱۹/۱)» نهاية السول )۲۸۳/١(‏ . 

(4) الأعلام المتجددة بالدسبة إلى مسمياتها» ليست بحقيقة ؛ لأن مستعملها لم يستعملها فيما وضعت 
له؛ ما لأنه اخترعها من غبر سبق وضع كالمرتجلة » أو نقلها عما وضعت له كالمنقولة وليست 
مجارًا ؛ لأنها لم تنقل لعلاقة . 
أما الأعلام الموضوعة بوضع أهل اللغة » فهي حقائق لغوية » كأسماء الأجناس» وعلى هذا فلا فرق 

بين المنقولة والمرتجلة »> حلاف للهددي ؛ حيث خحصها بالمنقولة . 
انظر : البحر المحيط للز ركشي (۲۳۳/۲)»› المزهر ›)۳٦۷/۱(‏ الطراز )٠١٠١١۸۹/۱(‏ 
)٥(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ..)١١١/١(‏ 


° تشذيف المسامع 


يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز 

(ص) ثم هو محمول على عرف المخاطب بدا“ » ففي الشرع الشرعي ؛ لأنه عرفه › 
ثم العرف العام لم اللغوي» وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي » وفي النفي 
الغزالي مجمل» والآمدي اللغوي 

(ش) هذه المسألة في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوبة والعرفية » والضابط أنه يحمل 
على عرف المخاطب أبدّا » فإن كان المخاطب هو الشارع › a a a‏ 
اللوي ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشريعة لا اللغة ؛ إذ هو وغيره فيها سواءء ولأن 
الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها ء فالحمل على الناسخ أولى » وبهذا ضعفوا قول من حمل 
الوضوء من أكل لحم الجزور" ونحوه - على التنظيف بغسل اليد » فإن تعذر حمل على 
العرف ؛ لانه المتبادر إلى الفهم » وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي إلى حد يسبق 
إلى الذهن أحدهما دون اللغوي » فأما إذا لم يفهم أحدهما إلا بقرينة > صار مشتركا بين 
المفهومين » ثم بعدهما يحمل على المفهوم اللغوي الحقيقي » ومن أمثلته قوله بلي : 
« من دعي إلى وليمة فليجب » فإن كان مفطرًا فليأكل » وإن كان صائكًا فليصل »“ › 


. أبدا : ساقطة من النسخة (ك)› ومثبتة من المتن المطبوع‎ )١( 
. )١۳۸ص( انظر : متون الأسانيد والأصول‎ 

(۲) مجمل : ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من المتن المطبوع وشرح المحلي . 
انظر : متون الأسانيد والأصول (ص۳۸١)‏ » شرح المحلي مع حاشية البناني (۱۸۹/۱) . 

)٣(‏ روي غن النبي مهلي أنه قال : من أكل لحم جزور فليتوضاً» . الحديث أخرجه مسلم » عن جابر 
ابن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعًا» وأخرجه أبو داود» والترمذي» وأحمد - في مسنده - عن 
البراء بن عازب رضي E‏ 
انظر : صحيح مسلم »)۲۷١/١(‏ سنن الترمذي »)۱٤١/۳(‏ بذل المجهود »)۹٤4/۲(‏ عارضة 
الأحوذي (۱۱۳/۱)» مسند الإمام أحمد )۳١۳۰۲۸۸/٤(‏ . 

. رواه مسلم عن أي هريرة - رضي الله عنه - وأبو داود » والترمذي عن ابن عر رهي الله عنه‎ )٤( 
وليس في‎ › )١٤١/۳( سنن الترمذي‎ › )1۷/١١( بذل المجهود‎ »)٠٠٠١٤/۲( انظر : صحيح مسلم‎ 
. لفظ الترمذي : «فإن كان مفطرًا فلیأکل ) › وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
: - وقد روى البخاري » ومالك - في الموطاً - الشطر الأول منه عن ابن عمر - رضي الله عنه‎ 

. )٥٤4٦/۲( الموطاً‎ XURA إذا دعي أحد كم إلى وليمة فليأتها» » انظر : صحيح البخاري‎ ١ 
. )٠٠١١١۰٥۲/۳( وانظر : سبل السلام‎ 


قال ابن حبان'“ في صحیحه : أي : فليد ع" » ثم المجازي صيانة للكلام »> هذا ما ذكره 
الأصوليون » ويخالفه قول الفقهاء: ما ليس له ضابط في الشرع ولا اللغة برجع فيه إلى 
العرف ؛ فإنه يقتضي تأخير العرف عن اللغة» وجمع بعضهم بينهماء فحمل كلام 
الأصوليين في اللفظ الصادر من الشرع وكلام الفقهاء في الصادر من غيره» وفيه نظر ؛ 
فإن الفقهاء يستعملون هذه العبارة في لفظ الشارع أيصّاء كالقبض في البيع وغيره› 
وكان الباجي يجمع بينهماء بأن مراد الأصوليين ما إذا تعارض معناه في اللغة والعرف› 
فيقدم العرف » ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف حده في اللغة» فإنا نرجع فيه إلى العرف ؛ 
ولهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة» ولم يقولوا: ليس له معنى » وحكى الآمدي 
في تعارض الحقيقة الشرعية مذاهب: أحدها : ما ذكره المصنف وصححه ابن 
الحاجب : تقديم الشرعي ؛ لأن غرض الشارع (1۷/ تعريف المعاني الشرعية لا اللغوية . 
والثاني : مجمل ؛ لصلاحيته لكل منهما. والثالث : قال الغرالي ما ورد في صيغ الأ 

والإثبات يحمل على المسمى الشرعي كقوله بم : «إني إذن أصوم »»› حتى يستدل 
به على صحة النفل بنية من النهار› ا کالنهي عن صوم يوم 
النحر“ ؛ فإنه لو حمل على الشرعي دلت على صححته ؛ لاستحالة النهي عما لا يتصور 


TT 0)‏ أبو حاتم البستي التميمي » قال الحكم : كان من أوعية العلم في 
الفقه واللغة والحديث والوعظ » ومن عقلاء الرجال , 
من مصنفاته الكثيرة النافعة : المسند الصحيح » الجرح والتعديل › والثقات وغيرها. توفي سنة 
4 . 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية الکبری (۱۳۱/۳)» شذرات الذهب )١١/۳(‏ . 

(۲) انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )١۳/۷(‏ ط دار الكتب العلمية - بيروت . 
فانه نقل عن أي حاتم - رحمه اله - أنه قال : « فان کان صائمًا فليصل» : يريد : فليدع ؛ لان 
الصلاة دعاء , ) 

7( حرج ارمام مسلم وأبو داود والدسائي .عن عائشة - رضي اللہ عنھا - انها قالت : قال لي رسول اپڻو 
ذات يوم : « يا عائشة هل عند كم شيء؟» قالت : فقلت : يا رسول الله » ما عندنا شيء› قال : 
فاني صانم ) . 
انظر : صحيح مسلم بشرح النووي »)۳٤/۸(‏ بذل ا ا سنن النسائي (4/ 
4۳( . 

)6( جاأء النهي عن صوم يوم اللحر في الحديث المرفوع الذي رواه البخاري › ومسلم › وأحمد» 
ومالك › والشافعي › وأ بو داود › والترمذي › وان مأجة» والدارمي ؛ عن ابي سعیف ) ومر ؛ أي 


۲ء تشنيف المسامع 


وقوعه » بخلاف ما إذا حمل على اللغوي › قال الآمدي : والمختار أنه إن ورد في الإثبات 
حمل على الشرعي ؛ لانه عرفه» وإن ورد في النهي حمل على اللغوي ؛ a‏ 
المتقدمة'“ » والصحيح الأول » ويعضده حمل نحو قوله بر : «دعي الصلاة أيام 
أقرائك ۲“ - على المعنى الشرعي بالانفاق مع أنه في معنى النهي . 

(ص) وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال : ثالنها المختار : 
مجمل 

(ش) صورة هذه المسألة : أن يغلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي كما 
في الدابة ؛ فإنه في اللغة لكل ما يدب » ثم نقل في العرف إلى الحمار» وكثر حتى صار 
حقيقة عرفية » وصار الوضع الأول مجارًا بالدسبة إلى العرف ؛ لقلة استعماله فيه » وفيها 


هريرة » وابن عمر : أن رسول الله ب نهى عن صوم يومين » يوم الفطر ويوم الأضحى › وفي رواية 
للببخاري وأحمد : « لا صوم في يومين »» وفي رواية لمسلم : ١لا‏ يصلح الصيام في يومين» . 
انظر ae Ey EÛ SEE E TEGO‏ 
و مالك (ص٠ ١‏ ۲) ط الشعب » مسند الإمام أحمد »)٠١٦١١۲/١(‏ سنن ابي داود (۳/۱۲٦٥د)‏ »> 

تحفة الأحوذي (۷۹/۴) » سنن ابن ماجة )٠٤۹/1(‏ » سنن الدارمي »)۲١/۲(‏ نيل الأوطار /٤(‏ 
۰)۲۳ بدائع المنن )۲۷٥/١(‏ . 

a › )٠۹٩ص( التبصرة للشيرازي‎ » )١٤١/١( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 
مختصر ابن الحاجب‎ » )٠١۲۹/۳( الإحكام للآمدي‎ » )۱۷۸/١( للرازي‎ e وما بعدها»‎ 
المسودة (ص۲٠٠)» تخريج الفروع على الأول للرنجاني‎ »)١٦١/۲١( مع شرح العضد‎ 
وما بعدها»‎ )۲۷۷/١( معراج المنهاج‎ >» )۱١ ٤١١۱ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۲‎ » )١۲۳ص(‎ 
›)۳١١/١( نهاية السول‎ » )۳٠١/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ » )٥١٤/۳( شرح مختصر الطوفي‎ 
الآيات البيدات للعبادي )1/۳ ا(“ فواتح الرحموت )۱/۲( شرح‎ “(f * ۰۹/۱( مناهج العقول‎ 
. )۱۹۰/۱( المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ 

() هذا الحديث أحرجه الترمذي بلفظ : أن رسول الله بتو قال في المستحاضة : « تدع الصلاة أيام 

أقرائها التي كانت تحيض فيهاء ثم تغدسل وتتوضاً عند كل صلاة» . انظر سنن الترمذي /١(‏ 

/١( وابن ماجة في سننه‎ ›)۸١/١( والنسائي‎ » )۷۳/١( وأخرجه بنحوه أبو داود في السنن‎ ٠)١ 
. ))۷۰/١( تلخيص الحبیر‎ ٠)٤ 

(۳) أقوال : ساقطة من النسخة (ك) » ومثبتة من المتن المطبوع وشرح المحلي . 
انظر : مون الأسانيد والأصول (ص۳۸١)‏ › شرح السحلي مع حاشية البناني (۱۹۰/۱) . 


تشنيف المسامع اا 


مذاهب : إحداها : تقديم الحقيقة ؛ تمسكا بالأصل»› وهو قول أبي حيفة . والثاني : 
المجاز ؛ لغلبته » وهو قول آي یوسف » واختاره القرافى(' ؛ لأن الظهور هو المكلف به. 
) ر يحصل التعارض؛ لأن كل واحد راجح على الآحر من وجه » فإن قوة الحقيقة 
2 كثرة الاستعمال المجازي» فيتعادلان ولا يحمل على أحدهما إلا بالنيةء 
ما اختاره البيضاوي”» وتابعه المصنف » قال الهندي : وعزي ذلك إلى الشافعي› 
ن محله إذا كانت الحقيقة غير مهجورة ؛ كما لو قال : لأشربن من هذا النهرء 
فهو حقيقة في الكرع بفيه» وإذا a SE‏ والحقيقة قد تراد ؛ لأن 
کٹیرا من الرعاء“ وغيرهم يکرع بفیه““ . آما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تراد في 
رک د ملا ین آي با وي ونت في م ت ء لأنه إ re‏ 
كالصلاة » أو عرفية كالدابة > وهما متقدمان على | لحقيقة اللغوية »> وقال الرافعي 
و کتاب الأيمان » E e‏ 
من هذه الشجرة » فإن اليمين تحمل على الأكل من ثمرها دون الورق والغصون” › 
بخلاف ما لو حلف: لا يأكل من هذه الشاة؛ نإن اليمين تحمل على لحمها ولبنها 
ولحم ولدها؛ لأن | الحقيقة متعارفة . 


(ص) ولبوٹ حکم یمکن کون مراا من خطاب - لکن مجارا - لا یدل علی أنه 
المراد مده » بل يبقى الخطاب على حقيقته » خلافا للكرحي والبصري“ 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۹١١)‏ وما بعدهاء القواعد والفوائد الأصولية (ص٣١١)‏ وما 
بعدها . 
المنهاج )۳٠١/١(‏ وما بعدهاء نهاية السول )۲۷۸/١(‏ وما بعدها . 

(۳) الرعاء: جمع راعي » وهو الذي يرعى الماشية فيحوطها ويحفظهاء انظر: لسان العرب /١٤(‏ 
(e‏ . 

: )۲۲۸/۲( مبنى الخلاف في المسألة : قال الز ركشي في البحر المحیط‎ )٤( 

قالوا : والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أن المجاز هل هو خحلف عن الحقيقة في حق المعكلم 

أو في الحكم؟ فإن كان المجاز خلمًا في حق المتكلم > لا تلبت المزاحمة بين الأصل والخلف › 
فيجعل اللفظ عاملا في حقيقته عند الإمكان ”. اه ما أردته . 

(ه) وإن كان الورق والغصون هو الحقيقة ؛ لأنها قد أميتت بحيث ۷ا تراد في العرف ألبتة انظر البحر 
المحيط للز ركشي (۲۲۸/۲) . 

. والبصري : ساقطة من اللسخة (ك) » ومثبتة من المتن المطبوع‎ )١( 


٤‏ تشنيف المسامع 


(ش) هذه من مسائل « المحصول »'“ » وصورتها أن الخطاب الذي له حقيقة ومجاز › 
وموجب المجاز ثابت في بعض الصور بدليل هل يقتضي إرادة المجاز من ذلك الخطاب› 
ويلزم منه أن لا يحمل على الحقيقة > وإلا يلرم باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازة» أو لا 
يقتضي ذلك . مثاله : لفظ الملامسة حقيقة في اللمس مجاز في الوقاع » وقد ثبت موجب 
المجاز من الآية لانعقاد الإجماع على جواز التيمم للمجامع » فهل يدل على أن المراد 
بالملامسة فيها الجماع ؟ حتى لا يصح الاستدلال بها على أن اللمس باليد المختلف فيه 
كذلك » فذهب الكرخحي من الحنفية » والبصري من المعتزلة إلى أنه يدل وذهب 
القاضي عبد الجبار وتابعه في المخضر ل إلى اه ٠لا‏ بذلء“ واضل ‏ 1۷ټ 
الخلاف أن ثبوت موجب المجاز في صورة بدليل يمنع إجراء الخطاب على حقيقته على 
راي › ولا ي يمنع منه على آخر» وهو الصحيح ؛ ۽ لأن المقتضي لإرادة الحقيقة من هذا 
اللفظ اعم معارض له» فلا يجوز صرفه عنه بمجرد ما ذكر» وتوسط الشيخ 
علاءالدين بن النفيس““ في كتابه المسمى بالإيضاح »› فقال : مثل هذا وإن لم يدل على 
ذلك» فهو يفيد رجحاتًا باعتبار ذلك المجاز» فكذلك يكون في مساألتناء وهو حينما 
يقتضي حمل اللفظ على أحد مجازاته موجبا لاعتبار ذلك المجاز . إذا علمت هذا فاعلم 
أن المسألة مفرعة على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه كما صرح به 
الأصفهاني ”“ وهو ظاهر ؛ فإن المجوز لذلك يحمله عليهماء ويجعل ذلك الدليل قرينة 


.)۱۸۳/١( انظر المحصول للاإمام الرازي‎ )١( 

(۲) انظر المعتمد للبصري )٠١/١(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر المحصول للإمام الرازي )۱۸۳/١(‏ . 

)٤(‏ هو: علي بن أبي الحزم القرشي › الدمشقي المصري » الشافعي » المعروف بابن النفيس › علاء 
الدين » طبيب مشارك في الفقه اا والحديث والعربية » والمنطق والسيرة وغيرهاء كانت 
تصانيفه يمليها من حفظه » صنف في الطب والفقه وأصوله وفي العربية والجدل والبیان وانتشرت عه 
التلامذة . توفي سنة ۸۷ ه بمصر؛ وقد قارب الثمانين . 
من مصنفاته : الشامل في الطب › > الرسالة الكاملية في السيرة النبوية > شرح التدبيه للشيرازي في فروع 
الفقه الشافعي » طريق الفصاحة » بغية الطالبين »> حجة المتطببين » وغيرها ... 
انظر ترجمته في البداية والنهاية »)٠۳/٠۳(‏ شذرات الذهب (ه/٠.ب)»‏ الأعلام /٤(‏ 
۰ ))» معجم المۇلفین (5۸/۷) . 

(ه) انظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ص1۹۷) › رسالة دكتوراة تحت رقم ۳٠١۸‏ ؛ فإنه 


تشذيف المسامع ٣۵‏ 


إرادة المجاز » وحينعذ فكان حق المصنف التبيه على .ذلك › وإلا لناقض أختياره فيما سبق › 
ثم إنه لیس من عادته التفريع على الضعيف عدده . 


(ص) مسألة : الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنی > فهي حقيقة ٠‏ ” 
فإن لم يزد المعبى وإنما عبر بالملزوم فهر مجاز ” "° 


(ش) قسمه البيانيون إلى صريح وكناية”“ وتعريض»› وزعم. كثير مبهم أن الكناية 
حقيقة“ » وتابعهم الشيخ عر الدين في « كتاب المجاز» » فقال : الظاهر أن الكناية 
ليست من المجاز؛ لأنها استعملت فيما وضعت له » وأريد بها الدلالة على غيره كدليل 
e‏ 


قال : ”... ويستازم إرادة المجاز من ذلك الخطاب أن لا يحمل ذلك الخطاب على الحقيقة › 
وإلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه » وهو باطل ؛ لأنا نفرع هذه المسأله على هذه 
القاعدة ”. اه ما أردته . 

)١(‏ في النسخة (ك) فهو وما ألبتناه موافق لما في المتن المطبوع وشرح المحلي . انظر معون الأسانيد 
والاصول ص۳۸ ۳) . 

(۲) ما بين علامتي التدصيص ساقط من الدسخة (ك)» ومثبت من المتن وشرح المحلي . 

(۳) الصريح عند الأصوليين » هو : ما انكشف المراد منه في نفسه » فيدحل فيه المبين والمحكم . 
والكناية عند الأصوليين : اسم لما استقر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقوله في البيع : جعلته 
لك بكذاء» وفي الطلاق : أنت خلية » ويدحل فيه المجمل . انظر البحر المحيط للزركشي (۲/ 
4۹( 

›٠۲ انظر تفصيل الكلام على الكناية ومذاهب العلماء فيها في : دلائل الإعجاز للجرجاني (ص‎ )٤( 
وما بعدها» نهاية الإيجاز للرازي (ص۲۷) وما بعدها » الإشارة إلى الإيجاز (صه۸) » الفرائد‎ )٦ 
وما بعدهاء‎ )1١/١( كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ » )١۳۳١٠۲ المشوق إلى علوم القرآن ( ص۹‎ 
وما بعدهاء البحر المحيط للز ركشي (۲۲۹/۲) وما بعدهاء‎ )۳١٠١/۲( البرهان في علوم القرآن‎ 
شرح الک وکب المنیر (۱۹۹/۱) » فواتح الرحموت (۲۲۹/۱) » الطراز‎ »)۱۹٦/۱( معترك الأفران‎ 
. )۳۷۹۰۳٦٤/۱( للعلوي‎ 

(ه) انظر الإشارة إلى الإيجاز (ص٠۸)‏ . 

)١(‏ هكذا في الإشارة إلى الإيجاز وفي النسخة الخطية » وصوابه : كفحوى الخطاب ؛ لأن دليل 
الخطاب في اصطلاح ساثر الأصوليين هو: قصر حكم المنطوق به على ما تناوله » والحكم 
للمسكوت عنه بما خالفه ويسمونه مفهوم المخالفة » وليس هذا مراد ابن عبد السلام في تعبيره » ولو 
أراده لكان المعنى فاسدًا بل إنه قصد به مفهوم الموافقة › الذي يعبر عنه 


۳۹ء تشنيف المسامع 


فلا تقل لهما أفي' ومثله نهيه عن التضحية بالعوراء والعرجاء("» وصاحب 
« التلخيص ۲“ قال : ليشت بحقيقة ولا مجاز» وأما المصنف فابع والده في انقسامها إلى 
حقيقة ومجاز ؛ فإنك إذا قلت : زید کثیر الرمادء فإن أردت معناه ليستفاد منه الكرم › فإن 
كثرة الرماد والطبخ لازم له غالتاء فهذا حقيقة ؛ لأنك استعملت لفظها فيما وضع له› 
والحقيقة كذلك سواء كان الوضع مقصودا لذا م آم لغيره“؟ » وإن لم ترد المعنى وإنما 


الأصوليون بفحوى الخطاب » وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريقة الأولى» كتحريم 
الضرب من قرله تعالى : فلا تقل لهما أف بطريقة الأولى . انظر تحقيق المسألة لموضوع دليل 
الخطاب وفحوی الخطاب ف للشيرازي ( ص٥5‏ ۲) › مختصر اہن الحاجب مع شرح العضد 
)١۱۷۲/۲(‏ وما بعدهاء» شرح تنقيح الفصول (ص٣٥)‏ وما بعدهاء معراج المنهاج )۲۷١/١(‏ وما 
بعمدها» کشف اأ ا البردوي )۲٠۳١/۲(‏ › الإبهاج في شرح المنهاج )۳٠١/١(‏ وما 
بعدها» نهاية السول »)۳١۳/١(‏ المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني .)٠٤٤/١(‏ 

.۲٢ / الإسراء من الآية‎ )١( 

الحديث رجه e‏ والترمذي › والنسائي » وابن ماجه » وأحمد في مسنده ومالك في الموطاً 

i ()‏ الام الرازي في نهاية ا ( ص۲ ۲۷) : 
الكناية : ليست من المجاز» وبيانه أن الكناية عبارة عن أن تذ كر لفظة وتفيد i‏ 
المقصود › وإذا كنت تفيد المقصود بمعنى اللفظ »› وجب أن يكون معناه معتبرًاء وإذا كان معتبرًا › 
فما نقلت اللفظة عن موضوعهاء فلا يكون مجارًا ”. اه ما أردته . 
الدين »> فقيه › أصولي › محدث › أديب » عالم بالعربية والمعاني والبيان » شاعر» مشارك في علوم 
اچ ولد سنة >٦‏ سه وتفقه کی آ وأحد الأصلين عن الإربلي › وسکن الروم مع أيه » 
واأشتغل د في أنواع العلوم » و أي العباس الفاروقي وغیره › ولي الخطابة بدمشق ثم القضاء› 
ثم انتقل إلى الديار المصرية › وأقام بها نحو إحدى عشرة سنة› ونقل إلى قضاء الشام › توفي بدمشق 
سنة ۷۳۹ ه . من مصنفاته : تلخيص مفتاح العلوم للسكا كي » الإيضاح في المعاني والبيان » الشذر 
المرجاني في شعر الأرجاني . انظر ترجمته في : البداية والنهاية »)۱۸١/١ ٤(‏ شذرات الذهب /١(‏ 
۲۳ -۱۲۲) »۰ البدر الطالع )۱۸٤۰۱۸۳/۲(‏ »> کشف الظنون ٠:. )٤۷۳١۲٠١/١(‏ 

(ه) انظر تلخيص المفتاح للقرويني (ص۰۳۳۷٦٠٤۳)›‏ وهو 2 في مفتاح العلوم 
(ص ۹٥‏ ۱) . 

)١(‏ فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع› وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم » ومثله 
قولهم : طويل الدجاد » كناية عن طويل القامة » لأن نجاد الطويل يكون طويلا بحسب العادة » وعلى 


تشنيف المسامع ۳۷ 


عبرت بالملزوم وأردت اللازم كما إذا استعملت كثرة الرماد وأردت الكرم - فهو مجاز 
لاستعماله في غير ما وضع له» وحاصله أن الحقيقة فيها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له 
a‏ والمجاز فيها أن يريد به غير موضوعه استعمالا وإفادة »› أو نقول : 


تأرة يراد . e‏ المجازي › فیکوڼ حقيقة › وتأرة یراد به 
المعنى لدلالة المعنى الحقيقى الذي مور اللفظ عليه فيكون من أقسام 
المجاز 

زز 


(ص) والتعريض : لفظ استعمل في معناه ليلوح به غيره'“ › فهو حفيقة أيضًا . 

(ش) التعريض إنما يراد به استعماله في المعنى الحقيقي ؛ لكي يلوح به إلى غرض 
آحر هو المقصود» سمي تعريصًا؛ لأن المعنى باعتبازه يفهم من عرض اللفظ » أي : من 
جاه > فيو سيه آل0 ا5ا قد بها الحقعة وهو أعض هن اة + لأنها 
مرادة من حيث هي هي ٬‏ ولا يدخله مجاز بخلاف الكناية إذا قصد بها الحقيقة كقول 


ا و معداه» وان آرید به اللازم فلا تنافي بينهما . انظر شرح الك و كب 
المنير (١/ء.‏ 

)1( في ا 

(۲) التعريض في اللغه : ضد التصريح . انظر المعجم الوسيط )11١/۲(‏ . 
قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب )٤١١/٦(‏ : ” ومعناه أن يضمن E‏ 
مقصوده » ويصلح للدلالة على غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح . وأصله من 
عرض الشيء وهو جانبه» کأنه يحوم حوله » ولا پظهره ”. اه ما أردته. 

(۳) انظر تفصيل الكلام على التعريض في : الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص١٣۳١)‏ وما بعدهاء 
البحر المحيط للزرر كشي (o۱)‏ وما بعدها » البرهان في علوم القرآن )۱/۲ ۱) وما بعدها» 

الطراز (۳۹۹۰۳۸۰/۱) > شرح الک و كب المنير )۲٠۲/١(‏ وما بعدها » المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية البنائي .)۱۹۲/١(‏ ' 

: الفرق بين الكناية والتعريض‎ )٤( 
قال الرازي في تفسيره : والفرق بين الكناية والتعريض : أن الكناية : أن تذكر الشيء بذ كر لوازمهء‎ 
كقولك : فلان طويل النجاد » كير الرماد.‎ 
والتعريض : أن تذ كر كلامًا يحمل مقصودك › ويحمل غير مقصودك › إلا أن قرائن ن أحوالك تۇ کد‎ 
) . حمله على مقصودك‎ 
. . )٠١٠/۲( وانظر البحر المحيط للز ركشي‎ » )٠١١/١( انظر مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)‎ 
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الخليل بل : بل فعله كييرهم هذا أي أن كبير الأصنام غضب أن تعبد هذه 
الأصنام الصغار فكسرهاء» فكذلك يغضب الله لعباده من دونهء فهذا اللفظ ظاهر 
الاستعمال في معناه » ولكن لوح السامع به إلى غيره" . 
فائدة : ذ كرت في كتاب « البرهان في علوم القرآن » أقسام الكناية الواقعة في القرآن إلى 
عشرة أقسام » أخرها (1۸) : أن تعيد إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهرء فيأحذ 
الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز» فتعبر بها عن مقصودك › 
وهذه الكناية استدبطها الزمخشري وخرج عليها قوله تعالى : [الرحمن على العرش 
استوى ‏ ؛ فإنه كناية عن الملك ؛ لأن الاستقرار““ على السرير لا يحصل إلا مع 
الملك » فجعلوه كناية عنه » وكقوله تعالى : «والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة ي › 
إنه كناية عن عظمته وجلاله من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة ومجاز› 
وقد اعترض الإمام فخر الدين على الملك » بأنها تفتح باب تأويلات الباطنية : فلهم أن 
يقولوا المراد من قوله : إفاخلع نعليك4” : الاستغراق في الخدمة» من غير الذهاب 
إلى نعل وخلعه» وكذا نظائره" » وهذا مردود ؛ لأن هذه الكناية إنما يصار إليها عند 
قيام دليل على عدم إجراء اللفظ على ظاهره مع قرائن تحضف إنها المراد كما سبق من 
الأمثلة » بخلاف خلع النعلين ونحوه . 
(ص) الحروف 

.1۳ / سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 
. )۲٠۲/۱( شرح الک وکب المنیر‎ »)۲٥۲/۲( انظر البحر المحيط للز ركشي‎ )۲( 
.٠ / سورة طه الآية‎ )۳( 

وعبارة الرمخشري : لما كان الاأستواء على العرش وهو سرير الملك مما يرادف الملك جعلره كداية 

عن الملك » فقالوا : استوى فلان على العرش بريدون ملك › وإن لم يقعد على السرير ألبتة . انظر 

الكشاف للزرىخشري )٠۲/۳(‏ . ) 
)٤(‏ في الدسخة (ك) الاستقراءء» وما ألبتناه موافق لما في البرهان . 
(ه) سورة الزمر من الآية / 1۷. 
)١(‏ سورة طه من الآية / .٠١‏ 
(۷) انظر مفاتیح الغيب للإمام الرازي )١<۲١/۲١(‏ . 
(۸) انظر البرهان في علوم القرآن للز ركشي (۳۰۹/۲). 


تشذیف المسامع ۹ 


(ش) المراد بالحروف التي يحتاج إلى معرفتها لفقي( » ولیس المراد هنا ما هو قسيم الاسم 
والفعل » بل أسماء وظروف وحروف يكر تداولها » فأطلتق الحرف على ذلك لأنها أجزاء 
الكلام » من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل » هذا مصطلح الأصوليين والفقهاء" » فجرى 
المصنف عليه وليست الكلمات التي سردها كلها حروقًا» ولهذا عد إمام الحرمين في 
« البرهان » «ما» في الحروف مع تصريحه بأنها اسم » وكذلك فعل القاضي الحسين 
في مسألة : أي عبدي ضربك »› قلت : بل عبر ذلك سيبويه إمام الصناعة » قال الصفار 
في « شرح سیبویه ) : يطلقه سیبویه على الاسم والفعل بدلیل قوله: ولم يسکنوا آخر 
الحرف يعني فعل ؛ لأن فيه بعض ما في المضارعة » أراد بالحرف الفعل الماضي › وقال 
في قوله تعالى  :‏ فبما نقضهم ميثاقهم) : فما لم يمنع الباء من العمل في الحرف 
ا ا 

(ص) أحدها : إذن › قال سيبويه : للجواب والجزاء . قال الشلوبين : دائمًا ء وقال 
الفارسي : غاليا 


(ش) إذن » معناها : الجواب والجزاء”؟ » فإذا قال : أنا اقصدك » فقلت : إذن أكرمك › 


:)٠٠۳/۲( قال الز ركشي - رحمه الله تعالى - في البحر المحیط‎ )١( 
العرب» وتختلف الأحكام الفقهية بسبب احتلاف‎ A وإنما احتاج‎ 
معانيها » قال ابن السيد النحري › پخبر عمن تأمل غرضه ومقصده : فإن الطريقة الفقهية مفعقرة إلى‎ 
علم الأدب مؤسسة على أصول كلام العرب » وإن مثلها ومثله قول أبي الأسود:‎ 

فن لا پکنها او تکنه فإنه أخحرها غذته أمه بلباا. 

انظر : الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاحتلاف (ص۲۹) طبعة دار الفكر › 
الطبعة الالفة ۱٤۰۷‏ ہہ ٠۹۸۷‏ م. 

(۲) انظر البحر المحيط للز ركشي »)۲٠۳/۲(‏ شرح الک وکب المنیر (۲۲۸/۱). 

(۴) انظر البرهان لإمام الحرمین )۱۸١۰۱۸4/١۱(‏ . 

(4) سورة النساء من الآية / .٠١١‏ 

. اقا ساقطة من ألنسيخة (ك)› ومثبتة من المتن المطبوع‎ )٥( 

›» )٦۳١٦۲/۲( الجنى الداني (ص٤٠) » معاني القرآن للرجاج‎ » )۲۳٤١/٤( انظر الكتاب لسیبویه‎ )١( 
/۲( وما بعدهاء البحر المحيط للزركشي‎ )۲١/١( معاني الحروف (ص۷١١)» مغني اللبيب‎ 
. )٠٠١/١( البرهان في علوم القرآن (0۸۷/6 ) » الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ »))۸ 


فقد أجبته وصيرت إكرامك إياه جزاء على قصده » قال الزجاح”'“ : تأويلها : إن كان الأمر 
كما ذكرت فأنا أكرمك» فأغنت إذن عن ذكر الشرط في الجواب كما أغنت نعم عن 
ذكر المسثول عنه في الجواب› فهي كذلك تفید معنیین : أحدهما: جواب كلامه. 
والثاني : جزاء فعله . واعلم أن مجيبها لهما هو نص سیبویه » واختلف فيه » فحمله قوم 
منهم السَلَوبين على ظاهره » وقال : إنها لهما في كل موضع » وتكلف تخريج ما خحفي 
فيه ذلك وذهب الفارسي إلى أنها قد ترد لهما وهو الأكثر» وقد تتمحض للجواب 
وحده» نحو قولك : أحبك › فقول : إذن أظنك صادقًا » فلا يتصور هنا الجزاء» وحمل 
كلام سيبويه على ذلك» كما قال في نعم: إنها عِدَةّ وتصديق باعتبار حالين» وقال 
بعض المتأحرين : إذن وإن دلت على أن ما بعدها متسب عما قبلها - على وجهين : 
أحدهما : أن تدل على إنشاء الارتباط والشرط بحيتٌ لا يفهم الارتباط من غيرها في 
ثاني الحال » فإذا قلت : أزورك» فقلت : إذن أزورك » فإن أردت أن تجعل فعله شرطا 
لفعلك » وإنشاء السببية”“ في ثاني حال من ضرورته أنها تكون في الجواب بالفعاية في 


)١(‏ هو: ابو إسحاق › إيراهيم بن السري بن سهل › النحوي › الأذيت اللغوي » ولد عام ۲٤١١‏ هھ. 
الله الوزير . توفي سنة ۳١١‏ ه. 
من مصنفاته : معاني القرآن › الاشتقاق › شرح یات سیبوه . 
انظر ترجمته في شذرات الذهب )۲١۹/۲(‏ » بغية الوعاة )٤۱۱/١(‏ › إنباه الرواة )٠١۹/۱(‏ » معجم 
الأدباء )١۳١/١(‏ . 

(۲) انظر معاني القرآن للزجاج (1۳/۲) ط عالم الكتب› الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ ه» ۱۹۸۸ م. 
وعبارته : وتأويل إذن : إن كان الأمر كما ذكرت أو كما جرى . يقول القاثل : زيد يصير إليك 
جيب فتقول : إذن أكرمه » تأويله : إن كان الأمر على ما تصف وقع إكرامه » فإن مع اكرمه مقدرة 
بعد إذن » المعنى » إكرامك واقع إن كان الأمر كما قلت . 

(۳) هو: عمر بن محمد بن عمر» الأندلسي » أبو علي الأزدي » الإشبيلي النحوي » إمام العريية في 
عصره والشلوبين بلغة الأندلس : الأبيض الأشقر . 
من مصفاته : تعليق على كتاب سيبويه » شرحان على الجزولية » والتوطفة في النحو. توفي سدة 
0 هھ .۽ ر 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ›)۲۳۲/٠(‏ بغية الوعاة ٤/۲(‏ ۲۲) » إنباه الراوة (۴۳۲/۲) . 

| .)"٠٤ص( انظر الجنى الداني للمرادي‎ )٤( 

(ه) في الدسخة رك) انشاء للمشيئة » وما ألبتناه موافق لما في الجنى الداني للمرادي . 
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زمان مستقبل . والثاني : : أن تکون مؤكدة جواب ارتہط بمتقدم › أو منبهة (۹1۸ب) على 
مت ر في الحال » نحو : إذ أتيتني إذن آتك› روالله إذن افعلٌ » وإذن أظنك 
صادقًا » تقوله لمن حدثك » فلو حذفت°؟ «إذن» و هم الربط› وإذا كان بهذا المعنى 
ففي دخولها على الجملة الصريحةء نحو إن يقم زيَدٌ إذن عمرو قائم - نظرء والظاهر 
الجوا 

(ص) الثاني : إن لاشروط والنفي رالزيادة 

(شس) مجيئها للشرط هر الغالى» وهي ام أدوات الشرط › ومجیئها للنفي بمعنی 
«ما»» نحو: إن زيد قائما» وهي تارة تكون معه عاملة » ترفع الاسم وتنصب الخبر عند 
الكوفيين › كقراءة سعید بن جبیر چيا 0 : ( إن الذدين تدعون من دون ارڑے عبادًا مغالکم ٩)‏ 
وتارة تكون غير عاملة» وهو کر وتجوء للنفي مطلقًا کقوله تعالی : إن الكافرون إلا 


)١(‏ في النسخة (ك) على سبب جعل في الحال بجواب › وهو تحريف . وما ألبتناه موافق لما في الجنى 
الداني . 

(۲) في النسخة (ك) فلو صدرت › وما ألبتناه موافق لما في الجنى الداني . 

(۳) انظر الجنى الداني للمرادي (ص٤٠۳١٠٠")‏ ط دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

.۳۸ / مجيعها للشرط مدل قوله تعالى : إإن يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف الأنفال من الآية‎ )٤( 
انظر الجنى الداني للمرادي (ص۷١۲) وما بعدهاء الأزهية للهروي (صه٤) وما بعدها» مغني‎ 
. )٠٠١/١( الإتقان للسيوطي‎ »)۲٠٠١/٤( البرهان في علوم القرآن‎ » )۲۲/١( البيب‎ 

)٥(‏ سعيد بن جبير بن هشام الكوفي » الأسدي مولاهم » أبو عبد الله من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم 
في التفسير» والحديث › والفقه › والعبادة › والورع . قتله الحجاج 
ظلمًا سنة ٩۰۵‏ ه. 
انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات »)۲٠١/١(‏ شذرات الذهب »)٠١۸/١(‏ المعارف 
( ص٥٤ )٤‏ . 

.٠۹٤/ سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
وقراءة سعيد بن جبير بتخفيف «إن» وكسرها؛ لالتقاء ساكنين »› ونصب «عبادًا» بالتنوين‎ 
و« أمثالکم » » وخرجها ابن جني على ان «إن» نافية »> عملت عمل «ما» الحجازية » ؤهو مذهب‎ 
الكسائي وبعض الكوفيين » والمعنى : ما الذين تدعون من دون ايله عبادًا أمثالكم » أي هي حجارة‎ 
) وحشب فأنعم تعبدون ما أنتم أشرف منه.‎ 


وقد حکی القرطبي عن النحاس أنه قال : وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرا بها من ثلاث جهات : 
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في غرور ي“ > إن کل نفس لما علیها حافظ) › وادعی بعط بعضهم انها لا تجيء نافية إلا 
وبعدها cj)‏ أو ولّما» المشددة التي بمعنی ولا ریرده قوله تعالی : : و إن عند کم من 
سلطان بهذا 7ء ظط وإن أدري لعله فتبة ي0 . 


ومجيفها للريادة أكثره بعد « ما» النافية لت وكيد النفي نحو : ما إن زيد قائم › وزعم 
ابن الحاجب : أنها تراد بعد «لما» الإيجابية »> وغلط فيه » وإنما تلك المفتوحة 


تبيه : لم يذ كر «إن» المشددة ومجيئها للتعليل » وذ كره في باب القياس في مسالك 
العلة » وكأنه استغنى عنه لذلك » وقد أنكره ابن الأنباري“ في مسائل سل عنها في قوله 
ر : «إنها من الطرافين علیکم ۾ › فقال : لم تأت للتعليل بالإجماع › وإنما هي 


إحداها : أنها مخالفة للسواد. 
والفانية : أن سيبويه يختار الرفع في خبر إن» إذا کانت بمعنی « ما» فیقول : إن زید منطلق ؛ لأن 
عمل «ما» ضعيف › وإن بمعناها ؛ فهي أضعف منها . 
والثالئة : إن الكسائي زعم أن «إن» لا تكاد تأني في كلام العرب بمعنى ١‏ ما» » إلا أن يكون بعدها 
إيجاب » كما قال عز وجل : إن الكافرون إلا في غروري الملك .٠١/‏ 
انظر تفسیر القرطبي (۲۷۷۹۰۲۷۷۸/۲) » روح المعاني للألوسي )٠٤٤/۹(‏ . 
)١(‏ سورة الملك من الآية .۲١/‏ 
(۲) سورة الطارق من الآية / .٤‏ 
(۳) سورة يونس من الآية / 1۸. 
(4) سورة الأنبياء من الآية / .٠١١‏ 
)٥(‏ انظر البحر المحيط للزر كشي (YAY)‏ . 
(CY‏ فوا ایر پک مد ہن القاسم بن بشار › إمام في اللغة والقراءات › ولد سنة ۲۷١‏ ف. 
من شيو حه : والدهء وثعلب . من مصدفاته : غريب البحديث › والأضداد› والكافي في الحو . . توفي 
سنة ۳۲۸ هھ. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان )۳4٠/٤(‏ وما بعدهاء المدارس النحوية (ص۲۳۸) . 
)¥( الحديث احرجه ا دأود» والترمذدي › والدنسائي › وان مأجة » والدارقطني › والبيهقي › ومالك في 
غرم عن آي ق قتادة ت اله عنه - مرفوعًا . 
ر اا لاا مالك »)۱۹١/١( Jı (T/1)‏ عارضة الأحوذي »)۱١۷/١(‏ سنن 
بن ماجة )١۳١/١(‏ > سن النسائي ٠ )4۸/١(‏ سنن الدارقطني ./١(‏ ۰) سنن البيهقي )۲٤٥/۱(‏ . 
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للتأكيد » وبمعنى نعم لا غير» والتعليل إنما استفيذ من الطواف لا من إن . 

(ص) الثالث : أو“ للشك والإبهام والتخيير ومطلق الجمع رالتقسيم وبمعنى إلى" 
والإضراب كد بل » قال الحريري : والتقريب نحو: ما أدري أسلّم أو وذع. 

(ش) : مثال الشك قام زيد أو عمرو» وإذا لم تعلم أيهما قام . ومنه : «إلبشا يومًا أو 
بعض يوم » والفرق بينها وبين إماء» إذا استعملت لاشك E‏ 
مبنًا على الشك » و« أو» بخلافه » وقد يبنى الكلام اوا على الشاك فتكون كإماء وقد بيني 
المتكلم كلامه ألا على اليقين ثم يدركه الشك . ومثال الإبهام : قام زيد أو عمرو» إذا كنت 
تعلم القائم منهماء إلا أنك قصدت الإيهام على المخاطب › ومنه قوله تعالى : «وإنا ا 
إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)4» والفرق بينهما : أن الشك من جهة المتكلم 
والإبهام من جهة السامع» وجوز القرافي في الإبهام قراءته بالموحدة والمشاة؛ لأن 
المقصود التلبيش على السامع . ) 

ومثال التخيير وهي الواقعة بعد الطلب » وقيل : ما يُمنع فيه الجمع نحو : تزوج هددًا أو . 
أحتها» وحذ من مالي درهكا أو دينارا . واستشكل على التفسير الثاني تمشيل الأئمة بآيتي 
الكفارة للتخيير مع إمكان الجمع» وأجاب صاحب «البسيط »” من النحوين 
بأنه إنما يقنع الجمع بينهما في المحظور؛ لأن أحدهما يتصرف إليه الأمرء والآخحر يبقى 


)١(‏ انظر معاني « أو» في الجنى الداني (ص۲۲۷٠٠۲۳)‏ » رصف المباني (ص١١١١٠۳١)‏ › الأزهية 
(ص١١١-١۲١)‏ » البرهان امام الحرمين »)٠٤٠١/١(‏ المفصل (ص٤١۳)‏ وما بعدها» مغني 
اللبيب )1۸۰11/١(‏ » الإحكام للآمدي )۹۸٨4۷/١(‏ »> كشف الأسرار عن أصول البردوي (۲/ 
۳ ) وما بعدها» شرح تنقيح الفصول (ص ۰)۱١ ١‏ نسمات الأسحار لابن عابدين (ص٤۲)›‏ 
البحر المحيط للزر كشي (۲۷۸/۲) » البرهان في علوم القرآن )۲١۹/٤(‏ › الرإتقان في علوم القرآن 
(۱۷۸-۱۷۰/۲) » شرح الک وکب المنیر (۲۹۳/۱) وما بعدها» فواتح الرحموت (۲۳۸/۱) وما 
بعدها» حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي .)1۹۳/١(‏ ' 

(۲) إلى » ساقطة من الدسخة (ك) » ومشبتة من المتن المطبوع وشرح المحلي . 

(۳) سورة المؤمنون من الآية .١٠١١/‏ 

(4) سورة سباً من الآية / .۲٤‏ 

(ه) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص١١٠)‏ . 

)١(‏ صاحب البسيط هو : حسن بن محمد شرف شاة الحسيني الاستراباذي الموصلي الشافعي › أبو 


٤‏ تشنيف المسامع 


محظورًا لا يجوز له فعله › ولا يمتنع في حصال الكفارة ؛ لأنه يأتي بما عدا الواجب بمتبرعًا 
ولاملع من التبرع » ولم يذكر المصف الإباحة » ومنهم من غاير بينهما وبين التخيبر . 

ومثّل الإباحة بما يجوز الجمع بينهما نحو: اصحب العلماء أو الزهاد » والتخيير بما 
يمنع الجمع نحو : خذ الوب أو الدينار» والظاهر أنهما قسم واحد؛ لأن حقيقة الإباحة 
هي التخيبر» وإنما امتنع الجمع في الثوب أو الدينار للقريدة العرفية لا من مدلول اللفظ › 
كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد وصف (1۹أ) كمال لا نقص فيه" والفرق 
بين الإباحة والتخيير » وبقية معاني «أو» أن الإباحة والتخيير في الطلب والشك والإيهام 
والتنويع في الخبر» فإن جاءت «أو» بعذ النهي وجب اجتنابهما معا كقوله تعالى : ولا 
تطع منهم آلمًا أو كفورًا› أي لا تطع أحدهماء فلو جمع بينهما لفعل المنهي عنه 
مرتين »> وفي «الارتشاف ۲»: إذا نهيت عن المباح استوعبت ما کان مباڪځا» باتفاق 
النحاة» منه » ولا تطع منهم آثما أو كفورًا» وإذا نهيت عن المخير فيه » فذهب السيرافي 
إلى أنه يستوعب الجميع » وذهب ابن كيسان إلى جواز أن کون النهي عن واحد وأن 
يكون عن الجميع انتهی . ) 


الفضائل ركن الدين » أبو محمد » عالم مشارك في النحو» والتصريف » والفقه » والمنطق »› والطب› 
والكلام » .والأصول » اشتغل على النصير الطوسي » وحصّل منه علومًا كثيرة » قدم الموصل»› وولي 
تدريس المدرسة النورية » توفي بالموصل سنة ١٠٠۷ه.‏ 
من مصنفاته : شرح مقدمة ابن الحاجب المسماة بالكافية وشرحها ثلاثة شروح كبير : ومتوسط › 
وصغير› وله شرح الحاوي الصغير للقرويني في فروع الفقه الشافعي وله شرح الشافية لابن الحاجب 
في التصريف › شرح قواعد العقائد للغزالي » وله شرح المطالع في المنطق . 
انظر ترجمته في الدرر الكامنة. )۱۷١٠١/۲(‏ » النجوم الزاهرة (۲۳۱/۹)» شذرات الذهب /|١(‏ 
«“(fAcYo‏ الأعلام c(1°/۲)‏ معجم المؤلفين .(TATIS)‏ 
)١(‏ نقل الزركشي في البحر المحيط (۲۸۱/۲) › عن ابن الخشاب أنه قال : 
” معناها في الطلب : : التخيير » وأما الإباحة فطارئة عليه » وليست فيه خارجة عن وضعها؛ لأنه إذا 
أفرد اخدخها بالسااة کان ممتفلا ولما كانت E E‏ الأحر» ساغ له 
الجمع بينهما» وكأنه قال : أبحت لك مجالسة هذا الضرب » وكذلك لو أتى بالواو» 
فقال : جالس الحسن وابن سيرين »› لم يمتثل إلا بالجمع بينهما» فاعرف الفرق بينهما ˆ . 
(۲) سورة الإنسان من الآية / .۲٠‏ 
)٣(‏ هو: نخد ن اند بن إبراهيم » أبو الحسين › المعروف باہن كيسان » عالم بالعربية » نحوًا ولغة 
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ومثال : مطلق الجمع کالواو › قوله تعالى : و يزيدون)”'“ وهذا قول كوفي »› ومثال 
التقسيم : الكلمة : اسم أو فعل أو حرف » وأبدل ابن مالك التقسيم بالتفريق المجرد يعني 
من المعاني السابقة ومثله بقوله تعالى : «إوقالوا كونوا هودًا أو نصاري4 قال : والتعبير 
عنه بالتفريق أولى من التقسيم » لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال أوء 
ونوزع في ذلك بأن مجىء الواو في شیم اکر ۷ تي آدء آوه لا باي > بل 
يقتضي بوت ذلك غير أكثر . 


ومثال إلى : لألرمنك أو تقضي حقي » وجعل منه بعضهم قوله تعالى : أوتفرضوا لهن 
فريضة 4 إذا قدر تفرضوا منصوبًا بأن مضمرة» ويكون غاية لنفي الجناح . ومثال 
الإضراب قوله تعالى : أو يزيدون 4 قال الفراء هنا: «أو» بمعنى بل» وقد تجيء 
للإضراب مطلقا » وعن سيبويه بشرطين : تقدم نفي أو نهي aE‏ 
أو ما قام عمرو» ولا زيد أو لا يقم عمرو"؟» ومثال التقريب ذكره المصنف 
ما أدري أسلّم أو وذع» أي: لسرعته» وإن كان يعلم أنه سلم أولاء وجعل مثله: ما 
أدري أن أو أقام » وحكايته عن الحريري تابع فيه الشيخ في المغني» وقد ذكره أو 


من آهل بغداد , 
أذ عن المبرد وثعلب » وكان أبو بكر مجاهد يعظمه ويقول : هو أنحى من الشيخين يعني ثعلا 
والمبرد . 
له مصنفات منها : تلقيب القوافي وتلقيب ح ركاتها» المهذب في الدحوء غلط أدب الكتاب غريب 
الحديث » معاني القرآن » المختار في علل النحو وغيرها. توفي سنة ۲۹۹٩‏ ه. 
انظر ترجمته في شذرات الذهب (۲۳۲/۲)» کشف الظنون (۱۷۰۳/۲)» الأعلام )٠٠۸/١(‏ . 
)١(‏ سورة الصافات من الآية / .١٤١‏ 
(۲) انظر تسهیل ّ مالك (ص١۱۷)‏ ط دار الكتاب العربي سنئة ۱۳۸۷ هھ ۱۹۹۷ م. 
(۳) سورة البقرة من الاية / .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة ا TTY‏ 
(ه) سورة الصافات من الآية / .٠٤١‏ 
)١(‏ انظر مغني اللبيب لابن هشام )1٤4/١(‏ ط محمد علي صبيح وأولاده بمصر . 
(۷) يقصد بالشیخ : ابن هشام » وهو : عبد الله بن يوسف بن هشام جمال الدين » أبو محمد» علامة 
النحو وإمام العربية . قال ابن خحلدون : ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه قد ظهر بمصر عالم اأ 
E E‏ 
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البقاء”“ أيسًا» وجعل منه قوله تعالى : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هر 
أقرب ‏ » ثم قال الشيخ : وهو بين الفسادء و« أو» فيه إنما هي للشك › وإنما استفيد 
التقريب من : إثبات اشتباه السلام بالتوديع ؛ إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتين 
ممتنع أو مستبعد » قلت : وهذا لا يتأتى في الآية إلا برجوعه إلى الإبهام على 
المخاطب » وأما دعوى إسناده ذلك فيما بعد أو» فلا حصوصية له بهذا المعنى » ولهذا 
ذهب قوم إلى أنها موضوعة للقدر المشترك بين المعاني السابقة » وهي لأحد الشيئين أو 
الأشياء» وإنما فهمت هذه المعاني من القرائن . 


%# # # 


من مصنفاته : مغني اللبيب › شذور الذهب › قطر الندى وبل الصدى » التذ كرة. 

انظر ترجمته في : الدرر الكامنة ))٠٠١/۲(‏ » شذرات الذهب )١۱۹١/١(‏ » بغية الوعاة (1۸/۲) . 
)١(‏ هو : عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » البغدادي » الحنبلي » فقيه » مفسر نحوي لغوي › 

فرضي . ) 

من شيوخه : أبو زرعة المقدسي وابن هبيرة الوزير وابن القصاب . 

من تلامیذه : ابو الفرج ابن الدبيثي » ابن النجار . 

من مصنفاته : البيان في إعراب القرآن » التعليق في مسائل الخلاف في الفقةء المرام في نهاية 

الأحكام ومذاهب الفقهاء . توفي سنة ٦1١‏ ه. 


انر ترجمته في : وفیات الأعيان »)١١١/۳(‏ طبقات المفسرين للداودي e‏ وما بعدها» 
بغية الوعاة (۳۸/۲) . 
(۲) سورة النحل من الآية / ۷۷. 
(۳) انظر: مغني اللبيب لابن هشام )1۷/١(‏ . 
)٤(‏ انظر: الجنى الداني للمرادي (ص١١ه)‏ . 
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(ص) الرابع : أي » بالفتح والسكون للتفسير والنداء القريب أو البعيد أو المتوسط› 
أقوال 

(ش) معنی التفسي ^ : ان تکون تفسيرًا لما قبلها وعبأرة عله › وهي اعم من « أن ) 
المفسرة ؛ لأن أي تدخل على الجملة والمفرد» ويقع بعدها القول وغيره» مثال المفرد : 
عددي عسجد» أي : ذهب وسال الجاة قول الشاعر : 

وترمینني بالطرف آي آنت مذنب و تقلینلی لکن إياك il Þ٠‏ 

8 « انت مذنب» تفسيرًا ل « ترمينني بالطرف ٠»‏ إن كان ١‏ ترمينني بالطرف » 
معناأه : تنظر إلى نظر مضب › ولا يكون ذلك إلا عن ذنب› وأغرب ابن أً بي الفتح في 
« شرح الجمل» فقال : شرطها أن a‏ 
جملة أخرى اة ا > تكون الثانية هي لار ي المعنى مفسرة لهاء فتقع بينهما 
«أي»» وادعى بعضهم آنها اسم فعل بمعنى : : عوا أو افهموا» وضعت لعدم دلالتها على 
e‏ محنی م نفسه کک وحکی مالك عن صاحب a‏ انها 
وهو عطف بيان 0 ما قبلها في التعريف 8 ر ادا : زيد» وفي 
الحديث : أي زت وعلى هذا فهل ینادی بها القريب أو البعيد مسافة أو حكماء أو 
المتوسط » أقوال » وبالأول قال المبرد؟ والزمخشري » وبالفالث قال إبن بّرهان» وفيه 


)١(‏ انظر : معاني أي في : الجنى الداني (ص٣۲۳١٠٤۲۳)‏ » الأزهية (ص١١١-١٠١١)‏ » مغني اللبيب 
(۱/). 

(۲) البيت من شواهد مغني اللبيب )۷٦/١(‏ » شرح شواهد المغني (ص٤‏ ۲۳) » المفصل للزمخشري 
(ص۷٤ »)١‏ شرح المفصل لابن يعيش »)١ ٤ ١/۸(‏ خزانة الدب )٤۹٠/٤(‏ . 

)( أحرج البخاري › ومسلم ؛ والمام أحمد» عن أنس بن مالك - رضي اله عنه - عن النبي ل 
قال : « وکل الله بالرحم ملكا › فيقول : أي رب نطفة » أي رب علقة > أي رب مضغة › فإذا | اراد الله 
أن يقضي خلقها» قال : أي رب ذکر ا اا الأجل؟ فيكتب 


کذلك في بطن مه 
انظر e‏ البخاري مع حاشية السندي )١٤۳/٤(‏ » صحيح مسلم بشرح النووي )١۹١/۱١(‏ > 
مسند الرمام آخ (Y4)‏ 


. والأدب‎ e هو: يزيد بن عبد الاک‎ )٤( 


6۸ تشنيف المسامع 


إثبات رتبة ثالئة وهو التوسط ولا يعرفه الجهور » والراجح الثاني ¿ ونقله أبن مالك عن سويد ء 
لأنه صرح بأنها مثل هيا وأيا في البعيد» وعلل القول بقلة لفظها وعدم الحاجة لمد 
الصوت . وتظهر فائدةٌ العلتين في الأولى › فعلى الأول هي مساوية لها وعلى الثاني فلاء 
وفي کتاب «الأدوات» : آي : للقریب حاضرا إذا کان معرصًا عدك › والألف للقريب 
المقبل عليك »› ويا للجميع . 

رن وا ديد لاحر وا م وموصولة ودالة على معنى الكمال وؤصلة 
لنداء ما فيه أل . 


(ش) أي بالفتح والتشديد؟» مئال الشرط : أيهم يكرمني أكرمه» والاستفهام : 
ل أیکم زادته هذه إیمانا چ" قال الآمدي : ولا تكون استفهامية أو شرطية إلا معرفة 
وهو مردود» بل يجوز أن تكون معرفة أو نكرة حسب ما تضاف إليه »> ومثال 
الموصولة - أي: بمعنى الذي -قوله تعالى : لإثم لزع من كل شيعة أ 
أشدي ‏ النقدير : لننرعن الذي هو أشد» قاله سيبويه وحالفه الكوفيون؟» والدالة على 
معنى الكمال هي الصفة» وتقع تارة صفة للنكرة» نحؤ: زي رجل أي رجل»ء أي : 
كامل في صفات الرجال » وحالا للمعرفة »> كمررت بعبد الله أي رجل. واعلم إنها إذا 
وقعت صفة » فإن أضيفت إلى مشتق كانت للمدح بالمشتق منه خاصة» وإن أضيفت 
إلى غير المشتق » كانت للمدح بكل صفة يمكن أن يشي بهاء فالأول : كمررت بعالم 
أي عالم » فالثناء عليه بالعلم خحاصة » والثاني : كمررت برجل أي رجل » فالئناء عليه بكل 


=من تلامیذه : نفطویه › وإسماعيل الصفار › والصولي . 
من مصنفاته : الكامل في الأدب» معاني القرآن » والروضة» والمقتضب ‏ وإعراب القرآن › 
والاشتقاق وغيرها. 
انظر ترجمته في شذرات الذهب »)۱۹٠/۲(‏ إنباه الرواة ›»)۲٤١/۳(‏ بغية الوعاة ›)۱۹۹/١(‏ 
طبقات المفسرين للداودي )۲٠٦۹/۲(‏ . 
)١(‏ انظر البرهان لإمام الحرمين »)١٤٦/١(‏ الأزهية (ص١١٠)‏ وما بعدها» مغني اللبيب ›)۷۷/١(‏ 
تسهیل الفوائد (ص۳"۷) » البرهان في علوم القرآن ›)٠١۹/۱(‏ الإتقان للسيوطي )٠١۹/۱(‏ . 
(۲) سورة التوبة من الآبة / .٠١١‏ 
(۳) سورة مريم من الآية / .1٩‏ 
)٤(‏ انظر: مغني اللبيب )۷۷/١(‏ . 


تشنيف المسامع . E‏ 


ا و وكلام المصنف شامل للضربين › ومفال الؤضلة : يا أيها الرجلء وزاد 
بعضهم مجيئها للتخصيص »› نحو : اتاو وی ا ی ی : آي فقى 
الهيجاء أنت » وجارة وهذا راجع إلى الاستفهام . 


قنييه : كان ينبغي أن يذ كر «إي» بكسر الهمزة وسكون لياء ء ليستوفي جحميع أقسامهاء 
وهي حرف جواب بمعنى نعم » ولا يجاب بها إلا مع القسم في جواب فان نحو : 
ويستبتونك أحق هو قل إي وربي )2 . 

(ص) الخامس : إذ: اسم للماضي ظرفا » ومفعولا به > وبدلا من المفعول ء ومضافا 
إليها اسم زمان › والمستقبلِ في الأصح» وترد للتعليل حرفا : ظرفا » وللمفاجأة 
وفاقا لسیبویه . 

(ش) أجمعوا على اسمية إذ“ بدليل تدوينها في نحو : يومعذ» والإضافة إليها نحو : 
لإذ هديساي . وهي اسم للماضي نحو: قمت إذ قام زيد» سواء دخحلت على 
الماضي أو غيره» ومثال استعمالها ظرفا: (فقد نضره الله إذ أخرجه الین 
كفروايء وقدمه المصدف ؛ لأنه الغالب فيها . ومثال المفعرلية : لإواذكروا إذ كنتم 
قلیلد فکٹ ر کہ ي“ . ومثال البدلية : و اذکر في الكتاب مریم إذ اہذدت ؛ فإذ 9 
اشتمال من مريم على حد البدل في قرله تعالى : (إيسألونك عن الشهر الحرام قال 
فيه . ومثال المضاف إليها الزمان» أي : سواء )۷١(‏ صلح للاستغناء عنه نحو: 


.o | سورة يونس من الآية‎ )١( 
›)۲٠٠/4( البرهان في علوم القرآن‎ ›)۷٦/١( مغني اللبيب‎ »)۲١٠/٤( وانظر : الجنى الداني‎ 
. )٠١۸/١( الإتقان للسيوطي‎ 

(۲) انظر: معاني إذ› في تسهيل الفوائد لابن مالك (ص١٠)‏ وما بعدهاء الجنى الداني (ص١۸٠-‏ 
۲,))» مغني اللبيب )۸1-۸١/١(‏ › الصاحبي (ص٠ )١ ٤‏ » البرهان في علوم القرآن )۲٠۷/٤(‏ » 
الإتقان للسيرطي ›)٠١۸/١(‏ معترك الأقران »)۸٠-٠۷٦/١(‏ المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني )٠۹١/۱(‏ وما بعدها . 

(۳) سورة آل عمران من الآية / ۸. 

. ٤٠ / سورة التوبة من الآية‎ )٤( 

A" / سورة الأعراف من الأية‎ )٥( 

() سورة مريم من الآية .٠١/‏ 

(۷) سورة البقرة من الآية / .۲٠۷‏ 
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يومعذ › أو لاء نحو: لبعد إذ هديعاي . ومثال المستقبل بمعنى إذا : طإيومئذ قحدث 
أخبارهاي”"ء وهذا ما اختاره ابن مالك وجمع من المتأحرين محتجين بقوله تعالى : 
إفسوف يعلمون إذ الأغلال في أعاقهم ٠‏ ولكن الأكثرين على المنع» وأجابوا 
عما تمسك به الأولون بأن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله متيقنة مقطوعًا بها ؛ 
ر غا بف الاي .را أخت ارعاى © رن علا ور 
ومثال التعليل : «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) . إرإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا 
أفك قديمي . ثم اخحتلف النحويون في أنها حينئذ هل تكون حرفا بمنزلة لام العلة - 
ونسب لسيبويه »> وصرح به ابن مالك في بعض نسخ «التسهيل» - أو ظرقا؟ . والتعليل 
مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ » والمراد بالمفاجأة : الواقعة بعد بيدا" '“ وبيدماء قال 
سیبویه : بينا أنا كذا إذ جاء زيد » فهو لما توقعه ويهجم عليه""؟» والخلاف السابق آت 
هنا : هل هي حرف بمعنى المفاجأة » أو باقية على ظرفيتها الزمانية ؟ ويزيد هنا قول : إنها 
ظرف مكان كما قيل به في إذا الفجائية" “ . 
(ص) السادس : إذا للمفاجأة“١“‏ 


.۸ / سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

.٤ / سورة الزلرلة من الآية‎ )١( 

(۳) أنظر: تسهيل الفوائد لابن مالك (ص٣٠).‏ 

.۷١ )۷١/ سورة غافر من الآية‎ )٤( 

(ه) کما في قوله تعالی : [آتی آمر الله النحل/ ۱. انظر شرح الک و کب المنیر .)٠۷١/۱(‏ 

. )۱۷۸/٤( انظر: الکشاف للرمخشري‎ )٩( 

(۷) انظر: الجنى الداني (ص۸۸١)‏ . 

(۸) سورة الزحرف من الآية / .٠۹‏ 

(4) سورة الأحقاف من الآية / .١١‏ 

: كذا في الجنى الداني » ومغني اللبيب » وشرح المحلي على جمع الجوامع وفي الدلسخة الخطية‎ )٠٠( 


. الجنى الداني (ص۱۸۹)‎ »)٠١۸/۲( انظر : الکتاب لسیبویه‎ )۱۱١( 

.)١۱۸۸ص( انظر: الجنى الداني‎ )١۲( 

(۱۳) انظر: معاني إذا في مغني اللبيب )4۹>۸۷/١(‏ › الأزهية ( ص۲ ۰ ۲) وما بعدها» تسهیل الفوائد 
(ص4۳) » الجنى الداني (ص۹۷٦۳-١٠۳۸)‏ »> رصف المباني (ص١٦)‏ وما بعدهاء = 
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(ش) وهي التي يقع بعدها المبتداًء فرةًا بينها وبين الشرطية » نحو: حرجت فإذا الأسد 
بالباب » ومنه قوله تعالى : فإذا هي حية تسعى ي قال صاحب « الكشاف» : إنها إذا 
الكائنة بمعنى الوقت » الطالبةٌ ناصبًا لها وجملةً تضاف إليها » حصت في بعض المواضع بأن 
يكون ناصبها فعلا مخصوصًا » وهو فعل المفاجأة » والجملة ابتدائية لا غير » نحو قوله تعالى : 
[حبالهم وعصیهم4 ۰ وفاجاً مرسی وقت تخیل سعي حبالهم » وقال ابن الحاجب : 
معنى المفاجأة : حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية »> وتصويره في المثال 
حضور السبع معك في زمن وصفك بالخروج » أو في مكان وچا ن حصر ذاتك في 
مكان فعلك حين تلبسك به أمس من حصرك في زمن فعلك حين تلبسك به ؛ لأن ذلك 
المكان يخصك ذلك الحين دون من أشبهك» وذلك الرمان لا يخصك دون من 
أشبهك » و كلما كان الفاجيء لصق بالمفاجا » كانت المفاجأة أقوى . 


(ص) حرفا » وفاقا للأحفش وابن مالك› وقال المبرد وابن عصفور ظرفَ 
مکان » والزجاج والزمخشري : ظرف زمان" . 
(ش) اخحتلفوا فيها على ثلاثة مذاهب : أصحها : أنها حرف ؛ لأن المفاجأة معنى من 


=الصاحبي (ص۱۳۹)» کشف الأسرار (۱۹۳/۲) وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن -٠۹۰/٤(‏ 
»)١‏ البحر المحيط »)۳١۸-۳١٠/۲(‏ نسمات الأسحار (ص۷٦ )١‏ » الإتقان للسيوطي (۲/ 
)١ ١۲-۷‏ » فواتح الرحموت )۲4۸/١(‏ وما بعدها» معترك الأقران )٥۸۰/۱(‏ وما بعدها» شرح 
المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني )۱۹١/١(‏ وما بعدها. ) 

.٠١ / سورة طه من الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه من الآية / .1٦‏ 

(۳) سعى : ساقطة من اللسخة (ك) › ومثبعة من الكشاف . 

. )۸۷/١( انظر: الكشاف للزمخشري (۷۳/۳) » الجنی الداني (ص۳۷۹) » مغنى اللبيب‎ )٤( 

. في النسخة رك ألطق‎ )٥( 

() قال ساقطة من الدسخة (ك) » ومثبته من المتن المطبوع وشرح المحلي . 

(۷) في النسخة ر(ك) : مكان. 

(۸) في المتن المطبوع وشرح المحلي : وقال المبرد» وابن عصفور: ظرف مكان . والرجاج› 
والزمخشري : ظرف زمان . 

)٩(‏ وهو مذهب الكوفيين » وحكي عن الأحفش » واختاره الشنلوبين في أحد قوليه » وإليه ذهب= 
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معاني الكلام کالاستفهام والنفي » والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف نحو : لم 
و«قد» و« ما» » ورجح قولهم : فإذا إن زیا بالباب بکسر إن إذ لا يعمل ما بعد إن 
فيما قبلها . والثاني : إنها ظرف زمان"'» والنالك : أنها ظرف مكان“ بدليل وقرعها 
حبرا عن الجثة بدليل : حرجت فإذا زيد» وظرف الزمان لا يقع خبرًا عن الجثة › وأجاب 
الثاني بأنه على حذف مضاف » أي : حضور زيد» ونسب هذا وما قبله لسيبويه » وفائدة 
الخلاف تظهر إذا قلت : حرجت فإذا الأسد» فعلى الأول لا يصح كونها خبرًا؛ لأن 
الحرف لا يخبر به ولا عنه» وكذا على الثاني ؛ لأن الزمان لا يخبر به عن الجثةء 
ویصح على الفالث أي : فبالحضرة“ الأسد . 

(ص) وترد ظرفا للمستقبل مضمنة“ معنى الشرط غالبا 

و به أدوات الشرط (١٠۷ب)‏ نحو: إذا جاء زيد فقم إليه › 
قالوا : واحتصت من بين أدوات الشرط بأنها لا تكون إلا في المحقق » نحو: إذا طلعت 
الشمس فأتني . أما «إن» ونحوها فتكون للمشكوك فيه» ولهذا قال تعالى : فإوإذا ‏ 
مسكم الضر في البحر4» لما كان المس" في البحر محققاء بخلاف قوله: 
وإن مسه الشر فيؤس قدوط 4 ؛ فإنه لم يقيد مس الشر بل أطلقه » ولما قيده بالبحر 


= ابن مالك . انظر الجنى الداني (صه٠۳۷)‏ » مغني اللبيب )۸۷/١(‏ › تسهيل الفوائد (ص٤٠)‏ . 
(۱) وهو مذهب والرياشي واختاره ابن طاهر وابن حروف ونسب إلى المبرد » وقيل : وهو ظاهر 
کلام سیبویه . 
انظر : الجنى الداني (ص٤۷)‏ > مخلي اللبيب ›)۸۷/١(‏ تسهيل الفوائد (ص٤١)‏ . 
(۲) وهو مذهب المبرد والفارسي وابن جني . انظر الجنى الداني (ص٤‏ ۳۷) » مغني اللبيب )۸۷/١(‏ › 
تسهيل الفوائد (ص٤٠)‏ . 
(۳) في النسخة (ك) : ويصح على الثاني » وهو تحريف . 
)4ئ( في اللسخة (ك) : فبالحضره . 
(ه) في اللسخة (ك) متضملة وهو تحريف . 
)١(‏ سورة الإسراء من الآية / 1۷. 
)( في النسخة (ك) :لما کان مس . 
(۸) سورة فصلت من الآية / ١ه.‏ 
وقد جاء فى النسخة الخطية : ١‏ وإن مسه الشر فذو دعاء عريض» وهو حطاً في الأية = 
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الذي يتحقق فيه ذلك اتی بهذا » وهذا يت يضعف التأويل الذي حكاه البخاري عن إسحاق بن 
راهويه'“ في الحديث الذي حسنه الترمذي : «أن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة › 
كان حمله ووضعه في ساعة واحدة» - أن معناه : إن اشتهى الولد کان ولکن لا 
يشتهيه“ » فقيل : ليس هذا طبيعة «إذا» » بل طبيعة غيرها من أدوات الشرط »› واستظهر 
بقوله : غالبا إلى مجيفها مجردة من معنى الشرط كما سيأني . 


(ص) وندر مجيئها للماضي والحال 
(ش) أما الماضي فعلامتها أن تقع موقع إذ» كقرله تعالى : (إولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكمي رقرله : [وإذا رأوا تجارة أولهرًا انفضوا 


=فذ كرنا الصواب . 
E LS a‏ : ™ وإن مسه الشر فيئوس فنوط ي 
فصلت من الاية / ۹). 

)١(‏ هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يقرب الروزي اخروت ياين راغويهء قال اجن ابن 
خلكان : جمع بين الحديث والفقه والورع› وكان أحد أثمة الإسلام » وكان قوي الذاكرة بحفظ 

سبعين ألف حديث » جالس الإمام أحمد» وروى عنه» وناظر الإمام الشافعي » ثم صار من أتباعه 

وجمع کتبه . توفي سنة ۲۳۸ هھ بنيسابور . 
انظر ترجمته في : : وفيات الأعيان )۱۹۹/١(‏ وما بعدهاء شذرات الذهب (۷۹/۲)»› تذكرة 
الحفاظ )٤۳۳/۲(‏ . 

(۲) هو: محمد بن عيسى بن سؤرة السلمي » أبو عيسى الحافظ › الضرير» العلامة المشهورء أحد 
الأئمة في الحديث » ذكره ابن حبان في الثقات › وقال : كان ممن جمع وصدف وحفظ وذاكر . من 
مصنفاته ؛ الجامع والعلل والتواريخ › کان يضرب به المثل في الحفظ . توفي سنة ۲۷۹ ه. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان )۲۷۸/٤(‏ » شذرات الذهب »)١۷٤/۲(‏ طبقات الحفاظ (۲/ 
۳( . 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي» وابن ماجة » والدارمي » والإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه - قال : قال رسول ارله ار : «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في 
ساعة كما يشتهي » › وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
انظر الجامع الصحيح (سنن الترمذي) )٠٠٠٠0٥۹۹/٤(‏ › عارضة الأحوذي (o1۰)‏ 

سنن ابن ماجة »)٠٤١۲/۲(‏ سنن الدارمي (۳۳۷/۲) » مسند الإمام أحمد (4/۳) . 
)6( انظر سنن الترمذي ©/. ٨») ٠‏ عارضة الأحوذي ( e‏ 
(ه) سورة التوبة من الأية / .٠۲‏ 
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إليهاي» خبرا أثبته بعضهم» وتابعه ابن مالك» والجمهور منعوه» وتأولوا ما أوهم 
ذلك , وأا الحال وعلامعها أن تقع بعد القسم نحو: لوالليل إذا يغشىي › 
رواجم إذا هریى04 ؛ لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم ؛ لأنه 
إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي ؛ لأن قسمه سبحانه وتعالى قديم » ولا لكون هو 
حال من الليل والنجم ؛ لأن الاستقبال والحال متدافيان » وإذا بطل هذان تعين أنه ظرف 

لأحدهما على أن المراد به الحال . وقال ابن الحاجب في « شرح المفصل»: قد تأني 
لمجرد الظرفية دون الشرطية » نحو: إوالليل إذا يغشى » لأنها لو كانت شرطية 
لاحتاجت إلى جواب » وليس في اللفظ › فيكون مقدرًا يدل عليه فعل القسم » وهو فاسد 
لأنه يصير المعنى : إذا يغشى أقسم › فیکون القسم متعاقًا پالشرط وهو ظاهر الفساد› 
وإذا ثبت أنها لمجرد الظرفية فليست متعلقة بفعل القسم ؛ لأنه يصير المعنى : أقسم في 
هذا الوقت بالليل » فيصير القسم مبتدأًء» والمعنى على خلافه » بل يتعلق بفعل محذوف › 
أي : أقسم بالليل حاصلا في هذا الوقت »› فهي إذًا في موضع الحال من الليل . انتهى . 
وقد وقع في محذور آحر» وهو أن الليل عبارة عن الزمان النعروف»› فإذا جعلت إذا 
معمولة لفعل هو حال من اليل لزم وقوع الزمان في الزمان وهو محال » والحق أن «إذا» 
كما تجرد عن الشرط تجرد كذلك عن الظرف › فهي هنا لمجرد الوقت من دون تعلقها 
ON E‏ > کما مجرت بحتی 
في قوله تعالى : إحتى إذا جاعءوهاي » والتقدير أقسم بالليل وقت غشيانه"» أي : 

أقسم بوقت غشيان الليل . 

(ص) السابع : الباء للإلصاق حقيقة أو مجازا“ 


.١١ / سورة الجمعة من الآية‎ )١( 

(۲) انظر الجنى الداني (ص١۳۷)‏ » تسهيل الفوائد (ص4۳) وما بعدها. 

)۳( الآية الأولى من سورة الليل . 

. الآية الأولى من سورة النجم‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر من الأية / .۷١‏ 

. في اللسخة (رك) و غیشائه » وما اتبتناه موافق لما في البحر المحيط‎ (٦) 

(۷) انظر معاني الباء في الجنى الداني (ص١۳-٦٠) ١»‏ الأزهية ( ص۲۸۳ cC OAY-‏ مغني اللبيب /١(‏ 
٠)١ ١١-١‏ البرهان لإمام الحرمين )١۳۷١٠۳١٠١/١(‏ › المحصول للرازي )١٦۷/١(‏ »= 
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(ش) معنى الإلصاق : أن تضيف إلى ما كان لا يضاف إليه وتلصقه به لولا دخولها› 
نحو: خضت الماء برجلي » ومسحت برأسي » وهو أصل معانيها» ولم يذ كر لها سيبويه 
غيره"“ » ولهذا قال المغاربة : لا تنفك عنه إلا أنها قد تتجرد له › وقد يدحلها مع ذلك 
معنى آخر» وقال عبد القاهر : قولهم الباءٌ للإلصاق » إن حماناه على ظاهره اقتضى إفادتها 
له في كل ما تدحل عليه وهذا محال؛ لأنها تجيء مع الإلصاق“ نفسه كقولدا: 
ألصقته به ولصِقَتٌ به (۷۱/) » وحینعذ فلا بد من تأویل کلامهم › والوجه فيه : ان يکون 
غرصهم من ذلك أن يقولوا للمتعلم : انظر إلى قولك : ألصقته به » وتأمل الملابسة التي 
بين الملصق والملصق به » واعلم أن الباء ينما كانت » كانت الملابسة التي تحصل بها 
شبيهة بهذه الملابسة التي تراها في قولك : ألصقته به" . انتهى . ثم الإلصاق قد يكون 
حقيقة وهو الأكثر › و اکت الحبل بيدي › قال ابن جني : أي : الصقتها به » وقد 
کون مجارًا» نحو : مررت بزيد » فإن المرور لم يلصق بزيد» وإنما التصق بمكان يقرب 
منه » قال الزمخشري : المعنى : ألصقت مروري بموضع يقرب منه“؟» كانه يلتصق به › 
فهو على الاتساع . ۰ 

(ص) والتعدية 


(ش) وهي التي يقال لها : باء النقل ؛ لأنها تنقل الفاعل ليصير مفعولا» نحو: قمت 


= الإحكام للآمدي »)۸٦/١(‏ المسودة (ص۸١۳)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص٤١٠)‏ وما بعدهاء 
الإشارة إلى الإيجاز (ص١۳)‏ وما بعدهاء الفوائد المشوق إلى علوم القرآن (ص١٠)‏ وما بعدهاء 
کشف الأسرار (Y/Y)‏ وما بعدها» الربهاج في شرح المنهاج )٠١۲/١(‏ وما بعدها» معراج 
المنهاج )۲٠۹/١(‏ » نسمات الأسحار (ص١١١)‏ » نهاية السول )۳٠۳/١(‏ وما بعدها» البرهان في 
علوم القرآن )۲٠۲/٤(‏ وما بعدهاء البحر المحيط )۲٠٦/۲(‏ وما بعدها» المفصل (ص١۲۸)‏ › 
الإتقان للسيوطي )۱۸١-۱۸۲/۲(‏ » معترك الأقران )1۳۷-٦۳١/١(‏ › رصف المباني (ص -١ ٤۲‏ 
۲)» شرح الکو كب المنير (۲۹۷/۱) وما بعدها» فواتح الرحموت ›)۲٤۲/١(‏ المحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۹۷/۱) وما بعدها. 

.)٠١٠١/١( الجنى الداني (ص١۳) » مغني اللبيب‎ » )۳١٤/۲( انظر الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(۲) في الدنسخة (ك) تجر مع » وما أبتناه موافق لما في البحر المحيط .. 

(۳) انظر البحر المحيط للزرركشي .)۲٠١/۲(‏ 

. )٠١١/١( انظر الجنى الداني (ص٦٠۳٠۳۷) » مغني اللبيب‎ )٤( 
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بريد » أي : أقمته › وذهبت بريد » أي : أذهبته » وإن كانت التعدية لا تفارقها› ولكن المراد 
بالنعدية هذا النوع الذي في مقابلة الهمزة . قال ابن مالك : وهي القائمة مقام النقل في إيصال 
معنى الفعل اللازم إلى المفعول به» نحو: لإذهب الله بنورهمي. و لاھب 
بسمعهم ی › واعترضه الشيخ أ خيان انها قد وردت مع المتعدي نحو : صککت 
الحجر بالحجر »> ودفعت بعض الئاس ببعض› فلهذا كان الصوابٌ قول غيره: هي 
الداحلةٌ على الفاعل فيصيز مفعولا ؛ ليشمل المتعديّ واللازم . وعلط الشيح في ذلك ؛ 
لأن الباء في المثالين إنما دحلت على ما كان مفعولا . والمغلط غالط » بل إنما دخلت 
على ما كان فاعلا» والأصل: دفع بعص الناس بعصًّا» وصك الحجر الحجر بتقديم 
المفعول ؛ لأن المعنى أن المتكلم صير البعض الذي دخحلت عليه الباء دافعًا للبعض 
المجرد عنها" » ولكن قوله : وأصله دفع بعض اناس بعضًا» وصك الحجرُ الحجر- 
ليس بجيد ؛ لأنه قدم الفاعل » فأوهم كون الباء دخحلت على ما كان مفعولا» كما فهم 
المعترض . 
وهنا فوائد : أحدها : مذهب الجمهور أن باء التعدية بمعنى همزة النقل لا تقتضي 

مصاحبة الفاعل للمفعول ف في الفعل › فإذا قلت : قمت بريد » فالمعنى : : جعلته يقوم › ۰ 
يازم أن يقوم معه » وذهب u‏ والسهيلي والزمخشري إلى اقتضائها المصاحبة بخلاف 
الهمزة“ . قال السهيلي : إذا قلت : قعدت بهء فلابد من مشاركة» ولو باليد» ورد 
عليهم بقوله تعالى : ذهب الله بنورهم؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالذهاب مع الئور› 
وأجیب بأنه يجوز على معنی یلیق به» كما وصف نفسه ف إوجاء 
ربكي › و ظاهرٌ البعد› ويد أن باء التعدية بمعنی بمعنى الهمزة“ > قر | اليغاي: 


.٠۷/ سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية / .٠١‏ 

(۳) انظر : الجنى الداني للمرادي (ص۳۷) » مغني اللبيب لابن هشام .)٠١١۲/١(‏ 

. )۲۲/۷( انظر : المفصل للرمخشري مع شرحه لابن یعیش‎ )٤( 

(ه) سورة الفجرء الآية / ۲۲, 

)١(‏ هكذا في الدسخة (ك)› لكن في الجنى الداني للمرادي : و وجاء ربك »> وهذا ظاهر البعد› 
ويؤيده أن باء التعدية . 

: أن كلاهما لمجرد التعدية عنده بلا فرق » فلذا لا يجمع بينهما . أنظر‎ DS (v) 
. )۸١/١( البحر المحيط‎ »)٠١۲/١( الجن , الدائى (ص۸") » مغنى اللبيب‎ 
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و اذهب“ اول نورهم 0 

الثانية : إن قيل : كيف جاء قوله تعالى : تنبت بالدهن)“ في قراءة ضم الباءء 
وتنبت مضارع نبت › bY‏ > فکیف جاز e‏ الباء وهي 
للنقل » بل حقه أن يقول : َنْب بالدهنَ أو ثبت الدهن؟ فالجواب أنها تخرج على ثلاثة 
وجه : 


أحدها : أن الباء للحال » أي : تنبت ثمرهاء› وفيه الدهن أو في هذه الحال . 

انیها : أن نبت ونبت بمعنی واحد؛ فکما يقال تبت بالدهن فكذا .نبت بالدهن . 

ثالتها : أنها زائدة^؟ . 

الغالغة : نازع ابن الخباز وغيره في جعل التعدية قسيكًا لالإلصاق ؛ لأن الإلصاق تعدية › 

ابه : أن المراد بها نوع حاص على ما تقدم » والإلصاق أعم منها؛ ولهذا قال الشيخ أبو 
الفح (١۷ب)‏ : إذا قلت : أمسكت زيدًا» احتمل أن تكون باشرته بيدك › وأن تكون منعته 
من التصرف من غير مبأاشرة › فاذا قلت : امسکت بزید › دلت على أن مباشرتك له بيدك › 
فالباء ملصقة غير متعدية . 

(ص) والاستعانة والسببية 


و مله ا r ht gl ila‏ ا 


)١(‏ في اللسخة (ك) : إذ هم 

(۲) قال الإمام الرازي : الفرق بين أذهبه وذهب به : أن معلى أذهبه : أزاله وجعله ذاهبًا» ويقال : ذهب 
به إذا استصحبه » ومضی به معه » وذهب السلطان بماله : أحذه» قال تعالى : ف فلما ذهبوا به »› 
يوسف ٠١/‏ ل إذا لذهب كل إله بما خلق € المؤمدون /۹1 . والمعبى : أحذ الله نورهم 
وأمسكه » وما يمسك فلا مرسل له) فاطر / ۲ فهو أبلغ من الإذهاب . 
انظر مفاتيح الغيب للرازي (۲/د٠)»‏ روح المعاني للألوسي )١١۷/١(‏ . 

(۳) سورة المؤمنون من الآية / .۲١‏ 

. )۲۲/۱۸( روح المعاني للألوسي‎ »)۳١١/۲١۲( انظر : مفاتيح الغيب للرازي‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة من الأية / .٤١‏ 

.٤ ١ / سورة العنكبوت من الآية‎ )١( 


لقيت بزيد الأسد » أي : بسبب لقائي إياه » ولم يذ كر في « التسهيل» باء الاستعانة وأدرجها 
في السببية"“» وقال في € : باء السببية هي الداحلة على صالح ؛ للاستفتاء به فاعل 
يتعداها مجارًا» نحو : : ارج به من اللمَرات ي“ > فلو قصد إسناد الإأحراج إلى الهاء 
لحسن ولکنه مجاز» قال : ومنه : کتبت بالقلم » وقطعت بالسکين › والنحویون يعبرون 
عن هذه الباء بباء الاستعانة » وأثرت على ذلك التعبيرَ بالسببية من أجل الأفعال المدسوبة 
إلى .الله تعالى » فإن استعمال السببية فيها يجوز» واستعمال الاستعانة فيها لا يجوز" › 
ولم يذكر المصنف باء التعليل استغناء عنه بالسببية ؛ لأن العلة والسبب وان 
مالك غاير بينهما"؟» ومشل التعليلية بقوله تعالى : «[إظلمتم ألفسكم باتخاذكم 
العجل 4 » إفبظلم من الذين هادواي“ . وقال بعضهم : إذا قلت : ضربته بسوء 
أدبه » احمل العلية والسببية » والفرق بينهما: أن العلة موجبة لمعلولها» بخلاف السبب 
لمسببه فهو كللأمارة عليها» ومن هنا احتلف أهل السنة والمعترلة في أن الأعمال طاعة 
ومعصية هل هي علة للجزاء ثوايا وعقابا أو سبب ؟ فقالت المعتزلة بالأول وأهل السنة 
بالثاني » واحتلف في الحج عن الغير» فمن رأى العمل علةء قال : لا يصح؛ لأن عمل 
زید لا يكون علة لبراءة ذمة عمرو» ومن رآه سبباء قال : يصح ؛ لجواز أن یکون سب 
للبراءة وعلمًا عليها . 
(ص) وللمصاحبة 


کی ای اتر وا ی ای اجن را ؛ کقوله 
تعالى : إقد جاءكم الرسول بالحقي”. أي : مع الحق أو محقًا؛ ولهذا يسميها كثير 


. )١٤١ص( انظر: تسهيل الفوائد لابن مالك‎ )١( 

( سورة البقرة من الآية / .٠۲‏ 

(۳) انظر: الجنى الداني للمرادي (ص۳۹۰۳۸) . 

. )١٤١ص( انظر تسهيل الفوائد لابن مالك‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة من الآية / > ه. 

(1) سورة الدساء من الاأية / .٠٠١‏ 

(۷) انظر: الجنى الداني (ص۳۹) » مغني اللبيب .)٠١١/١(‏ 
(۸) سورة الدساء من الاية / .٠١١‏ 


تشذيف المساهع ٤2۹‏ 


من النحويين باءَ الحال"“؛ لأن ما تدحل عليه يصلح أن يكون حال » فمن لاحظ الموضع 
عبر عنها بما تقع فيه » فسماها باء الحال » ومن لاحظ معنى المعية الموجود معها » عبر 
عنها بالمصاحبة › إذ معنى «مع » المصاحبة . 

(ص) والظرفية 

(ش) وهي التي يصلح موضعها ( في › وتکون مع اسم الزمان ؛ كقرله تعالى : 
$ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل4ء ومع المکان نحو: وما كنت بجانب 
الطور » ونحو: إولقد نصركم الله يدري“ ويبغي أن يقيد هذا بالظرفية 
الحقيقية » وإلا فحينعذ يدحل مجازان في الكلام» وهي كونها للظرفية والنوسع في 
الظرفية . 

(ص) والبدل؟ 


(ش) بأن يجيء موضعها بدل » وفي الحديث : Sh E ١‏ العم ۲ أي : 
بدلها . (A)‏ 


. )٠١۳/۱( مغني اللبیب‎ »)١ ٤ انظر : الجنى الداني (ص٠٤) › تسهيل الفوائد (صه‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الآیتان رقم ۰۱۳۷ .٠١۸‏ 

(۳) سورة القصص من الآية / 1). 

. ٠١۳ / سورة آل عمران من الآية‎ )٤( 

(ه) انظر الجنى الداني (ص٠ )٤‏ » مغبي اللبيب »)٠١٤/١(‏ تسهيل الفوائد (صه٤ )١‏ . 

(1) في المتن المطبوع : البدلية . 

e E E (Y)‏ : أن 
رسول الله ن قال عن حلف الفضول : لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان 

حلقًا ما أحب أن لي په حمر ك به في الإسلام لأجبت . كما روي من طریق هشام بن 

عروة» »> عن أبيه » عن عائشة أم المؤمنين رضي ايله عنها . 
والمراد بقوله : « ما أحب أن لي به حمر النعم» : أنني لا أحب نقضه» وإن دفع لي حمر في مقابلة 
ذلك . وهذا الحلف كان في الجاهلية › وتعاقدت فيه قبائل من قريش › وتغاهدوا على أن لا يجدوا 
بمكة مظلومًا من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه على من ظلمهم حتى ترد إليه مظلمته . 
أنظر : سيرة أ بن بن هشام )41< ألبداية والنهاية i . (TAT)‏ 

(۸) انظر : الجنى الداني (ص٠‏ >) » مغني اللبيب )٠١٤/١(‏ » تسهيل الفوائد (ص١٤ )١‏ . 


ا تشذيف المسامع 


(ص) والمقابلة 

(ش) قال أبن مالك : هي الباء الداحلة على الأثمان والأعواض » نحو : اشتريت الفرس 
بألف"“» وقال بعضهم : ترجع وما قبلها إلى السبب ؛ فإن التقدير : هذا مستحق بذلك أي : 
بسببه . واستشکل الفارسي دحول الباء على الآيات في قوله تعالی : ولا تشتروا باياتي متا 
ليلا » وقال : هذا مشكلٌ ؛ لأن الباء دحلت على المشمن دون اللمن» فلا بد أن يضمر 
اللمن حتى يكون اللمن هو المشترى » وعلى رأي الفراء لا يحتاج إلى المضمر ؛ لأنه قال : إذا 
كان المتقابلان في العقود نقدين جاز دخول الباء على كل واحد منهماء وكذاإذا كانا معنيين › 
نحو : لإ اشتروا" الضلالة بالهدى 4“ » والباء تدحل على (۷۲/ المتروك المرغوب عنه في 
باب الشراء » بخلاف البيع . 

(ص) والمجاوزة 

(ش) وعبر عنه بعضهم بموافقًة عن » ونكثر بعد السؤال نحو: (إفاسأل به 
خبیرًا 4 سأل سائل بعذاب واقع 4 وقلیل“ بعد غیره» نحو: ووم 
تشقق السماء بالغمام ‏ وهذا منقول عن الكوفيين '“» وتأول السَلّوين على أنها 
للسببية » أي : فاسأل E LS e‏ معنى اطلب ؛ لأن e‏ 


(1) انظر: الجلى الداني (ص١٤)‏ » مغني اللبيب )٠١٤/١(‏ . 

)١(‏ سورة البقرة من الأية / ١‏ وفي الدسخة المخطوطة : ولا تشتروا بآیات الله ما قلیلا» وهو خحطاً 
في ا الآية » فأبعنا الصواب › والآية التي فيها لفظ الجلالة هي : 
ظ اشتروا بآیات اٹ ثمتا قليلا ) التوبة من الآية/ ۹. 

(۳) في الدسخة (ك) اشترى . 

.٠١/ سورة البقرة من الأية رقم‎ )٤( 

(ه) انظر : تسهيل الفوائد لابن مالك (صه٥٤ )١‏ . 

(1) سورة الفرقان من الآية / .٠۹‏ 

(۷) الآية الأولى من سورة المعارج . 

(۸) في النسخة (ك) رقيل. 

.٠٠١ / سورة الفرقان. من الآية‎ )٩( 

.)٠١٤/١( انظر الجنى الداني (ص١٤)» مغني اللبيب‎ )٠١( 

.)٠١٤/١( انظر الجنى الداني (ص١٤١۲٤)» مغبي اللبيب‎ )١١( 


تشنيف المسامع ١‏ 


المعلى . 
(ص) والاستعلاء 


(ش) وعبر عنه بعضهم بموافقة «على»» كقوله تعالى : 3 من إن تأمنه 
بديدار 4“ أي : على دينار”؟» وحكاه الإمام في «البرهان» عن الشافعي"»› ويژيده 
قوله تعالٰی : وهل آمنکم عليه . 

(ص) والقسم › والغاية › والت وكيد . 


(س) فالأول لحو : : پارله لأفعلن › وهي أصل فا القسم »› والثاني ج : ظ وقد 
أحسن بي ي . أي : إل » والثالث : وهي الزائدة » إما مع الفاعل وإما مع المفعول› 
نحو: وهزي إليك بجذع النخلة 4 أو المبتداً نحو: بحشبك زيدٌ» أو الخبر 
نحو : اليس الله بكاف عبده 4 . 

(ص) وكذا التبعيض › وفاقًا للأصمعي“ وابن مالل“ 


)١(‏ سورة آل عمران من الآية / ۷١‏ وفي الدسخة الخطية : بقنطار» وهو حطاً في الآية » فذكرنا 
الصواب . 

. في ال أنسسخة ال لخطية : على قنطار‎ (Y) 

(۳) انظر البرهان لإمام الحرمین )١۱۳۷/١(‏ . 

.٦٤ / سورة يوسف من الآية‎ )٤( 

(1) سورة مريم من الآية / .٠١‏ 

(۷) سورة الزمر من الآية .٠٠/‏ ) 

(N)‏ هو : عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع بن مظهرء الباهلي » البضري » أبو سعيد »› إمام اللغة 
والحديث . من شیوخحه : اہو عمرو بن العلاءِ» قرة ہن خالد› نافع بن نعیم . 
من تلاميذه : أبو عبيد بن القاسم والسجتاني › والرياشي . 
من مصنفاته : حلق الإنسان » غريب القرآن » غريب الحديث » المقصور والممدود› الأشتقاق › 
والأمثال » وكتاب الأضداد» وغيرها . توفي سنة ۲٠١‏ ه»› وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته ا شذرات الذهب )۳٦/۲(‏ » بغية الوعاة ١١/١(‏ ۰)4 إنباه الرواة (0۹۷/۷) › 

)٩(‏ وابن مالك : ساقطة من النسخة (ك)› ومثبعة من المتن المطبوع. 


£۲ تشنيف المسامع 


(ش) مستدلین بقوله تعالی : ڑعيا يشرب بها عباد الله“ أي : منها» ورج 
عليه :ل وامسحوا برعوسكم 4 » ولم ترد باء التبعيض عند مثبتها إلا مع الفعل 
المتعدي » وأنكره قوم » منهم ابن جني وتأولوا أدلة المثبتين على التضمين › أو أن 
التبعيض استفيد من القرائن » واعترض الإمام فخر الدين على كلام ابن جني » فقال : 
شهادة على النفي وهي غير مقبولة“؟» هذا مع أنه قبل هذا قال : الفاء للسببية وهو 
ضعيف ؛ لأنه لم يقل LAS‏ الرازي فيما أنكره . وأجاب ابن 
دقيق العيد فيما كتبه على «فروع ابن الحاجب»: بأنا لا نسلم أنها شهادة» بل هي 
اا ی ی وو ا > مطلع على لسان العرب 
فؤسمع كسائر أحكامهم في نفي ما دل الاستقراء على نفيه كقولهم : ليس“ في كلام 
العرب : اسم آخره واو قبلها ضمة› وإن ترکیب ق ب ش»› و ق ب ع» مهمل. نعم 
إن وقع نقل إثباتي من معتبر في الصنعة › أنها للتبعيض قدم على هذا النفي » فمن ادعى 
ههنا» فعليه إظهاره . انتهى . وذكر ابن مالك في و ۰ أن الفارسي في 
و ألتذ كرة ) أثبت مجيفها للتبعيض » وكذا الأصمعي في قول الشا 


CO 4 »‏ 
شربن بماء البحر ثم ترفعت ن 


قال في « شرح الإلمام» : المثبتون للتبعيض فرقوا بي بين الفعل المتعدي بنفسه وبحرف 
الجر» فقال : إن ا لفقي م ن دا ج اه ا لر ت عالت 


.1 / سورة الإنسان من الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة من الآية / .٦‏ 

(۳) قال : فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي - رحمه الله - عنه من أن الباء للتبعيض »› فشيء لا يعرفه 
اأصحابتا» ولا ورد به ثبت . انظر سر الصناعة (۳۹/۱)) . 

. )۱۹۸/١( انظر: المحصول للإمام الرازي‎ )٤( 

(ه) ليس - ساقطة من الدسخة (ك)› وألبتناها ليستقيم المعنى 

)١(‏ البيت للشاعر أبي ذؤيب الهذلي ٠‏ ديران الهدمين ls‏ > شرح أشعار الهذلیین (۲۹/۷) » خزانة 
الأدب (۱۹۳/۳) ۰ والبیت من شواهد أدب الكاتب (صه »)١١‏ الخصائص (ص۲/٥۸)»‏ سر 
( ص۲ (۱١‏ . والباء فيه زائدة» ومعناه : شرن ماء البحر. 


انظر الأزهية (ص٠١۲)»‏ رصف المباني (ص١١٠)»‏ الجنى اداي (ص٣٤)‏ » مغني اللبيب /١(‏ 
۵ 


تشنيف المسامع ) ۳ 


لكانت زائدة» والأصل عدم الزيادة » واعترض بوجهين : أحدهما: منع الملازمة بين عدم 
كونها للتبعيض وكونها زائدة» وهذا فيه ما قاله ابن العربي» وهي كونها تفيد فائدة 
الدلالة على ممسوح به» وجعل الأصل فيه امسحوا برءوسكم الماء» فيكون من باب 
المقلوب أي: امسحوا بالماء رءوسكم . الثاني : أن يقال : سلمنا أن الأصل عدم 
ازيادة » فنقول : الأصل متروك إذا دل الدليل على تركه» وقد دل » وهو عدم ثبوت الباء 
لتبعيض في اللغة بوتا يرجع إليه في قول من يجب الرجوع إلى قوله : وأيصًا فالزيادة في 
الحروف كثيرة ‏ وطريق إثبات اللغة النقل . 


فائدة : ذ كر العبادي في زياداته مجيءِ الباء للتعليق كإن » فإذا قال : اأ نت طالق ‏ بمشيئة 
الله أو يارادته أو برضاه - لم تطلق » قال : لأن دفي کل ذا في ظامر لت تخل عل 
التعليق » ألا تراه (۷۲ب) يقول : حرج بمشيفة الله » معناه : إن شاء الله » وأ نت طالق بدخحول 
الدار» أي : إن دحلت » ثم قال : ولو قال : نت طالق بأمر الله » أو بقدر الله » أو بحكم الله › 
أو بعلم الله - طلقت في الحال ؛ لأنه لا يتعارف كونه شرطا » يريدون به التحقيق . انتهى . 
وهذا يدل على أن التفرقة أحذها من العرف لا من اللغة » ومسائل الفقه لا تبنى على دقائق 

(ص) التامن : بل » للعطف والإضراب » إما للإبطال أو الانتقال من غرض إلى آخر 
(ش) « بل : إما أن يقع بعدها المفرد أو الجملة› فإن وقع بعدها مفرد كانت 


)١(‏ ونص كلام ابن العربي » كما جاء في کتابه أحكام القرآن )٥۷۲۰٠١۷۱/۲(‏ ط دار الفكر : ” ظن 
بعض الشافعية وحشوية الدحوية : أن الباء للتبعيض » ولم ببق ذو لسان رطب إلا وقد أفاض في ذلك › 
حتى صار الكلام فيها إحلالا بالمتكلم » ولا يجوز لمن شذا طرفًا من العربية أن يعتقد في الباء ذلك . 
إلى أن قال : وذلك أن قوله : وامسحوا يقتضي ممسوكا وممسوحا به» والممسوح الأول هر 
المكان » والممسوح الثاني هو الآلة التي بين الماسح والممسوح كاليد» والمحصل للمقصود من 
المسح هو المنديل » وهذا ا خفاء به » فٳذا ثبت هذا فلو قال : امسحوا رءوسكم» لأجزاً 
المسح باليد إمرارًا من غير شيء على الرأس» لاماء ولا سواه » فداء باليد ليفيد ممسوځًا به وهو 
الماء» فكأنه قال : فامسحوا برءوسكم الماء» من باب المقلوب » والعرب تستعمله : اه ما أردته . 

(۲) في النسخة ر(ك) أن طالق . 

(۳) انظر معاني « بل » في : الجني الداني (صه۳) وما بعدهاء الأزهية (ص۲۲۳-۲۱۹) › البرهان 
ارمام الحرمين (044/1(› مغني اليب »)١۱۳١۲۲/۷(‏ المفصل (ص ٣۹‏ ۳۰) » رصف المباني 
( ص۳٥ )٠۰۷-۱‏ » الصاحبي (ص٥ ٤‏ ۱) » شرح تنقیح الفصول (ص۹١٠)‏ وما بعدهاء = 


4 تشنيف المسامع 


للعطف » ثم إما أن يعطف بها في الإثبات أو النفي » فالأول نحو جاء زيد بل عمرو» فهي 
لنقل الحكم عما قبلها وجعله لما بعدها قطكًا » ولا نعني بذلك آنها تنفيه عما قبلها بل تصيره 
كالمسكوت عنه وإن كانت في النفي نحو ما قام زيد بل عمرو فهي لتقرير ما قبلها» وتجعل 
ضده لما بعدها فقرر نفي القيام عن زيد وتثبته لعمرو» وأجاز المبرد وابن عبد الوارث 
وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن تكون ناقلة حكم النفي لما بعدهاء كما في الإثبات › 
NOE OP E‏ أن يكون التقدير : بل ما قام عمرو› 
وإذ قال لا تضرب زید بل عمرا: یکون اهيا عن ضرب كل واحد منهما» وإذا قال : ما 
له علي درهم بل درهمان » لا يازمه شيءِ؛ لأن الدرهم منفي صريحا» وعطف عايه 
الدرهمان مقلا انف إليهما» فصار كأنه قال: ما له علي درهم وما له علي 
درهمان . قال القواس في «شرح الدرة» : وأوجبوا تقدير حرف النفي بعدها لتحقيق 
المطابقة في الإضراب عن منفي إلى منفي » كما يتحقق عن موجب إلى موبجب› قال : 
ويجب أن يقال : إن كان المعطوف غلطا» قدر حرف النفي ؛ ليشت ركا في نفي الفعل 
عنهماء» وإن لم يكن غلطًا لم يقدر حرف النفي ؛ لأن الفعل ثابت له فلا ينفى عنه. 
انتهى . وضعف مذهبَ المبرد ما قاله الفارسي في «الإيضاح» في مساألة : ما زيد خارجا 
بل ذاهبٍ » لا يجوز إلا الرفع ؛ لأن الخبر موجب»› وما الحجازية لا تعمل في الخبر إلا 
منفيًا » فلو كانت لتقل نحكم الأول لجاز النصب بتقدير : بل هو ذاهباء والإجماع منعقد 
على منعه » وإنما لم تجز العرب ذلك لفلا يلتبس أحد المعنيين بالآحرء فإذا أرادوا أن ما 
بعد بل منغي » آنو aS LS a‏ 


= کشف الأٌسرار )٠٠١/۲(‏ وما بعدها» تأويل مشكل القرآن (ص٠۳٥)‏ » البرهان في علوم القرآن (>/ 
)۲٦۰-۸‏ » نسمات الأسحار (ص۲۲١)»‏ الإتقان للسيوطي )۱۸٥/۲(‏ وما بعدهاء شرح 
الك وكب المنير )۲٦١/١(‏ وما بعدها» فوانح الرحموت )۲۳٠/١(‏ وما بعدها» حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع للمحلي (۱۹۸/۱) . 

(1) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث › أبو الحسين الفارسي › انحوي › 
ابن أحت أبي علي الفارسي وتلميذه» وإمام النحويين بعده. 
من مصنفاته الكثيرة : كتاب الهجاء» وكتاب الشعر. توفي سنة ٤١١‏ ه 
انظر ترجمته في : إنباه الرواة »)۱١١/۳(‏ معجم الأدباء »)١۸٠٦/١۸(‏ بغية الوعاة .)۹4/١(‏ 

(۲) انظر مغني اللبيب 0 هشام TT‏ 


تشذيف المسامع ۵ ٤‏ 


وإن وقع بعدها الجملة » لم تكن حرف عطف بل حرف ابتداء» نحو : ما قام زيد بل 
عمرو قاد > ومعناها الإضراب انشا لكن الإضراب تأرة پڪون لإبطال السابق نحو : ام 
يقولون به جنة بل جاءهم بالحق) إوقالوا اتخذ الرحمن ولا مسبحانه بل عباد 
مكرمون)» وتارة تكون للانتقال من غرض إلى آحر من غير إبطال كقوله تعالى : 
فإرلدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهمي ۰ قرله : بل ادارك 
علمهم في الآحرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون)ء لم بيطل شيءَ مما 
أخبر عنه سبحانه وتعالى » بل المعنى : بل يكفي الحديث في هذه القصة ولددحل في 
أحرى › فهو لقطع الخبر ١‏ المخبر عنه ) ووهم ابن مالك في ( شرح الكافية ) فزعم أنها 
لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه .”“ وسبقه إلى ذلك صاحب «البسيط »» وبالغ 

إذا علمت هذا فكلام المصنف يقتضى أمورًا : أحدها : إذا كانت للعطف لا يكون 
معناها الإضراب وليس كذلك . ثانيها : (۷۳) أنها إذا كانت للإضرابَ لا تكون عاطفة › 
وهو ما عليه الجمهورء وظاهر كلام ابن مالك أنها عاطفة» وصرح به ولده"“ في « شرح 
الخلاصة »» وكان بعض الأكابر يقول : لِم لم تكن عاطفة إذا وقعت بعدها الجمل› وما 
الفرق بينها وبين الواو » فإنها تكون عاطفة للجمل» وإن كان الحكم منفيًا أو مثبتًا تقول : 


.٠١ / سورة المؤمنون من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء من الآية / .۲٠‏ 

(۳) سورة المؤمنون من الآيتين .1۳۰٦۲/‏ 

.1٦ / سورة النمل من الآية‎ )٤( 

(ه) انظر مغني اللبيب )١١١/١(‏ . 

)( ولد ابن مالك هو : محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي » أبو عبد الله » بدر الدين ويعرف 
ہابن الناظم › من اهل دمشقی مولدًا ووفاة» سکن بعلبك مدة . 
والعروض والمنطق » جيد المشاركة في الفقة والأصول . توفي سنة ٦۸٦‏ ه. 
من مصنفاته : شرح الألفية » يعرف بشرح ابن الناظم » المصباح في المعاني والبيان » روض الأذهان 
انظر ترجمته في شذرات الذهب )۳۹۸/٥(‏ » بغية الوعاة »)۲۲١/۱(‏ الأعلام )١١/۷(‏ . 


٤٦‏ شنيف المسامع 


ما قام زيد ولم بخرج عمرو» وما قام بكر وخرج خالد » والذي يظهر في الفرق أن بل أصلها 
للإضراب » صار ما قبلها کأنه لم یذ کر» فکأنه لا شيء یعطف » وکان مقتضی هذا آن لا 
تعطف المفردات » لكن لما حصل PD CIRE‏ 
لم يكن إلغاؤه من هذا الوجه » فلما بقي تعلق ما قبلها لما بعدها لم يحصل الإضراب إلا 

نسبة الحكم لما قبلها فقط » لكن كان مقتضى هذا أن تكون حتى عاطفة إذا ا 
الجملة » إلا أنها لم يكن أصلها العطف» بل أصلها الغاية والانتهاء ك « إلى »؛» فلما وقع 
بعدها الجمل لم يتعد بقاؤها على أصالتهاء ولما وقع بعدها المفردٌ مع عدم صلاحيتها 
اللغاية »> جعلت حرف e‏ عاطفةً معنى الغاية . 


(ص) التاسع : بيد بمعنى غير» وبمعنى : من أجل» وعليه : بيد أني من قريش 

(ش) بيد ویقال : مید بالمیم : اسم ملازم للإضافة إلى إن وصلتهاء ولها معنيان :© 
أحدهما : بمعنى غير » ومنه الحديث : نحن الأحرون بيد انهم وتوا الكتاب من 
قبلنا ٩»‏ وٹانیهما : بمعنی من أجل › قاله اا وا ا ی ی ي 
E‏ المعقدم"» وعلى هذا الحديث الآحر : «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني 
من قريش »“ » وقال الزمخشري في « الفائق » : هو من تأكيد المدح بما يشبه الذم . 


.)١١٤/١( انظر مغني اللبيب لابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرج الإمام البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أي هريرة رضي أله عنه قال : قال 
رسول اله م : نحن الأحرون السابقون يوم القيامة › کک أوتوا الكتاب من قبلنا› وأوتيناه من 
بعد هم ؛ وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه » فهداأ نا ايله له » 
فهم لنا فيه تبع » فاليهود غدا والنصارى بعد غد» . اه . واللفظ لمسلم . انظر: صحيح البخاري 
بحاشية السددي ./١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي )١ ٤ ٤/1(‏ »> سنن النسائي )۸٥/۳(‏ وما 
بعدها» صحیح سنن ابن ماجة (۱۷۸/۱)› الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان .)۱۹۷/٤(‏ 

(۳) انظر الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ›»)۱۹۷/٤(‏ فيه : 

” سمعت موسى بن محمد الذهلي بأنطاكية يقول : سمعت المزني يقول : بيد ا وانظر 
مسند الإمام الشافعي (ص٠٦٠٠١)‏ ط دار الكتب العلمية . 

)٤(‏ هد ا ابن سعد في طبقاته عن یحیی ب بن يزيد السعدي مرسلاء ورواه الطبراني عن أي 
سعيد الخدري › وأورده العجلوني في كشف الخفا. 
انظر : كشف الخفا ١ ١/١(‏ ۲) » الذرر المنغرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (ص۲ )٠‏ » اللالى 


في الأحاديث ١‏ المشهورة للزر كشي (ص )١ ٦ ٠‏ > المقاصد الحسنة (صهة) > تمييز الطيب 
من ١‏ خبیٹ صد ؟) ۰ الغماز على اللماز (ص۹ 9) . 


تشنيف المسامع ا 


(ص) العاشر : لم : حرف عطف لاتشريك رالمهلة على الصحيح(© 
(ش) ينغي أن يكون الخلاف راجكًا إليهماء» فأما المشريك فالمخالف فيه : الكوفيون › 
قالوا : قد تتخلف بوقوعها زائدة » فلا تكون عاطفة البتة » كقوله تعالى : لإوظنوا أن لا ملجاً 
من الله إلا إليه ثم تاب عليهم 4‏ وأما المهلة والمراد به التراحي » ولذلك قال سيبويه : إذا 
قلت : مررت برجل ثم امرأة » فالمرور هنا مروران » يريد أن المرور الثاني لم يقع إلا بعد 
انقضاء المرور الأول › والمخالف فيه الفراءء قال: قد يتخلف » بدليل: أعجبني ما 
e e a E‏ لأن «ثم» في ذلك لترتيب الأعبارء ولا 
تراحي بين الإخبارين » ووافقه ابن مالك وفال: تقع «ثم» في عطف المتقدم بالزمان 
اكتفاءٌ بترتيب اللفظ“ › منه قوله تعالی : لم آتینا موسی الکتاب 0ء 
والصحيح الأول » قال الشيخ في «شرح الإلمام» : ولأجل إفادة «ثم» التراحي امتنع أ 
يقع في جواب الشرط » فلا تقول : إن تعطني ثم أنا أشكرك » كما تقول : فأنا أشكرك ؛ 
لأن الجزاء لا يتراحى عن الشرط › فالمعنيان متنافيان »> وكذلك ايسا لا يقع في باب 
الافتعال والتفاعل لمنافاة معناهما» وقال ابن عصفور فيما قيده على « الجزولية » : من الدليل ٠‏ 
على أن ثم ليست كالواو» إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقال : هذا يمين الله 
ويمينك » وأجازوا : هذا بيمين الله ثم بيمينك » ولو كانت بمعنى الواو ما فروا إليها» وفي 
الحديث (۷۳| : أن بعض اليهود قال لبعض أصحابه : أنتم تزعمون أنكم لا تشركون 
بال شيعا › وأنتم تقولون : شاء اله وشقت › فكر ذلك لي تر » فقال : « لا تقولوهاء 


›»)۱۳١۹/۱( انظر معاني «ثم» في : الجنى الداني (ص٦۲۲٤-۳۲٤) › البرهان لإمام الحرمین‎ )١( 
المسودة (ص۸١۳)» الإشارة إلى الإيجاز (صه٣)» المفصل‎ »)4۷/١( الإحكام للآمدي‎ 
وما بعدهاء الفوائد‎ )۱۳١/۲( رصف المباني (ص۱۷۳) وما بعدها» کشف الأسرار‎ » )۳١ ٤ص(‎ 
/٤( وما بعدها» التمهيد (ص١١۲)» البرهان في علوم القرآن‎ )٤ المشوق إلى علوم القرآن رص‎ 
/۲( الصاحبي (ص4۸٤١) » القواعد والفوائد الأصولية (ص۳۸١) › معترك الأقران‎ » )۲۷٠-١ 
› )۲۳١/۲( ۲ه) » الإتقان للسيوطي (۱۸۹/۲) » شرح تنقيح الفصول (ص١١١) » البحر المحيط‎ 
وما بعدها» نسمات الأسحار لابن عابدين (ص١١١)» حاشية البناني‎ )۲۳٤١/١( فواتح الرحموت‎ 
. )۱۹۹/۱( على شرح جمع الجوامع للمحلي‎ 

(۲) سورة التوبة من الآية / 1٠۸‏ وانظر مغني اللبيب )١١١۷/١(‏ . 

(۳) انظر تسهيل الفوائد (ص١٥۱۷)‏ › مغني اللبیب )۱١۸/١(‏ . 

(4) سورة الأنعام من الآية / .٠١٤‏ 


۸ تشنيف المسامع 


ولکن قولوا : ما شاء الله ثم شعت ۰'7۲ رواه قاسم بن أصبغ" في مسنده » واعلم أن الراغب 
i i i ES eer‏ > إما تارا 
بالذات أو بالمرتبة أو الوضع ." 
(ص) والترتيب» خلاقا للعبادي _ ) 
(ش) في إطلاق حكاية هذا عن العبادي نظر ؛ فإنه إنما قاله في موضع حاص › لا في 
مدلول ثم » نقل القاضي الحسين عنه في باب الوقف : أنه لو قال : وقفت على ارلادي ثم 
على أولاد أولادي بطتًا بعد بطن - فهي للترتيب » وقال العبادي : هو للجمع . انتهى . ولعل 
مأحذه أن « وق تُ» إنشاء» فلا مدحل للترتيب فيه » كقولك : بعتك هذا ثم هذاء بل عداه 
القاضي أبو الطيب الطبري إلى بعض الأخبارء فقال في باب الإقرار من تعلیقه : لو قال : له 
علي درهم ثم درهم لزمه درهمان ؛ لأن ثم من حروف العطف الخالصة كالواو غير أنه للفصل 
والمهُلة ولا فائدة للفصل والمهلة هنا » فيكون كقرله : درهم ودرهم . انتهى . وهو المذهب . 
نعم » القول انها کالواو ١‏ ترتیب فيها - منقؤل عن الفراء» حکاه السيرافي › وعزاه 
غيره للأحفش محنڳا بقوله : وإخلقكم من نفس واحدة لم جعل منها زوجهاي › 
)١(‏ أخرج الدارمي وابن ماجه وأحمد عن الطفيل أحي عائشة » قال : قال رجل من المش ركين لرجل من 
المسلمين : نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد »› فسمع اللبي مه › فقال : 
و لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد »» واللفظ للدارمي . 
انظر : سنن الدارمي »)۲۹٥/۲(‏ صحيح سنن ابن ماجة »)۳1۲/١(‏ مسند الإمام أحمد (ه/ 
.(TALCTASYY‏ 

)( هو : قاسم بن CES E Re E‏ ويعرف بالبياني (اُبو 
محمد) » محدث بالا ندلس › حافظ مکش › عارف بالرجال کک والنحو والغريب والشعر› 
ا من أعمال قرطبة > سكن قرطبة » وتوفي بها في جمادی اا ولي سنة ۳٤۰‏ ه› وکان 
e‏ ا القرآن » وله المجتبى في أحاديث المصطفى › وله ناسخ الحديث 
ومنسوخه » وله کتاب في غرائب أحاديٹ مالك ان س مما ر في الموطاً» وله کتاب في 
الأنساب » وله كتاب فضائل قريش . 
انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ )1۷/۳١(‏ » كشف الظنون »)۸٠/١(‏ الأعلام »)٠۷١/١(‏ معجم 
المؤلفين )٠١/۸(‏ . 

(۳) انظر: المفردات للراغب (صا١۸)‏ . 

. وأقحم المؤلف هنا : هو الذي‎ .٦ / سورة الزمر من الآية‎ )٤( 


تشذیف المسامع ٤۹‏ 


ومعلوم أن هذا الجَغْلَ كان قبل خلقنا» والجمهور تأولوه على الترتيب الإحباري . وفيها 
مذهب ثالث : آنها للترتيب في المفردات نحو : قام زید ٿم عمرو؛ دون الجمل ؛ کقوله 
تعالی : إفإلینا مرجعهم ثم اله شهيد على ما يفعلون4 ؛ إذ سهادةٌ الله تعالى مقدمة 
على المرجع › قاله ¦ ابن ټرهان ومثله قول ۱ e‏ في القواطع » : تستعمل في 
موضع الواو مجارًا ؛ کقوله ثم الله شهید 4 › ر لصحيح أنها للترتيب مطلقًا > لكنها في 
A rE ED TT‏ 
لا على ترتيب المخبر عنه» كقوله : 

إن من ساد ثم سساد أبو 0 م قد ساد قبل ذلك a‏ 

(ص) الحادي عشر : حتى لانتهاء الغاية غالبا > وللتعليل › وندر للاستشاء 

(ش) حتى : على أربعة أقسام : 

جارة نحو : سرت حتى اليل » ومنه قوله تعالى : «إحتى مطلع الفجر » وخالف فيه 
الكسائي » وقال : الجر ب « إلى » مضمرة بعد حتى » أي : حتى انتهى التسليم إلى مطلع الفجر 


. )۱١۷/١( انظر: مغني اللبيب لابن هشام‎ )١( 
.٠1/ سورة يونس من الاية‎ )۲( 
هني لبجب‎ > ›)4٠١/٤( البيت لأبي نواس : الحسن بن هانئ » نسبه له البغدادي في خرانة الأدب‎ (۳) 
. )٤١/۳( شرح أبيات مغني اللبيب‎ »)۱۱۷/١( 
وهو مروي في دیرانه (ص۹۳٤) › في قصيدة يمدح بها العباس بن عبيد الله بن ابي جعفر» ولفظه‎ 
: في الخزانة وشرح أبيات المغني والديوان‎ 
قل لم ساد لم ساد أبوه قبله ثم قبل ذلك جد‎ 
البرهان‎ › )۲١ ٤ص( الأزهية‎ » ) ٠٠۸١ ٤١ص( )4ئ( انظر تفصيل الكلام على « حتى » في الجنى الداني‎ 
شرح تنقيح الفصول (ص١٠٠) » المفصل‎ »)4۷/١( الإحكام للآمدي‎ » )١٤١/١( لإمام الحرمين‎ 
/١(بيبللا رصف المبائي (ص٠۸١-١۱۸)» تسهيل الفوائد (ص١٤١)» مغني‎ »)۳١ ٤ص(‎ 
» وما بعدها‎ bS البرهان في علوم القرآن‎ » )۳٠۸/۲( )م )) » البحر المحيط للز ركشي‎ ۲ 
/۲( معترك الأقران (۷۸/۲)وما بعدها» الإتقان للسيوطي‎ » )١ ٤٣ص( القواعد والفوائد الأصولية‎ 
وما بعدهاء ا الرعمرت‎ )١٦١/۲( الصاحبي (ص١٠٠) وما بعدها» كشف الأسرار‎ ۲ 
.۰/( 2 وما بعدهاء» حاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ )١٤١/١( 
.٠ / سورة القدر من الآية‎ )٥( 


۷۰ تشذيف المسامع 


وعاطفة کالواو › نحو : قدم الحجاج حتی المشاة » وخحالف فيه الكوفيون › ویعربون ما 
بعدها على إضمار عامل . 

وابتدائية أي : مستأنف بعدها الجمل » إما الاسمية نحو : حتى ماء دجاة أشكل » أ 
الفعلية نحو : فإحتى يقول الرسول)" على قراءة الرفع 

وناصبة للفعل عند الكوفيين نحو : لإحتى تنكح زوجًا غيرهي" › ومذهب البصريين ؛ 
نها الجارة والناصب « أن » مضمرة بعدها. 

Ei E De ihe eh 
الجارة فلا شك أن معناها الغاية » واحتلف في المجرور بها : هل يدحل فيما قبلها أو لا؟ غلى‎ 
› مذاهب : أحدها : وهر قول الجمهور منهم المبرد› وان السراج › 0 والفارسي‎ 


فما زالت القتللى قح دماژهم بدجلة حتى ماء دجلة آشکل 
والبیت من شواهد المغني لابن هشام (۱۲۸/۱)» وخزانة الأدب »)١٤١/٤(‏ شرح المفصل لابن 
يعيش (۱۸/۸) › والأزهية (ص١١۲)»‏ أسرار العربية (۲1۷) . 

(۲) سورة البقرة من الآية / .٠٠ ٤‏ 
وقراءة الرفع للإمام نافع » على حكاية حال ماضية » والباقون بالنصب . 
انظر : تفسير القرطبي )٥ ٤۲/۲(‏ » مفاتيح الغيب »)۲۸١/١(‏ روح المعاني )٠١٤/۲(‏ . 

(۳) سورة البقرة من الآية / .۲٠١‏ 

)6( هو : محمد بن السري بن سهل» أبو بكر النحوي المعروف ê‏ السراج» أحد ا 
المشهورين » وأحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية » أذ الأدب عن الزجاج والمبرد» وأحذ 
عنه جماعة الأعيان» منهم السيرافي» أبو علي الفارسي »> وعلي بن عيسى الرماني» ونقل عله 
الجوهري في كتاب الصحاح في مواضع عديدة. توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. 

م : له تصانيف مشهورة في اللحو منها : كتاب الأصول > قال ابن خلکان: ‏ هو من 
أجود الكتب ٠ e‏ وإليه المرجع عند اضطراب ب النقل واحتلافه 

وله کتاب جمل الاضزلX‏ والموجز› وشرح کتاب سیبویه › واحتجاج القراء » والشعر والشعراء» 
وغيرها . 

انظر ترجمته في : وفیات الأعیان )۳٤۰۰۳۳۹/٤(‏ » تاریخ بغداد (۳۱۹/۰) » شذرات الذهب (۲/ 
 ) ۷۳‏ إنباه الرواة ( )١ ٤٥١/۳‏ . 


تشذيف المسامع ۷۱ء 


والزمخشري » وابن الحاجب » وغيرهم : أنه داحل ؛ فإن غاية الشيء بعضه» واستثنى بعضهم 
ما إذا دلت (٤۷أ‏ قريدة على خروجه؛ نحو: صمت حتى الفطر» وذكر صاحب 
«الإیضاح» : أن سیبویه صرح بان ما بعدھا داحل فیما قبلها ولا بد» ولکنه مثل بما هو 
بعض . 

والتاني : لا يدخحل ورجحه ابن عصفور . 

والفالث : قد يدخحل وقد لاء وحكي عن ثعلب » وقال ابن مالك : حتى لانتهاء الغا 
SF ROO EEO HOE‏ 
ضربت القوم حتى زيإ › فيحتمل أن ا انتهی الضرب به » ویجوز أن يكون 
غير مضروب انتهى الضرب عنده » وذكر أن سيبويه والفراء أشارا إلى ذلك » وتحصل أن 
الجمهور على الدحول بخلاف إلى » وزعم القرافي أنه لا حلاف في وجوب دخول ما بعد 
حتى » وأنه لا يجري فيها الخلاف الذي في « إلى » ؛ لاتفاق النحاة على أن شرط حتى أن 
یکون ما بعدها من جنس ما قبلها وداحلا في حکمه . ولیس کما قال » بل الخلاف فیها 
مشهور وإنما الاتفاق في حتى العاطفة » لا الخافضة » والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو فتفطن 
له » وأما العاطقة فيلزم أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها في زيادة أو نقص . قال النحاس في 
كتاب « الكافي » : اعلم أن حتى فيها معنى الغاية وإن عطف بهاء ولهذا وجب أن تكون 
لإخراج شيء من شيء. انتهى . يعني : أن يؤتى بها لدفع ما يتوهم إخراجه مع صحة 
شمول الأدلة له» وهذا عكس إلا؛ فإنه يؤتى بها لإحراج ما يظن دخوله» وأما الاستفناء 
به فأثرها واضح» وأما الناصبة : فالمشهور أن لها معنيين : أحدهما: الغاية > والثاني : 


. )١٤١ص( انظر : تسهيل الفوائد لابن مالك‎ )١( 

(۲) انظر : الجبى الداني (صه ٤‏ 5) . 

(۴) الذي» ساقطة من النسخة (ك)› وما ألبتناه موافق لما في شرح تنقيح الفصول . 

. )٠١٣ص( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

)۶( قال المرادي : والزيادة تشمل القوة والتعظيم » والنقص يشمل الضعف واجير . انظر الجنى اي 
e‏ وعلى ذلك فلاہد ان يکون الثاني عظیما › إن کان | الأول حقيرًا؛ أو حقيرًا إن کان الأرل 
عظیځا › أو قوب إن کان الأول فا أو ضعيقًا إن کان الأول قويًا ؛ لأن معناها الغاية . وأنظر : 
المفصل (ص٤ )١‏ » تسهيل الفوائد (ص۷٤ )١‏ » الأزهية (ص٣۲۲)»‏ رصف المباني (صا١۸))‏ . 


AI‏ تشذيف المسامع 


التعليل › نحو : کلمته حتی يأمرني بشيءِ › وعلامة كونها للغاية أن يجي ء موضعها إلى 
أن » وکونها للتعليل أن یجی ء موضعها « کي ) › وزاد اين مالك في « التسهيل ) معنی 
الا وهو معنی و إلا أن › أي : تکون ألا ستتناء المنقطع › لقول الشاعر : 


اا مو رل ا حتى تجوة وما لديك قلي 


فائدة : من المهم البحث عن حكمها في الترتيب » وكان ينبغي للمصنف التعرض له › 
واخحتلف فيه ؛ فقال ابن الحاجب : حتى مثل الفاء» يعني : في الترتيب » وقال الخفاف 
والصيمري" : هي في العطف كالواو» وجرى عليه ابن مالك في «شرح العمدة»› 
قال : وزعم بعض المتأخرين أنها تقتضي الترتيب » وليس بصحيح› بل يجوز أن تقول : 
حفظت القرآن حتى سورة البقرة» وإن كانت أول ما حفظته أو متوسط » وفي الحديث : 
« كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيش»» ولا ترتيب في تعلق القضاء 
بالمقضيات » إنما الترتيب في كونها» وتوسط ابن أبان فقال : الترتيب الذي تقتضيه 


)١(‏ البيت للمقنع الكندي نسبه إليه أبو تمام في الحماسة . انظر: شرح الحماسة للمرزوقي 
(ص٤ )١۷۳‏ » والسيوطي في شرح شواهد المغني )۳۷۲/١(‏ › والبغدادي في شرح أبيات المغي »› 
»)٠١۲/۳(‏ وانظر: مغني اللبيب »)٠٠١/١(‏ والمعنى : إن إعطاءك من زيادات مالك لا يعد 
سماحة » إلا أن تعطي في حالة قلة المال . 

(۲) هو : الحسين بن علي بن محمد بن جعفر» أبو عبد الله الصيمري › الحنفي » قال عنه الباجي : هو 
إمام الحنفية ببغداد » وكان قاضيًا » عالما» خبيرًا » و كان ثقة صاحب حديث » وكان صدوقا وافر العقل › 
جميل المعاشرة » عارفا بحقوق أهل العلم » حريصًا على سمعته . توفي سنة )۳١‏ ه. 
من مصنفاته : شرح مختصر الصحاوي › وله مجلد ضخم في أخبار أبي حنيفة وأصحابه . 
انظر ترجمته في : الفوائد البهية (ص1۷) › شذرات الذهب ›)٠١١/۳(‏ تاریخ بغداد (۷۸/۸) › 
تذكرة الحفاظ )١۱٠۹/۳(‏ . 

)۳( حر جه الإمام مالف وأحمد في مسنده عن طاوس اليماني : اله قال : اد ركت ناسا من أصحاب 
رسول الله لړ يقولون : « کل شيء بقدر ۲ » وسمعت عبد الله بن عمر یقول : قال رسول الله لے : 
« كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » أوالكيس والعجز» . 
انظر : شرح صحيح مسلم للنووي »)۲١٠٤/٠١(‏ الموطاً للإمام مالك (۸۹۹/۲)» مسند الإمام 
أحمد .)١٠١/۲(‏ الكيس.هو : الجود والظرف والعقل › جاء في المعجم الوسیط (۸۳۹/۲) : 
کاس الولد کیسشا وکیاسة : عقل وظرف وفطن»› فھو کیس: وکیس . 


تشذيف المسامع VY‏ 


«حتی ۲ لیس على ترتيب الفاء» وئم ؛ ؛ وذلك انھہا یرتبان أحد الفعلين على الآحر في 
الوجود» وهي ترتب ترتيب الغاية والنهاية » ويشترط أن يكون ما بعدها من جنس ما 
قبلهاء ولا يحصل ذلك إلا بذ كر الكل قبل الجزءء قال الجرجاني : الذي أوجب ذلك 
أنها للغاية والدلالة على أحد طرفي الشيء» وطرف الشيء لا يکون من غيره» ولهذا 
e E‏ وذلك لأن الشيء إن أحذته من أعلاه فأدناه غايته وهي 
القحقير» وإن احذته من ادناه فأعلاه غایته وهي التعظيم . قلت : وقد برد على القائلين 
إنها ليست للترتيب (٤۷ب)‏ قولهم : إنها للغاية إما في نقص أو زيادة؛ نحو: غلبك 
الناس حتى النائي » وسبحان من يحصي الأشياء حتى مثاقيل الذر» والجمع بين الكلامين 
مشكل؛ فإنها لو لم تكن للترتيب» لم يكن لاشتراط القوة والضعف فائدة» ولو لم 
تقتض التأحير عقفلا أو عادة لم يحسن ذلك » فإن قلت : فائدته فائدة العموم » قلت ذلك 
مستفاد من اللفظ قبلها » وقال القواس : تفيد مع الترتيب المهلة» إلا أن المُهلة فيها أقل 
من ثم» وقیل : e‏ : هي بمنزلة الواوء قال : والأول أظهر ؛لأن 
شرطها في العطف أن يكون ما بعدها جزءًا مما قبلها »فلو لم تفد الترتيب للزم جواز تقدم 
جزء الشيء المتأحر عليه وهو محال . ) 

(ص) الثاني عشر : رب للتكثير والتقليل ‏ ولا تختص بأحدهماء خلافا لمن ادعى 
ذللع“ 

(ش) اختلف في رب على مذاهب“ 

أحدها : أنها للتقليل داثما› وعليه الجمهور› ونسبه صاحب 9 البسيط » لسيبويه . 


والثاني : للقکدير دائما › وه قال صاحب « العين) › واخحتاره ابن درستويه والجرجاني 
والرمخشري » وعزاه ابن خروف وابن مالك إلى سیبویه» مستدلین بقوله : في باب کم › 
ومعناها معنى زص . 


)١(‏ في المتن المطبوع وشرح المحلي : حلاف لزاعمي ذلك . انظر: متون الأسائيد والأصول 
Sh Sa SS E E‏ 

(۲) انظر : تسهيل الفوائد (ص۷٤١)‏ وما بعدهاء مغني اللبيب )١١٤/١(‏ وما بعدهاء الإتقان في علوم 
القرآن )١١۳/١(‏ . ) 

(۳) انظر : تسهيل الفوائد (ص۷٤١)»‏ مغني اللبيب )٠١١/١(‏ . 


EVE‏ ` شنيف المسامع 


والثالث : أنها ترد لهماء» فمن التكثير قوله تعالى : ريما يود الذين كفروا لو كانوا 
قول الشاعر : 
أ رب مولود ولیس له أب وذي ولد م ىده اا 


ومقتضى تعبير المصنف : أنها ترد لهما على السواء فيكون من الأضداد» وهو قول 
الفارسي في كتاب الحروف » لكن. المختار عند ابن مالك أنها أكثر ما تكون للتكثيرء 
والتقليل بها نادر““» وهو المختار» ويتحصل من ذلك أريعة مذاهب . 

ويخرج من كلام جمع من المغاربة . حامس : وهو أنها للتكثير في مواضع المباهاة 
والافتخار . وسادس : وهو أنها حرف إثبات لم توضع لتقليل ولا تكثير» وإنما يستفاد 
ذلك من القرائن » واختاره أبو حيان» وفيه بعد ؛ للزومه وجود حرف لا يفيد معنى أصلا 
إل بالقرائن المصححة 


) .۲ / سورة الحجر من الاية‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري » وانترمذي » والإمام مالك عن ابن شهاب مرسلا عن أم سلمة قالت : استيقظط لبي 
فقال : « سبحان الله ! ماذا أنرل من الخزائن » وماذا أنرل من الفتن » من يوقظ صواحب 
الحجر - يريد به أزواجه - حقى يصلين » رب كاسية في الدنيا عارية في الآحرة » » قال الترمذي : 
هلا حدیٹ حسن صحیح . 
انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي (۳۳/۱» ٤/٤‏ ۸) » سنن الترمذي (٤/۲۲۲٤١١۲۳؛)‏ › الموطاً 
لاإمام مالك (4۱۳/۲) . 

)۳( هذا البيت أعمرو الجنبي وهو من شواهد الکتاب › والمغني › والخرائة › والمفصل › والخصائص › 
وغیرها , ) 
انظر : الکتاب لسیبویه »)۳٤۱/١(‏ مغني اللبیب ›»)۱۳١/۱(‏ شرح شواهد المغني (ص۳۹۸) »> 
الكامل للمبرد (ص٦ )٩ ٠‏ » المفصل (ص۸٦١)‏ »> شرح المفصل لابن يعيش (4۸/4) › الخصائص 
(۴۳۳/۲)» الخرانة (۳۹۷/۱) وبعد هذا البيت : 

وذيې شامة سوداء في حر وجهه مجللة لرا تنقضي 'لزمان 


ويکمل في تسع وخس شبابه ويرم في سبع معا وثمان 
راد عیسی وآدم عليهما السلام » والقمر. 
)٤(‏ أنظر: تسهيل الفوائد (ص۷٤ )١ ٤1۸41‏ » مغني اللبيب .)١۳٤/١(‏ 


تشنيف المسامع Ve‏ 


(ص) الثالٹ عشر :علیء لامح ھا د کرت اسا پعی فون ونکون سر٥‏ 
(ش) ذهب ابن طاھر“ وأبن خحروف as‏ 
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وابن الطرار ا ٠‏ والشلوبين إلى انها اسم أبداء وزعموا إا أنه مذهب سیبویه 
ومشهور مذهب البصريرن انها حرف جر » إلا إذا e‏ الشاعر : 


وزاد الأحفش موضعًا آحر» وهو أن يكون مجرورها» وفاعل متعلقها ضميرين س 
واحد ؛ كقوله تعالى : جإأمسك عليك زوجك)” » وقال الفراء : حرف » ولو دحل عليها 


))0 انظر تفصيل الكلام على ١‏ على » في الأزهية (ص ۸۸-۲۸٩‏ ۲) » الجن الداني (ص ۰ )٤۸۰- ٤۷‏ » 
مغني اللبيب )١ ٤۷-١1 ٤۲/١(‏ » البرهان لإمام الحرمين )١ ٠١/١(‏ » المفصل (ص۲۸۷) › الإحكام 
للآمدي )۸۷/١(‏ » الإشارة إلى الإيجاز (ص٤۳)‏ » كشف الأسرار )١۷۳/۲(‏ وما بعدهاء الفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن (ص۳۹)» رصف المباني (ص١۳۷)‏ » البحر المحيط للز ركشي (۲/ 
۰۵ ۰)۴ البرهان في علوم القرآن )۲۸٤/4(‏ وما بعدها» الإتقان للسيوطي (۲۰۱/۲) وما 
بعدها» فواتح الرحموت »)۲٤١/١(‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي )۲١٠/١(‏ . 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي المعروف بالخدب » والخدب هو الرم 
الطويل » وقد كان من حذاق النحويين وأئمتهم» وعليه تتلمذ ابن خحروف . توفي في 

حدود سلة 0٩۸۰‏ ه. 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة )۲۸/١(‏ » إنباه الرواة )۱۸۸/٤(‏ . 
(۳) هو: سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي » أبو الحسين بن الطراوة » النحوي الماهر 
ا البأر ع والشاعر المجيد . 
قال السيوطي : : له آراء و في ادحو تفرد بها وحالف فيها جمهور النحاة. توفي سنة ٥۲۸‏ ھ انظر 
ترجمته في : بغية الوعاة ll‏ إنباه الرواة )٠١۷/٤(‏ . 

.)٠٤١/١( مغني اللبيب‎ ›)۸۷/١( الإحكام للآمدي‎ › )۳٠١/۲( انظر الكتاب لسيبويه‎ )٤( 

(ه) هذا صدر بيت لمزاحم العقيلي » يصف فيه القطا» نسبه له ابن منظور في لسان العرب /١١(‏ 
۳ )» وابن السيد البطليوسي في الاقدضاب (ص4۲۸) › والعيني في شرح شواهد شرو الألفية 
۱/۳ ۰)» والبغدادي في شرح بيات المغني 79 )» وخزانة الأدب )۲٠١/٤(‏ » مغنى اللبيب 
)١٤١١/١(‏ » وحكى نسبته إليه السيوطي في شرح شواهد المغني )٠۲١/١(‏ » وعجزه : تصل وعن 
فيض بزيزاء مجهل . 


.)١٤١/١( سورة الأحراب من الآية / ۳۷ وانظر : مغني اللبيب‎ )١( 


٤۷٦‏ تشذیف المسامع 


حرف الجر . فهذه أربعة مذاهب : حرف الفراء مطلقًا » اسم مطلقًا حرف إلا في موضع› 
حرف إلا في موضعين کالأحفش . 

(ص) للاستعلاء ء والمصاحبة» والمجاوزة”" والتعليل » والظرفية ‏ والاستدراك؛ 
والزيادة 

(ش) الاستعلاء ما حسي ؛ کفرله تعالی : ڈإکل من علیها فان 7 أو معنوي؛ 
کقوله : ولعلا بعضهم على بعض)» ونحو : عليه دين » کأن بلزومه له علا عليه ؛ ولهذا 
يقال : ركبه الدين » وهذا المعنى يطرق أوجهها الثلاثة » فإنك إذا قلت : زيد على الحائط فقد 
pS‏ | علا زيد على الحائط » وكذا سرت من عليه » فإن 
السائر من فوق مستعل على السائر من أسفل » ولم بثبت لها أكثر البصربين غير هذا المعنى › 
وأرّلوا ما أوهم خلافه » ولهذا قدمه المصنف » وأما نحو : توكلت على الله واعتمدت عليه › 
فإوتوكل على الحي) - فهي بمعنى الإضافة والإسناد » أي : أضفت توكلي 
وأسندته إلى الله تعالى » لا للاستعلاء؛ فإنها لا تفيده ههنا حقيقة ولا مجارًا. ومثال 
المصاحبة” : ظ وآتى المال على حبه )7 » والمجاوزة بمعنى عن كقوله : 


إذا رضيت علي بنو قشير ‏ لعمر الله أعجبني رضاها“ 


/١( في المتن المطبوع زيادة : كعن» وهي في الحقيقة من كلام المحلي . انظر: شرح المحلي‎ )١( 
(۰١ 

(۲) انظر: تسهيل الفوائد (ص١٤٠)»‏ مغني اللبيب )١٤۳/١(‏ . 

(۳) سورة الرحمن من الأية / ۲ 

.٠١ / سورة المؤمنون من الآية‎ )٤( 

() سورة الفرقان من الآية /۸ه. 

/۲( معترك الأفران‎ »)١ ٤١ص( تسهيل الفوائد‎ »)١٤١/١( أي ك (مع) انظر: مغني اللبيب‎ )١( 
. (۷۰ 

(۷) سورة البقرة من الآية / .٠۷۷‏ 

(۸) انظر :. مغني اللبيب »)١٤۳/١(‏ تسهيل الفوائد (ص١٠ )١‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع بع 
حاشية البناني (۷/(). 

)٩(‏ البيت للقحيف العقيلي » نسبه له الجواليقى ‏ في شرح أدب الكاتب . انظر: الأزهية للهروي 
(ص۲۸۷) » وانظر : شرح أبيات المغني للبغدادي )٠۳۲/۳(‏ » شرح شواهد المغني = 


CVV o. تشنيف المسامع‎ 


وخحرج عليه المزني“ وابن خزيمة قوله به : ٠‏ من صام الدهر ضيقت عليه 
جهنم ٩)‏ أي : عنه فلا يدحلي) . والتعليل(“ : $ ولتکبروا الله علي ما هداکمی”' . 
والظرفية” : إراتبعرا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ٩)‏ . والاستدراك : فلان 


= للسيوطي ›)٤١١/١(‏ خرانة الأدب للبغدادي ›)۲٤۹/٤(‏ مغني اللبيب (TY)‏ 

(۱) هو: إسماعیل بن يحیى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم › eT‏ . ولد سنة 
٥‏ ه. 
من شيوخه : الإمام الشافعي »› ونعيم بن حماد. 
ومن تلاميذه : ابن خزيمة وابن أبي حاتم والطحاوي . 
ومن مصنفاته : الترغيب في العلم » والمختصر» والمنثور. توفي ٠٠٤‏ ه. 
انظر ترجمته في : : وفيات الأعيان )۲٠۷/١(‏ وما بعدها» طبقات الشافعية (4۳/۲)› الفتح المبين 
(۱/). 

(۲) هو: محمد بن إسحاق بن حخزيمة السلمي النيسابوري » أبو بكر» المحدث » الحافظ الكبير 
الابت » إمام الأئمة حفظا وفقها وزهدًا» شيخ الإسلام» تفقه على المزني وغيره» صنف وأجاد 
واشتهر › وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان . مصنفاته تزيد عن مائة ئة وأربعين کتابا 
سوى المسائل . . توفي سنة ۱ هھهھ. 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية )١ ٠۹/۳(‏ » البداية وانهاية )۱٤۹/۱۱(‏ » شلرات الذهب (۲/ 
۲۲) » طبقات القراء (۹۷/۲) . 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى . انظر : مسند الإمام أحمد .)۱۱٤/٤(‏ وفي صحیح 
ابن خزيمة )۳٠۳/۳(‏ وما بعدهاء قال : سألت المزني عن معنى هذا الحديث » فقال : يشبه أن 
یکون « عليه » معناه : أي : ضيقت عنه جهنم » فلا دحل جهنم » ولا پشبه ان یکون معناه غير هذا ؛ 
لان من ازداد لله عملا وطاعة » ازداد عند اله رفعة وعليه كرامة » وإليه قربة »> هذا معنى جواب 
المزني . أه 

)٤(‏ هذا المعنى غير متبادر من قوله له : ١‏ ضيقت عليه جهنم » » بل العكس هو الظاهر » أي : ضيقت 
عليه تعذيبا له » وهذا هو الموافق للأحاديث الواردة في النهي عن صوم الدهر» منها : « وإن من صام 
الدهر فلا صام ولا أفطر» › فإذا لم يكن صائمًا شرعًا» فكيف يزداد به عند الله تعالى رفعة وكرامة . 
انظر : فتح الباري )۱۸١/٤(‏ . ) 

. )١٤١/١( انظر: تسهيل الفوائد (ص١٤١)› مغني اللبيب‎ )١( 

.٠۸١ / سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۷) انظر: تسهيل الفوائد (ص١٤١)»‏ مغني اللبيب )١٤٤/١(‏ . 

(۸) سورة البقرة من الآية .٠٠٠١/‏ 


۷۸ تشنيف المسامع 


لا يدحل الجنة لسوء صنعه» على أنه لا ييأس من رحمة الله“ . والريادة(“ كقرله لي : 
من حلف على یمین >" آي : يٽا : وقد تراد لاتعويض من أحرى محذوفة كقول الشاعر : 


0 
Ul. RECITES‏ جد یوما عل من پتکل 
آي : عليه( » وفي هذا حلاف مذهب سیبویه أن « على )۲ و«عن» لا يزادان . 
(ص) أما علا يعلو » ففعل 
(ش) ومنه قوله تعالى : إن فرعون علا في الأرض)”» فإنها لو كانت حرفا لما 
دحلت على « في »» وقد اجتمعت الفعلية والظرفية في قوله تعالى : ولعلا بعضهم على 
بعض) ء وأشار المصدف بذلك إلى أنها تأتي اسما وفعلا وحرفًا» ونبه بقوله : « يعلو» 
على أن الفعلية تفارق الاسمية بتصرفها› قال لبيد“ : 


.)٠٤١/١( انظر: مغني اللبيب‎ )١( 

(۲) انظر: تسهيل الفوائد (ص١٤١)»‏ مغني اللبيب .)١٤٤/١(‏ 

)٣(‏ أحرج البخاري » ومسلم » وأبو داود» والترمذي › والسائي » وابن ماجة » والدارمي » وأحمد في 
مسنده وغيرهم » عن عدي بن حاتم » وأبي هريرة » وعبد الرحمن بن سمرة »> عن اللي يل أنه قال : 
د من حلف على یمین » فرأی غيرها حيرا منها» فليأت الذي هو خير» ولیکفر عن یمینه» . 
انظر : فتح الباري شرح صحیح البخاري »)۱١۹/۸(‏ صحیح مسلم (۱۲۷۲/۲) » سنن أي داود 
)۳٠١/۳(‏ » تحفة الأحوذي )٠١١/١(‏ » سنن النسائي )٠١/۷(‏ » سنن ابن ماجة )1۸١/١(‏ » مسند 
أحمد )۲٠٠٦/٤(‏ » سنن الدارمي )۱۸٦/۲(‏ » نيل الأوطار (۲۹۷/۸) وما بعدهاء كشف الخفا (۲/ 
۷( . 

: هذا عجز بيت لم يعرف قائله › وأوله‎ )٤( 

إن الكريم وأبيك يعتسل إن م جد يونا على سن بتكل 

انظر : مغني اللبيب .)١٤٤/١(‏ ) 

)٥(‏ فحذف «و عليه » وزاد « على » قبل الموصول تعويضًا له » قال ابن جني : وقيل : المراد إن لم يجد 
یوما شیئًا» ثم ابتداً مستفهځا فقال : على من تکل ؟. 
انظر : مغني اللبيب .)١٤٤/١(‏ 

.٤ / سورة القصص من الآبة‎ )١( 

(۷) سورة المؤمنون من الآية / .٠١‏ 

(۸) هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة العامري » أبو عقيل » من فحول الشعراء المجودين كان شريفا 
في الجاهلية والإسلام» وكان فارسا شجاعا سخياء وفد على رسول الله ي فأسلم وحسن = 


تشذيف المسامع ٤۹‏ 
8 : 0( 
يعلو بها حدب الأكام مسحج ٠‏ قد رابه عصيانها ووحامها 

(ص) الرابع عشر : الفاءُ عاطفة للترتيب المعنوي والذكري"“ 
(ش) مثال المعلوي : قام زيد فعمرو › والذ کري : هو عطف مفصَل على مجمل هو هر 
في المعنى ؛ نحو : «فأزلهما الشيطان عدها فأحرجهما مما كانا فيه ونحو : توضاً 
فخسل وجهه ویدیه ومسح برأسه ورجليه » وقال الفراء : لا تفيد الترتيب » واستدكر هذا منه مع 
قوله بنا تفید الترتيب واحتج بقوله : أهلکداها فجاءها پاساي , وأجيب ان الواو 
للترتيب الذكري أو على حذف » أي : أردنا إهلاكها"؟ » واقتصار المصنف على هذين 
النوعين يخرج الترتيب في الإحبار. وذكر جماعة: أن الفاء تشارك «ثم» في الترتيب 
الإخباري كما تشاركها في الترتيب الوجودي“ نحو: مطرنا بمكان كذا فمكان كذاء 


دإسلامه » وروي أنه لم يقل شعرًا بعد إسلامه . توفي سنة ٤١‏ ه. 
انظر ترجمته في : الإصابة (۳۰۷/۳) » الاستيعاب )۳٠٠/۳(‏ » تهذيب الأسماء واللغات )۷١/۲(‏ . 

)١(‏ في الدسخة (ك) قد رأته عصابها وحمامها» وهو تحريف › وما ألبتناه هو ما في ديوان 

لبيد . وهذا البيت من معلقة لبيد » ويقال : إنه أنشدها النابغة » فقال له : اذهب فأنت أشعر العرب . انظر 
دیوان لبيد (ص۹٦۱)‏ . 

(۲) انظر تفصيل الكلام على معاني الفاء» في : الأزهية (ص٠ ›)٠١‏ الجنى الداني (ص١٦-۷۸)›‏ 
مغني اللبيب )۱۹۸۰۱٦۱/١(‏ » رصف المبائي (ص٣۳۸۷-۳۷)‏ » تسهيل الفرائد (ص١۷١)‏ › 
وانظر : المعتمد للبصري )٠۹/١(‏ › البرهان لإمام الحرمين )١۳۹/١(‏ » المحصول للرازي /١(‏ 
٤4‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي )4٦/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص١١١)‏ › الإبهاج في شرح 
المنهاج ›»)۳٤٦/١(‏ التمهيد لاإسنوي (ص٤٠۲)»›‏ نهاية السول (۲۹۹/۱)» البحر المحيط 
لاز ركشي (۲۹۱/۲) وما بعدها» البرهان في علوم القرآن ٤/٤(‏ ۲۹) وما بعدها» كشف الأسرار (۲/ 
۲۷ وما بعدها» الرتقان للسيوطي (۲۰۹/۲) وما بعدهاء شرح الکو کب المنیر (۲۳۳/۱۲)» 
فواتح الرحموت »)۲۳٠/١(‏ حاشية البداني على شرح جمع الجوامع (1/(. 

(۳) سورة البقرة من الآية / .٠٠‏ 

(4) سورة الأعراف من الآية / .٤‏ 

(ه) انظر: معاني القرآن للفراء )۳۷٠١/١(‏ . 

.)١١١/١( انظر: مغني اللبيب‎ )١( 

(۷) انظر: تسهیل الفوائد (ص١۱۷)‏ . 


۸° تشنيف المسامع 


وربما لم نذكر كيف نزل بهماء وربما ذكرت الذي كان أولا راء ونقل الشيخ في « شرح 
الإلمام» فصلا عمن يرى في الترتيب بشم ضعقًا» والقول بالترتيب الإخباري » قال بعد أن 
قرب أن ثم لترتيب الثاني على الأول في الوجود بمهلة : « ثم » تأني لتفاوت الترتب » ثم 
قال : ومجيء هذا المعنى أيصّا مقصود بالفاء العاطفة» نحو: خذ الأفضل فالأكمل » 
واعمل الأحسن فالأجمل» ونحو: يرحم الله المحلقين فالمقصرين"» فالفاء في الأول 
لتفاوت مرتبة الأفضل من الكمال والحسن من الجمال» وفي الثاني لتفاوت رتب 
المحلقين من المقصرين بالسبة إلى تحليقهم وتقصيرهم» وقوله تعالى: جوالصافات 
صفًا . فالزاجرات زجرا . فالتاليات ذكرا) تحتمل فيه الفاء المعنيين معاء فيجوز أن 
اد بها تفاوت رتبة الصف من الزجر ورتبة الرجر من التلارة » ويجوز أن يراد بها تفاوت 
رتبة (٠۷ب)‏ الجنس وللصاف لازاجر بالسبة إلى صفهم وزجرهم . 
(ص) وللتعقيب في کل شيء بحسبه 
(ش) معنى التعقيب في المشهور كون الثاني بعد الأول من غير مهلة » بخلاف «ثم) ؛ 
ولهذا قال بعضهم : «ثم» لملاحظة أول زمن المعطوف عليه » والفاء لملاحظة آخره› قال 
ابن جني في خاطرياته : وقد أجاد العبارة أبو إسحاق في قوله : الفاء للتفريق على مواصلة › 
فقوله : للتفريق » أي : ليست كالواو في أن ما عطف بها مع ما قبله بمنزلة المتبع في لفظط 
واحد » وقوله : على مواصلة » أي : لما فيها من قوة الاتباع وأنه لا مهلة بينهما . انتهى . وصار 
المحققون إلى أن النعقيب في كل شيء بحسبه » ولهذا يقال : تزوج فلان فولد له ء إذا لم 
يكن بينهما إلا مدة الحمل › وإن كانت متطاولة » ودحلت البصرة فالكوفة › إذا لم يقم في 
)١(‏ هذا معنى حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة ومالك وأحمد 
عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تعالی عنهم - أن رسول الله مړ قال : « اللهم ارحم المحلقين › 
قالوا : والمقصرين يا رسول الله » قال : اللهم ارحم المحلقين » قالوا: والمقصرين يا رسول الله 
قال : والمقصرين » . ) 
انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي (۲۹۸/۱) » صحيح مسلم بشرح النووي (۹/۹) ۰ بذدل 
المجهود (۲۹۳/۹) » سنن الترمذي »)۲١٠/۳(‏ سنن ارسي »)1٤/۲(‏ صحيح' سنن ابن ماجة 
(۹/۲) ا لمرطا للومام . مالك (۳۹۰/۱) ۰ مسد الإمام حمد (۰۳۰۲۱۹/۱) ۱۹/۲ |٣ ›۲٤‏ 
.(NocVe lt °‏ 


(۲) سورة الصافات الأيتان / ۲ 
(۳) في الدسخة (ك) للتعريف . 


Bf‏ ا » وقي هذا انفصال عما أورده السيرافي على قول. البصريين : أن 

لفاء للتعقيب في هذه الأمثلة ؛ فإنا نقول: هي للتعقيب على الوجه الذي يمكن. قال 
الحاجب : المراد بالتعقيب : ما يعد في العادة تعقييا لا على سبيل المضايقة› فرب 
فعلين بعد الثاني عقب الأرل عادة وإن كان بينهما أزمان كثيرة كقوله تعالى.: وإخلقنا 
النطفة علقة » فخلقدا العلقة مضغة » فخلقدا المضغة عظاما ي" الآيةء ونص الفارسي في 
e‏ سای أن «ثم» اشد تراحيا من الفاء» وهذا يدل على ان الغاء فيها تراخ › 
ووجهه ابن أبي الربيع“ بأن الاتصال يكون حقيقة. ومجارًا» فإذا كان حقيقة فلا تراخ 
فيه ۰ راذا ا مجارًا ففيه تراخ بلا شك» نحو: دحلت البصرة فالكوفة› وقك یون 
التراحي قليلا» فيكون كالمستهلك» وتوسع ان مالك فذهب إلى أنها تكون معها 
ٹهلة» ک «ئم»» کقوله تعالی : ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 9 
لأر مخضرة4ء والأحسن أنها لاستي على ما سيق . 

تنبيه : قضية كلام المصنف اختصاص التعقيب بالعاطفة فتخرج الرابطة للجواب › وبه 
صرح القاضي بو بكر في و التقريب » › وقال : إنها لا تقتضي التعقيب في الأجوبة فرارًا من | 
مذهب المعتزلة في أن الكلام حروف وأصوات › فقالوا في قوله تعالى : كن فيكون ي" : 


. )١١۲١1١١/١( انظر: مغني اللبيب‎ )١( 
.١١ / سورة المؤمنون من الآية‎ )۲( 
RINGER os (۳) 
العشماني » من ذرية سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.‎ 
. من شيوخه : أحمد بن محمد العزفي » ابن بقي » ابن شعاري » والشلطيس » والشلوبين‎ 
من تلاميذه : ابن الحاج التجيبي › أحمد بن إبراهيم الغرناطي » أبو الحسين بن سليمان القرطبي » أبو‎ 
. القاسم بن عمران الحضرمي‎ 
SR من مؤلفاته : الكافي في الإفصاح عن معاني كتاب الإيضاح ذ‎ 
. ء١ ه.ء‎ ٩۸۸ :والبسيط » والوسيط . توفي سنة‎ E العريية »> شرح‎ ٠ 
. )۲۳٠/۲( معجم المۇلفین‎ › )٤۸٤/١( غاية النهاية‎ › )٠٠١/۲( انظر ترجمته : في بغية الوعاة‎ 
N, في النسخة (ك) تكون كالمهلة » وما أثبتناه موافق لما في تسهيل الفوائد‎ )٤( 
, )۱۷ ص۹‎ ( 
.1۳ / سورة الحج من الآية‎ )( 
۷ / سورة آل اران من الاة‎ © 


EAY‏ تشنيف المسامع 


إن الكلام عندهم هو الكاف رالنون » فإذا تعقبه الكائن فإما أن يؤدي إلى قدم الحادث أو 
حدذدوت القديم . 


(ص) وللسببية 

(ش) نحو: ‏ فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه 7 (لاکلون من شجر من 
زقوم فمالئون منها البطون)» وجعل منه العبدري" في شرح الجمل : طلعت الشمس 
فوجد النهار» وحديث : «فإذا ركع فاركعوا» فالتقدم هنا بالسببية » فإن لم يتقدم طلوع 
الشمس لوجود النهار بالرمان » فقد تقدم بأنه سبب وجود النهار وكذلك الإمام فإن لم يتقدم 


رکوعه ولا سجوده بالزمان سجود المأموم و ركوعه » فقد تقدماهما بالسببية › وجعله السهيلي 
حقيقة في التعقيب » ورد الترتيب والسببية إليه ؛ لأن الثاني بعدها إنما يجيء في عقب الأول . 


(ص) الخامس عشر في للظرفين“ 


.۳۷ / سورة البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة اتان /۲- ۳ه. 

(۳) محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن محمد بن عبد الله العبدري اقرط (آبو بک مقس 
معرئ › فقيه » اديب › لغوي » نحوي » شاعر» کاتب » توفي بحاضرة مرا کش في جمادی الأخحرة 
سنة ٥٦۷‏ ه»› وقد قارب السبعين . من مصنفاته : شرحان على الجمل للرجاجي في الحو كبير 
وصغير» شرح أبيات الإيضاح للفارسي » شرح المقامات للحريري » معشرات في الغزل وشرحها في 
سفر ضخم › وله شعر . 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة )۲٤٤/۲(‏ » كشف الظنون )٠١٤٤۲۱۳/١(‏ » معجم المؤلفين /٠١(‏ 
(Yolo fo.‏ . 

)٤(‏ أحرج البخاري » ومسلم » والترمذي › والدسائي » وابن ماجة » والدارمي » ومالك »› والإمام أحمد 
عن انس بن مالك أن رسول الله بلي ركب فرسًا فصرع عنه » فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من 
الصلوات وهو قاعد » فصلينا وراءه قعودًا » فلما انصرف قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا صلى 
فائكا فصلوا قيامًا » فإذا ركع فاركعواء» وإذا رفع فارفعوا» وإذا قال : سمع الله لمن حمده» فقولوا: 
ربنا ولك الحمدء وإذا صلى قائما فصلوا قيامًا» وإذا صلى جالشا فصلوا جاوما أجمعين» . 
انظر : صحيح البخاري مع حاشية السندي »)٠۱۲۷/١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي )١١١/٤(‏ وما 
بعدها » مىنن الترمذي c44)‏ سنن النسائي (AA)‏ < صحیح سنن ابن ماجة N۸)‏ 
۰ )> سنن الدارمي )۲۸۷١۲۸٦/١(‏ » الموطاً للإمام مالك »)٠١١/١(‏ مسند الإمام 
أحمد .)۳١٤/۲(‏ 


(ه) انظر: تفصيل الكلام على معاني ١‏ في » تسهيل الفوائد .(صه٤ »)١ ٤٦٤١‏ شرح المفصل = 


تشذیف المسامع LAY‏ 


(ش) أي : المكاني والزماني › واجتمما في قوله تعالی : الم غلبت الروم في دلي 
لأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنین 7ء والمراد بالظرية أن یکون محاد 
لوقوع الشيء إما حقيقة كما سبق ؛ لأن الأجسام هي القابلة للحلول ء أو مجارًا ۷١(‏ نحو : 
نظر في الكتاب وسعى في الحاجة؛ لأن العلم قد صار وعاء لنظره› ومنه قوله تعالى : 
ليدخل الله في رحمته من يشاء 4 ؛ لأن الرحمة كأنها صارت؟ محيطة بالمؤمنين 
إحاطة الجسم رفي هذا تأكي للتفضل» حيث أخرج 2 إلى حكم 
الجوهر» والضابط أن الظرف والمظروف إن كانا جسمين كزيد في الدار» أو الظرف 
e‏ كالصبغ في الثوب » فالظرفية حقيقية » وإنا كانا عرضين كالنجاة 
في الصدق أو الظرف عرضًا زر ا نحو: [إأصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهون 4“ - كانت الظرفية مجارًا . ) 

فائدة : لو قال : أنت طالق اليوم وفي الغد وفيما بعد الغد» وقع في كل يوم طلقة ؛ لأن 
e E E i‏ كذا قاله المتولي » قال الرافعي : وليس 

هذا التوجيه بواضح » إذ يجوز أن يختلف الظرف ويتحد المظروف 

(ص) وللمصاحبة والتعليل والاستعلاء 


= لابن یعیش )۲١/۷(‏ › الأزهية (ص۲۸۲-۲۷۷) » الجدى الداني )۲١١-۲٠٠١(‏ » مغني اللبيب /١(‏ 
۸ ) وما بعدها» رصف المباني (ص ۳۹۱-۳۸۸) » وانظر : المحصول للرازي >)١١١/١(‏ 
الإحكام للآمدي )۸١/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص٠١١)‏ » الإشارة إلى الإيجاز (ص٠٣)»‏ معراج 
المنهاج )۲٦۳/١(‏ وما بعدها» الإبهاج في شرح المنهاج )۳٤۷/١(‏ وما بعدها » تأويل مشكل القرآن 
(ص1۷٥)»‏ نهاية السول (۲۹۹/۱)› التمهيد لاإسنوي (ص٣۲۲))‏ البحر المحيط (؟۲/ 
1 ؟) > البرهان في علوم القرآن ۰۲/9 )۰ القواعد والفوائد الأصولية ( ص۹٤ )١‏ وما 
بعدها» معترك الأقران (۱۷۰/۳) وما بعدهاء الإتقان (۲۱۱/۲) وما بعدها» شرح الك وكب المنير 
)۲١۱/۱(‏ » فواتح الرحموت )۲٤۷/١(‏ وما بعدها» حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي 
(۲/۱*). 

.٤ -١/ سورة الروم من الآية‎ )١( 

.٠٠١ / الأية‎ ٠ e TC 

(۳) في النسخة (ك) لأن الرحمة كانت صارت»› وهو تحريف . 


.٠٥ / سورة يس من الآية‎ )٤( 
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(ش) مثال المصاحبة : إفخرج على قرمه في زينته ي ٠‏ والتعليل : إفدلكن الذي 
لمتسي فيه للمسكم فيما أخدتم. رالاستعلاء : (لأصاينكم في جذرع 
اللخلي» وهذا قول کوفي" . ومنعه بعضهم ؟ لاله يلرم منه المجاز› فیکون 
مجازان : استعمال «في » بمعنى «على ۲» وكون «على » ليس فيها العلو. على حقيقته › 
وانما هي على بابها» وهو احتيار صاحب « المفصل »» فقال : وقولهم : لأنها في الآية 
بمعنى «على » - عمل على الظاهر”“ والحقيقة أنها على أصلها لتكن المصلوب في 
الجذع تمکن الكائن في الضرف فيه . 

(ص) والتوكيد والتعريض وبمعنى الباء وإلى ومن 


(ش) مثال الت وكيد : ل وقال اركبوا فيها ي“ . والتعريض › هي : الرائدة عوصًا من 
أخحری محذوفة »› كقولك : ضربت فیمن رغبت › أي : فیه› قاله ابن مالك . والباء: 
ۆيذرۋكم فيه '*''). أي: يلزمكم ب"'“. وإلى : فردوا أيديهم في 


.۷۹ / سورة القصص من الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف من الآية / .٠۲‏ 

.1۸ / سورة الأنغال من الآية‎ )٣( 

(4) سورة طه من الآية / .۷١‏ 

. )۱۹۸/١( انظر: تسهيل الفوائد (ص١٤٠)» مغني اللبيب‎ )١( 

. )۲١/۷( انظر: المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش‎ )١( 

(۷) سورة هود من الآبة / .4١‏ ) 

(۸) إذ الركوب يستعمل بدون «في ٠٠‏ فهي مزيدة توكيدًا . انظر: مغني اللبيب »)۱۷١/١(‏ شرح 
الک و کب المنیر )۲١۴۳/١(‏ . 

.)۱۷١/١( انظر: مغني اللبیب‎ )٩( 

. في النسخة (ك) يذرؤكم أي فيه ياقحام أي» وهر خط فأثتنا الصواب‎ )٠١( 

.٠١ / سورة الشورى من الآية‎ )١١( 

)١١(‏ كذا في الأصول الخطية » وليس بصواب » والصواب : قول ابن هشام في المغني والمرادي في 
الجنى الداني » والمحلي في شرح جمع الجوامع » حيث قالوا : إن معناها : يكثركم به ؛ حيث إنه 
يقتضيه من الآية : [فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزوا جا › ومن الأنعام أزواجا 
يذرؤكم فيه انظر : الجني الداني (ص١١۲)›‏ مغني اللبيب ›)۱٦۹/١(‏ شرح المحلى مع= 


تشنيف المسامع Ao‏ 


أفواههم)“ . ومن : كقول امرئ القيس”: 
وهل يعمن من کان احدث هده اثلاڻين شهرّا في ثلاثة أحوال" 
أي:: من ثلاثة أحوال » وفيه رد على ابن مالك حيث زعم أنه لا يستعمل «عم» إلا فعل 
أمر . | E‏ أ 
(ص) السادس عشر : كي للتعليل 
(ش) أي : بمنرلة الام ٤‏ قال أو بكر بن طلحة؟ : : کي es‏ > کذا 


= حاشية البناني )۲٠۲/١(‏ » أيصًا فهو موافق لما نقله القرطبي عن الرجاج : أن معنى 
ذرۇ کم فيه : یک رکم به » أي : يکث ركم بجعلكم أزواجا أي : حلائل ؛ لأنهن سبب النسل . انظر 
تفسیر القرطبي )٨۸۲۸/۸(‏ . 

.٩/ سورة إبراهيم من الآية‎ )١( 

(۲) هو : امرؤ القيس بن حجر بن عدي الكندي » الشاعر الجاهلي المشهور » الملقب بذي القروح . 
قال ابن خالویه : لأن قیصر أ أرسل إليه حلة مسمومة » فلما لبسها أسرع السم إليه فتعقب لحمه» 
فسمي ذا القروح » وهو من أهل نجد من الطبقة الأولى . 
وقد روي عن النبي بلي أنه قال : هو قائد الشعراء إلى النار. ET‏ ۰ق هھ 
انظر : ترجمته في الشعر والشعراء لابن قنيبة (ص١١)»‏ تهذيب لأس ء واللغات ›)١٠١/١(‏ 
الأعلام 0/9 . ) 

(۳) البیت لامرئ القيس › مروي في دیوانه (ص۲۷) ۰ ونسبه له البغدادي في شرح شواهد المغلي E9‏ 
۹ والمرادي في الجنى اي (ص۲١٠۲)»‏ وانظر : مغني اللبیب )۱٦۹/١(‏ . 
ومعناه : ينعم من كان أقرب عهده بالرفاهية ا ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال › قاله 
الأصمعي وابن السكيت . 

. هو: القاضي أبو بكر عبد الله بن طلحة البابري » أصولي» ا ا افير‎ )٤( 
. من شيوخه : أبو الوليد أو بكر بن أيوب وابن مزاحم‎ 
| . من تلاميذه : الزمخشري وأبو المظفر الشيباني وأبو محمد العثماني‎ 
من مصنفاته : مجموعان في الأصول والفقه رد فيهما على اين حزم » أحدهما : المدخل » والآحر سيف‎ 
. هھ‎ ٥۱۸ الإسلام على مذهب مالك » شرح على صدر رسالة ابن أيي زيد : : توفي سنة‎ 
طبقات المفسرين للداودي‎ » )١١ ٠ص( شجرة الئور الزكية‎ >» )٤4/۲( انظر ترجمته في بغية الوعاة‎ 
. )۲٠/۲( الفعح المبين‎ » )۲۳۸/١( 

(ه) انظر : مغني اللبيب )۱۸۲/١(‏ وما بعدهاء الإتقان في علوم القرآن 0 ¥( 


£٤۸٦‏ تشذیف المسامع 


يقول النحويون » وإذا. تأملت وجدتها حرقًا يقع بين فعلين » الأول سبب للثاني » والثاني علة 
للأرل » وكذا قولك : جتتك كي تكرمني ؛ فالمجيء سبب لوجود الكرامة» والكرامة علة في 
وجود المجيء 0 

(ص) وبمعنى أن المصدرية 

(ش) کقولہ تعالی : [لکیلا تأسوا علی ما فاتکم'ء فإنھا لو کانت حرف تعایل لم 
دحل عليها حرف تعلیل › ويازم أقترانها باللام لفظا أو تقديٌا » فإذا قلت : جفت لکي 
تكرمني » فكي هنا ناصبة للفعل بنفسها ؛ لأن دحول اللام عليها يعين أن تكون مصدرية› 
وإذا قلت : جفت کي تکرني » احتمل أن تکون مصدرية بنفسها › واللام قبلها مقدرة › 
وان تکون حرف جر › وان ) بعدها مقدرة وهي الناصة ٩‏ 1 


(ص) السابع عشر : « كل » اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء 
المفرد المعر فى" 

(ش)» ل و کر ٩54‏ اة أحوآل» لاني إما أن تضاف إلى نكرة فهي للاستغراق في 
جزئیات ما دحلت عليه“ نحو : کل نفس ذائقة الموتي ‏ وإما أن تضاف إلى 
معرفة ۽ وتحته قسمان : أحدهما: أن يكون مجموعًاء نحو: كل الرجال » والثاني : أن 
یکون مفردًا» نحو: کل زید حسن ۰ ففيد العموم في أجزائه ولا حلاف (١۷ب)‏ في 


.۲۳ / سورة الحديد من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: مغني اللبیب )۱۸۳١۱۸۲/۱(‏ . 

(۳) في النسخة (ك) المجموعي وأجزاء المعرف المفرد . 

/١( مغني اللبيب‎ ›)٠١١/١( انظر تفصيل الكلام على معاني « كل» في : أصول السرخحسي‎ )٤( 
المحصول للرازي (۳۹۷/۱) وما بعدهاء الحکام للآمدي (۲۹۹۰۲۹۸/۲) »› شرح تنقيح‎ ۳ 
›)۲۲٤/۱( الفصول (ص۷۹١) » مختصر الطوفي (ص۹۸) » کشف الأسرار (۸/۲) » تیسیر التحریر‎ 
›)4۷/١( فتح الغفار‎ c(TIYIY) البحر المحيط للزر كشي (۳۱۱/۲) › البرهان في علوم القرآن‎ 
حاشية البياني على شرح‎ (٨٦ JA وما بعدها؛› الإتقان لاسيوطي‎ (“AY/Y) الإبهاج لاہن السبكي‎ 
. )۲٠۳/١( جمع الجوامع للمحلي‎ 

. )۹۸/١( فتح الغفار‎ »)۲۲٤١/١( انظر: تيسير التحرير‎ )٥( 

.٠۸١ / سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(۷) انظر: مغني اللبیب (۱۹۳/۱). 


٤ AV امع‎ i 8 چ‎ 


هذا القسم » وأما الذي قبله » فهل يقول الألف واللام تفيد العموم » و« كل» تأكيد لهاء أو 
لبيان الحقيقة » و« كل» تأسيس ؟ فيه احعمالان لرالد المصنف › ثم قال:: ويمكن أن يقال : 
أن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخحلت عليه » و« كل» تفيد الحموم في أجزاء كل 
من تلك المراتب » فإذا قلت : كل الرجال أفادت الألف واللام استغراق كل مرتبة من مراتب 
جميع الرجال » وأفادت « كل» استغراق الآحاد » وكما قيل في أجزاء الحشرة » فيصير لكل 
منهما معنى وهو أولى من التأكيد » قال : ومن هنا يعلم أنها لا تدحل على المفرد المعرف 
بالألف واللام إذا أريد بكل منهما العموم » وقد نص عليه ابن السراج في «الأصول» › 
قلت : لم لا يجوز ؟ على E A‏ 
المعرف المجموع » ويمكن الفرق » وذكر حو المصنف“ أن من دخولها على المفرد 
المعرف قولّه تعالى : لإكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ي وقوله بلي : « كل 
الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» » رواه الترمذي» قلت : وكأنه نظر 
صورة اللفظ » وإلا فهو في الحقيقة من قسم المجموع ؛ لأن المقصود به الجنس› 
نظیره : کل الناس يغدو^“ . 


)9( وهو : بهاء الدين أحمد TS‏ بن علي بن تمام ابو حامد» ولد سنة ۹ هھ وقیل 
سنة ۷۲۹ ه» في سبك من أعمال المنوفية »> وأحضر إلى الحجاز في الخامسة من عمره . 
من e‏ : يونس الدبوسي والبدر بن جماعة والجزري › واا عن أبيه وان حیان والرشيدي 
سنة ۷٦۲‏ ه» عامًا ڈ قضاء 8 ومات مجاورًا ا سنة ۷۷٣۳‏ ه. 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة )۲۲۹-۲۲۹٤/۱(‏ » الفعح المبين (۱۸۹/۲) » الأعلام للز ركلي /١(‏ 
(1A٦‏ . 

(۲) سورة آل عمران من الآية / ۳. 

(۳) الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا» بلفظ : « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
والمغلوب على عقله» . 
قال 2 :+ هلا ١‏ م مرفوعًا ل ن حدیث ع ہن عجلان Sa‏ ذاهب 
aT‏ - رضي ارله n‏ - موقوفا بلفظ ا جائز إلا طلدق المعتوه . 
انظر : صحيح البخاري (Y/Y)‏ المطبعة الاية تة الا جرذى ۰/9 (TY‏ “< نيل الأوطار 89 
۰)9 

(4) هذا تتمة حديث نبوي شريف › وأوله : « الطهور شطر الإيمان ان لله تملا الميزان »= 


۸۸ تشذيف المسامع 


(ص) الثامن عشر : اللام للتعليل » والاستحقاق » والاختصاص والملك“ . 


(ش) مال المعليل :“ زرتك لشرفك ؛ ومنه قرله تعالی : إلتحكم بين الاس بما أراك 
الله لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلي» وخوج عليه أصحابنا: نت 
طالق لرضا زيد » إذا أطلق فإنه يقع في الحال رضي فلان أو سخط ؛ لأن اللام للتعليل . ومثال 
الاستحقاق“ : النار للكافرين » ويل للمطففين؟» قال بعضهم : وهو معناها العام لا 
يفارقها » ومنه اللوب لفلان › ومثال الاحتصاص“ نحو: الجنة للمؤمنين » وفرق القرافي 
بين الاستحقاق والاخحتصاص › بأن الاستحقاق”“ احص ؛ فإن ضابطه ما شهدت به 


= وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض » والصلاة نور» والصدقة برهان » والصبر 

ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الئاس يغدو› فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» . 

رواه الإمام مسلم » وأحمد» والترمذي » والبغوي » وابن ماجة » والدارمي عن أبي مالك الأشعري 

مرفوعًا » قال السيوطي : صحيح› وقال ابن القطان : اكتفرا أنه في مسلم› وقد بين الدارقطني نه 
انظر : صحیح مسلم (۲۰۳/۱)» مسند الإمام أحمد (۳۲۱/۳) )۳٤٤١۳٤4۲/١١۳۹۹‏ » تحفة 
الأحوذي )٤۸۹/٩(‏ » شرح السنة للبغوي )۳٠۹/۱(‏ » سنن ابن ماجة »)٠٠۲/١(‏ سنن الدارمي 
»)۱٦۷/۱(‏ فیض القدیر )۲۹۲/٤(‏ . 

)١(‏ انظر تفصيل الكلام على معاني اللام في : الأزهية (ص۹۸)» اللامات لابن فارس (ص١٠١)‏ وما 
بعدها› تسھهیل الفوائد ( ص١٥٤ )١‏ › الجنى الداني (ص٥۹)‏ وما بعدها» المفصل (ص٦۲۸)‏ وما 
بعدها» مغني اللبیب (۲۰۸/۱) وما بعدهاء تأویل مشکل القرآن (ص۹٦٥)‏ وما بعدهاء وانظر 
الإحكام للآمدي )۸٦/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص )١ ٠١‏ » البحر المحيط للز ركشي )۷٠/۲(‏ 
وما بعدها » البرهان في علوم القرآن )4/4( وما بعدهاء الإتقان للسيوطي (Y/Y)‏ وما بعدها› 
شرح الكوكب المنير )٠٠٠١/١(‏ وما بعدهاء حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /١(‏ 
۲۳ )) وما بعدها . 

(۲) وهي التي يصلح موضعها (من أجل) . انظر: البرهان في علوم القرآن )۳٤٠١/٤(‏ . 
(۳) سورة النساء من الآية / .٠٠٠١‏ 

(4) سورة النساء من الآية / .٠٠١‏ 

(ه) قال ابن هشام : وهي الواقعة بين معنى وذات . انظر : مغني اللبيب ..)٠۸/١(‏ 

` . الأية الأرلى من سورة المطففين‎ (Y 

(۷) ومعناها : أنها تدل على أن بين الأول والثاني نسبة باعتبار ما دل عليه متعلقه . 
انظر : البرهان في علوم القرآن )۳۳۹/٤(‏ . | 

(۸) کذا في شرح تنقیح الأصول؛ وفي اللسخة الخطية : بأن الاخحتصاص . فائبتنا ما في شر ح= 


شنيف المسامع ۸۹ 


العادة » كما شهدت N O EE‏ بالشيء من غير شهادة 
عادة نحو : هذا ابن زيد ؛ فإنه ليس من لوازم البشر أن يكون له ولد ؛ كما تقول في الفرس مع 
السرج ٠‏ > ومثال الملك : المال لزيد » قال الراغب : ولا نعني بالملك ملك العين › بل قد 
يكون ملكا لبعض المنافع » أو لضرب من التصرف » فملك العين نحوقوله تعالى : فإوبل 
ملك السموات والأرض4» وملك التصرف» كقولك لمن ٠يأحذ.‏ معك خشبا: حذ 
طرفك لاخحذ طرفي . قلت : كذا جعلوا الملك والاستحقاق قسيمًا للاختصاص› 
والظاهر أن أصل معانيها الاخحتصاص ؛ ولهذا لم يذ كر الزمخشري في مفصله غيره“ › 
وأما الملك فهو نوع من أنواع الاحتصاص وهو أقوى أنواعه وكذلك الاستحقاق ؛ لأن 

Ke lege‏ بن السمعاني عن بعض 
اللنحويين إنكار مجيء اللام للملك » وقالوا: إذا قيل: هذ لعبد الله > فاللام لمجرد 
المقاربة › ولیس أحدهما في ملك الآحرء وفي ٠‏ الغلام المد أعبد الله › فإنما 
عرفت الملك بدليل آحرء قال : وزعم هذا القائل أن لام الإضافة تحمل الأول لاصقًا 
بالثاني فحسب » قال : والذي ذکرناه هذا الذي يعرفه الفقهاء . 


(ص) والصيرورة أي : العاقبة 

(ش) vv)‏ آي : تسمی لام العاقبة ولام الال » نحو : فالتقطه آل فرعون لیکون 
لهم عدوا وحزنا ‏ وقال ابن السمعاني في « القواطع » : عندي أن هذا على طريق التوسع 
والمجاز ؛ فإن هذه مثال لما يزعمه المعترلة من تأويل قوله تعالی : ولقد ذرآنا لجهنم کلیرا 
من الجن والإنس ي قلت : وكذا قاله الرمخشري : التحقيق أنها لام العلة وأن التعليل فيها 


= تنقیح الفصول باعتبار أنه الأصل . 

. )٠١٤ص( انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران من الآية / .٠۸۹‏ 

(۳) انظر: المفردات للراغب (ص۹٥٠)‏ . 

. )٠١/۷( انظر : المفصل للرمخشري مع شرحه لابن يعيش‎ )٤( 
.)۲٠٤/١( مغني اللبيب‎ »)١ ٤هص( (ه) انظر: تسهيل الفوائد‎ 
.۸ / سورة القصص من الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف من الآية / .٠۷۹‏ 


£۹۰ تشنيف المسامع 


وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ؛ ” فإنه لم تكن داعية الالتقاط ”“ أن يكون لهم عدا › 
بل المحبةً والتبني » غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرلّه » شبه بالداعي الذي فيل 
الفعل لأجله » فاللام مستعارة لما يشبه التعليل » كما استعيرً الأسد لمن يشبه الأسد"» وقال 
ابن عطية : قيل اللام في قوله تعالى : ™ لجهنم ‏ لام العاقبة أي : مآلهم » وليس بصحيح ؛ 
لأن لام العاقبة إنما تتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر إليه » وأما هنا فالفعل 
العاقبة » لكن رأيت في کتاب «المبتدی» لابن خالويه : فأما قوله : [ ليكون لهم عدوا 
وحزنا 4 فهي لام « کي ) علل الكوفيين › ولام الصيرورة علد البصريين . انتهی . 

(ص) والتملیاك وشبهه 

(ش) مثاله : وهبت لزيد ديدارا" » رقرله تعالى : إإنما الصدقات للفقراءي . 
وشبهه نحو: لوال جعل لكم هن أنفسكم أزواجاي» وكان ينبغي للمصنف أن 
يذ كر مما سبق شبه الملك › نحو: أدوم لك ما دمت لي . 

(ص) وتوكيد النفي 

(ش) نحو : ما کان ال لیعذبھم ي ما کان اله ليذر المؤمنین 4 › وتسمی 
لام الجحود ؛ لمجيئها بعد النفي ؛ لأن الجحد عبارة عن نفي ما سبق ذ کرو قال ابن 
الحاجب : وهي کلفظ لام کي وفرق غیره بان تلك للتعليل ہخلافی هذه ولأن هذه 
لو أسقطت لا يختل المعنى المراد بخلاف تلك لو أسقطت اختل » وبأن هذه بعد نفي 


. هكذا في النسخة الخطية وفي الكشاف للرمخشري : لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط‎ )١( 

(۲) انظر: الکشاف للزمخشري )۳۹٤/۳(‏ » مغني اللبیب .)۲٠٤/١(‏ 

(۳) انظر: تسهیل الفوائد ( ص١ »)۱٠٤‏ مغني اللبیب )۲٠۹/۱(‏ . 

(4) سورة التوبة من الآية / ٠٠‏ . 

(ه) سورة النحل من الآية /۷۲ » وانظر : مغني اللبیب )٠٠۹/۱(‏ . 

.٠٢ / سورة الأنغال من الآية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران من الآية / .٠۷۹‏ 

(N)‏ نقل ابن هشام في مغني اللبيب )۲١٠/١(‏ عن النحاس أنه قال : والصواب تسميتها 
لام النفي ؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما يعرفه لا مطلق الإنكار . وقال الز ركشي في = 


تشن د المسامع ٤۹١‏ 


داحل على « كان » بخلاف تلك » وكان ينبغي للمصنف تقييد النفي بالداحل على « کان ) ؛ 
لما سبق . 

(ش) نحو: ما أضربَ زيدًا لعمرو» وجعل منه ابن مالك قوله تعالى : ([ فهب لي من 
لدنك وكا والظاهر أنها لشبه التمليك » وقسم الراغب المتعدية للفعل على صزبين : 
ما يمتنع خذفه › نحو : چوتله للجبين ي › وما يجوز نحو : یرید اله لیبین لکہ ي" . 
وقال : فمن یرد اله أن یهدیه یشرح صدره لإسلام ومن برد أن يضلهي› فأثبت 
ی فرع وا ي رع جر 

(ش) وهي إما لتقوية عامل ضعف بالتأحير » نحو : إن كسم للرؤيا تعبرون@ ؛ إن 
الأصل : إن كنتم تعبرون الرؤيا» فلما قدم المفعول زاد اللام» أو لكونه فرعا في العمل ؛ 
نحو : : إن ربك فغال لما یرید ي٩‏ وهذان يجوز القياس علیھ » وغیر e‏ 
أن يزاد مع المفعول في غير ذلك نحو : وردف لکہ ی , ولم يذ کر سیبویه زيأدة اللام 
وتابعه الفارسي ‏ وقد اول بعضهم ردف لکم) علي التضمين › أي : اقترب*» ویشهد 


=البرهان )۳٤٤/٤(‏ : وضابطها : أنه لو سقطت » تم الكلام بدونها E‏ تو كيدا لنفي الكون . 
(1) سورة مريم من الآبة / ١‏ وانظر : مغني اللبيب )٠٠١/١(‏ . 
(۲) سورة الصافات من الآية .٠١١/‏ 

(۳) سورة النساء من الآية / .٠٠‏ 

.٠٠١ / سورة الأنعام من الآة‎ )٤( 

(ه) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص۹١٠)‏ . 

.٤۳١/ سورة يوسف من الآبة‎ )١( 

(۷) سورة هود من الآية / .٠١١۷‏ 

(۸) انظر: تسهيل الفرائد (صه »)١ ٤‏ مغني اللبيب )۲٠۷/١(‏ . 
)٩(‏ سورة النمل من الآية / .۷١‏ 

.)/۱( انظر: مغني اللبيب‎ )٠١( 


£۲ ۰ تشذيف المسامع 


له ما في البخاري“ : ردف بمعنی قرب . 

(ص) وبمعنى : إلى » وعلى › وفي » وعند› ومن » وعن 

(ش) مثال إلى : إسقناه لبلد ميتي › لبان ربك أوحى لهاي وآنکر الراغب 
ذلك لان الوحي لحل › جعل (۷۷ب) ذلك له بالسخیر والإلهام› وليس ذلك کالوحي 
الموحى إلى الأنبياء » فنبه باللام على جعل ذلك الشيء له بالدسخير“ . انتهى . وكان نظيره 
اننقل من آية الرلرلة””“ إلى آية الحل » وآية الدحل إنما هي ب « إلى » لا باللام"ء وعلى قوله : 
فإيخرون للأذقان4 . وحكى البيهقي“ عن حرماة"“ عن الشافعي في قوله بي : 


› البخاري هو : الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري أبو عبد الله » الحافظ الشهير‎ )١( 
ه.‎ ۲١۹ کان ذ کیا عالعا ورغا» سمح الحدذديث من صغره . وتوفي سدة‎ 
. من سیوخه : محمد بن سلام » مڪي ہن إبراهیم › وأبو غاصم‎ 
. من تلامیذه : الترمذي › والسائي › وأبو زرعة‎ 
. من مصنفاته : صسحیح البخاري › التاريخ › خحلق أفعال العباد »> الضعفاء › الأذت المفرد › وغيرها‎ 
۲ وما بعدها‎ (1Y/) وما بعدها » شذرآت آذ هب‎ (AA) انظر تر جمته في : وفيات الأعيان‎ 
: ؛ فإنه قال‎ )۷۱/۳( e وما بعدها»‎ )٠١٤/۲( طبقات المفسرين للداودى‎ 
. ردف : أقترب‎ 

(۲) سورة ة الأعراف : من الآية / .٥۷‏ 

)١(‏ سورة الزلزلة من الآبة | ه. 

(4) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص۹٥٤)‏ . 

. في النسخة رك آ ية الذ كر له » وهو تصعحيف لعله من الداسخ‎ )٥( 

(1) وهي قرله تعالى : «إوأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيرتا ومن الشجر ومما 
يعرشون 4 سورة النحل من الآية / 1۸. 

(۷) سورة الإسراء من الآية / .٠١١‏ 

۸) هو: أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري › أبو بكر البيهقي » الشافعي ؛ قال عنه | بن السبكي : 
فقیه جلیل » حافظ کبیر › أصولي نحرير › زاهد » ورغ . 


من مصنفاته : السنن الکبری › ومعرفة السنن والآثار› دلائل النبوة › الأسماء EF‏ 
والخلافيات . . توفي سنة ٤)٥۸‏ ه. 


انظر ترجمته في : وفیات الأعبان «(Y1<Y°/1)‏ طبقات الشافعية للسبكي ۸/9 ) › شذرات الذهب 
)°4( 
)٩(‏ هو : حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي » المصري ».أو عبد الله » وقيل : آبو حفص › = 


تشنيف المسامع ۹۳ء 


واشترطي لهم الولاء» أي : عليه وني : طإنضع الموازين القسط ليوم القيامة@ . 
وعند» والمراد بها التأقيت إذا قرن بالوقت أو بما يجري مجراه ؛ مثل : « صوموا لرۋيته )" › 
ومنه : كنبته لخمس ليال » وجعل منه الزمخشري“ : لط أقم الصلاة لدلوك الشمس 4" › 
فإ ياليتني قدمت لحياتي)» وجعل منه ابن جني قراءة الجحدري“ : فو بل كذبوا 


= صاحب الإمام الشافعي وأحد رواة كتبه . 
كان ماما حافظًا للحديث والفقه > صنف المبسوط والمختصر . توفي سنة ۲٤۳‏ ه. 
روی عله امام مسلم في ەيەه ) واہن مأجة › وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان › وغیرهم . انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان )٦٤/۲(‏ وما بعدها» طبقات السبكي (۱۲۷/۲) وما بعدها» شذرات 
الذهب (۳/۲. )۰ تهذیب الأسماء واللغات )°1( . 

)١(‏ الحديث ورد في قصة بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها ضعتقهاء إذ اشترط أهلها أن يكون الولاء 
لهم فرفضت عائشة شراءها على هذا الشرط » فقال النبي مينر : « خذيها واشترطي لهم الولاء» فإن 
الرلاء لمن أعنق ٠»‏ ففعلت عائشة ذلك » ثم قام النبي مه فخطب في الناس › فقال : «أما بعد » فما 
بال رجال پشترطون شروطا ليست في کتاب الله »> ما کان من شرط ليس في کتاب ارک فهو باطل 
وإن كان مائة شرط › قضاء ابه احق وشرطه أوثق › وإنما الولاء لمن أعتق » . اح رجه الببخاري › 
والبيهقي » والترمذي › والشافعي في الام » عن عائشة رضي الله تعالى عنها . انظر: صحيح البخاري ٠‏ 
)6°( سنن البيهقي 3 4(« تحفة الأحوذي c(GETA/S‏ الام امام الشافعي 9 
١‏ ) أقضية النبي لي (ص١١٠)‏ . 

(۲) سورة الأئبياء من الآية / 4۷. 

(T)‏ الحديث حر جه الببخاري › ومسلم › والترمذي › والدسائي › وابن مأاجة› والبيهقي › وأحمد في 
ىة ) عن أي هريرة › واہن عباس » والبراء بن عازب › رضي ازل تعالی عنهم › مرفوغًا . انظر : 
صحیح البخاري «(rol)‏ صحیح مسلم c(۹)‏ تحفة الأحوذي <(4/Y)‏ سنن الدسائي 
(۰)۱۳۳/۲ سنن ابن ماجة )٥۳۰/۱(‏ » مسند الإمام أحمد )۳۲۱/٤(‏ » کشف الخفا (۳۴۳/۲) › 
نصب الراية (4۳۷/۲) . | 

.)۲٠۳/١( وانظر : مغني اللبیب‎ » )۷١۲/٤۰٦۸٦ /۲( انظر الكشاف للرمخشري‎ )٤( 

.۲٤ / سورة الفجر من الآية‎ )١( 

(۸) هو: كامل بن طلحة الجحدري » أبو يحبى البصري » من رجال الحديث »› ولد في البصرة وسكن 
بغداد إلى أن توفي سنة ۲١١‏ ه» وهو ثقة عند بعض المحدثين » قال الدارقطني : ثقة » وذكره ابن 
حبان في اللقات , = ` 


٤‏ تشذيف المسامع 


بالحق لما جاءهم ي“ أي : عندما جاءهم . ومثال من ۲ : سمحت له صراځا» أي.. منه : 
و« عن» وهي الجارة » اسم من غاب حقيقة أو حكمًا عن قول قائل يتعلق به » نحو : «إوقال 
الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ما سبقونا إليه ي أي : عن الذين آمنواء رإلا لقيل : 
ما سبقتمونا » ولم يخصه بعضهم بما بعد القول › ومغله تقول العرب : لقيته كفه لكفه › أي : 
عن كفه؛ لأنهم قالوا : لقيته عن كفه» والمعنى واحد» واعلم أن مجيعها لهذه المعاني 
مذهب كوفي » وأما حذاق البصريين فهي عندهم على بابها ثم ينون الفعل ما يصلح 
معها» ويرون التجوز في الفعل أسهل من الحرذ 

(ص) التاسع عشر : ولا : حرف معدأه في الجملة الأسمية : امتناع جوابه لوجود 
شرطه“ 

(ش) 2 لولا زید ا لولا زید موجود› ولا برد قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لولا أن ن شق على آ متي لأمرتهم »^ » التقدير : لولا ميخأفة أن شق لأمرتهم» 
مر یجاب وإلا انعکس المعنى ؛ 5 الممتنع المشقة › والموجود الأمر 

(ص) وفي المضارعة التحضيض ) 

(ش) نحو : «إلولا تستغفرون الله والتحضيض : طلب يحت » وكذا للعزض » 
وهو الطلب بلين» نحو : طلولا أخرتني إلى أجل قريب › وكأن المصنف استغنى عنه 


=انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب )۳٠٠/۸(‏ وما بعدهاء الأعلام للزر كلي )٠٠۷/١(‏ . 

)۱( سورة ق »› من الآية / .٠‏ ا 

.٠١ / سورة الأحقاف من الآية‎ )١( 

(۳) انظر تفصيل الكلام على لرلا في : الأزهية A A‏ 
بعدها» مغني اللبيب )۲۷۲/١(‏ › وائظر : البرهان لإمام الحرمين )١ ٤۳/١(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص۹ )١ ١‏ » المفصل (ص١١۳)‏ وما بعدها» البرهان في علوم القرآن )۳۷٠/٤(‏ وما بعدهاء البحر 
المحيط للز ركشي (۲۹۰-۲۸۹/۲) » الإتقان للسيوطي (۲۳۹/۲) وما بعدهاء معترك الأقران (۲/ 
۲۷ )»> شرح الکو كب المنير )۲۸٤/١(‏ » فواتح الرحموت »)۲٤۹/١(‏ حاشية البناني على شرح 

جمع الجوامع للمحلي 4/١(‏ (. ) 

)5( سبق تخریج هدا الحديث . 

(ه) سورة اللمل من الآية .٤1/‏ 

.٠١ / سورة المنافقون من الآية‎ )١( 


تشذيف المسامع ۵ 


باشحضيض ؛ لأنه يفهم من باب أولى › « وأحرتني » معناه الاستقبال . 


(ص) وفي الماضية التوبيخ 
(ش) نحو : (إلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء7» إولولا إذ سمعتموه قلتم) .° 
(ص) وقيل ترد للنفي 


(ش) بمنزلة «لم»» قال الهروي“ في «الأزهية » : وجعل منه: فلولا كانت 
قرية ي“ والجمهور : إنها للتوبيخ » أي : فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة 
تابت عند الكفر قبل مجيءِ العذاب »> فنفعها ذلك CD‏ 


(ص) العشرون : لو شرط للماضي“ 


.٠١/ سورة النور من الآية‎ )١( 
.٠١/ سورة النور من الآية‎ )۲( 

(۳) هو : علي بن محمد أبو الحسن الهروي من أهل هراة . سكن مصر وقرأً على الأزهري المتوفى سنة 
۰ ه» كان أبو الحسن عالكًا بالنحو» إمامًا في الأدب » جيد القياس › صحيح القريحة » حسن 
العناية بالآداب»› ا ریاس کی این ای ی وان ووجد 

فیه خللا ونقصًا› فهذبه وأصلحه . 
من مصنفاته a‏ ا وله کتاب الأزهية › شرح فيه 


العوامل والحروف › وله مختصر د في النحو »› سماه المرشد› کان حيًا سنة ٣۰‏ هھ» وقیل توفي في 
حذدود سنة ٤)١١‏ ه. 


انظر ترجمته في : معجم الأدباء »)۲٤۸/١ ٤(‏ إنباه الرواة )۳۱١۱/۲(‏ » الإعلام »)۳۲۷/٤(‏ معجم 
المۇلفين )۳٦/۷(‏ . 

(4) سورة يونس من الآية / .٠۸‏ 

. )۱٦۹ص( انظر الأزهية : للهروي‎ )٥( 

)١(‏ وهر قول ابن هشام في المغني › والأحفش › والکسائي » وعلي ہن عیسی › والنحاس› 
ويؤيده قراءة أي وعبد الله : (فهلا كانت) » ويلم من هذا المعنى النفي ؛ لأن التوبيخ يقتضي عدم 
الوقوع . انظر : : مغني اللبیب ›»)۲۷١/١(‏ معاني القرآن للأخحفش (ص٥۱)‏ › معاني القرآن للفراء /١(‏ 
۹))» تفسير الطبري )۲٠٠٠٠٠٠/٠١(‏ تحقيق الأستاذ أحمد مخمد شاكر» محمود محمد 
شاکر » تفسير القرطبي (۳۲۲۲/۰) » مفاتيح الغيب للرازي )4٤۸/١١(‏ . 

(۷) انظر تفصيل الكلام على معاني « لو» في : تسهيل الفوائد ( ص۰٤‏ ۲) » الطراز للعلوي )۲٠١۱/۲(‏ 
وما بعدها» المفصل (ص٠۲۳)‏ وما بعدها» مغني اللبيب »)٠٠١/١(‏ الصاحبي (ص۳١١)‏ . 


٤۹٦‏ شنيف المسامع 


(ش) أي : وإن دخحلت على المضارع فإنها تصرفه للمضي» والقصد أنها تفيد 
الشرط في الماضي ؛ وبهذا ا إن الشرطية »› فإنها تصرف الماضي إلى الاستقبال › 
وما صرح به المصنف هو قول ابن مالك والزمخشري وغيرهما» وأبى قوم تسميتها 
E‏ کرن ي الالء ولو نا هي لی ني اني 
فليست من أدوات الشرط› وقیل : إن النراع لفظي » فإن أريد الربط المعنوي 
الحكمي › فلا شك انها ت تقع شرطا» وإن أريد به ما يعمل في الجزءين 

(ص) ويقل للمستقبل 

(ش) أي : قد يرد بمعنى إن الشرطية يليها المستقبل » ويصرف الماضي إلى الاستقبال ؛ 
کقوله تعالی : وما pF‏ بمؤمن لنا ولو کنا ادن وقوله : وزوليخش الذين لو 
من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا علیھ م ۽ کذا قاله جماعة"؟ (۷۸ وخحطاهم 

بن الحاج في نقده على «المقرب ) » قال : والقاطع بذلك أنك لا تقول : لو يقوم زيد 


انظر : البرهان لإمام الحرمين ›»)۱٤۲/١(‏ الإحكام للآمدي ( ۰)٠۰ |١‏ شرح تنقیح الفصول ‏ 
(ص۷٠ )١‏ وما بعدها» البحر المحيط )۲۸١/۲(‏ ومابعدهاء البرهان في علوم القرآن )۳٦۳/٤(‏ وما 
بعد ها »› الإتقان للسيوطي (Y/Y)‏ ومایعدها » معترك ١‏ الأقران (erIY)‏ وما بعدها ۲ شرح 
الکو كب المنیر (۲۷۷/۱) وما بعدهاء فواتح الرحموت )۲٤۹/۱(‏ وما بعدهاء حاشية البناني على 
شرح جمع الجوامع للمحلي (/. ۰) وما بعدها , 

)1( اللسخة (ك) للمعنى » وهو تصحيف . 

! نظر : المفصل للزمخشري مع شرحه لابن یعیش )۱١٥/۷(‏ »> حیث قال : و«لو» تجعله للمضي 
وان کان مستقبلا ؛ لقوله تعالى : إ لو يطيعكم في كير من الأمر لعنتم ‏ الحجرات /۷. وانظر 
تسهیل الفوائد (ص٠ ٤‏ ۲) » مغني اللبیب )٠١۹/۱(‏ . 

(۳) في النسخة (ك) وإن أريد به ما يعمل الحرف . 

(4) سورة يوسف من الآية / .٠١‏ 

.۹ / سورة النسأء من الأية‎ )٥( 

. )۲٠۲۰۲۹۱/۱( انظر مغني اللبيب لابن هشام‎ )١( 

(۷) في النسخة (ك) ابن الحاجب فيما قيده على المغرب » وما أثبتناه موافق لما في ١‏ مغني اللبيب » 
c(1)‏ وابن الحاج هو : اخد بن محمد بن أحمد الازدي المعروف پان الحاج . قرا على 
الشلوبين وأمثاله » وكان بارعا في الدحو والأدب » مشاركا في الفقه والأصول . 
قال في « البدر السافر » : برع في لسان العرب» حتى لم يبق فيه من يفوقه أو يدائيه . = 


تشنيف المسامع ا 


فعمرو منطلق"“ » وقال بدر الدين بن مالك : عندي أنها لا تكون لغير الشرط في الماضي › ولا 
حجة فيما تمسكوا به ؛ لصحة حمله على المضي .° 

(ص) قال سیبویه : حرف لما کان سيقع لوقوع غیره› وقال غیره: حرف امتناع 
لامتناع » وقال الشلوبين : لمجرد الربط › والصحيح وفاقًا للشيخ الإمام : امتناع ما يليه 
واستلزامه لتاليه » ثم يتفي التالي إن ناسب ولم يخلف المقدم غيره» ك ظط لو كان 
فيهما آلهة إلا ابل لفسدتاي“ , لا إن خلفه غيره» كقرلك : لو كان إسانا لكان 
حیوانا » ويبت التالي إن لم یناف › وناسب بالأولی“ کہ «لو» لم یخف الل لم 
يعصه. أو بالمساواة ك «لو» لم تكن ربيته لما حلت للرضاع“ › أو الأدون 
كقولك : لو انتفت أخوة السب لما حلت للرضاع . 

(ش) حاصله أن في «لو» أربع مقالات : 


أحدها : قول سیبویه : حرف لما کان سيقع لوقوع غیره" » ومعناه كما قال البدر 
بن مالك : نها تقتضي فعلا ماضیا کان یتوقع ثبوته بوت غیره » والتوقع غیر واقع» فکأنه 
قال : «لو) : حرف يقتضي فعلا» امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته . 

والثاني : حرف امتناع لامتناع » أي : يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول › فإذا قلت : 


ا ا ا ا مختصر خصائص ابن جني › ومختصر المستصفى توفي سدة 
ھے , 


انظر ترجمته في : بغية الوعاة )٠۹/١(‏ › درة الحجال )٤۳/١(‏ › الدرر الكامنة )۲١۲/١(‏ . 
)١(‏ انظر مغني اللبیب لابن هشام )۲٠۲/۱(‏ . 
(۲) في النسخة (ك) حمله على المعنى » وهو تصحيف . 
(۳) سورة الأنبياء من الآية / .٠۲‏ 
)٤(‏ في النسخة (ك) ويثبت إن لم يناسب فالأرلى » وما أثبتناه موافق لما في المعن المطبوع وشرح 
المحلي . انظر : متون الأسانيد والأصرّل (ص١٤١)»‏ شرح المحلي مع حاشية e‏ 2 
(ه) في الدسخة (ك) بالرضاع وهو تحريف . 
)١(‏ حرف » ساقطة من اللنسخة (ك) . 
(۷) انظر الکتاب لسیبویه (۳۰۷/۲) » مغني اللبیب )۲٠۲۹/۱(‏ . 
(۸) انظر تسهيل الفوائد لابن مالك (ص٠٤۲)‏ . 


۸ء تشنيف المسامع 


لو جمتني أكرمتك » أفاد أنه ما حصل المجيء ولا الإكرام » وهي عبارة الأ كثرين بلاسيما 
المعربين'“» وطاهرها غير صحيح ؛ لأنها تقتضي كون جواب «لو» ممتنعًا غير ثابت 
داثكا» وذلك غير لازم ؛ لأن جوابها قد يكون ابتا في بعض المواضع » كقولك لطائر : 
لو کان إنسانًا لكان حيواتًا» فإنسانيته محكوم بامتناعها وحيوانيته ثابتة» وكذا ا 
صهیب : «لو لم يخف الله لم يعصه۲» فعدم المعصية محكوم بثبوته ؛ لأنه إذ 

ثابتا على تقدير عدم الخوف » فالحكم بثبوته مع تقدير ثبوت الخوف أولى › ل 

«زولر أنما في الأرض من شجرة a‏ فعدم النفاد ثابت على تقدير كون ما 
في الأرض من شجرة أقلامًا » والبحر مدادًا» أو سبعة أمثاله »> فثبوت عدم“ النفاد على 
ا ذلك أولی“» وکذا قوله تعالی علم الله فيهم خيرا لأسمعهمي› 

يقتضي انه ما علم فيهم حيرا وما اسمعهم › »> ثم قوله : لإولو أسمعهم لتولو اي »> فیکون 
معناه أنه ما أسمعهم » وأنهم ما تولوا» لكن عدم التولي خير من الخيرات » فأول الكلام 
يقتضي نفي الخير» وآخره يقتضي حصوله » وهما متنافيان › 8 الإشكال صار قوم إلى 
المذهبين الأتيين . 


والغالث : قول الشَلوبين : إنها لمجرد الربط » أي إنما تدل على ا الماضي كما 
دلت على التعليق في المستقبل » ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب » وتابعه أبن 


)١(‏ انظر مغني اللبيب )٠١۷/١(‏ فقد نقل فيه هذا القول وأبطله 

(۲) هو: صهيب بن سنان بن مالك » ابو یحی › ويقال : خالد بن عمرو بن عقيل » ويقال : طفيل ابن 
عامر بن جندلة بن سعد بن جذيم النمري الرومي » سمي الرومي ؛ لأن الروم سبوه صغيرا. 
کان رحمه الله صحايا من السابقين في الإسلام» شهد كل المشاهد مع النبي به » روى عن النبي 
۰ وروی عنه بنوه حبيب وحمزة وسعد وصالح » وجابر الصحابي . توفي سنة ۳۸ هھ. 
انظر ترجمته في : الإصابة (۱۸۸/۲) » الاستيعاب )۱٦۷/۲(‏ وما بعدها. 

)۳( سورة لقمان من الآية /۲۷ وتكملة الآية : ) 
طوالبحر يمده من بعده سبعة أبحر مانفذت كلمات له إ ن الله عزیز حکیمې . 

. عدم - ساقطة من الدسخة (ك) » ومثبتة من « الجنى الداني » ليستقيم المعنى‎ )٤( 

. )۲۷٤۲-۲۳۲-ص( انظر الجنى الداني للمرادي‎ )١( 

.۲٢ / سورة لأنفال من الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الأنفال من الآية /۲۳. 


تىشذرة المسامع ٤۹۹‏ 


هشام الخضراوي"'“» وهو ضعيف بل جحد للضروريات »› فإن كل من سمع «لو فعل ٠‏ › 
a a a E a a‏ : لو جاءني أكرمته » لكنه لم 
بج:7 , 
الرابع : أنها تقتضي امتداع ما يليه واستلرامه لتاليه"» وحكاه المصنف عن والده» 
وهذه العبارة وقعت في بعض نسخ « النسهيل ۲“ رانتقدت بأنها لا تفيد أن اقتضاذها 
للامتناع في الماضي » فلو قال : تقتضي في الماضي امتناع ما يليه كان أوضح” › 
وحاصله أنها تدل على أمرين 
أحدهما: امتناع شرطها . والآحر : کونه مستلرزمًا لجوابها ولا یدل على امتناع (۷۸ب) 
الجواب في نفس الأٌمر ولا ثبوته » فإذا قلت : لو قام زيد لقام عمرو » فقيام زيد محكوم بانتفائه 
فیما مضی » وبکونه مستازمًا ثبوت قیام عمرو» وهل لعمرو قیام آخر غير اللازم عن قیام زید › 
أو ليس له ؟ لا تعرض في الكلام لذلك » ولكن الأكثر كونٌ الأول والثاني غير واقعين › وقوله : 
ثم ينتفي التالي » أي : وأما التالي فإما أن يكون الترتيب بينه وبين الأول مناسباء أو لاء فإن 
SE E E a‏ 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتاي . وقولك : لو جفتنى لأكرمتك » لكن المقصود الأعظم في 
المثال الأول : نفي الشرط ردا على من ادعاه » وفي الثاني : أن الموجب لانتفاء الثاني هو 
الأول لا غير» وإن كان للأول عند انتفاء شيءٌ آحر يخلفه مما يقتضي وجود الثاني فلاء 
نحو: لو كان إنساتًا لكان حيواتًا » فإنه عند انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها مما يقتضي 


(1) هو: محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي » أبو عبد الله الأنصاري » الخزرجي › الأندلسي› 
ويعرف بابن البرذعي » كان إماما في العربية والقراءات » عاكقًا على التعليم والتعلم . 
من مصنفاته : فصل المقال في أبنية الأفعال » الإفصاح بفرائد الإيضاح › نة لابن عصفور . 
توفي سنة ٦٤٦‏ ه. 
انظر ترجمته في : بغية الوعاة e‏ 

(۲) انظر هذا القول وتضعيفه في : مغني اللبيب .)٠١٠٦/۱(‏ 

(۳) انظر: الجنى الداني (ص١۲۷)‏ . 

. )۲٤٠٠١ص( انظر: تسهيل الفوائد‎ )٤( 

.)۲٠١/١( انظر: مغني اللبيب‎ )١( 

.۲۲ / سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 
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وجود الحيوانية » وإن لم يكن الترتيب بين الأول والثاني مناسبا لم يدل على انتفاء الثاني بل ٠‏ 
على وجوده من باب أولى » نحو: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه )7ء فأن 
أحدها: أن یکون بالأولى ك «لو»» لم يخف الله لم يعصه. 
وثانيها : بالمساواة أي : تكون مناسبة التالي مساوية لمناسبة المقدم . كقوله بتي في 
بدت أم سلمة" : « إنها لو لم تكن رييبتى في حجري » ما حلت لي » إنها لابنة أحي من 
الرضاع »“ » فإن حلها له عليه الصلاة والسلام منتف من وجهين : كونها ربيبته » وكونها ابنة 


(1) قال السخاوي في المقاصد الحسنة » : اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية 
من حديث عمر رضي الله عنه . 
وقال السيوطي في «الدرر المنتثرة» : لا أصل له لکن في « الحلية » من حديث ابن عمر مرفوعا : 
«إن سالا شديد الحب للهء لو لم يخف الله ما عصاه» . 
وقال الز ركشي في « التذكرة ٠‏ : ومنهم من يجعله من كلام عمر - رضي الله عنه - وقد كثر السؤال 
عنه » ولم أقف له على أصل» وسثل بعض شيوخنا الحفاظ عنه فلم يعرفه . ونقل العجلوني أن 
السيوظطي قال في « شرح نظم التلخيص» : ) 
كثر سوال الئاس عن حديث : « نعم العبد صهيب ٠...‏ ” ونسبه بعضهم إلى البي مي › ونسبه ابن 
مالك في ١‏ شرح الكافية » وغيره إلى عمر» قال الشيخ بهاء الدين السبكي : لم أر هذا الكلام في 
شيء من كتب الحديث › لامرفوعًا ولاموقوفا» لا عن عمر ولا عن غيره » مع شدة التفحص عله ". 
انظر : حلية الأرلياء  )۷۷/١(‏ التذكرة في الأحاديث المشتهرة للر ركشي (ص ۱۷۰۲۹1۹ )> 
٠‏ كشف الخفا (۲۲۳/۲) » ألدرر المنتارة (ص۷۸١)‏ » المقاصد الحسنة ( ص۹٤ )٤‏ › تمييز الطيب من 
الخبيث (ص٤‏ ۸ )١‏ › الغماز على اللماز (ص۲۲۸) , 

) . في الدسخة (ك) في بيت › وهو تصحيف‎ (Y) 

(۳) هي : أم المؤمنين هند بدت أبي أمية حذيفة بن المغيرة » المخزومية » وأمها عاتكة بدت عامر» 
كنيتها بابدها سلمة بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد» هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة 
الهجرتين وخرج أبو سلمة إلى أحد فأصيب عضده بسهم » ثم برأ الجرح فأرسله رسول الله ته في 
سرية فعاد الجرح ومات عنه» فاعتدت أم سلمة» ثم تزوجها رسول الله بتو » وكانت من أجمل 
النساأء» توفيت رضي الله عنها سنة ٠۹‏ شے ) ولها ک۸ مسل وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة ودفشنت 
بالبقيع › قال أبن حجر وابن العماد : توفيت نة ٦‏ هھ ولها مناقی كثيرة . 
انظر ترجمتها في : الإصابة )4۳۹/٤(‏ » الاستيعاب »)4۳٠/٤(‏ تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 
۱)› شذرات الذهب (1۹/۱) . . 

)ئ( أخرج البخاري ومسسلم وأبو داود والدسائي وان ماسج والرمام أحمد في ( مسلنكة ) عن عروة تنتتة 


تشنيف المسامع 0۰۹ 


أحيه من الرضاع . 

ثاللها : أن تكون المناسبة في ذلك دون مناسبة المقدم » فيلحق به أيصًا ؛ للاشتراك في 
المعنى » كقولك في أختك من النسب والرضاع : لو انتفت أخوة النسب لما كانت حلالا ؛ 
لأنها أحت من الرضاعة » فتحرم أحت من الرضاعة دون تحريم أحت النسب › ولكنها علة 
مقتضية للتحريم كاأقتضاء السہب › ولو أ نف“ ا ت الضعيفة بالنعليل › إذ 
كانت في نفسها صالحة له » وإنما قال المصدف : كقولك ؛ لأنه لا وجود له في كلام الشارع 
ولا العرف » وكذا قوله : لو كان إنسانًا لكان حيرانًا » بخلاف الأمثلة الباقية . وحاصل الخلاف 
في إفادتها الامتناع أقوال : 

أحدها : لا تفيده أبدّا» وهو قول الشلويين . 

والثاني : تفيد امنناع الشرط ومتناع الجواب جميعًاء» وهو قول البصريين . 

والثالث : تفيد امتناع الشرط خاصة » ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على ثبوته ‏ 
ولكنه إن كان مساوتا للشرط في العموم نحو: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًا- ‏ 
لزم انتفاژه ؛ لأنه يازم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه وإن کان اعم نحو : لو کانت 
الشمس طالعة كان الضوء موجودا » فلا يلرم انتفاء القدر المساوي فيه للشرط › وعزاه بعض 
الأئمة المحققين » وهو ظاهر عبارة سيبويه » فإن قوله : لما كان سيقع » دليل على أنه لم يقع ء 
وهذا تصريح بأنها دالة على امتناع شرطهاء وقد اعتنى بدر الدين بن مالك بكلام المعربين › 
ورده لکلام سیبویه » وقال : إنه يستقيم على وجهین : 


= ابن الزبير أن زينب بدت أبي سلمة أن أم حبيبة بت أبي سفيان أحبرتها نها قالت : يا رسول الله أنكح 
خي بنت ابي سفيان› فقال : « أو تحبين ذلك»؟ فقلت : نعم » لست لك 
ا : «إن ذلك لا يحل لي »» قلت : فإنا 
نحدث أنك ترید أن تنکح بدت أ بي سلمة » فقال : « بنت أبي سلمة ؟» قلت : نعم » فقال : « لو أنها 
کن ريتي في سجري» ما حلت لي » إنها لابنة أحي من الرضاعة » أرضعتني وأبا سلمة ثويية › 
فلا تعرضن على بناتکن ولا أحواتکن » . 
انظر دري بحاشية السندي )۲٤۳/۳(‏ » صحیح مسلم بشرح النووي )۲۷-۲١/۱۰(‏ » 


بذل المجهود شرح سنن أبي داود (۲۷۰۲۹/۱۰) » سنن النسائي )۹1۰٩٥۰۹٤/٦(‏ » صحیح سنن 
ابن اة (TTY)‏ < مسند الرمام اخ ۰۹/0 ۹( 
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الأول : أن یکون المراد أن جواب «لو» ممتنع لامتناع الشرط (۷۹) غير ثابت؛ لثبوت 
N E N E N E‏ 

الثاني : أن يكون المراد أن جواب «لو» امتنع لامتناع شرطه› وقد یکون ابا لثبوت 
غيره ؛ لأنها إذا كانت تقتضي نفي تاليها واستلزامه لتاليه » فقد دلت على امتناع الثاني لامتناع 
الأول ؛ لأنه متى انتفى شيء انتفى مساويه في اللزوم » مع احتمال أن يكون ابا لابوت أمر 
آحر» فإذا قلت : لو كانت الشمس طالعة » كان الضوء موجودًاء فلا بد من انتفاء القدر 
المساوي منه للشرط ؛ ذ فصح ان يقال : «لو» حرف يدل على امتناع الثاني ما 
الأول .(“ 


(ص) وترد للتمني . 

(ش) نحو: فلو أن لنا كرةيء أي : فليت لنا؛ ولهذا نصب «نكون» في 
جوابها» كما انتصب «فاأفوز» في جواب ليت في : يا ليتني كنت معهم 
فأفوز4» وهل هي الامتناعية > أشربت معنى التمني أو أنها قسم برأسه أو أنها 
المصدرية أغنت عن التمنى لكونها لاتقع غالبا إلا بعد ممفهم تمن ؟ ثلاثة أقوال » وإلى 
الأخير صار ابن مالك » وعلط الزمخشري في عدها حرف تمن لمجيعها مع فعل التمني 
في قوله : ڑودوا لو تدهن)“» ولو كانت للتمني لما جمع بینهما كما لم يجمع 
بين ليت وفعل تمن » وهذا مردود ؛ لأنها حالة دخحول فعل التمني عليهاء لا تكون حرف 


. )۲۷٣ص(‎ » كلام بدر الدين بن مالك نقله عنه المرادي في « الجنى الداني‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء من الأية / .٠١١‏ 

(۳) ليت في - ساقطة من النسخة (ك) › وما ألبتناه موافق لما في « مغني اللبيب » . 

.)/۱( سورة النساء من الأية / ۷۳ وانظر : مغني اللشت‎ )٤( 

(ه) ظاهر الكلام أن هنا سقطًا» وتقويم العبارة كما في « الجنى الداني » وه مغني اللبيب» : 
أشربت معنى النمني » أو أنها قسم برأسه » أو أنها المصدرية أغدت عن التمني ؛ لكونها لا تقع غالبا 
إلا بعد مفهم تمن › ثلاثة قال 
انظر : الجنی الداني (ص۲۸۹)» مغبي اللبيب )۲١۷/١(‏ . 

.۹ / سورةالقلم من الآية‎ )١( 

(۷) انظر: المفصل للزمخشري مع شرحه لابن يعيش )١١/۸(‏ » والكشاف للزمخشري .)٨۸٦/٤(‏ 
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تمن بل مجردة عنه » فمراد الزمخشري وغيره ممن أبتها للتمني حيث لم تل فعل تمن . 

(ص) وللعرض والتحضيض . 

(ش) فاناول نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيرا » والثاني : لو فعلت کذا يا هذاء 

بمعنى افعل » والفرق بينهما أن العرض طلب بلين » والتحضيض طلب بحث”ء وقل 

من ذكر التحضيض »› وقد ذكره العكبراوي في « الشامل» ومثله بما ذكرناء قال : وأكثر 
ما تجيء مع ما : 

(ص) والتقلیل نحو : ولو بظلف مُخرَق .° 

(ش) أثبته أبن هشام الخضراوي“ » وابن السمعاني في « القواطع » . والحق أنه مستفاد 
مما بعدها“ لا من الصيغة » والظلف بالكسر: للبقر والخنم »> كالحافر للفرس” . وإنما لم 
يمشل المصنف : « اتقو النار ولو بشق تمرة 4 » « التمس ولو خحاتما من حديد )“» مع أنهما 


(1) انظر: مغني اللبیب (۲۹۷/۱) › تسهيل الفوائد (ص٤ ٤‏ ۲) . 

(۲) انظر: مغني اللبيب )۲۷٤/١(‏ . 

(۳) الحديث رواه السائل ولو بظلف محرق » أخحرجه النسائي ومالك في الموطاً وأحمد في مسنده 
والبخاري في تاريخه › عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته مرفوعًا . 
انظر : سنن الدسائي “(A1 f°)‏ الموطاً امام مالك <‘@AYT/Y)‏ مسند الإمام اخ 9 ا ¢ الفتح 
الکبیر )١۳٤/۲(‏ . 

. )۲١۷/١( انظر: الجنى الداني (صہ۲۹۰) »› مغني اللبيب‎ )٤( 

. في النسخة (ك) مما بعد لاء وهو تحريف‎ )١( 

)٦(‏ جاء في المعجم الوسيط )4۷/۲( : الظلف : الظفر المشقرق للبقرة والشاة والظبي ونحوها› 
ويقال : فلان له الخف والظلف أي : الأنعام » وجاءت الإبل على ظلف واحد : متتابعة » ووجدت 
الداہة ظلفها : مرعی یوافقها فلا تبرح منه» ووجد ظلفه : صاب مراده . والجمع أطلاف وظلوف . 
اھ ما ارده . 

(۷) الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده عن عدي بن حاتم 
مرفوعًا » وأحرجه الحاكم عن ابن عباس والبزار عن أبي بكر الصديق ورفعاه . انظر : صحيح البخاري 
4I»‏ ( > صحيح مسلم )۷٠۳/۲(‏ » سئن اين ماجة »)1٦/١(‏ تحفة الأحوذي (۹۸/۷) » مسند 
الإمام أحمد »)۲١۸/٤(‏ كشف الخفا )4۲/١(‏ . 

(۸) الحديث أخرجه البخاري ومسام وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد في 
مسنده » عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعًا, = 
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صح مما ذکره ؛ لرفادته النهاية في التقليل بخلاف التمرة والخاتم . 

(ص) الحادي والعشرون : ولن»» حرف نفي ولصب واستقبال › زا ین ای 
النفي و لا تأبيده» خلافا لما زعمه 

(ش) « لن» تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال » نحو : لن يقوم زيد» وهي تفيد 
مطلق النفي » وزعم الزمخشري في الكشاف أنها تفيد تأكيد النفي" » وفي « الأنموذج» 
تفيد تأبيده» قال ابن مالك : وحمله على ذلك اعتقاده أن الله تعالی لا یری »› وهو اعتقاد 
باطل › وقال ابن عصفور: ما ذهب إليه دعوى بلا دليل عليهاء بل قد يكون النفي ب 
«لا»» آكد من النفي ب «لن»؛ لأن المنفي ب «لا» قد يكون جوابا للقسم› والمنفي 
ب «لن». لا يکون جواټا له ونفي الفعل ذا أقسم عليه آکد"» ورده غیره بأنها لو 
كانت لاتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى ٣‏ ليوم إنسيًا ي ولکان 
ذگر | الأبد في قوله تعالی : ولن پتمنوه بدا“ تکر ؛ اذ الأصل علمه ) وبقوله 
تعالی : لن نبرح عليه حتی یرجع إِلینا برس ولو كانت للتأبيد لما 
صح ان يوقت › قلت : و فق الزمخشري في الثاني أبن عطية › واقتضی کلامه نها 
موضوعة في اللغة POA Ee‏ بمجرده لتضمن أن موسی 
لا يراه ادا ولا في الآحرة» لکن ورد من جهة أحرى في الحديث المتواتر أن آهل الجنة 
يرونه“ . قلت : ویحتمل أن يکون مراده (۷۹ب) أن نفي المستقبل بعذدها يعم جميع 


= انظر : صحيح البخاري (۸/۷) » صحیح مسلم )۱۰٤۱/۲(‏ » سنن أبي داود )۲۳١/۲(‏ › تحفة 
الأحوذي ›»)۲٠٤/٤(‏ سنن النسائي (۱۲۳/۲) » سنن ابن ماجة E E .۸/١(‏ 


. )٥۸ص( أقضية النبي ا للقرطبي‎ «(FFT 

› )۳۸۷/٤( البرهان في علوم القرآن‎ »)۲۸٤/١( انظر الجنى الداني (ص١٠۲۷) › مغني اللبيب‎ )١( 
. )٠۷٤/١( الرتقان للسيوطي‎ 

(۲) انظر الكشاف للرمخشري )٠١٤/۲(‏ . 

(۳) انظر: الجنى الداني ( ص۰ ۲۷) . 

.۲٠ / سورة مريم من الآبة‎ )٤( 

() سورة الجمعة من الآية / ۷. 

(1) سورة طه من الہ / ۰۹۱ 

(۷) الحديث أحرجه البخاري ومسلم وأبو داؤد دا وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده . 
انظر : صحيح البخاري )١٤٩/١(‏ »> صحيح مسلم بشرح. النووي (۱۷/۳)» بذل المجهودت 
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الأزمنة المستقبلة من جهة أن الفعل نكرة » والنكرة في سياق النفي تعم » ووافق الزمخشري 
في الأرل جماعة منهم ابن الخباز في شرح الإيضاح ) فقال : « لن » لنفي المضارع على 
جهة التأكيد » ونفيه أبلغ من نفي «لا»» آلا تری أنه يستعمل في المواضع التي يستمر 
عدم الاتصال فيها كقوله : لإلن تراني)» ليس لا يراه في الدنياء وقوله: إولن 
يخلف الله وعده )7 ؛ لأن حلف الوعد على الله محال . ومنهم صاحب « التبيان °۲ 
فقال : إن «لن» لنفي المظنون حصوله» ولا لنفي المشكوك فيه ف «لن» آكد وأن 
«لن» تنفي ما قرب » ولا يمتد معنى النفي فيها كما يمتد في «ما» ؛ لأن ما آحره ألف 

يمتد معه الصوت بخلاف ما في آخره نون» وقد رد عليه ابن غميرة““ في « التنبيهات ) 

هذا الكلام وقيل : إن السهيلي“ ذكره في « نتائج الفكر» . ا 

= شرح سنن ابي داود )۱٩٩/۸(‏ » سنن الترمذي )٥۹۲/٤(‏ » صحیح سنن ابن ماجة »)۴١/۱(‏ مسند 
الإمام أحمد )١۷١١۱١۹/۳(‏ . 

.٠٤١/ سورة الأعراف من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج من الآية ٠ .٤۷/‏ 

(۳) صاحب التبيان هو : ابن الزملكاني عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري » أبو المكارم 
كمال الذين الشافعي » ويقال له : ابن خحطيب زملكا كان قوي المشاركة في 'فنون العلم » خيرًا 
متمیرًا › ذ کیا › سرا » ولي قضاء صرخد ودرس مدة بېعلېك وله شعر حسن . توفي بدمشق سنة 
“٥١‏ ه. 
من مصنفاته : التبيان في علم البيان › المطلع على إعجاز القرآن » رسالة في الخصائص النبوية . 

انظر ترجمته في طبقات الشافعية c(\TT/°)‏ شذرات الذهب 4/7( › الأعلام (۷/6). 

. هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي (أبو المطرف)‎ )٤( 
هه ونشاً في‎ ٥۸۲ عالم» فقيه » اديب › من أجلاء المغرب ومن فحول كتابه ولد في شقورة في سنة‎ 
بلدسية بالأندلس » وانتقل إلى غرناطة » ولي القضاء في عدة مواضع منها : مكناسة ملياثه » وألف‎ 
›» كتابا في فاجعة المرية وتغلب الروم عليها نحا فيه منحى العماد الأصفهاني في « الفتح المقدس‎ 
ھ.‎ ٠١۸ ه وقيل سنة‎ ٠٠٦١ وتوفي في تونس سنة‎ 
من مصنفاته : التبيه على المغالطة » والتنويه في الأدب»› والتبيهات على ما في التبيان لاہن‎ 
. الزملكاني » من التمويهات في علم البيان تقييد الرسائل وغیرها‎ 
معجم‎ ›)٠١۹/۱( الأعلام‎ »)۳٤۱/۱( انظر ترجمته في : لسان المیزان (۲۰۳/۱) » کشف الظنون‎ 
. )۹٩/۱( المۇلفین‎ 

(ه) هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبع الخثعمي السهيلي » الأندلسي » المالكي حافظ 
عالم ٻاللغة والسير › نحوي »› ديب » ولد في مالقَة سنة ۸ هھ وعمی وعمره ۱۷ سنة ونبغ > 
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(ص) وترد للدعاء وفاقًا لابن عصفرر . 

(ش) أي كما أن « لا» لذلك حکاه ابن السراج عن قوم » وحرج عليه قوله تعالی : 
فلن أكون ظهيرًا للمجرمين) » والصحيح عبد ابن مالك وغيره › أنه لم يستعمل في 
الدعاء من حروف النفي إلا «لا) حاصة» ولا حجة فيما استدلوا به لاحتمال أن يكون 
حبرا" ؛ ولأن الدعاء لا يكون د واعلم أن عبارة « التسهيل» : ولا يكون الفعل 

معها دعاء خلاقًا لبعضهم» وبه ظهر ظهر أن تعيين المصنف منتقد . 


(«ص) الثاني والعشرون: «ما» ترد اسمية وحرفية موصولة» ونكرة موصوفة 
وللتعجب واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية . 


(ش) : ترد وما اسما وحرقفًا» فالاأسمية : هي التي يکون لھا موضح من الإعراب › 
والحرفية حلاف ذلك > روللاسمية موار د 


أحدها : ا ا ا و › لجو : : يعجبني ما 
عندك » ونحو: ما عند کم يغد ي 


= فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه وأقام بها نحو ثلاثة أعوام وأحذ عن | بن العربي 
وغیره› توفي مىنة ۹ هھ ونسبته إلى سهیل من قری مألقة . 
ر الفكر› ی ر ر ابن e‏ و 
کاب المبين . ر 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )۱٤۳/۳(‏ وما بعدهاء البدایة والنهاية (۳۱۹۰۳۱۸/۱۲) » شذرات 
الذهب )۲۷۲۰۲۷۱/٤(‏ » إنباه الرواة )١ ٦٤-۹ ٦۲/۲(‏ » الأعلام )۳١۳/٣(‏ . 

(1( سورة 
لکل ا ۴ الفا ٺحو: یا رب لاعت فلاا » ولحو : 

لاعذب الله مرا . انظر مغنی اللبیب )۲۸٤/١(‏ . 

(۲) في النسخة رك) لاحعمال أن خبرًاء يإسقاط «يكون» . 

(۳) انظر: تسهیل الفوائد (ص۲۲۹) . 

)٤(‏ انظر الجنی الداني (ص٣۳۳)‏ » مغني الیب (۲۹۹۱/۱) » البرهان في علوم القرآن )۳۹۸/٤(‏ وما 
بعدهاء الإتقان للسيوطيي )١۷١/١(‏ . 

(ه) سورة النحل من الآية / .۹٦‏ 


تشذيف المسامع 0۰¥ 


فانيها : نکرة موصوفة › وتقدر » بشي ء ۽ نحو مررت بما معجب لك آي بشي و » 
وأنشد سیبویه . 

ریما تکره النفوس من الأمر له فرجة کحل العقال“" 

أي 5 سيء ۽ وتکره اللفوس » صفة له والعائد محذوف » أي تکرهه . 

الها : تعجبية نحو : ما أحسن زيدا أي : شيء والفعل بعدها في موضع خبرها» كأنه 
قيل : شيء أحسن زيدًا أي صيره حستًا عندي » وجاز الابتداء بالنكرة لمكان التعجب »› كما 
جاز في قولهم : عجب لزيد » وهذا على مذهب سيبويه » وقال الأخحفش : موصولة › والفعل 
بعدها صلة"» والخبر محذوف لازم الحذف وحمله على ذلك اعتقاده » أنه لم توجد «ما) 
نكرة غير موصوفة إلا في شرط أو استفهام وهو باطل»› بدليل قولهم : غساته غسلا نعماء 
ومما يفسد قوله أن التعجب إنما يكون من شيء خفي السبب› واعلم أن هذه ليست 
قسيما للنكرة کما وهم کلام المصنف › بل النكرة قسمان : نأقصة وهي الموصوفة › 
وتامة وهي التعجبية › نحو: ما أحسن زيدًاء أي : شيء حن زيا“ . 

رابعها : استفهامية » نحو: لومائلك بيمينك يا موسى ي . ثم إما أن تستفهم بها 
مستلبتا أو غير مستبت » فإن كنت غير مستبت لم يجر حذفٌ إلا مع الخوافض نحو : 
بم جت وعم سألت؟ ولام سرت؟ قال تعالى : عم يساءلون4). بم 
تبشرون 4 › ولاتحذف مع غير الخافض إلا في ضرورة» وإن كدت مستبتا حذفت 


.)۲۹۷/۱( انظر الجنى الداني (ص۳۳۷)» الأزهية (ص۸۲) » مغني اللبیب‎ )١( 

ا لیت ب ا بن الصلت وهو من شواهد سيبويه في و الکتاب » )۳٦۲۰۲۷۰/۱(‏ » وابن 
هشام في « المغني » (۲۹۷/۱)» أمالي الشجري (۲۳۸/۲) » شذور الذهب (ص۳۲) » الأشموني 
(١ ٤/١(‏ خرانة الأدب (oY)‏ شرح المفصل لابن يعيش )٠۲/٤(‏ . ) 

(۳) انظر الجنى الداني (ص۳۳۷)» الأزهية (ص۷۷) . 

.)۲۹۷/۱( انظر مغني اللبیب‎ )٤( 

.1Y/ سورة طه من الآية‎ )٥( 
. )۲۹۸/۱( وانظر : الجنى الداني (ص٣۳۳) » الأزهية (صه۷)» مغني اللبیب‎ 

() الآية الأولى من سورة النباً. 

(۷) سورة الحجر من الآبة .٠٤/‏ 
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ألفها مع الخافض » فإذا قال : رایت شیا حسئًا » قلت له: ما رأیت أو رایت ب . 
خامسها : الشرطية”" نحو : )۸٠(‏ ما تصنع وأصنع › أي إن تصنع شيتًا أصنعه › وهي 
تنقسم إلى زمانية نحو : فما استقاموا لكم فاستقيموا لي“ . أي استقيموا لهم مدة 
استقامتهم لكم » وقد ألبت ذلك الفارسي وابن مالك » وإلى غير زمانية : «إما لدلسخ من 
آية أو ننسهاي» وذكر إمام الحرمين في باب الطلاق من «النهاية » قول الأصحاب 
في : كلما لم كلك فأنت طالق» أنه للفور» وليس فيهتعرض للوقت » وأجاب بأن أهل 
العربية أجمعوا على أن «ما» في « کلما»» ظرف زمان يعني بمثابة « إذا ‏ » قلت : 
وإنما الذي أجمعوا عليه انتصاب « كل » في » « كلما » » على الظرفية > وجاءت الظرفية 
من جهة ماء فإنها محتيلةٌ لأن تكون اسما نكرة بمعنى وقت أو حرفا مُصَدَرًا والأصل : 
كل وقت لم يحصل كلام» ثم عبر عن معلى المصدر بما والفعل » ثم أنباً عن الزمان . 
(ص) ومصدرية كذلك ٠‏ ونافية كذلك وزائدة كافة » وغير كافة . 
أحدها : أن تكون مصدرية”» أي يكون مابعدها في تأويل المصدرء نحو: أعجبني 
ماقلت أي قولك » وأشار بقوله : « كذلك» إلى أنها تجيء ظرفية وغير ظرفية » فغير الظرفية : 
يعجبني ما تقوم آي : قيامك »› وقوله تعالی : لما تصف السنتکي اي“ أي لوصف . 
والظرفية أي تقع موقع الظرف نحو: ما دمت حبا ي › أي مدة دوامي حيًا› 
«إفاتقوا ابله ما استطعتم)” » وتقسيم المصدرية كذلك ذكره الجزولي ء ونازع فيه 


(۱) انظر مغني اللبیب (۲۹۹۰۲۹۸/۱) . 

)۲( انظر الجنى الداني (ص١۳۳)»‏ مغني اللبيب )٠۲/١(‏ وما بعدها. 

(۳) سورة التوبة من الآية / ۷. 

(4) سورة البقرة من الآية .٠١٠١/‏ 

(ه) انظر الجنى الداني (رص١۳۳)‏ وما بعدهاء الأزهية (ص۸۳) ؛ مغني اللبيب )۳٠۳/١(‏ وما بعدها . 
)١(‏ سورة النحل من الآبة .٠٠١/‏ ) 
(۷) سورة مريم من الآية / .٠١‏ 

(۸) سورة التغابن من الآية .٠١/‏ 

= هو : أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يلبخت بن غيسى الجزولي »> والجزولي بضم الجيم‎ )٩( 
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ابن عصفور؛ لأن الظرفية . ليست من معاني «ما» بل مع الفعل بمنرلة المصدر › والمصادر 
قد تستعمل ظروفًا لقولهم : أتيتك خفوق النجم أو خلافة فلان » أي مدة خحفوق النجم ومدة 
حلافه » فلا ينبغي أن تعد قسيما للمصدر . 

فانيها : نافية" ء إما e‏ ثعالی : لإماهن آمهاتهم) ء أو غير عاملة تحر : 
ما قام زید وما يقوم عمرو" 


انها : ا الرفع نحو : «قلما) 
و« طالما» » أو النصب والرفع وهي المتصلة يإن وأحواتهاء نحو : إإنما الله إله واحدي › 
أو الجر وهي المتصلة برب . 

وغير الكافة » إما عوصًاء أما نت مبطلقًا منطلقا انطلقت » آوغیره نحو: شتان ما بین زید 
وعمرو . 

(ص) الثالث والعشرون : «من» لابتداء الغاية غالب . 


= والزاي وسكون الواو وبعدها لام » منسوب إلى جزولة » ويقال لها أيصًا : كزولة وهو بطن من البربر. 
من شيو حه E CS SEE‏ 
لبهنسي » وإسماعيل بن ظافر الصقلي . 
من تلاميذه : محمد بن أحمد بن عبد الملك الفهري الشرف اہن الشواش > عبد الرحمن بن 
(دحمامة) الأنصاري» يوسف بن يحيى المعروف بابن الزيات » ويحبى بن معط › فتح بن موسى بن 
حماد . > 
من مصنفاته : المقدمة الجزولية ةٌ في النحو؛ شرح الإيضاح للفارسي › تنبیهات وتعلیقات على 
الكتاب أسيبویه › شرح أضول ا شرح على قصیده بانت سعاد , . توفي سنة ٠۷‏ ۰ هھ 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )٤۸۸/۳(‏ وما بعدها» غاية النهاية )1١١/١(‏ » بغية الوعاة (۲/ 
٣‏ الأعلام للزركلي (/۸۸) . 

. في الدسخة (ك) نافيها وهو تحريف‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة من الأية / ۲. 

(۳) انظر الجنی الداني (ص‌۳۲۹). 

.٠١١ / سورة النساء من الآية‎ )٤( 

» ) الجنى الداني ( ص۳۰۸‎ » )١ ٤٤( انظر تفصیل الكلام على معاني « من » في : تسهيل الفوائد ص‎ )٥( 
)۳۱۸/۱( الأزهية للهروي ( ص٤ ۲۲) وما بعدها» المفصل للرمخشري ( ص۸۳ ۲) » مغنی اللبیب‎ 
= . وما بعدها. الصاحبي (ص۷۲١) » الإشارة إلى الإيجاز (صه“‎ 
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(ش) أي ويعرفٌ بأن يُذ كر معها « إلى » » التي للغاية لفضًا » نحو : سرت من البصرة إلى 
بغداد » أو تقديرًا : بأن يتعرض للابتداء من غير قصد إلى انتهاء مخصوص › إذا كان المعنى 
لايقتضي إا المبتداً. منه › نحو : أعرذ بالله من الشيطان الرجيم › وزید أفضل من عمرو 
ونحوه» وقال الخفاف : معنى الابتداء به التي يقع بعدها المحل الذي ابتدأ منه الفعل 
نحو : جقت من المسجد» أي ابتداء المجيء منه » ولابد بعدها من ذکر موضع 
الانتهاءء وقد بُحذف للعلم به» وقد يقع بعدها المحل الذي وجد فيه ابتداء الفعل 
وانتهاؤه كأحذت المال من الكيس» وأشار المصنف بقوله : «غالجا» » إلى أنه الغالب 
عليها» حتى قال بعضهم : إنها حيث وجدت كانت لابتداء الغاية » وسائر معانيها ترجع 
إليه » تقول : أحذت من الدراهم » فقد جعل ماله ابتداء غاية ما أحذ» وإنما دل على 
البعض (٠۸ب)‏ من حيث صار ما بقي انتهاء له» قال ابن السمعاني: هذا قول 
النحويين » وأما الذي يعرفه الفقهاءء فهو لابتداء الغاية والتبعيض جميعًاء وكل واحد في 
موضعه حقيقة» لم هي لابتداء الغاية في المكان اتفاقًا نحو: لمن المسجد 
الحراميء وفي الزمان عند الكوفيين نحو: فمن أول يوم فزومن الليل فتهجد 
بهي» ولله الأمر من قبل ومن بعد )0“ وصححه ابن مالك وغيره لكثرة 
شواهده» وتأويل البصريين متعسف» لكن ذكر ابن أبي الرييع أن محل الخلاف بين 
الفريقين في : أن «من» هل يجوز أن تقع موقع مدة» فإنها لابتداء غاية الزمان 
بلاحلاف » فالبصريون يمنعون ذلك › والکوفیون یجیزونه » وما ورد في القرآن لا پحتج 


= وانظر: البرهان أإمام الحرمين )١ ٤۳/١(‏ » المحصول للرازي )١٦1/١(‏ › الإحكام للآمدي /١(‏ 
٠)٥‏ معراج المنهاج »)۲٠١/۱(‏ الإبهاج في شرح المنهاج )۲٤۹/۱(‏ وما بعدهاء نهاية السول 
(۲۹۹/۱) وما بعدهاء التمهید لاسنوي (ص۹١۲)‏ » البحر المحيط للر ركشي (۲۹۱۰۲۹۰/۲) »› 
البرهان في علوم القرآن(٤/١٠٠4)‏ وما بعد ها ) القواعد والفوائد الأصرلية (صے ٥ ٠‏ ۱) وما بعد ها )› 
الإتقان للسيوطي )۲٠١۷/۲(‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت ٤٤/١(‏ ۲) » حاشية البناني على شرح 
جمع الجوامع للمحلي )۲٠١/١(‏ وما بعد ها , 

)١(‏ من الآية الأولى من سورة الإسراء. 

.٠١۸/ سورة التوبة من الآية‎ )١( 

( صورة الإسراء من الأية / ۹. 

.٤ / سورة الروم من الآبة.‎ )٤( 

(ه) انظر: تسهيل الفوائد (ص٤ )١ ٤‏ » الجنى الداني ( ص۸ ۰ ۳) » مغني اللبیب (۳۱۹۰۳۱۸/۱) . 


تىشنیۀ ا امع 0١١‏ 


به على البصريين ؛ لأنه لم برد مدةًء قبل وبعد . 

(ص) وللتبعیض . 

(ش) نحو : منھم من کلم اللە ي وعلامتها جواز الاستغداء عنها ب ( عض ) O‏ 

أحدهما : أنه يظن تساوي الصيختين أعني » ( بحض ) و(من) » قال ابن أبي الرييع : كان 
بعضهم يقول ذلك » ولیس کما قال . قال : فإذا قلت : أكلت من الرغيف دلت «من» على 

أن الأ كل وقع بالرغيف على جهة التبعيض » أو معلق الأكل بالرغيف على وجهين » إما على 

MR i a‏ قلت : كلت بعض الرغيف » فليس 
الرغيفُ متعلق الكل › وإنما متعلق البعض » وسيق الرغيف لتخصيص ذلك البعض وزوال 
شياعه » وإذا قلت : أكلت من الرغيف » فالرغيف متعلق الأكل» ودخلت للتبيين أنه لم 
E i‏ 

الثاني : في صدق البعض على النصف أو مادونه قولان لأهل اللخة » وقياسه جريانه هنا ء 
ویدل للثاني قولڵه تعالی : : نهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ي" › وقال ارمام في کتاب 
I‏ ا 
فإن (مڻ ) ته تقتضي التبعيض › > فلو باع جمیعهم إلا وا حدا نفل پاتفاق اااي وإن کان 
التبعيض في النظم المعروف » ربما يورد على النصف فما دونه قال : وهذا يداظر الااستشناء» 
فإن الغالب استدناء الأقل واستبقاء الأكثر» ولكن لو قال : على عشرة إلا تسعة » صح وجعل 
مقرًا بدرهم . 

(ص) وللتبیین . 


.٠٠۴ / سورة البقرة من الآبة‎ )١( 

(۲) انظر: الجنى الداني (ص۹٠)›!‏ الأزهية ( ص٤ ٤‏ ۲) » تسهيل الفوائد (ص٤ )١ ٤‏ »> مغبي اللبيب /١(‏ 
۹ 

(۳) سورة آل عمران من الآية / .٠٠١‏ 

. ليس» ساقطة من النسخة (ك) وأبعناه ؛ ليستقيم المعنى‎ )٤( 

, يقصد بالتبيين أن تکون لبيان الجنس‎ )٥( 
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(ش) نحر : (إفاجتبوا الرجس من الأرلان نإن الأرثان كلها رجس » فجاء اليين 
بما بعدها لجنس الذي قبلها" » وقوله : إخضرا من سندس)4 وقرله : ووعد اله الذين 
آمنوا منكه )0“ أي الذي هم أنتم ؛ لأن الخطاب للمؤمنين › فلا يتصور أن تكون تبعيضية . 

وعلامتها أن يصح جعل الذي“ مكانها" » فإنه لو قيل : اجتنبوا الرجس الذي من 
الأوثان لصح» أو أن يكون ما بعدها وصفًا لما قبلها» لصحة فاجتنبوا الرجس الوثني› 
وجعل منه صاحب «الأزهية» قول سيبويه : هذا باب علم ما الكلم من العربية ؛ لأن 
الكلم قد يكون عريا وعجميًا» فبين المراد وهو العربية > كأنه قال : ما الكل الذي 

هو العربية"“ » وحكى الصيمري من أصحابنا عن الشافعي فيما لو قال له: من هذا المال 
ألف »فكان المال كله ألقًا» إنه إقرار بجميعه حملاء ل «مِن»» على التبيين . 


(ص) والتعليل والبدل“ . 


(ش) مفال الأول : $ يجعلون أصابعهم في آذنهم من ااا ٠‏ والثاني 
«أرضیتم بالحياة ١(‏ ۸ الدنيا من الآخرة ي ©١‏ 


(ص) والغاية . 
(ش) پحتمل تعبيره بألغاية » دون أنتهاء الغاية أمرين : 


.۲۹ / سورة الحج من الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الجنى الداني ( ص۹ )٠١‏ » الأزهية (ص ٠١‏ ۲۲) » تسهيل الفوائد ص٤ )١ ٤‏ » مغنى اللبيب /١(‏ 
۹ . 

(۳) سورة الكهف من الآية / .۳١‏ 

.٠٥ / سورة النور من الآية‎ )٤( 

(ه) في الدسخة (ك) أن يصح رفع . 

. في النسخة (ك) قبلها وهر تحريف‎ )١( 

(۷) ما الكلم » ساقطة من الدسخة (ك) وما ألبتناه موافق لما في « الأزهية» . 

(۸) انظر: الأزهية للهروي (ص٣۲۲)‏ . 

.)۳۲١/۱( الجنى الداني (ص۰ ۰)۳۱ مغنی اللبیب‎ » )١ ٤ ٤ص( انظر: تسهیل الفوائد‎ )٩( 

.٠۹ / سورة البقرة من الآية‎ )٠١( 

(۱) سورة التوبة من الآية / ۳۸. 
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أحدهما : أن الغاية كلها ء› وحکاه ابن أي الربيع عن قوم نحو : : أحذت من إلياقوت › 
فالياقوت مبقداً الأحذ ومنتهاه فدحلت « من» الغاية كلهاء قال : وهذا إذا حقق رجع لابتداء 
الغاية ؛ لأنها دحلت » ولما لم يكن للفعل امتداد» وجب أن يكون المبتداً والمتتهى واحدًاء 
ألا ترى مَنْ لاتجدها للانتهاء حاصة » وإنما تكون للابتداء وما زاد على ذلك فبالانجرار. 

والثاني : وهو الظاهر أنه على حذف مضاف » أي انتهاء الغاية » منرلة « إلى » » فتكون 
لابتداء الغاية من الفاعل » ولانتهاء غاية الفعل من المفعول »› مثل : رأيت الهلال من داري من 
خلل السحاب أي : من مكاني إلى خلال السحاب » فابتداء الرؤية وقع من الدار وانتهاؤها في 
حلل السحاب » وذكر ابن مالك أن سيبويه أشار إلى هذا المعنى » وأنكره جماعة » وقالوا : لم 
بخرج عن ابتداء الغاية ء لكن الأولى ابتداؤها في حق الفاعل » والثانية في ى الول ۲ لان 
الرؤية إنما وقعت بالهلال وهو في خلل السحاب › Aa‏ لابتداء الغاية 
أيضًا إلا أنه جعل العامل فيها فعلاء» كأنه قال : رأيت الهلال من داري ظاهرا من خلل 
السحاب » ورد بأن الخبر المحذوف الذي يقوم ا مقامه » إنما یکون ہما يناسب ‏ 
معناه الحرف » و «مِنْ»» الابتدائية لا يفهم منها معنى الكون ولا الظهورء فلا ينبغي أن 
بحذف» ومنهم من جعلها بدلا من الأولى . 

(ص) : وتنصيص العموم ‏ 


(ش) وهي as‏ 0 من رجل . فإنه قبل 
دخولها تحتمل نفي الجنس ونفي e‏ ولهذا يصح تقول »> بل رجلان › ریمتنم 
ذلك بعد دخول «من»» أما الواقعة EGE Rg‏ 
معنى التأكيد لا غير نحو: ما جاءني من أحد. فهو كقولك : ما جاءني أحد سواءء قاله 
الخفاف والصيمري وابن بابشاذ“ وغيرهم أما الواقعة في الإثبات » فلا يجوز زيادتها 


)١(‏ أي : نفي واحد من هذا الجنس دون ما فوق الواحد. 
انضر : تسهيل الفوائد (ص٤ )١ ٤‏ » الجنى الداني (ص۷١۳)‏ »> مغني اللبیب (۳۲۲/۱). 

(۲) هو: طاهر بن أُحمد بن بابشاذ بن داود بن إبراهيم المصري الجوهري المعروف بابن 
باہشاذ » ابو بو الحسن › إمام عصره في علم النحو 
سمح الحديث ورواه وقرىء عليه الأدب a‏ قدم بداد معاجرا ف في اللؤلؤ وتعلم في 
العراق وأخذ عن علمائهاء > ولی إصلاح ما يصدر من دیوان الإنشاء بمصر فكان a‏ 
يعرض عليه » ثم استعفي ولزم بيته بمصر؛ إلى أن سقط من سطح الجامع» جامع عمرو = 
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حلاقا للكوفيين » ولا حجه لهم في » إيغفر لكم من ذنوبكمي“ لجراز إرادة البعض › فإن 
من الذنوب حقوقًا لعباده» والله لا يغفرهاء بل يستوهنهاء وما نقل أن قوله: من 
ذن وکم 4 > إنما ورد في قوم نوح ولو سلم نها في هذه الآية › ذ في الأمة » فلايز أن 
يغفر بعض الذنوب لقوم »> وجميعها لأخرين . 


(ص) والفصل . 


(ش) نحر: والله يعلم المفسد من المصلح) وتعرف بدخولها على اني 
المتضادي.(°“ 


(ص) : ومرادفة «الباء» و« في » و«عند» و«على) . 


(ش) : فالأول : لینظرون من طرف خفى ي , قال ا أي بطرف خفي › 
وتحتمل ابتداء الغاية“ , 
بن العاص › فمات لساعته سنة ٤)٦۹‏ ه. 
من مصنفاته : شرح الجمل للزجاجي » شرح كتاب الأصول لابن السراج في الحو شرح النخبه 
والمحتسب في النحو› والمقدمة في الدحو تعرف بمقدمة ابن بابشاد . 
انظر ترجمته في : وفیات الأعیان )٥۱٠٥/۲(‏ وما بعدهاء شذرات الذهب (۳۳۳/۳) 
وما بعدها» البداية والنهاية (۱۹/۲ 0 › الأعلام (۲۲۰/۳) » معجم المؤلفین )۳۲/١(‏ . 
)١(‏ سورة نوح من الآية /4. 
(۲) في النسخة (ك) فلابعد وهو تحريف . 
(۳) سورة البقرة من الآية / .٠۲٠١‏ 
)٤(‏ ثاني > ساقطة من النسخة (ك) وما ألبتناه موافق لما في الجنى الداني . 
(ه) قال المرادي : وقد تدحل على ثاني المتباینین من تضاد نحو: لا يعرف زیڈ من عمرو. انظر : 
الجنى الداني (ص٤ »)۳١‏ وانظر تسهيل الفوائد (ص٤ )١ ٤‏ » مغني اللبیب (۳۲۲/۱). 
() سورة الشورى من الآية / .٤٠‏ 
(۷) هو: يونس بن حبيب الضبي » النحوي » البصري › أبو عبد ب الإمام البارع في النحو 
وا دب . توفي سنة ۱۸۲ ه. 
من أشهر مصنفاته كتاب معاني القرآن » واللغات » والأمثال وغيرها . 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )۲٤٤/۷(‏ وما بعدهاء شذرات الذهب E ٠/١(‏ بغية الوعاة 
۰)۳٦ /۲(‏ إنباه الرواة )1۸/٤(‏ . 
(۸) انظر: تسهيل الفوائد (ص٤ )١ ٤‏ » الجنى الداني (ص٤‏ ۳۱)» مغني اللبیب (۳۲۱/۱). 
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والثاني : نحو: اد خلقوا من الأرض4. كذا الواء والظاهر أنها على بابهاء 
والمعنى صحيح » والأحسن التمثيل بما حكاه ابن الصباغ في « الشامل » عن الشافعي في قوله 
تعالی : وان کان من قوم عدو لکم)ء أنها بمعنی «في» بدلیل قوله تعالی : وهر 


مۋمن 4 
والالث : نحو: لإلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شياي . قاله أبو 
عبيد ة0 , 


والرابع : فإونصرناه من القوم4» وقيل : على التضمين » أي : منعناه . 
(ص) : الرابع والعشرون مَن (١۸ب)‏ شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة 
قال ابو علي : :9 نکرة ق تأمة . 


(ش) «مَن» بالفتح تأتي شرطيةٌ نحو: فمن يعمل سوءًا EOE‏ 
نحو : : فمن ربكما يا موسى) » وموصولة نحو : طلم تر أن e‏ 
السفوات ومن في الأرضي4” . 


.٤٠ / سورة فاطر من الآية‎ )١( 

.۹۲ / سورة النساء من الآية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران من الآية / .٠٠١‏ ) 

)٤(‏ هو: معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي » النحوي » العلامة » قال عنه الزبيدي : كان أجمع 
الناس للعلم » وأعلم بأيام العرب وأخبارها» وأكثر الناس رواية . 


من مصنفاته : : مجاز انقرآن » غریب القرآن › غریب الحديث › نقائض جرلر والفرزدق . توفي نة 
۹ ھ. 


انظر ترجمته في : وفيات الأعيان )۲۳١/١(‏ وما بعدها» بغية الوعاة ٤/۲(‏ ۹ ۲)› إنباه الرواة /٣(‏ 
›)٩٦‏ شذرات الذهب »)۲٤/۲(‏ طبقات النحويين )۲٠١/۲(‏ . 
(ه) سورة الأنبياء من الآية / ۷۷. 
(1) أي أن يضمن الفعل معنى فعل خر » أي منعناه بالنصر من القوم . انظر الجنى الداني (ص۴٠۳)‏ . 
(۷) سورة اللساء من الآية / .٠١۴۳‏ 
(۸) سورة طه من الآية / 4۹. 
(۹) سورة الحج من الآية / .٠۸‏ 
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ونكرة موصوفةً'“ نحو: مررت ہمَن مُعجب لك › ترید پانسان معجب › فوصفك لہ 
(مَنْ) بمعجب › وهو نكرة» دليل على أن « مَن) نكرةٌ . ولا تستعمل موصوفة إلا في حال 
التدكير » سواء كان الموضع صالكا ؛ لأن تقع فيه المعرفة أو لم يكن » حلاقًا للكسائي › فإنه 
زعم أن العرب لا تستعملها نكرة موصوفة إلا بشرط وقوعها في موضع لا تقع فيه إلا النكرة › 
نحو : رب م عالم اکرمت › ورب من آتاني احسنت إليه › وهذا ضصعيفب > وقد أزشد 
سیبویه : ) 

فكفى بنا فضلاً على مَنْ غيرنا ‏ حب النبي محمد إيانا" 

بخفض غير أي على أناس غيرنا » وأثبت أبو على الفارسي مجيعها نكرة تامة قاله في 
قوله : ونعم مَنْ في سر وإعلان » فرعم أن الفاعل مستتر و«من) تمييزه› وقوله: هوء 
مخصرص بالمدح › وقال غیره ›» من موصول فاعل . 

ولم من ذكر المصدف الزيادة فيما دون «مىَ» أنها لا تجيء زائدة وهو مذهب 
البصريين ؛ لأن الا ل تراد يالقاس حلاقا للکسائي 1 


(ص) الخامس والعشرون”“ : «هل» لطلب العلم التصديق الإيجابي لا التصوري 
ولا للتصديق السلبي . 

(ش) « هل » حرف استفهام » ولا يستفهم بها عن التصور »› وهو العلم بالمفرادت أي لا 
يسأل بها عن ماهية الشيء» وإنما يستفهم بها عن التصديق الإيجابي كقولك : هل قام 
(O,‏ 
زید . 


(۱) انظر: الأزهية (ص١ )۱١‏ وما بعدها) مغني اللبیب )۳۲۸۰۳۲۷/۱ ) . 

(۲) هذا البيت نسب لكعب بن مالك»› وحسان بن ثابت» وبشير بن عبد الرحمن . انظر : الكتاب 
لسیبویه (۲۹۹/۱)› دیوان کعب بن مالك (ص۳۱۳۰۳۱۲۰۲۸۹)» مغني اللبیب (۳۲۸/۱) ۰ 
شرح شواهد المغني (ص۳۳۷) » خزانة الأدب »)٥٤۲/۲(‏ شرح المفصل لابن یعیش )١۲/٤(‏ . 

(۳) النوع الخامس والعشرون بشرحه › ساقط من « شرح الز ركشي » وأئبتناه من « الغيث الهامع» لأبي 
زرعة . وقد قال الولي : وقد ترك الشارح هذا فلم يذكره ولم يشرحه . انظر الغيث الهامع في شرح 
الجوامع لولي الدين أبي زرعة (ص۳۳۷) رسالة د كتوراه بكلية الشريعة والقانون تحت رقم ٩4۲‏ سنة 
۸ إعداد محمود فرج السيد سليمان . 

)٤(‏ فهي تساوي الهمزة في ذلك › وتنفرد الهمزة بأنها ترد لطلب التصور» نحو أزيد في الدار 
ام عمرو» ولذلك انفردت بمعادلة أم المتصلة ؛ لأنها يطلب بها تعيين أحد الأمرين › = 
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(ص) السادس والعشرين : « الراو» لمطلق الجمع › وقيل : للترتيبب : وقيل : للمعية . 
(ش) في الواو الغاطفة مذاهب : أصحها أنها لمطلق الجمع أي لا تدل على ترتيب 
ولا معية » فإذا قلت : قام زید وعمرو » احتمل للائة معان › قيامهما في وقت واحد» وکون 


= وهل لا يطلب بها ذلك › وانفردت الهمزة أيصًا بأنها تدحل على المنفي نحو : أليس الله بكاف 
عبد الزمر/ .۳٠١‏ ألم نشرح لك صدرك . الانشراح / »١‏ ولا تدحل «هل» على منفي . 
وتفارق الهمزة «هل») في أمور حر : 
الأول : أن الهمزة ترد للإنكار والتوبيخ والتعجب بخلاف هل . 
الثاني : أن « هل» فد يراد بالاستفهام بها النفي » نحوء قولك : هل يقدر على هذا غيري » أي ما 
يقدر» ويعين ذلك دخول إلا» نحو: وهل نجازي إلا الكفور) [ سبأ۷ا] . 
الثالث : أن الهمزة تتقدم على فاء العطف وواوه› و«ثم» بخلاف»› «هل) . 
الرابع : أن الهمزة لاتعاد بعدها «أم» » و« هل » » يجوز أن تعاد وألا تعاد » وقد اجتمع الأمران في قوله 
تعالى :قل هل يسترى الأعمى والبصير أم هل تسترى الظلمات والنور أم جعلواي . الرعد .٠١/‏ 
الخامس : أن الهمزة تدحل على «إن» كقوله تعالى : قالوا أئنك لأنت يوسف) . يوسف ۹٠/‏ 
بخلاف «هل) . ) 
السادس : أن الهمرة قد يليها اسم بعده فعل في الاحتيار» نحو : أزيد قائم » وأزيد (ضربت) › وإن 
كان الأولى أن بليها الفعل » بخلاف « هل » فإئها تتقدم الاسم على الفعل إلا في الشعر» ولذلك 
وجب النصب في نحو: هل زيدًا ضربته » في باب الاشتغال » وترجح بعد الهمزة ولم يجب . 
السابع : زعم بعضهم أن الفرق بين الهمزة و« هل» » أن الهمزة لايستفهم بها إلا وقد هجس في 
النفس إثبات ما يستفهم بها عله » بخلاف «هل» فإنه لا يترجح عنده لا النفي ولا الإثبات . 
انظر : الجنی الداني (ص۱٤۳۲۳-۳)»‏ الأزهية (ص۰-۲۰۸٠۲)»‏ مغني اللبیب .)۳٤۹/۲(‏ 
)١(‏ انظر تفصيل الكلام على معاني « الواو » » في : المعتمد للبصري »)۳۲/١(‏ البرهان لإمام الحرمين 
)۳۷١/١(‏ وما بعدها» المحصول للإمام الرازي )١٠١/١(‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي )۸۸/١(‏ 
وما بعدها» مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۱۸۹/١(‏ وما بعدهاء المسودة 
(TIA T1 Ya)‏ ۰ شرح تنقیح الفصول ( ص۹ ۹) وما بعد ها › 
معراج المنهاج »)۲١۹/۱(‏ كشف الأسرار )٠١۹/۲(‏ وما بعدهاء الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 
۸ ) وما بعدهاء نهاية السول )۲۹٠١/١(‏ وما بعدها » التمهيد لللإسنوي (ص۸ )۲١‏ » البحر المحيط 
)۲٠۳/۲(‏ وما بعدهاء البرهان في علوم القرآن )۲٠١/٤(‏ وما بعدهاء القواعد والفوائد الأصولية 
(ص۱۳۰) وما بعدها» الرتقان للسيوطي )۲١۲/۲(‏ وما بعدها» شرح الکو کب المنیر (۲۲۹/۱) 
وما بعدها» فواتح الرحموت (۲۲۹/۱)» حاشية البناني »)۲٠۳/١(‏ وانظر: الجنى الداني 
( ص۸٥ )۱١‏ وما بعدهاً؛ الأزهية (ص۲۳۱) وما بعدها» مغني اللبيب )١٤/۲(‏ وما بعدها. 


0۹۸ تشنيف المسامع 


المتقدم قام أولا» وكون المتأحر قام أولا . قال ابن مالك : لكن تأخير العاطف كير 
وتقديمه قليل والمعية احتمال راج" وهذا مخالف لكلام سيبويه فإنه قال : وكذلك 
قولك : مررت برجل وحمار» وكأنك مررت بأحدهماء ولیس في هذا دلیل آنه بدا 
بشي ء قبل شيءِ ولا شيءِ بعد شيءِ انتھی" › واستدل ابن مالك بقوله تعالی : عن 
منكري البعث : ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحا ي فالموت بعد 
الحياة مع أنهم قدموه لما كان الغرض نفي الجمع لا الترتيب . وإنما عبر المصنف 
بمطلق الجمع دون الجمع المطلق كما عبر ابن الحاجب”“ تنبيهًا على صواب العبارة ؛ 
فإن الجمع المطلتق هو الجمع الموصوف بالإطلاق » لأنا نفرق بالضرورة بين الماهية بلا 
قيد » والماهية المقيدة ولو بقيد لاء» والجمع الموصوف بالإطلاق لا يتناول غير صورة 
وهي قولنا مثلا: قام زيد وعمرء ولا يدحل فيه المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير 
لخروجهما بالتقييد عن الإطلاق » وأما مطلق الجمع فعام في أي جمع كان » سواء كان 
مرتتا أو غير مرتب؟ . فتدحل فيه الصور الثلاثة »> ونظيره قولهم : مطلق الماء والماء 
المطلق» والقول الثاني : أنها تفيد الترتيب ونقل عن الفراء وثعلب وأنكره 
السيرافي“» وقال : لم أره في كتاب الفراء» وعزاه الماوردي في باب الوضوء 


. ))٥۸ص( أنظر الجنى الداني‎ )١( 

(۲) انظر تسهيل الفوائد لابن مالك (ص٤۷١)‏ فإنه قال : ” وتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محملا 
للمعية برجحان » وللتأحر بكثرة » وللتقدم بقلة ”. وانظر : مغنى البيب )۴٠٤/۲(‏ . 

(۳) انظر الکتاب لسیبویه )١٤/۲(‏ . 

) . ٠٤ سورة الجاثية الآية‎ )٤( 

(ه) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۸۹/۱) . 
وعبر بالجمع المطلتق أيصًا المرادي في الجنى الداني (ص۸١٠)‏ » والزمخشري في « المفصل› 
(ص٤ »)٠١‏ والآمدي في الإحكام )۸۸/١(‏ . 

. في النسخة (ك) سواء كان مركبا أو غير مركب وما أبتناه موافق لما في الجنى الداني‎ )١( 

(۷) السيرافي هو : الحسن بن عبد الله بن المرزيان . أبو سعيد السيرافي . القاضي »› النحوي » الفقيه 
العلامة . من أشهر مصنفاته : شرح كتاب سيبويه » أخبار النحويين البصريين › والوقف › والابتداء؛ 
شرح مقصورة ابن دريد . توفي سنة ۳۹۸ ه. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (۷۸/۲) وما 
بعدها» معجم الأدباء )١٤١/۸(‏ وما بعدها» بغية الوعاة »)٠١۷/١(‏ شذرات الذهب »)٠١/۳(‏ 
إنباه الرواة )۳١۳/١(‏ . 

ر انظر: الجنی الداني (ص۹١٠)‏ » مغني اللبیب (۲/٤ة۳).‏ 


0۹ امع‎ 1 ° cA» 


للجمهور من أصحابنا . 

والغالث : أنها للمعية تاا ق وما شک ر بال فان 
السيرافي » والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم (۸۲/) على أن « الواو» لا 
ترتب » غير صحيح وعزى ابن الخباز وغيره من النحويين الترتيب للشافعي » وهو غلط" › 
وقد اشتد نكير ابن السمعاني والأستاذ أي منصور وغيرهما على من نسب ذلك إلى الشافعي › 
وقال ابن عصفور في « شرح الإيضاح » : الخلاف في أن « الواو» للترتيب » محله إذا كان 
الفعل يمكن صدوره من واحد› فأما نحو : احتصم زيد وعمروء فلا حلاف أنها لا تقتضي 
الترتيب وذ كر في « شرح الجمل» محتجا على القائل بالترتيب » بأن هذه الأفعال لا تفيد 
الترتيب فكذا غيرها. 


.)٠٠٤/۲( الجنى الداني (ص ف مغني اللبیب‎ ›)۱١۷/١( انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 


(۲) انظر الجنى الداني ( ص۹٥ )۱٦۰-۱‏ . 


تشذيف المسامع o۲4‏ 


الموضرع رقم الصحفة 
خحطبة الكتاب E OTTO TIPO TTT TEE‏ 
تعریف الحمد a O ETE‏ 
الصلاة على البي ل TE EEA e‏ 
لفظ النبي ل SERD ELS SED‏ 
معنى كلمة البي والفرق بينها وبينالرسول TOT ETT‏ 
التعريف بالآل E OD O O‏ 
التعريف بأصل جمع ال جوامع o‏ 
منهج جمع الجوامع is TEE TOT TET‏ 
الكلام في المقدمات E COD O O O‏ 
تعربفضف القدمة LETTE CTCF NTE EOD NOT CEO TET DEE‏ 
تعریضف أصول الفقه ( بمعناه اللقى) .... OOO PITT‏ 
تعريف الأصولى NV OATES DSN eal EES SS‏ 
الفقه في الاصطلاح الشرعى O DG O‏ 
تعريف الحكم الشرعى N O OES E ES A‏ 
مسألة : لا حكم إلا الل E E O a‏ 
معنی : تم PB COED ODL NESE CONES DDI‏ 
اخسن والقبح RSS ESED GERE ETE ROE SEIR‏ 
إطلاقات الحسن والقبح TOD TOT PTT‏ 
مللاعمة الطبح ومنافرته BETES ACERT OL SIS TES GEES ES‏ 
صفة كمال ونقص OSs CECE TIOTELLETETT OTOP‏ 
والثواب والذم والعقاب O‏ 

مبنى الخلاف في المسألة (ت) CL TREE TTP‏ 
3 انعم واجب شعرى E O E So‏ 
أصل المسألة (ت) E OE OEY‏ 
حکم الأشياء قبل قبل الشرع E O O EO‏ 
تحرير لنقل مذهب الاعتزال E O‏ 
تکلیف الغافل ALCON GTC ON RL A O TC O OS‏ 
E‏ المسألة (الانشغال عن الصلاة بعلب الشطرغ ) (ت) eas‏ 

O O O TG مبنى الخلاف في المسألة (ت)‎ 
E E ESL SS E SG OO ا الجا‎ 


oY‏ تشذيف المسامع 
E a i ba CD E U‏ 

CUVEE ACOUSTIC E مبنی الخلاف في المسألة (ت)‎ 
a E TE ک تكليف المعدوم‎ 
E O أصل هله المسألة (ت)‎ 
E I E O O الإيجاب‎ 
IRSA I ROEL ET ENO OES الندب‎ 
RE SS O CT SL O التحريم‎ 
O E EE OR  ةهاركلا‎ 
0 O حلاف الأولى‎ 
N O O O الإباحة‎ 
EE CE OSSD السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد‎ 
NT حلاف العلماء في اعتبار الصحة والفساد من خطاب الوضع أو التكليف (ت)‎ 
O O E N E CTE الفرض يرادف الواجب عند الجمهور‎ 
i E E ر بين الغرض والواجب عند اخنفية‎ 

E N GÎ مبنى الخلاف في المسألة (ت)‎ 
E AC O LL SA NL يان 0 الخلاف لفظی‎ 
O E E تعریف ندوب لغة واصطلاحا‎ 
E OD E CD IE LDS اسماء المندوب‎ 
0 E E N PD CERIO OTT TEEN الشروع في المندوب‎ 
hh nh OT E وجوب إتمام التطوع في الحج‎ 
TEESE EE ERASE مساواة النية لكفارة م في الحج الواجب والنفل‎ 
VEO LEELA DINI CADSR TEE السبب لَه‎ 
o E NOOO OT OTOP OE اوا ي‎ 
E O O مبنی الخلاف في المسألة (ت)‎ 
BEES CO CAS ما يطلق عليه السبب (ت)‎ 
a O e تعريف المانع لغة واصطلاحا‎ 
E I E OOOO تعريف مانع الحكم‎ 
O O O تعريف السبب‎ 
Bi TIES LTE TONITE TIRES WPTTA CETTE تعريف الصحة‎ 
E A TPT الصحة في المعاملات والعبادات عند الفقهاء والمتكلمين‎ 
E O o الحلاف بين القولين لفظى‎ 
E O ترتب الاأثر على صحة العقد‎ 
LEA EE ET OPO TOPO EOE TPO A الإجزاء في العبادة‎ 
EOS Aaa EE EVILS SS الفرق بين الصحة والإجزاء‎ 
E RE DT البطلان والفساد مترادفان ومقابلان الصحة الشرعية عنذ الجمهور‎ 


تشذیف المسامع or‏ 
تفريق الحفية بين البطلان والفساد O DD O‏ 
التفريق بين الباطل والفاسد عند الجمهور أحيانا E O‏ 
تعريف الأداء Es O‏ 
تعريف المؤدى O O DO OD a‏ 
ضابط الوقت OIC OEE DO O O‏ 
تعريضف القضاء OASIS NEDSS‏ 
تعريف الإعادة OO SALE OO‏ 
الإعادة قسم من الأداء لا قسيمة E O‏ 
تعريف الرخحصة لغة (ت) E ITT POTEET OEE TT‏ 
تعريف الرحصة شرعا N OO TO‏ 
هل الرحصة والعزيمة من أقسام الحكم أم من أقسام الفعل E e a‏ 
أقسام الرخصة : O O DO‏ 

O O O واجبة‎ - ١ 

ON LS CAINS Eas axa NOS eu RS مندوبة‎ - ٣ 

OWS ESERO TA SLESE aRRE Ga S مپاحة‎ - ۳ 
E ns TY الرحصة المباحة تأتى في العبادات أيصًا‎ 

ER TTT TT POTION ESTEE حلاف الاولى‎ - ٤ 
a O من الرحص ما هو مكروه‎ 
ITE SEIS ESD هل الرخحصة من خحطاب الاقتضاء م من خطاب الوضع‎ 
EO I DD SDE E تعريض العرية لغة (ت)‎ 
E O ay تعريف العزيمة شرعا شمول العريمة للأحكام الخمسة‎ 
O LL أقوال العلماء في شمول العزية‎ 
E O تعريف الدليل‎ 
O إطلاق الدليل على ما يفيد العلم أو الطن‎ 
N هل العلم عقيب الدليل اضطرارى أم مكتسب‎ 
ROL بیان أن الخلاف لفظى (ت)‎ 
Vaio العلم المستفاد بالنظر هل يصح أن يقع مكتسب اخادثة ابتداء من غير تقدم نظر‎ 
VLD CESET SEER EE الحد لغة (ت)‎ 
O Oy الحد اصطلاحا‎ 
N معنى المطرد والمنعكس عند جمهور العلماء‎ 
1 O TCT معنى المطرد والمنعكس عند جمهور العلماء‎ 
ES EN a o معنى لمطرد والمنعكس عند القرافى‎ 
ES San الطرد والعكس » هل هما من لوازم صحة الحد أم شرطان في صحته‎ 
OE O TO O O فائدة الخلاف‎ 
E o O O تنبیهات‎ 


o‏ تشذيف المسامع 


الحد خحمسة أقسام ( حقي حقيقي تام - حقیقی ناقص - رسمی تام ¬ رسمی ناقصس - 

لفظی ) (ت ) VE CYCLIC ESSER RODS‏ 
الكلام في الأزل هل يیسمی حطابا والخلاف فيه VOCE haa‏ 

مبنى الخلاف في المسألة (ت) O O a‏ 
الحخلاف في هذه المسألة معنوى O‏ 
يفرع على هذا الخلاف : أن الكلام حكم في الازل أو يصير حكما فيما لا يزال \VV.....‏ 
هل يتنوع الكلام VL PSNR‏ 
تعريف النظر لغة (ت) ... ACESS OSE EES‏ 
تعريف النظر اصطلاحا IDE SECLIRSSREODECCCANDLI SS SSS‏ 
الفكر يطلق عند الحكماء على أحد معان ثلاثة (ت) Aes‏ 
تعريف التخييل A E E O O‏ 
شروط الناظر (ت) NED ARO A O DS‏ 
تعريف التصور والتصديق LA TET OTE IDE TCE TET‏ 
التصديق هل هو إدراك الماهية مع حکم أو الحكم وحده O EIT‏ 
العلم والاعتقاد والصحيح والفاسد E O O‏ 
الشك والظن والوهم ATES Ea senena nene noone‏ 
هل يحد العلم ؟ AES SS O O E‏ 

معنى التقسيم والمعال (ت) E O‏ 
تفاوت ت العلم A MRE REACTED INST LOTS SS‏ 
تعریف اجهل AVS SRA SAO ASS‏ 
اجهل البسيط وال ركب A E‏ 
تعريف السهو EAN STOEL ED‏ 
الفرق بين السهو والنسيان ANTES SEES OSS SEE R‏ 
تعریف الحسن O O a‏ 
شمول الحسن للواجب والمندوب والمباح EBSD Re OSE‏ 
فعل غير المكلف ليس حسنا ولا قبيحا AEE SAL‏ 
أقسام الحسن (ت) TTY O‏ 
تعريف القبيح E E a e‏ 
شمول القبيح للحرام والمكروه وحلاف الاأولى ELE O‏ 
المكروه ليس قبيحا ولا حسنا ES DLO O‏ 
الأفعال حمسة أقسام (ت) O E O‏ 
جائز الترك ليس بواجب ALLELES AED SE OC‏ 
هل المندوب مأمور به حقيقة أم مجازاالخلاف لفظى عند إماغم الحرمين (ت) Te‏ 
تامندوب لیس مکلفا به OT N ORS e‏ 


E TE OO RR ER SR a تعریف الماح لغة (ت)‎ 


تشنيف المسامع o9‏ 
الأصح أن المباح ليس مكلفا به O‏ 
لحلاف في المندوب والمباح مبنی على ا حلاف في حقيقة التكليف Ua TTT‏ 
الأصح أن الماح لیس ہجنس الواجب NA ALAS EL A E Sa‏ 
والأسح آن المباح غير مأمور به من حيٺ هر EOE NR SS‏ 
الحلاف في هذه المسألة لفظى ENES ESOS‏ 
الإباحة حكم شرعى E O‏ 
الجواز يطلق لعنيين: . E O O O O‏ 
١‏ - رفع الحرج عن الفعل E TT ETT‏ 
۲ - رفع الحرج عن الفعل والترك TIE EVENS ea Ska‏ 
2 الجنس والفصل (ت) POE LLERNENSSOS EEOC A‏ 
مبنى الخلاف فى المسألة (ت) N OS‏ 
لرا رمب اشر ای ال العلماء في الواجب اشير . ETL NELLIS‏ 
المذهب الأول EET SECDE OCR ESSAI TD NS SS‏ 
ادهب الثاني COC ENO OD SEES SE‏ 
المذهب الغالفث EO CSTV RIAL SDE‏ 
المذهب الراب COON EERE SEAS EASESE COKER TASS‏ 
تنبیه E O O‏ 
أداء جميع الأشياء الخير فيها ES OSES‏ 
E TT CS ET‏ 
النهي عن واحد لا يعنيه (الحرام الخير) . TIANLIAN SER‏ 
المعترلة منعوا ذلك أيصًا O O yy‏ 
الفراقى يمنع النهى عن واحد لا يعنيه O a‏ 
مبنى الخلاف في المسألة (رث) N CES ae o‏ 
النهي عن واحد لا يعنيه » قيل لم ترد به اللغة I TESTE INET TTT‏ 
فرض الكفاية CE I EAE O A o‏ 
تعريف فرض الكفاية ET E CI E O‏ 
أيهما أفضل » فرض الكفاية أم فرض العين . O O‏ 
هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض E O‏ 
إذا قلنا : إنه بالبعض»› هل البحعض مبهم أو معين ؟ O Ga‏ 
ازوم فرض الكفاية بالشروع EUT CIAR NIRA ELAS EDSSETES‏ 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) O‏ 
سنة الكفاية وسنة العين والفرق بينهماالفرق بين سنة الكفاية وفرض الكفاية (ت) \o.....‏ 
أيهما أفضل سنة الكفاية أم سنة العين O E aS‏ 
كيفية تعلق العبادة بالوقت الموسع o PEP PTT TTT NETE‏ 
وجوب العزم على الفعل في الوجب الموسع A TOTES OIE EE‏ 


o۲٦‏ تشذيف المسامع 


حل الفزم فلن الفوز أ غلل افراشي ريم واا و e‏ 


المنكرون للراجب الموسع 1 
١‏ - الوجوب يتعلق بأول فإن أخحره عنه مقضاء ARITA‏ 
TEE TEE RTE E SSE‏ 
- الوجوب يتعلق با جزء الذي يتصل به الأداء E E EOE‏ 
٤٠‏ - إن المكلف إذا أتى به في أول الوفقت فهو موقوف e‏ 
فائدة الخلاف في المسألة (ت) ................. OEE‏ 
حقيقة الموسع ترجع إلى اكير (ث) a ٠...١‏ 
تأحير العبادة مع ظن الموت aL SAREE CEREUS AS‏ 
مأحذ الخلاف BE A RR E‏ 
تأحير العبادة مع ظن السلامة » الصحيح لا يعصى E CEI ET‏ 
n yT e‏ 
يشترط لمقدمة ١‏ الواجب شرطان : 
ا o O‏ 
۲ - أن يكون مطلقا E O‏ 
EEA TVET LE SS‏ 
الأمر بالشيء هل هل مر با لايم إلا په » المذاهب في ذلك ES REA AE EAE SS‏ 
لو تعذر ترك الحرم إلا ترك عیره وجب لو احتلطت منكوحة بأجنبية حرمتا AE‏ 
لو طلق معينة ثم نسيها فيحرم عليه الجمع حتى يتذ كر LD‏ 
مطلتى الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية PEO E E EE EY‏ 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) O O O aa‏ 
الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر (ت) NA O‏ 
الوأحد بالشخص إن لم يكن له جهة واحدة› e‏ مأمورا به 
منهيا عله a DEA EVE ESILE RES O‏ 
أما إن کان له جهتان » فهل يجوز ان يؤمر به من وجه وینهی عله من وجه قال 


مبنى الخلاف في المسألة (رت) o o‏ 


الخارج من الخصوب تائبا آت بواجب CE LO u‏ 
وقال أبو هاشم : N SEAS a‏ 
وقال إمام اخرمين : هو مرتبك في المعصية ER CSA Sa‏ 


الساقط على جريح يقتله إن استمر و كوفؤه إن لم يستمر E ORD‏ 


" 9 
e E E A E OD i ora a e aaa aE E وي : يتخير‎ 


Cas sam واوو ووو‎ a وقال إمام الحرمين‎ 
YT ORR VETE Se DES SE VEE O DS EEE a وتوقف الغزالى‎ 


تشنيف المسامع ا 


اكليف باغحال » فيه مذاهب 


LA ETE سواء امتنع لذاته ام لغیره‎ a الجمهور على‎ - ١ 
a E المنع مطلقا‎ A CB ۲ 
TES ea الآمدى : إن كان ممتنعا لذاته لم يجرو الإجاز‎ - 
وإن أريد ورود الصيخة وليس المراد‎ > a as e 
E SED SR AOR EA بها طلبا فغير ممم‎ 
EOE O O a o مبنى الخلاف في المسألة (رت)‎ 
O تعريف تلقيح المناط (ت)‎ 
OTE CEST ال جواز مطلقا‎ - ١ 
ETS DS SC .... عدمه مطلقا‎ - ۲ 
ELS esses مع - التفصيل بين الممتنع لذاته فيمتنع › والممتنع لغيره يجوز‎ 
Esas .. . . حصول الشرط الشرعى ليس شرطا في صحة التكليف عند الأكثر‎ 
E O a .. فائدة هذه المسألة‎ 
E O OEE O IDO e 
E E E مبنى الخلاف في المسألة (رت)‎ 
E a a لکا مخاطبون مطلقا فى الأوانر والنواهي‎ 
E TOTO ECEOE eons nnn وفیل : إنهم غير مخاطبين مطلقا‎ 
EOD O OE وقيل : إن النواهى متعلقة بهم دون الأوامر‎ 
FOE DI SES SCL . وقيل : إن المرتد مكلف دون غیره‎ 
E E O O O O O a فأئدة‎ 
فيل : الخلاف في خحطاب التكليف وما يرجح إليه من ارد : الاتلافات وال جنايات‎ 
E BEPC SEO SE CREO TPO وترتب آثار العقرد‎ 
N OTOL POET COT ETETTES احتلاف العلماء في أنكحة الكفار‎ 
LL TERIN EET PENE PT DO E ITT لا تکليف إلا بفعل‎ 
في المكلف به في النهى أربعة مذاهب‎ 
۲4٦ 9 كف النفس عن الفعل‎ - ١ 
U OTTO TINO فعل ضد النهى عله‎ - ۲ 
EERSTE EVENS DSRS ce E انتقاء الفعل‎ - ۳ 


› التفصيل بين الترك اجرد والمقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده‎ ~ ٤ 
فالتكليفي فيه بالفعل » وبرن الترك المقصود من جرمة إيقاع ضده » فالفكليف‎ 


فيه بالضد EE NIS RE SOMO CEES‏ 
الأمر بتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما ees aes e‏ 
وقيل ؛ إعلاما of. O‏ 


الأكثر : يستمر حال المباشرة O a‏ 


o۸‏ تشنیف 


رل م ارت اشاي بلطم ا OE‏ 
مبنی الخلاف في المسألة (رت) E E EE‏ 


وقال قوم : ا یتو جه لا عند المباشرة SAE SO RS SC CRA‏ 


فالملام قبل المباشر ة على التلبس بالكف النهى عنه E E EEE‏ 
إذا علم الأمر انتقاء المأمور به دون الأمورء فالجمهور على أنه يصح EET RTE‏ 
ومنعه إمام الحرمين والمعترلة ,ر OT‏ 
E EOE SAS e e‏ 
إذا علم المأمور انتقاء الشرط › » فقيل بالصحة والجمهور على المع ........... e‏ 
إذا جهل الأمر عدم وقوع الشرط فيصح بالاقفاق ..... IEE ٠.٠...‏ 


الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب او 4 E‏ 


الكتاب الأول في الكتاب 


4 
ر الکتاب‎ 
CER DS OO TOAST AN SADE STEAL تعر يمب 'بختاس‎ 


من القران البسملة في أو کا ل سورة» غير بر اءة على الصحيح N AR‏ 
:ليشت ف القران ا چ و و ا و و و ا 


asena cso acs ogo Raa ao as anaes nane ® ر متوأترة‎ 


یل: یسا لیس س تیل الاد E O‏ 
قال بو شامة : والألفاظ امختلف فيها بين القراء NEAT EE‏ 


HHHH oeNEHHHVRAHHEH EH HURHGOHEEHELNNOR FRC aA aE KF KY لا جوز القراءة بالشاذ‎ 
تع يف الشاذ‎ 
AUSTELL SSIS EEA تعر يقب‎ 


القراءة الشاذة ما وراء العشرة » وقيل : ما وراء السبعة E OEE‏ 
و إجراء القرأءة الشأذة مجری الآحاد ف الاحتجاج په res O SANE A‏ 


E E N TT ET قا‎ 
e له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية‎ e 


a تنبیهات‎ 


لا يجوز أن یکون في کلام ما المراد به غير ظاهره من غير بيان خلافا للمرجلة 


مل تي الفرآن مجمل لا بعر معام بعد رة الي ب انال TTT TO‏ 
- قال بعض العلماء بجنعه OIA ELISA AEE GRAS‏ 


O O OT وقال پامکانه‎ - ۲ 


SS 


«® ¢ 
iON nnRHRUHE NEGERE RHODES EHS GEH GO GN O ON GC Rn ph SG & » ا‎ 


« سسس‎ 
e e BS E ORGS a aa ESE aa ekê ا تفیده مطلقا‎ 


E OS 
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ss xa ¢ dad #%# *% 
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تشذیف المسامع 


۳ - التفصيل RES a‏ 
تقسيم الأدلة إلى نقلية وغير نقلية a‏ 


باب النطرق والمفهر م۶٣۲۸‏ 


تعريف المنطوق لغة (ت) ETT‏ 
تعريف النطرق اصطلاحا PT OTE OE‏ 
تعريف النص في اللغة (ت) O CS‏ 
تعريف النص اصطلاحا ............ TTY‏ 
اطلافات النص E‏ 
تعريف لظاهر لغة (ت) A‏ 
تعريف الضاهر اصطلاحا O NRA‏ 
تعریف ار کب TE OTT OEE ESSE‏ 


تقابل العدم والملكة (ت) 


اخحتلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب 
- إن المطابقة وضصعية والتضمن والالترام عقلیتان 


۲ - إن الكل لفظية TET‏ 


۳ - إن المطابقة والتضمن وضعية › والالترام عقلية 


مبئی الخلافی في المسألة (ت) KARE TES NES‏ 
ينقسم المنطرق إلى دلالة اقتضاء وإشارة VST‏ 


تعريف دلالة الاقنضاء وأقسامه 


CALE DDE SS EES تعریفی المفهوم اصطلاسا‎ 
PETIT TET CECT TEE مفهوم المرافقة‎ 


هل يشترط فيه الأولوية قولان 


۱ - لا یشتر > بل یکون أولی ومساویا E‏ 
۲ - يشترط فيه الاولوية ولا يكون في المساوى .. 


اخحثتلف في دلالة مفهوم الموافقة :. - 
١‏ - فقيل : دلالته قياسية 


Ono E Gg EEF RF 4 4 4G # KC&CO A >® 


دلالة الْطابقة والتضمن والالتزام EE‏ 
هل يشترط في دلالة الالتزام اللزوم الذهبي DEE‏ 
مبنى الخلاف في المسألة (ت) E‏ 


UG KTP EON RAH #H ¥%G NY hU # hAI ¢ » ¢ 


AEE VE ASA OE E تعریف دلالة الإأشارة‎ 


uw I K4 FFT ROG FT ® # 


۲ وقیل : لفظية EMILIO EOS‏ 
۳ - وقيل : فهمت من السياق والقرائن ETO‏ 
٤‏ ¬ وقیل : نقل إليها اللفظ عرفا TT‏ 


WE GEGCH FPHNHRHVVNVPSTKHNE ELE ECOCOTDR HMH # H4 & 


VO GCGtQWNNHiHNNhNRSR HAQ Qu 4G FH K4 YY #  #» » ¢+» 


HVH NHS GOG GOY VC DEDE EdG HG GHG hE EH 4G 4 # ¥ ¢ 


UN uNCQHDEeErnrnHCddkH ONC GCG UNH RR ¥ 4 


OCH Fg EO TD E EC FTN ERAS GCG EOCNHNHE U N Y # ¢ 


CTO HNP HDHHPPETŞGHEGTGPKEH H4 KG DP HON 4A UY YC. ¢ 


UG GOH 4G HW 4G Gg GEG GHG A VNOHYG EG VDP TDC HNH HD RN # 


HOE 4O HWD OCOCOEDRPFEEDNDEYD GG KG 4 RN + *» 


CON U4U N EG FHGg ha DH GCG 4G FH GQGOG HOV GG # ةة‎ ¥ 


KHK H#HPHFE BH 44 SD FOO HEMN MH hHMNHNDO VKH KS # #%# 


NHN DBSDEODNDE HSH DPN RR HFS {4G YG HYO#WN OGG HA # ¥ 


Sew uN HEGEL AGAH #HG K# 4 ##W FF N OGOGO N HH #4 _. 


aoa GHG HANH EHWKHF OHH HD DG 4G HY F5 4 


KCC @aAH YY FHA YD OGONMNO QMUQO ¢G GCN RFD F§Ş EU 4Ş E Fg Es E # 


HCE NMNMNHNNHNHH GSH S GEDE KEG CY KEYN N KONU ¢ » 


ONU GEG BESO DEE FH EE $ KG OK YY 


N" H4 H N4 YOO EEO EEG H4G GHG KPH KE ¥ &. 


HKH 4O TG FEE NHNOGHGHGGHGHbDNMOD HNN VD RHR 4G RAIA RR » $ 


TEIEIXDBDECECECSENHN A+ VAN HO QhdMNMNOUONH ¢$ #H #4 ¢» 


UH HN DSS DPE HEHDYHY FT HKH KW HOG GHD aA TBD FEF e 


CGC oaqEerEeEeEHnY GH RMA HDP RHEGEG HE TDC OEKAO# EF ¥ 


HOH UiUUN YOY #H OQHUA HD hiIAHG HE GCG RH GG RP VKH 4 % # 


0 4G H4G FP KH HFK hd KK GH GR fŞDOEH KF 4H EY ND N # # 


WHF OEONONnNED ERN KEF RMN SN QN SwWw He « 


N HMHlMHNOGDGD YG UO #NRT4 iG HE KP. 


cused TOO Nw HN YNK GHEE E 4G» & ¥ 


UES QD 4 HG OOuOCOO#M %9 $P M4A u CE hO Gg a 4 4 #4 # 


BëÈ 4 FHV HUEY # M KK Cé RF A 4 0G Gg EY iA EAM 


UH aua SHG FDEP 4$AOKR N KF FH HF o ¢4 «4 


ا ج ل المسامع 
فائدة الخلاف (ت) E ETT ECE EEE EETY‏ 
تعريض مفهوم الخالفة E DS E O‏ 
شروط مفهوم ااا ا ر اشرت iE OY E RS‏ 
ومنها ما يرجع للمذ كور EET aN OA VENA ESS ES CESSES‏ 
لا بمنع أن يقاس المسكوت على المنطوق A N O‏ 
بل قيل : يعمه المعروض »› وقيل : لا يعمه إجماعا ENE‏ 
تعريضف مفهوم المفة Ll RET ETTES TTA TT TOTTI PTT‏ 
تعريف مفهوم الشرط A TE TTT OTOP POET‏ 
مفهوم الغاية N BOT TOPE IE PEE OPE SEPET ETTORE‏ 
مفهرم اللخصر E E O TC LE E NED‏ 
مسألة : المغاهيم إلا اللقب حجة لغة »وقيل : شرعاء وقيا E‏ 
المنكرون للمفهوم احتلفوا : ۰ 
فمنهم من أنكر الكل FOLLICLES CILT CSSA‏ 
ومنهم من أكره في الخبر واعترف به الأمر O a‏ 
وقيل : إنه حجة في خحطاب الشارع O O E‏ 
رانک قوم العدد دون غيره من المفاهيم u TOE TET‏ 
مسألة : الغابة قيل : منطو خلافا للشب الإمام E e‏ 
EE e‏ 1 
وقیل : لا تفيد IODC EAL DDS Î‏ 

مينى الحلاف فى السا (ت) O E O a‏ 
ن المفتوحة » فرع اللكسورة على الأصح› »> ومن ثم الزمخشرى إفادتها القصر TT‏ 
فائدة الموضوعات اللغوية E OCT TT EDT FOOTE TET OTE‏ 
تعرف اللغة بالنقل أو العقل › أو الٰر كب منها IE TIRE COTE OT‏ 
مدلول اللفظ بالنقل أو ا لمر كب منها il E OEE O‏ 
مدلول اللفظ إن كان معنى ينقسم إلى جزئى وكلى E SLE EDSON ESS‏ 
EE FTN OEE ET ET‏ 
تعریضف الوضع TOS CL E E DE O Ea‏ 
الوضع توعان » حاص وعام (ت) BENASSI‏ 
لا يشترط في الوضع مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد TES STL TSSSSES‏ 

مبنی الخلاف في ! المسألة (ت) CE IEE E‏ 
تنبیهان OOOO EEE A‏ 
اللفظ موضوع للمعنى الخارجي في قول LESION ae‏ 
وقيل : موضوع للمعنى الذهنى E O O O oa‏ 
وقیل : E EVES e a‏ 
لا يجب ان يکون لکل معنى من المعانى لفظ موضوع پازاته FETIL EES‏ 


تعریف اکم والمتشابه SEE NOON EI ESKOM EEE EEOC SS a‏ 
النراع في هذه المسألة لفظى (ت) O DO‏ 
قال الإمام : اللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لعنى حفى إلا على 
اخراص POPC EN NOOO O TEPE‏ 
اختلفوا في واضع اللغة على أقوال : 
الأول : قول الجمهور» إنها توقيفية وإن لواضع هو الله OE‏ 
الثاني : وعليه أكثر المعتزلة › إنها اصطلاحية ENE ED‏ 
الثالث : مذهب الأستاذ » أن القدر محعاج إليه منها توقيفى والباقى محتمل E‏ 
الرابع : عکسه E PT PP ENTE EEE‏ 
الخامس : الوقض SOE AOR OOLASSRIGOSOR CSS‏ 
السادس : الوقف عن القطع بواحد من هذه الاحسالات 4 E SEE E SS‏ 
السابع : تجويز الكل مع ظهور مذهب الأستاذ NETTIE TTPO‏ 


فائدة 


IRN ON IRR HGSHEEESHN HV GS KHK SAG NSH CE FAQ FEF 2 # 4 » # 


لا تثبت اللغة قياسا عند الجمهور SSE NCSD TIDE‏ 


4 + غ س 

ر ٠‏ ايسا .»& 4 a aE REESNSNIREaAENKHCOEHCE VERN R4‏ 
قيا : القيام فى الحقيقة لا فى الحاز 

nne YENI HE ES HEHEY GHG Kg » * « ي بے‎ r" بجری في‎ - 0 a | 


ينقسم اللفظ المغرد إلى جزئى وكلى E‏ 
ENES SSE SSA CDSCC SS O‏ 
و ينقسم اللفظ الْفرد إلى المتباين TITEL TEE TET E‏ 


Nua NHNHHSENKHOUHHCH SHEREEN EKHMHGMGRRHEN FT HaARSO GQ Ko. & » % المترادف‎ 
المشترك والحقيقة وامجحاز‎ 


ONEN UONRH EON HHHH GHG HG Hh Q4 FP H4 4# FS UNO NEGO YP ECE RRO ORR RNG HH QQ OG GCG bO 4G #4 ®» 


اسم الجنس SS O e O DS‏ 
الفرق بين علم الشخص وعلم الجئنس .... AeA OS AEDES‏ 
الفرق ین علم الجنس واسم الجنس E TET OT TTT OTT TTT TUTTE E‏ 
تعريف الاشتقاق اصطلاحا 
لاہد فيالاشتقاق من تغيير 


¥ Tou HG HACE GEDO DPH EONHNEH#KHR GAGE ECAH KG VE EQ 4 4 f F2 #4 ¢ 


IIASA RNN E U4 F9 N 4 VD 4G Fg EG HP BDN HD EK ESA VD EK DP CK FE ¢ FF 9 4 » ¢ 


صور التغيير حمسة عشر (ت) iron m E SLES VS ALS N LED SR RR‏ 
الشتق قد يطرد کاسم الفاعل » وقد يختص كالقارورة ATES E E SS ELS e‏ 
من نلم يقم به وصف لم يجزأن يشتق له منه اسم خلافا للمحتزلة a‏ 


أصل الخلاف في هذه المسألة E E CE A ES‏ 
فإن قام با له اسم وجب الاشتقاق › أو ما ليس به اسم كأنواع الروائح 
لم يجب TOT ETT TOVE Ra re ADEE ASE REESE‏ 


or¥ 


اطلاق اسم مشتق بعد انقضاء ما منه الاشتقاق فيه مذاهب : 


أحدها : إنه لا يشترط مطاة 
انه سے طلقا ¢4 «KN HN RnRECECECKHHDSDON HS KE HH O HW ECONO GONE ho HUGO HGS FS h4‏ 
الفا : اش اطه مطلقا 
Suan gaAA HPHNCLECHRONHSETUOHEHEEHKHRVHKHNNMNGSGKHGCKAN eR #% ai1‏ 


القالث : التفصيل بين ما يكن الحصول بتمامه فیشترط بقاژه وین ما لا 


O فوجود آحر جزء كاف في الإطلاق الحقيقى‎ 
AS I OSE SNE SS TLCS AS SE STE ORS الرابع : الوقف‎ 


اسم الفاعل والمفعول حقيقة باعتبار الحال أي حال التلبس لا النطق ٠٠۹‏ 
OEE CERES E‏ 


أن طرأً على الحل وصف وجودى يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعا O‏ 
ليس في المشت إشعار بخصوصية الذات E N E‏ 


في وقوع الترادف في اللغة مذاهب :- 


# 
أصحها : نعم ولغة العرب طافحة يه .ن ر 


الاي : المنع IESE TOE TPE EE ens‏ 
الثالث : يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية a‏ 

اید واشحدود قیل : مترادفان » والاصح تعایر هما DE E‏ 
ما لا يستعمل إلا تابعا نحو حسن بسن فقيل هما مترادفان والصحيح النع 
والح أفادة التابع التقوية O‏ 
هل يجب صحة أقامة كل من الترادفين مكان الآخحر فيه مذاهب: ٠‏ 
الأول: إنه واجب بمعنى إنه يصح مطلقا a ENERO SS a‏ 


الت أن کان م له وأحدة صح وإلاء فا OT TET‏ 
في وقوع المشترك مذاهب : 
الأول : إنه جائز وواقع وليس بواجب ....... OT TTT‏ 


الثاني : إنه جائز غير واقع AEN TT DOT ET‏ 
الثالث : إنه غير واقع في القران لحأصرة SST ESAD RAE Sa‏ 
الرابع : في القرآن والحدیث دون غیرهما N SANE NE‏ 


الخامس : إنه واجب الوقع IS A ON‏ 
السادس : إنه محال SNIDER CESS‏ 


السابع : إنه تدع مع النقيضين خاصة E‏ 


احتلف في صحة اطلاق المشترك على معنبيه معاء على الذاهب :- 


# 

E N E ER CE A REESE الأول : منعه مطقا‎ 
8 

الثاني : الجواز وعليه ألا ثرو ...ا TET‏ 


الثالث : يصح أن يراد باللفظ الواحد معنييه بوضع جديد لكن ليس من 


الرابع : لا يجوز في الإثبات ويجوز في النفى SNE E SDA REA esen‏ 
الخامس : يجوز في الجمع دون المفرد E E E E E TEE‏ 


تش المسامع 


يکن 


nn HEG FY Rae #H#H 4A ¢; 


4 # F$FT A 4G KK 4 % % @ 
OA4AANCEe dQ dd Rf N  #& 
4V Qa uiEE N $$ 4 ¢g YY 


CF 4# 4 1 GG HH #* 2 % 


onu E #3 gg a # % 


U ¥ $ ¢ $ ada € ¥ ¥ 4 


ON OHMHN +4 +¥ HY U u FF # 


U ¥ 4$ NG GOGH YP ¥ yw 


SG EC 4G a #4 YY ¢4 ¢ 


Tru vw GCG KK #3 


VÖ SO KF HN FHP A4 ® &4 % 


اللغة 


تشذیف المسامع 


مبنى الخلاف في المسألة (رت) E O‏ 
احتلف في جمع المشترك باعتبار معنییه 

الأكثرون : إنه مبنى على الخلاف في المغرد TES‏ 
ومنهم من قال : يجوز فيه وإنقلنا با لمع في المفرد e‏ 
والخلاف يجرى في إطلاق اللفظ الصالح للحقيقة وامجاز وإرادتها معا . . 
بشرط أن لایکون بینهما تناف O O EIT‏ 
وكذا استعمال اللفظ في مجازیه TOUTE EERE TNT‏ 
فصل : الحقيقة واجاز 

تعريف الحقيقة في اللغة (ت) E OOS‏ 
تعريض ا-حقيقة في اللغة (رت) 


NH ERDE PHE FF #4 HY ET DS OE HOH HP E DVD F£E§E FE ## # oO 


تعريف الحقيقة في الاصطلاح E O‏ 
تنقسم الحقيقة إلى لخوية وعرفية وشرعية E A O E‏ 


ل حلاف في وقرع اللغويةة والعرفية وفي وقوع الشرعية مذاهب : E‏ 
أحذهما' انکاره مطللقَا 


مبنی الخلاف في المسألة (ت) MEET EA ESTELLE‏ 
الجاز واقع حلافا للأستاذ والفارسى مطلقا» والظاهرية في الكتاب والسنة 
أسباب العدول عن استعمال الحقيقة إلى استعمال الجاز 


OCU DECOY KH 4G KK a ¢# 


وانجاز ليس غالبا على اللغات حلافا لابن جنى o‏ 
إذا استعمل لفظ وأريد به العنى انمجازی › هل يشتر ط إمکان ا حقیقی بهذا 

م ا O O‏ 
امجاز حلافا الاصل o O O‏ 
النقل حلاف الأصل E AS ay‏ 
إذا تعارض امجاز والاشتراك فامجاز أولى OE‏ 
وقال قوم : المشترك أولى N‏ 
إذا تعارض النقل والاشتراك فالنقل أولى ESS‏ 


وقال قوم : المشترك أولى ETTI O‏ 


un ue RH nNGEG ED» # %# # 


ore HV GG a #4 QQ « 


ONO. NNhDNNH GEG FF ¢ 


A HDH RNR FTŞgE ERDE # # 


HB RHE SKS mE GK RN G4 # ¥ 


CNM GG ELŞGHY # # #G # ¥ 


u "TOONS Qu Gg Op QO ¢4 « 


HHO EGE FTE E E aA 


CHAN EHKHGD KW FF 4 BH ¢ 


Sn HEYDE EBD RTRPERER YET EH YC HSD GHG HN 4G K#* 4G HE KK EH ECWPUO WNW KOCA # 4 £$ FTO SS Y0 


EO AL OA EE ODO DOL EO DES حریر محل النراع (ست)‎ 
ODE مبنی الخلاف في المسألة رت)‎ 


الان : إلباتها مطلقا 
ي ۰ ۾ +« »+ wa ouonh hh 4 KH QQ FQ 4 « @& MM VW 4G DHE STG EHO HOV NRHA KC RE KC RR # ¥ am... dS ae‏ 


الثالت : التفصيل بين الإيان وغيره DEE E‏ 
الراب : الوقن eee nrennananesenesenonrannacvnnn e‏ 
معنى الحقيقة الشرعية E N O O‏ 
تعريف امجاز في اللغة (ت) N EEL OT‏ 
تعریف امجاز في الاصطلاح AIA IAC OE CR‏ 


KemnNuNKHNd4G FB £$ € + # FPF 
ae oN PH py #4 #4 ¢ 
UF KSEE U A » « 
Genc dHNY # K 4 # 4 


TDOwenmnhMOi#HNHN#N FF ¢ FF 


اللفظ 


umHHEVNDOYNS £1 DO # A ¢ 


Wi GH ¥ FP KH E HOH 


VY E ETNPN EHH hM HYH YH ®» 


O ¢4 N HHG dG E ¢ « 


UE GQGQRNTE TDK E# 


N ouOH QQ fF + uM ¢ *#* 


ECECNHNHN GEGE KY # ¢ * #% 


في تعار ض 0Y‏ رالإضمار اة مذاهب : 


الأول : الجاز أولى E‏ 
الثاني : : الإضمار أولى COV VOIS OO EASES‏ 
الغالت : وقیل پتساویهما E OE O E O TO‏ 
التلخصيص أولى من اجاز والإضمار CEE DD CO SS.‏ 
اجار لبد فيه ألعلاقة بينه وبين احقيقة › وقد تکون ب : 
< لرك في یکر TT‏ 
- الاث شتراك في الصفة NT A O O aS‏ 
O E O O e‏ 
٤‏ - تسمية الشيء اسم تسه E O O EE‏ 
ه ~ تسمية الشيء بأاسم ما يجاأوره O EEE TET TEE EET TEE‏ 
٦‏ - الريادة .... E BEETLE PINOLE SOTE‏ 
۷ - النقصان E O O O O‏ 
= إطلاق السب على مسب O LE e‏ 
٩‏ - عکسه CE O E‏ 
٠١‏ - إطلاق اسم الكل على البعض E‏ 
“ عکسه CSG O‏ 
۲ - تسمية التعلق باسم التعلق COs ae‏ 
۴۳ - عکسه O gE EPL‏ 
٤‏ - إطلاق ما بالفعل على ما بالقرة E O ATE‏ 
اجاز قد يكون في مفردات الألفظ ويسمى اللغوى وقد يكون نفي اتركيب ويسمى العقلى 
وقد کون في الث رکیب ویسمی العقلى N PITT TOTO EY‏ 
اماز ید حل الأفعال والحروف U YET PTE E EOC‏ 
ومنع الإمام الرازى الحرف مطلقا » والفعل والمشتى إلا بالتبع E N O‏ 
لا يدخل الجاز في الأعلام حلاف للغر E TOE E‏ 
بم يعرف اججاز NT ENIAC BL E CEO E‏ 
قرط لصحة الجاز الدقل عن العرب في النوع لا في الآحاد ha E‏ 
تعريف المعرب OE E E OT‏ 1 
المعرب ليس في القرآن وفاقا للشافعي وان حریر LE 0 DOT TTT‏ 
حلاف العلماء في وقوع المعرب في القرآان (ت) OOOO‏ 0 
الواسطة بين اخقيقة والحاز OY‏ 
تعارض اخقيقة الشرعية واللغوية والعرفية CE E OES‏ 
تعارض ایا ز الراجح والخحقيقة الرجوحة PE O E TOT OIE‏ 0 


ثبوت حم الخطاب إذا تناوله علی‌وجه الجاز لا یدل علۍ أنه مراد بالخطاب E...‏ 


تشنیف المسامع 


تعريف الكناية وهل هى حقيقة أو مجاز 


ع 
o‏ 
ج 
۳ 
2 
f‏ 
Ge‏ 
3 


(. 
C 
¥ 


oun HME Ea HKCU SEE HUH KU % نی . اد‎ 


هل إذا حرف او ظرف زمان او ظرف مکان 
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ممانی : 


الفرق يبن هل والهمرة (ثت) 
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€ # # # 
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معانی : الرار ET‏ 


اله 
لفهرس 4 Keno HHR‏ 


Own HNH#H KT e 
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